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(ت ۰٣١۷ھ‏ ) 


أَشْرَقَعلّ إِخْرَاجه 
عَذْنّان بن فهّدالعبيات 


حَقَىَ هدا الجزء 
بع لو لاي 
د . حسن بن سد بن علوان| 00 
رت ية الالال الشَخصِحَة بالمدِيسَة الموّرة 


الجِرّء الاش 
2 > بت الع اورم 
( عن باب اهيدل رك وَالرُروع امار ) 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


_ «أ): نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (۷۸۹). 


_ («بب): نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (۷۹۰). 
- «ج2: نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .)٥١۲(‏ 
«د)ا: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم ركملا). 


«ها: نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (۱۹۸). 


ل ا 


قال في المنافع”'2: «لما كان المقتول مينًا بأجله؛ يليق ذكر باب الشهيد 
عقيب باب الجنائز». قلت: ويحتمل أنه لما ذكر باب من يموت حتف أنفه 
أعقبه بباب”"' من يموت بسبب من جهة العباد. 

قال خُْوَامَرُ راد : إنما سمي شهيدًا؛ لأن الملائكة تشهد موته إكرامًا 
له فيكون بمعنى مفعول. 

وقيل: لأنه مشهود* له بالجنة قال الله تعالى: ل آله نكا مرت 
التؤبييت أَنَفْسَهُمْ اموم باك لهم الجنّة لحن الآية [التوبة: .]١١١‏ 

وقيل : لقيامه بشهادة الحق 3ه قتل و وقيل:: لأنه شهدا ما اعد الله 
له من الكرامة بالقتل» ذكر ذلك في النهاية”" لابن الأثير. 

وقيل: لأنه ممن يستشهد مع النبي ييه يوم القيامة على سائر الأمم 
المكذبين» وقيل: بمعنى فاعل كعليم وخبير؛ لأنه حي عند الله حاضر يشهد* 
حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهد“ 


)١(‏ انظر: المنافع في فوائد النافع للنسفي (ص557). 

(۲) في (ج): «باب»» والمثبت من (أ) و(ب) و(ه). 

(۳) لم أجده في المشكلات من شرح القُدُورِي لخُوَاهَرُ زَّادَهْ نسخة مكتبة الجامعة 
الإسلامية رقم »)٠١/۲٤۹(‏ وشرح الجامع الكبير له أيضّاء نسخة مركز الملك فيصل 
رقم (۲۵۷۱ - ۳)» وهي ناقصة تبدأ من كتاب الإيمان. 

)٤(‏ في (أ): «مشهواد»ء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

[15 في (ه): «احين). [5] فى (ه): «(يستشهد). 

(۷) انظر: النهاية في غريب الأثر .)٠١١٤/۲(‏ ۰ 

(۸) في (ب) و(ج): «ويشهد؛ء والمثبت من (أ). 

0 بطر فى سبي تة اله هدا الاس اتر اعفن مناي كلا تالاش 01710 2 


ات 


وللشهيد معان ثمانية: د بمعنى: بَيِّنَ كما في قوله: سهد اسه 
1[ عفران + 154 أقاله الزجاج”'"'. 
د 52 32 . ر“ 
الاو و و دم 


4 


5 5 93 رر ر و ۶ے 
[البقرة: »]١86‏ ومنه: شهد بدرًا وحنيئاء ولا نكاح إلا بشهود؛ أي : بحضور 
حا )€( 
وبمعنى : حكم قاله : جر وأبو و وزيّفه ابن ا 
وى “تق قفالا 


ا اف قاله | ا 


= تهذيب اللغة (58/5)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟559/5)» مطالع الأنوار 
على صحاح الآثار (81/5). 

.)۳۸١ /۱( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مجاهد »)097/١(‏ تفسير الطبري (715/57)» تفسير السَّمَرْقَنْديَ (بحر 
العلوم) 225٠6١ /١(‏ تفسير البغوي (۲/ ۱۷)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 
۳) تهذيب اللغة (47//5)» المحكم والمحيط الأعظم (181/4). 

(۳) انظر: المصباح المنير »07715/١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص509)» طلبة الطلبة 
(ص۱۳۲). 

(5) انظر: مقاييس اللغة .)۲۲١/۳(‏ الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص5١١)»‏ المغرب 
في ترتيب المعرب (ص5509). 1 ١,‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي »)١07/7(‏ الكشف والبيان للثعلبي (۳/ 077 . 

(7) كذاء وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة :)89/١(‏ «شهد اللهء قضى الله». 

(۷) قال ابن جرير في تفسيره (7/ ۲۷۲): «فأما ما قال الذي وصفنا قوله: من أنه عنى بقوله: 
(شهد)ء قضى فمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجمء لأن الشهادة معنّى» والقضاء 
غيرها» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية »)4117/1١(‏ والجامع للقرطبي (51/05). 

(۸) لم أجده في معاني القرآن للفراء» وعزاه إليه الثعلبي في الكشف والبيان (۳/ ”2077 وأبو 
حيان الأندلسي في البحر المحيط (707/5)» وابن الجوزي فى زاد المسير .)757/1١(‏ 

[] في (ه): اعَلم». 1 

(١٠)انظر:‏ البحر المحيط (؟9057/5). 


Tq الشهيد‎ 


وبمعنى: قال» قاله المؤرج”''» بلغة قيس بن [عيلان]”". 

كنوه لو في دی دجن الاد 

نكن ا و ی الو" "دوين دا عار كنا واب 
الرجل إذا أمذع 7 . 

قوله: (الشهيد من قتله المشركون» أو وجد بالمعركة'"", وبه أثرُ””". أو 
قتله المسلمون ظلمّاء ولم يجب بقتله دية). 

قلت: أو قتله أهل الذمة» والمستأمنون» ولم يجب بقتله دية. 

وفي الذخيرة“: «هو كل مسلم مكلف طاهرء قتل ظلمًا في قتال ثلائة!"!؛ 
مع أهل الحرب. أو البغي» أو قطاع [١١٠٠/ب]‏ الطريق بأي آلة قتل» ولم يحمل 
حيًا للتمريض» ولم يأكل» ولم يشرب» ولم يعش في المصرع يومًا أو ليلة» ولم 
يجب عن دمه عوض مالي» حتى لو حمل للتمريض» ومات في بيته» أو على 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (50/7)» الدر المصون (۳/٤۷)ء‏ اللباب في علوم الكتاب 
(97/0). 

زفم في 01 و(ب) و(ج) و(ه): «قيس بن غيلان»» وهو خطأ والصواب المثبت بإهمال 
العين. وقد روي في إضافة قيس إلى عيلان قولان: الأول: أنها إضافة نسب: فهو 
قيس بن عيلان ‏ على ما ذكر المؤلف ‏ فيكون عيلان هو الناس بن مضر ‏ أخو 
إلياس بن مضر ‏ ومضر جد قيس قال ابن عبد البر في الإنباه على قبائل الرواه /١(‏ 
)> ارهن قول أك الاين ال اكا أنه إضافة تة وغلاة كات 
رسا لفن مشهون د العرناء زوفيل + كاه لاما وول كان سافنا وق كان 
كلبًا. انظر: الإنباه على قبائل الرواه 22١5 /١(‏ والأنساب للسمعاني (7177/4). 

(۳) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ ٤۹٤)ء‏ تاج العروس (7507/8). لسان 
العرب .)۲٤١/۳(‏ 

.)0510/7( انظر: القاموس المحيط (ص7597)» لسان العرب‎ )٤( 

(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (187/5)» مقاييس اللغة (۲۲۲/۳)ء القاموس 
المحيط (ص؟597). 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «في المعركة»» والمثبت من (أ). 

(۷) في (ج): «أثر الجراحة»» والمثبت من (أ) و(ب) و(ه) وهو الأصح؛ لأن حذف 
المعمول يفيد العموم كما سيأتي. 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية (95/أ ‏ ب). [4] في (ه): «ملته». 


ا الغاية في شرح الهداية 


أيدي الناس يخسل» وإن حمل كي لا تطأه الخيل» لا للتمريض» فهو شهيد. 

والأضل فيه شهداء خت وقد ماثوا فى مضارعهم على الجب ولم يحملوا»: 
وزاد في المحيط على الثلاثة فقال: «أو قتل مدافعًا عن نفسهء أو أهلهء 

أوتهالةه او غو المسلمية» آي آهل الدمة باي آله قل بتحديد»: أو حجن 


أو خشب"" فهو شهيدء وكذا لو قتل في المصر ظلمًا بحديدة»"» أو نحاس» 


أو صفر» أو رصاص. 


وفي البدائع : E‏ بزجاجة› أو لِيْظة قصب 3 أو 
طَعَنَهُ برمح لا ر لهء أو رَمَاهُ بنشَّابَةِ"'' لا نَضْلَ”" لهاء أو أحرقه بالا 


د [99 ب/ج] ما يعمل ا ا 00 من جرحء أو بضع أو 


طعْنٍ لا يغخسل› > وإن قُتِلَ فيها بغير سلاح؛ انب EER‏ كيين 
ا اليلد الخشبة الكبيرة» أو ا القصا 0 أو حَنْق أو تَعْرِيقٍء 


)١(‏ في (1) و(ج): «على»» والمثبت من (ب). 

["] في (ه): «خشب أو حجرا. (۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ١8/أ).‏ 

(5) لِيْطَةٌ كرِيسّة وهو قشر القصب» وقيل: الرقيق من قشر القصب. انظر: العين (۷/ 
0447 ا اللغة (ص799)» المحكم والمحيط الأعظم »)5١19/9(‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص575). 

/1١١ الصحاح‎ 2)555/١١( الح : الحديدة التي في أسفل الرمح . انظر: تهذيب اللغة‎ )٥( 
.)۲۱/۲( المخصص‎ 24 

(5) الْشَّابَهٌ: السهم جمعه نُشَّابُ. انظر: الصحاح (١/١۲۲)ء‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص۳٥٤)»‏ تاج العروس (5517/5). 

(۷) النّضْلٌّ: حديدةٌ السهم والرمح. انظر: العين (۷/٤۱۲)ء‏ المخصص (۳۸/۲)» لسان 
العرب .)5577/١١(‏ 

]۸[ في (ه): «بنار). [4] 2 (ه): «أو بكل). 

)٠١(‏ في (ج): «من الحديد»» والمثبت من (أ) و(ب). 

١‏ البَضْعٌ: قَظعٌ اللحم. انظر: العين /١(‏ 5865)+ تهذيب اللغة (١/۸٠۳)ء‏ الصحاح 
/ 18 . 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «و»ء. والمثبت من (]). 

[١]فى‏ (ه): «بمدقه). 

9 ا عليظة مو فصاو يضرت بها الخو ا عا لی 


تت ج ص 
من إلقائه من جبل يغسل عنده؛ لأنه شبه العمد» ايت الصغير 
والخكية الصخيرة يخسلا اتفافاء لوحو الديف أو مات و كر 2 أو 
لک أو وجد مقتولًا في محله ولم يعرف لك وول أو افترسه سبع » أو 
تردى من جبل › اوق عله خا 


وتمامه في الزيادات“ : وكذا في المبطون“) والمطعون"2, 
والغريق» والحريق» وصَاحِتٌ دات ال وصاحب الهدم» والغريب» 
والمرأة تموت بجئع"". E‏ الذين عدهم رسول الله ا من 


= انظر: العين »)١85/5(‏ تاج العروس .)537”/7١(‏ 

)00( في (ج): «و»» والمثبت من (أ) و(ب). [۲] فى (ه): «وبحجر). 

© في( قو والمتنث من (1) و(نيا): : 

(5) الوكز: الضرب بججمع الكف. وقال الأصمعي: وكزه مثل نكزه» أي ضربه ودفعه. 
ويقال: وكزه أيضًا: ضربه بجمع يده على ذقنه. انظر: مجمل اللغة (ص9875)» تاج 
العروس »)۳۷١ /٠١(‏ الصحاح ١١/9‏ 9). 

)٥(‏ اللكز: الضرب في الصدر بجمع اليدء وفي الحنك» وقال أبو زيد: في جميع 
الجسد. انظر: العين /١(‏ ١۳۲)ء‏ تهذيب اللغة (١٠/۸٥)ء‏ الصحاح (7/ 895). 

[] في (ه): «يعرف من»2. (۷) انظر: بدائع الصنائع .)97١/1(‏ 

(۸) الكتاب مفقودء ولم أجد ما ذكره المؤلف في شرح الزيادات لقاضي خان. 

(9) المبطون: هو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل: هو الذي به 
الاستسقاء» وانتفاخ البطن» وقيل: هو الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت 
بداء بطنه مطلقًا. شرح النووي على مسلم .)57/١1(‏ وانظر: مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار /١(‏ ۸۷)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (175/1). 

)١(‏ المطعون: هو الذي يموت في الطاعونء الاستذكار (۸/۳٦)ء‏ شرح النووي على 
مسلم (07/1). 

)1١(‏ ذَاتُ الجَنْبٍ: هي النُبَيْلةٌ والدّمّلُ الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى 
داخل» وقلما يسلم صاحبها. وقيل: هو السل. وقيل: هو طول المرض. انظر: 
شرح النووي على مسلم .)1۳/١۳(‏ فتح الباري لابن حجر .)١15١ /١(‏ 

(١1١)المرأة‏ تموت بِجَمُع بضم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر. وهي التي تموت 
حاملًا جامعةً ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء والصحيح الأول. انظر: شرح 
النووي على مسلم )1/ «(I‏ 0 لابن حجر (17/5) 

(۱۳) «جميعًا)» ليس في (أ) و(ج) والمثبت من (ب) و(ه). 


جد الغاية فى شرح الهداية 
خا ا الك كك لالت سس .هت اك هشه 


الشهداء”'" فهم شهداء في الأجرء و" أحكام الآخرة. 

اا فى بهذا شونا اح ور كلكا وار اش في 
مرضاة الله فلا يلحق 8 و لعدم وجود المعنى المذكور فيهم. 

ثم لم يكن شهداء أحدٍ كلهم قتيلَ | لسيف والسلاح» وفيهم من ذُفِعَ 
بالحجر» ومنهم من تل بالعصاء وغير ذلك و عَمّمَهُمْ النيك!" يي في حق ترك 

وفي الينابيع“ : «يريد بالأثر علامة تدل على قتله؛ كالذبح» [١١٠ب/ب]‏ 
والطعن» والجرح» والرّضْء وسيلان الدم من عينه» أو أذنه؛ إذ لا يكون ذلك 


)١(‏ أخرج حديتٌ المطعون, والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» البخاريٌ (۲۸۲۹)ء 
ومسلم .)١9١(‏ 
وذكر السبعة عدا الغريب عند أبى داود »)31١١(‏ والنَّسَائِسَ (٩٤۱۸)ء‏ وأحمد (89/ 
3 قال الحاق 3084/19 وعدا تعدية ضحم الإنداف» ول کرجا ورات 
مدنيون قرشيون»» وصححه الألباني» صحيح الجامع /١(‏ 598). 
وأخرج حديث الغريب ابن ماجه »)۱١۱۳(‏ قال السندي في حاشيته على ابن ماجه 
857/9" ): «قال الحافظ ابن حجر في الترجيح إسناد ابن ماجه ضعيف؛ لأن الهذيل 
منكر الحديث» وذكر الدَارَفُظني في العلل الخلاف فيه على الهذيل» وصحح قول من 
قال عن الهذيل عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر› وفي الزوائد: إسناده فيه 
الهذيل ب بن الحكم قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا يقيم 
الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحدذية: حذًا . وقال ابن معين: هذا الحديث منكر 
ليس بشيء»» وضعفه الألباني ضعيف الترغيب والترهيب .)٠١۷/۲(‏ 
فائدة: قال محمد أنور شاه الدَيُوْبَئْدِي في فيض الباري على صحيح البخاري (۲/ 
4 «قد علمت أن الشهداء في الأحاديث أعم مما في الفقه» وكتب السيوطي 
رحمه الله تعالى رسالة في الشهداء» وعدهم الأجهوري المالكي إلى ستين» فلما 
رأيت أن الأحاديث لا تستقر فيه على عدد معين» بدا لي أن توضع له ضابطة» 
فاستفدت من الأحاديث: أن كل من مات فى علة مؤلمة متمادية» أو مرض هائل» أو 
بلاء مفاجئ قله أجر الشهيد: فمن التوع الأول: المبظون» ومن النوع الغاني: 
المطعونء ومن الثالث: الغريق». وانظر: حاشية ابن عابدين (؟7167/1). 

(0) في (): «أو». 1 في (ه): «رسول الله». 

() هذا النقل شرح لقول الماتن في الهداية /١(‏ 97): «والمراد بالأثر الجراحة؛ لأنها 
دلالة القتل» وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها». 


إلا بجرح في الباطن» وإن كان يسيل من دبره» أو ذكرهء أو أنفه لا يكون 
شهيدًا؛ لأن الدم يخرج من هذه المخارق''! من غير ضرب في العادة»؛ إذ 
صاحب الباسور يخرج الدم من دبره» والجبان يبول دما من الخوف» ويبتلى 
الإنسان بالرعاف» وكذا إذا وجد ميا وليس به أثر؛ إذ الجبان قد يموت من 
الفزع» وكونه في المعركة" ليس بسبب لقتله بدون الإصابة؛ فإن القتل لا 
يكون إلا بالأثرء فلم يقم مقام القتل. وبه قال ابن حنبل . 

وقال مالك والشافعي": لا يغسل . 

والحعة غلنهها ما ذكركاة: 

وفي المحيط : «وإن وجد غريقّاء أو حريقًا في المعركة» ولا يدرى كيف 
حاله؟ لا يغسل» وإن كان يخرج من فمه إن ارتقى من جوفه وهو دم صاف لا يغسل» 
وإن لم يكن كذلك فهو ميت حتف أنفه فيغسل» وكذلك النازل من رأسه» . 

وقوله: (ولم يجب بقتله دية)» يعني : أن قتله لم يكن موجبًا للدية حالة 
المباشرة» والصلح على الدية بعد القتل لا يخرجه عن الشهادة» وكذا قَبْلُ 
الأب ابْنَهُ لا يخرجه عن الشهادة» وكذا لو قتلت زوبجّها ولها منه ولد؛ ولأن 
الت الاو وجرت اا 
ووجبت الدية بدلا . 

ولو قتله بمسلة أو إبرة فهو شهيد. وذكر في غير رواية الأصول: أنه لا 
كوت کیا 


خنطا 


]1[ في (ه): «المخاريق». (۲) انظر: الينابيع (ص؟9١4).‏ 

(۳) في () و(ج): «معركة». والمثبت أصح. وانظر: تبيين الحقائق .)۲٤۷/١(‏ البناية 
شرح الهداية (۳/ .)۲١۷‏ 

() الكافي .)١۸/١(‏ الهداية (ص۱۲۲)» المغني (۳۹۸/۲)ء الشرح الكبير »)۳۳٤/۲(‏ 
كشاف القناع (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المدونة (١/۸٥۲)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/٦۷٤)ء‏ التاج والإكليل (577/5): مواهب 
الجليل .)۲٤۸/۲(‏ 

(5) انظر: الأم /١(‏ ١٠)ء‏ الحاوي الكبير (۳/ 75), المجموع (551/5). 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/8١‏ ب). 
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وفي الزيادات: «إذا كان قتله مضافًا إلى العدو مباشرةً» أو تسببًا لا 
يغسلء وقال أبو يوسف: لا يغسلء وإن لم يكن مضافًا إلى العدوء وقال: 
الحسن [١٠٠٠/ج]‏ بن زياد: إذا لم يكن بمباشرة العدو يخسل»“. 

ووم خد كان يوم السيت ادى عة ليله غات من شرا سن قلات 
من المج وأحة جبل على باب المدينة دون القرسخ» ويقال له 3له1/1]: 
ذو عينين. 

وكانت عدة المشركين فيه ثلاثة آلاف». وعدة الخيل مائتا فرس» وقتل 
منهم اثنان وروق جا كا وغيدة ا آلف» وانخزل 
عي ادي أ ب المنافق بثلث العسكر فرجع إلى المدينة”" 

وفي المبسوط: «وكفنه ثيابه التي عليه» وينزع عنه ما ليس من جنس 
الكفن؛ كالفروةء والسلاح. والجلودء والحشو“ والخفينء 
والقلنسوة“ . وفي الذخيرة: «والسراويل»“ 

(ويزيدون في أكفانهم ما شاؤواء و“ ينقصون)» واستدلوا بهذا اللفظ : 
على أن عدد الثلاث ليس بلازم» وأكثرهم على مراعاة الوتر وسنّة الكفن" . 


. 0754 ۳۲۳ /۱( وانظر: بدائع الصنائع‎ .)١915 /۱( انظر: شرح الزيادات لقاضي خان‎ )١( 

(؟) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ 207917 عيون الآثر (۲/ 220 السيرة النبوية لابن كثير 
(6. وقيل: كانت لسبع خلون» قاله ابن سعد» وقيل: في النصف من شوال» 
قاله ابن إسحاق فى سيرته (ص٤۳۲).‏ 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 54)» دلائل النبوة للبيهقي (8/ ١57)غ‏ الروض الأنف (5/ 
)ل السيرة لابن كثير ؟). 

(0) قال العينى فى البناية (/ 75؟): «أريد بالحشو الثوب المحشو بالقطن» وهو بحسب 
اصطلاح الا لا بحسب اللغة). 

(5) القلنسوة: نوع من ملابس الرأس. قال العيني في البناية :)۲۷٤/۳(‏ «أريد بها القبع». 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ ۲۳۳)» لسان العرب (181/5). 

(5) انظر: المبسوط (60/5). 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل كو/أ). 

(N)‏ في (ب) : «أو»» والمشت ت من () و(ج) و(ه). 

(9) انظر: المبسوط للسرتین (۵۱/۲)» العناية شرح الهداية .)٠٤١/۲(‏ 


E 1 o ات تت‎ 


وقال الشافعي: «ينزع عنه ما ليس من غالب لباس الناس؛ كالجلودء 
والفراء» والخفاف» والدرع» والبيضة”" والجبة المحشوة" . وبه قال 
)€( 


وقال مالك : لا ينزع عنه الفراء» والجلود والمحشو"“» والخف»ء 


أحمد 


وقال مطرف: «لا ينزع المنطقة" ولا الخاتم إلا أن يكثر ثمنهما»"“. 


والجلود. وأن يدفنوا بثیابهم › ودمائهم»). رواه أبو 5 من طريق عطاء بن 


»)٤٤/١( الدرع: لبوس الحديد» يلبسها المقاتل لتقيه ضرب العدو. انظر: المخصص‎ )١ 
مقاييس اللغة (؟558/5).‎ 

(0) البيضة: الخوذة. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص”7١)»‏ لسان العرب (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (7557/0). وانظر: أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب .)۳١١/١(‏ 

(8) انظر: ا الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص۱۳۸)» مسائل الإمام أحمد 
وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه (۳/ 42١8٠١‏ المغني (097/1» الشرح الكبير على متن كم 
(7/ ۳۴۴۳ - 6334 شرح الزركشي على مختصر الخْرَّقِي (75317/7)». كشاف القناع عن 

متن الإقناع (۲/ 44). 

(5) انظر: المدونة .)۲٥۸/١(‏ الرسالة للقيروانى (ص5 5)» التلقين فى الفقه المالكى /١(‏ 
»)١‏ الذخيرة للقرافي (؟/ .)٤۷٤‏ ۰ 1 

0) في (أ): «والمحشوة»» وفي (ج): «المحشوة»» والمثبت من (ب)» وهو الصواب 
كما فى الذخيرة للقرافى (۲/ .)٤١١‏ 

المتطمة: هنا يشت يه الإتنسات ا ھر فى کا کات ا :1 
5 ). المغرب فى ترتيب المعرب (ص558). ۰ ۰ 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ .)٤۷١‏ 

(4) في سننه (97114)) وابن ماجه »)۱١۱١(‏ وضعفه أهل العلم لعلتين: الأولى : ضعف 
علي بن عاصمء قال ابن الملقن ي : «هذا الحديث ضعيف. وی بن عاف 
ضعفوه» قال التشاو: متروك ... وَقَالَ يزيد , بن هَارُون: ما زلنا نعرفه بِالْكَذِب) 
البدر المنير (0/ 7017). والثانية: عطاء بن السائب قال الرَبلَعِيَ في نصب الراية / 
۳): «وأعله النووي بعطاء»» وانظر: خلاصة الأحكام للنووي (”/4557). قال 
ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير عن عطاء بن السائب :)٤۸۹/۲(‏ = 
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السائب» قال النووي: وقد ضعفه الأكثرون. 
وهو الذي يروي عنه بيه أنه قال: «الطواف بالبيت مثل الصلاةء إلا 
أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلّمَنَّ إلا بخير» رواه الترمذي”". 
ولأن ذلك كان من عادة الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بأسلحتهم 
التي عليهم حين قتلواء وقد نهينا عن التشبه بهم» والاقتفاء بآثارهم» ويحنطونهم 
إن شاؤواء وإنما لا يزال عنهم أثر الشهادة» وفيما سواه كغيره”" من الموتى”*'. 
x 60 #» 2) :‏ 5 
دفي الرزري © والاتييحابي 7 الاوكرا اد يعرم غم جم E‏ 
ويجدد لهم الكفن». 


= «وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لين» لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل 
الاختلاط كان صحيحًاء ومن روى عنه بعده فلاء كما نص عليه الإمام أحمد وغيره 
من الحفاظ. قال أحمد: سمع منه قديمًا: شعبة» والثوري» وسمع منه جريرء 
وخالد بن عبد الله وإسماعيل» وعلي بن عاصمء وكان يرفع عن سعيد بن جبير 
أشياء لم يكن يرفعها. وقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط إلا 
شعبة وسفيان» وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديمًا فهو صحيح» وما سمع منه 
جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء». 

.)١79/4( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي مرفوعًا (450)» والنَّسَائِيَ موقوقًا (۲۹۲۲)» ومداره على عطاء بن 
السائب عن طاوس عن ابن عباس وهذا الحديث مختلفٌ في رفعه ووقفه: ورجح 
رَفْعَهُ جماعة كالحاكمء وابن السكن» وابن خزيمة» وابن حبان. ورجح وقفه 
الْنْسَائِْيٌء وابن الصلاح» والمنذري. انظر: التلخيص :4)759-7058/١(‏ وقال 
البيهقي في معرفة السنن والآثار (771/1): «وروي موقوفَاء والموقوف أصح». وقال 
النووي في المجموع 0 ه«روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد 
ضعيفه. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» كذا ذكره البيهقي وغيره من 
الحفاظ». وممّن رجّحَ وقفَه أيضًا الترمذي في سننه (۲/ ١۲۸)ء‏ وابن عبد الهادي في 
المحرر »)١77/١(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :)١57/١(‏ «الحديث صحيح على 
الوجهين موقوفًا ومرفوعًا» . 

(۳) في (ب): «لغيره»» والمثبت من (أ) و(ج). 

(5) انظر: المبسوط للسرْحَسئ (۲/ 5٠‏ ١١)ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ 057715 . 

(5) لم أقف عليه ولا من نقل عنه. 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل۷۳/ | - ب). 


وفى التحفة: «ولا يكفن ابتداءً فى ثياب أخر دون ثيابه التى كانت عليه 
عند تله 

و ال وال ا 

وعن ابن عمر أنه قال : «غسّل عمر وكفن» وحنط» وصلى عليه» وكان 
شهيدً]) 29 

وقال الحسن» وابن المسيب: «ما مات ميت إلا جنا . 

وللعامة: [؟١٠ب/ب]‏ قوله ية : «والذي نفسي بيده لا ب أحدٌ فى 


سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
مو و (۷) 2 5 5 7 0 لا 
يَنْعَبُ!'"' دمًا؛ اللون لون الدم» والريح ريح المسك» رواه البخاري“ وعنه َل 


قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم؛ فإن كل جرحء أو كل د يفوح مييكا يوم 


.)508/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳/ 040)» مصنف ابن أبي شيبة (408/5)» 
الإشراف لابن المنذر (۳۲۷/۲)»ء الاستذكار لابن عبد البر )١١48/6(‏ وفيه: «لا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل 
الشهداءء إلا عبيد الله ن الحسن العنبري» ولیس ما قالوه من ذلك بشىء) . 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳/ 040)» مصنف ابن أبي شيبة »)٤0٥۸/۲(‏ 
الإشراف لابن المنذر (۲/ ۳۲۷). 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (448/5)» وابن المنذر في الإشراف (۲/ ۳۲۷) 
واللفظ له. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 

(5) الكَلْمٌ: الجَرّح. انظر: العين (١/۳۷۸)ء‏ تهذيب اللغة »)١47/1١(‏ القاموس المحيط 
(ص©660١١).‏ 

(۷) ينْعَبٍ: يجري. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (١/؟7١13)»‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر (١/7؟7١5).‏ 

(۸) برقم (۲۸۰۳)» ومسلم .)١785(‏ 

)4( في (ج): «كلم)» والمثبت من (i)‏ و(ب) و(ه)؛ وهو الصواب الموافق للفظ 
الحديث في المسند. 
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الام رواو اش 

وقال ية في شهداء أحد: «رَمَلوهُم بكلويهم» ودمائهم» متفق عليه" . 
وک یی ا سيظا ,ايك چو 

قوله: (ويصلى عليه). 

اعلم [١٠٠ب/ج]‏ أن أهل العلم اختلفوا في [18ب/أ] الصلاة على 
الشهيد: فذهب أهل العراق» والشام إلى أنه يصلى على الشهيد”*؟. 

و وابن الزبير» وعقبة بن عامر”'» وعكرمة'", 


وسدر ونون السو 3 والحسن ب بن أ الحسن افر E ٠‏ 


)١(‏ في مسنده .)١5189(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (7/ :)١514‏ «وهذا سند صحيح 
على شرط الشيخين». 

(0) بهذا اللفظ لم أجده في الصحيحين» بل في مسند أحمد (77509). من حديث 
عبد الله بن ثعلبة: «أن النبي يكل أشرف على قتلى أحد فقال: إن أشهد على هؤلاء 
زملوهم بكلومهم ودمائهم). 
وفي البخاري (14) عن جابر بن عبد الله و قال: کان الح بجح ن 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن». فإذا قير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»). وأمر 
بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وفي لفظ آخر )١1757(‏ عن جابرء 
قال: قال النبي كَكِةِ: «ادفنوهم في دمائهم» ‏ يعني يوم أحد ‏ ولم يغسلهم. ولم أجده 
في مسلم بلفظه أو معناه» وهو ّث قد ذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري بلفظه 
وعزاه إلى البخاري والترمذي وسيأتي تخريجه. 

(۳) لم أجده في إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي. 

5( 0 سنن الترمذي (۳/ 20740 تفسير القرطبي .)۲۷۱/٤(‏ 

(5) ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وإ رووا عن النبي بي أحاديث في الصلاة 
0 الشهيد سوف يوردها المؤلف» ولعله جعل روايتهم رأيهم» وسيأتي تخريجها. 
وانظر: عمدة القاري »)۱٤١/١۷(‏ البناية شرح الهداية (۳/ .)۲١۷‏ 

50 انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ »)٥٤٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 7/170 11). 

0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ١۳)ء»‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري .)١157/19(‏ 

(۸) انظر: نفس المصدرين السابقين. 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين. 


الشهيد 3 2 
لي E‏ 
57 )0 2 0020 ,. اورم : 1 )0 : 
والثوري 3 والاوزاعي 2 والمزني ¢ ورواية عن أحمد واختارها الخلال» 
وقال في موضع آخر: يصلى عليهء وفي رواية المروذي: الصلاة عليه 


)€3 
أاجود . 


RE ETE E TE 
أل المدية*.‎ 
ملا الا‎ 


اخ الداتفؤة؟ وخی صان ا ع الله أنه كلف واي وف شهداء 
حج تبعون. ب بر بن عي و مر بدفن سهد 


(۱) انظر: سنن الترمذي )/ «(é0‏ مصنف عبد الرزاق .(o/)‏ 

(۲) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)٠١١/۸(‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۱٤٩/۱۷(‏ 

() انظر: مسائل كوسج )۳44/۳((<« المسائل رواية عبد الله (ص١٤٠)ء‏ المغني (؟/ 
2414© الشرح الكبير (۲/١۳۳)ء‏ الإنصاف .)٠٥٠٠١/۲(‏ والمذهب: لا يُصلى عليهء 
دقائق أولي النهى »)۳٥۷/۱(‏ كشاف القناع .)1١9/5(‏ 

)٥(‏ انظر: الأم (١/٤٠۳)ء‏ الوسيط في المذهب (7794/5): البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (7/ »)۸٠‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (١/١١٠)ء‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج (۳/ 22١55‏ مغني المحتاج (؟/ 07:9 . 

(5) انظر: المدونة »)508/1١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 7/١(‏ 2425014 الذخيرة للقرافى 
»)۷٤/5(‏ القوانين الفقهية (ص225)» التاج والإكليل لمختصر خليل (/7): شرح 
مختصر خليل للخرشي (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷) انظر: المغني (۲/٤۳۹)ء‏ وهي الرواية المشهورة عنه» وعنه ‏ مسائل كوسج (؟/ 
4 / : «لا بد من الصلاة على الشهداء» صَلي على النبي و وهو أعظم 
الشهداء» ونسبه إليه الترمذي في سننه (۳/ .)٤٠١‏ 

(۸) انظر: سنن الترمذي (۳/ 207140 شرح معاني الآثار (001/1). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١١/١(‏ 

(١)انظر:‏ المحلى بالآثار (۳/ ۳۳٦۹‏ ۔ ۳۳۷). 

]١١[‏ في (ه): «احتجوا» بإثبات واو الجماعة على لغة: أكلوني البراغيث. 


WT‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ت ا 
٣‏ : 8 : 2 ا 1 )0 
أحد و في دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». رة البجاوي” 
ا ۳( 
والترمذي وصححه © . 
وقال الشافعي في الأم: «لَعَلَّ تَر الصلاةٍ عليهم لاستغنائهم عنها مع 
es‏ )۳( 
التخفيف على من بقي من المسلمين» '. 
وقالوا: تركت الصلاة عليهم؛ ترغيبًا في الشهادة» لينالوا درجة الاستغناءِ 
ها ولا يمكن الترفيت فى النبؤة؟ لأنها لست كي , 
ولنا: حديث عقبة بن عامر ذه أنه كلِ: «خرج يومًا فصلى على أهل 
حد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر»» متفق عليه . 
وروى [/ب] البخاري في صحيحه أنه ا : «صلى على شهداء أحد 
بعد ثمان سنين''' كالمودع للأحياءء والأموات»”" . 
وعن أن مالك الغفاري قال: «كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمرة 
عاشرهم فيصلي" عليهم النبي كل فيدفنون التسعة ويدعون حمزة ثم يجاء 
بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيدفنون التسعة ويدعون حمزة)» روأه 
الطحاوي""' والدَارَفظن 7 . 


ا 


)۱( برقم (۳(. )۲( برقم (°۳7(. 

(۳) انظر: الأم .)٠٠٠١/١(‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل (۲۹۹/۲)ء الفواكه الدواني (١/٠۲۹)ء‏ الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية »)٠١٠/۲(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ ١١٠)ء‏ المغني (۲/ 
5 الشرح (7/ 0795 . 

(4) أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (5795). 

0) فى (أ): «ثمانين سنة ثمان سنين». 

(۷) أخرجه البخاري (4047)» ومسلم (5745). 

() في (ج): «فصلى»). [4] في (ه): «البخاري». 

)٠١(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار »)050/١(‏ والدَّارَقْظنِيَ (184). قال ابن الملقن 
رحمه الله تعالى فى البدر المنير (754/65): «وقال ‏ يعنى البيهقى - فى (خلافياته): 
الا يصح عنه 8 أنه صلى على أحد من شهداء أحد» لا على حمزة ولا على غيره. 
وقال إمام الحرمين في الأساليب: (ما ذكر من صلاة النبي بي على قتلى أحد؛ 
فخطأ. لم يصححه الأئمة؛ لأنهم رووا «أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم» = 


o yy 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن ابن عباس وابن الزبير: (أنه 
صلى على شهداء أ مع حمزة» وكان يؤتى بتسعة تسعة» وحمزة 3 
فيصلي عليهم» وكبّر يومئذٍ تسع”'' تكبيرات»”" . 

قال: وقد 0 غيرهم ؛ ؛ كما روى شداد: «أنه ل : أعطى أعرابيًا 
أسلم نصيبه» وقال: «قسمته لك» فقال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك 
على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت» وأدخل الجنة» ثم أتي 
بالرجل قد أصابه سهم حيث أشارء فكفن في جبة النبي بي فصلى عليه 
فكان من صلاته: «إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا 
أشهدا" عليه» فلم يغسله وصلى عليه». رواه الان اا 

وقال الطحاوي [119/أ] وعن ابن عباس '#ها: «كان يوضع بين يديه 
عشرة فيصلي””' عليهم» وعلى حمزة؛ ثم ترفع العشرة» وحمزة موضوعء ثم 
توضع عشرة فيصلي عليهم» وعلى حمزة معهم». 

قال الطحاوي وروي: «أنه بيا صلى على حمزة سبعين!"! صلاة . 


= (فصلى) على حمزة سبعين صلاة»). وهذا غلط ظاهر؛ فإن شهداء ا سبعون» وإنما 
يخص حمزة بسبعين صلاة لو كانوا سبعمائة. وقال ابن حزم: قولهم: إنه صلى على 
حمزة سبعين صلاة» أو كبر سبعين تكبيرة باطل بلا شك». 
وقال ابن المنذر في الأوسط (40/9): «ثابت عن رسول الله بي أنه لم يغسل شهداء 
اس ولم يصل عليهم»). 

)1( في (ب) و(ج): : اسيع؟. 

(۲) شرح معاني الآثار )٥۰۳/۱(‏ برقم (۲۸۸7» ۲۸۸۷). 

(۳) في (ج) و(ه): «شهيد»» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) برقم »)١915(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 005) وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )٥۸/۲(‏ برقم »)۱۳۳١‏ وأجاب عنه البيهقي في السنن 
الكبرى (7/5): «ويحتمل أن يكون هذا الرجل بقي حيًا حتى انقطعت الحرب» ثم 
مات فصلى عليه رسول الله كك والذين لم يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء 
الحرب والله أعلم». 

)0( في (ج): «فصلى»» والمثبت من (أ) و(ب). 

030 عدم تخريجه . [۷] في (ه): لسبع». 

(۸) لم أجده عند الطحاوي بهذا اللفظ» وأخرجه عبد الرزاق (40919)» وابن أبي شيبة = 


17ج اكه مك لك ج 


وذكر عبد الملك بن مُحمّد النيسابوري''' في شرف المصطفى : «أنه طن 


صلى [1١1/ج]‏ على حمزة» ثم جعل يؤتى بالقتلى فيوضعون إلى جانب 


حمر 


(۱) 


(۲) 


(Du. e 
ة» فيصلي عليهم وعليه» حتى صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة)”''.‎ 


(*35178), وأحمد (5515).: أبو داود فى المراسيل (578)». وهذا الأثر منكر 
الاتعاة واف آنا كا إو ق يرو فق طرق رها مزاضيل كما دك :ذلك 
ابن عبد البر که فى الاستذكار .)١١97/5(‏ 

وأما كارف جا الجن :ققد حك اله امقالة الما الشافعي في رده فقال: 
«وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون» واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة 
صلي عليه سبعون صلاة» فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم» فيصلي عليهم 
ثم يرفعون وحمزة مکانه» ثم يؤتى بآخرين فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلی عليه 
سبعين صلاة» وإن كان عنى: كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على 
الجنائز أربع» فهي إذا كانت تسع صلوات: ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع 
وثلاثون تكبيرة؟ قد كان ينبغى لمن روى هذا الحديث» أن يستحيى على نفسه» وقد 
كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كأنها عيان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن 
النبي بيه لم يصل عليهمء وقال: زملوهم بكلومهم». انظر: الأم .005/١(‏ وانظر: 
نضب الراية للزيلعي (00178/9): 

هو: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوريّ الخركوشي أبو سعد» من فقهاء 
الشافعية بنيسابور. قال عنه الحاكم: إني لم أر أجمع منه علمًا وزهدّاء وتواضعًا 
وإرشادًا إلى الله وإلى الزهد. توفي عام ۷٠٤ه‏ من مصنفاته (سير العباد والزهاد) 
و(دلائل النبوة) و(شرف المصطفى) ثمانية أجزاءء وغيرها. ينظر فى ترجمته: سير 
أعلام النبلاء (۸/۱۳٤)ء‏ الأعلام للرٌرِكْلِيَ (17/5). 1 

لم أجده في شرف المصطفى باللفظ الذي ساقه المؤلف» ولفظ الحديث الذي في 
شرف المصطفى (۲۸/۳): «قال: وضع رسول الله يو حمزة فصلى عليه» وجيء 
برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه» فرفع الأنصاري وترك حمزة» ثم 
جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه» فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى 
صلى عليه يومئذ سبعين صلاة). 

وما ذكره المؤلف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١9/4(‏ وفي المعرفة /٥(‏ ۲۵۷)» 
وقال: «وروى محمد بن إسحاق بن يسار» عن رجل» من أصحابه» عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: «صلى رسول الله ميو على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات» ولم يؤت 
بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة»» وهذا أيضًا منقطع من 
جهة محمد بن إسحاق» ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر اسم من يرويه عنه» فكثرة 
روايته عن الضعفاء والمجهولين. ..2. 


2 
| 


کا 


ل ب د ب 


وسعيد بن ميسرة عن أنس قال: «كان بي إذا صلى على جنازة كبر 
as E Î‏ اا 

زفق ل کی ان عاي وو اتر ا لن يوم اج 
على قتلى أحذ): 

فنك تسر هه ان E E ENS‏ تسا ار 
اثنين وسبعين نفسّاء فإذا صلى عليه“ سبعين صلاة مع كل تسعة» أو عشرة 
هو عاشرهم يكون عددهم سبعمائة» وهذا طَعْنٌ الشافعي” . 

والعذر عن هذه الرواية: أن الراوي جعل النبي بيه مصليًا عليه" مع 
كل واحد من السبعين لما صلى عليه مع كل عشرة”" . 

قال الإِسْبِيجَابِي في شرح القُدُورِي : «معنى ما روي أنه صلى عليه سبعين 
صلاة أي: صلى على سبعين نفرًا وحمزة موضوع بين يديه يدعو له مع كل 
صلاة) . 

وقال السرْحَسِي: «تأويله أنه كان موضوعًا بين يديه» فيؤتى بواحد واحدء 
فيصلى عليه رسول الله اة هكذا رواه أحمد”" عن ابن مسعود َيه فظن الراوي 
أنه 5 على حمزة أيضًا مع کل واخ ومثله في ال 


قال الطحاوي: «وفي حديث أنس: «أنه بي مر يوم أحد بحمزة» وقد 


[1] فى (ه): «أربعين». 

0 رالرى فى تنج اقا 150/53 يرف (848 ارقي ا سعد ون هة 
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)56٠١‏ «وقال ابن حزم: قولهم: إنه صلى على 
حمزة سبعين صلاة» أو كبر سبعين تكبيرة. باطل بلا شك». 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١59/1(‏ 

.)٠٠/١( في (ه): «عليهم. (5) انظر: الأم‎ ]٤[ 

. في (ه): «لم يصل عليه‎ [1J 

(۷) انظر: الحجة على أهل المدينة »)7097/١(‏ المبسوط للسرْخسي (۲/ ٠)٥١‏ بدائع 
الصنائع (۱/ .)۲١‏ 

(۸) تقدم تخريجه. (9) انظر: المبسوط .)٥١/۲(‏ 

.)/۸١ انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )٠١( 


KES‏ الغاية في شرح الهداية 


جدع» ومثل به فقال: لولا أن تجزع صفية لتركته» حتى يحشر من بطون 
السباع» ثم كفنه في نمرة» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره»“. 

ففي هذا الحديث: أنه صلى على حمزة وهو أفضل شهداء أحدء فلو 
كان هق ا سد عابي ال على و كنا لد يمل رذ 
OS‏ الشهداء اله وباو 

والترجيح لمذهبنا من وجوه عشرة"" : 

الوجه الأول: أن رواية جابر نافية» وأحاديثنا مثبتة» والمثبت أولى من 
النافي لما عرف في الترجيح”“ وأصول الفقه . 

الوه القانى :أن جابرا“ كان مشخرلا فى ذلك الوقت» :لابه استشهد 
أنوة وعمة ا البخاري» والبيهقي “» 007 خاله» فرجع إلى المدينة 
ليدبر كيف يحملهم إليهاء ثم سمع''' منادي رسول الله كلِ: أن تدفن القتلى 
في مصارعهم» فلم يكن حاضرًا حين صلى عليهم» فروى على ما عنده وفي 
ظنه» ومن شاهد» [99ب/أ] وحضر”' ٠‏ ولم يغب فقد رأى الصلاة عليهم. 

ونظيره: ما خرجه أبو داود عن أسامة: «أنه ية دخل البيت ولم يصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(T۷)‏ والحاكم »)٠٠٥۸(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)٤١ /1(‏ والدَارَفَطظَنَِ )57١5(‏ وقال: لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: «ولم 
يُصل على أحد من الشهداء غيره»» وليست بمحفوظة» وأورده النووي في خلاصة 
الأحكام (۷/۲٤4)ء‏ باب ترك غسل الشهيد» وترك الصلاة عليه» ودفنه بثيابه في 
الضعيف منه وقال: وقال الترمذي في كتاب (العلل): سألت البخاري عنها فقال: هو 
غير محفوظ› غلط فيه أسامة. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار .)6507/1١(‏ 

(۳) أورد هذه الأوجه وأجاب عنها ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية 
)۸11/1 _- 15م). 

(4) في (): «التراجيح». 

.)917//7( انظر: أصول السَرْحَسِيَ (۲۱/۲)» كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوِيَ‎ )٥( 

(5) في (أ): «جابر»» وهو لحن. (۷) انظر: صحيح البخاري (401/4). 

(8) انظر: البيهقي (44/5) برقم (۷۰۷۰). (4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ج) و(ه): «من شاهد وحاضر». 


]ب/1٠١4[ وكان قد خرج من الكعبة لطلب الماء» وروى البخاري‎ TE 
ومسل" عن بلال: «أنه صلى فيه بين العمودين اليمانيين». وقد قال أسامة‎ 
نفسه: «فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي»“» وهذا لما ذكرنا أنه غاب عند‎ 
. صلاته ا‎ 

الوجَه لفالف أن أحاديقنا اكد 0" وكانت أولن قال مهمد فى الشير 
الكبير: «أخذنا بما أجمع عليه أهل العراق» والشام دون ما انفرد به أهل 
3 ب/ج] المدينةا فرجح بالكثرة. 

قال صاحب الذخيرة: «هذا على خلاف المذهب الظاهرء والمذكور فى 
الكتب المشهورة أن الترجيح لا يقع بكثرة العدد. قال: وإنما فعل مُحمّد 
ذلك؛ لأن مثل هذا الاختلاف ينبني على اشتباه في فعله بيا وتهمة الغلط 
تقع فيما تفرد به فريق واحد دون ما اتفق عليه الفريقان»”" . 

قلت: وفي الميزان: «عند بعض مشايخنا يرجح بكثرة الرواة؛ إذ الظن 
بصدق خبر الاثنين أقوى منه بخبر الواحد» ولهذا يترجح خبر الاثنين في 


.)۱۳۲۹( ومسلم‎ »)٤۲۸۸( أبو داود (۲۰۲۹)» وأخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) برقم .)۱٥۹۸(‏ (9) برقم (۱۳۲۹). 

.)۱۱١/۲( بحثتٌ عنه فلم أجده مسندّاء وذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

[5] فى (ه): «كثيرة). 

0 انط ار الك 004/0 يفال الث عي فى عترم اقتين الكزير و اع أن 
محمدًا كه سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقًا سوى ما ذكره في سائر الكتب» 
وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز» فرجح ما اتفق 
عليه فريقان وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد. وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر 
لأصحابنا في الترجيح أنه لا يكون بكثرة العدد. وعليه دل ظاهر قوله تعالى: إلا 
الي امنأ يلوا الصَبِحَتٍ ويل ما ه4 [ص: 15]. وقال تعالى: ول أكتر أ 
لا يلون © [الأعراف: /1ء وقال تعالى: وما حك آلکاس ولو حصت 
بِعْزْمنِينَ ©» [يوسف: ]٠١*‏ ووجه ما اعتبره ها هنا أن مثل هذا الاختلاف إنما 
يترتب على اشتباه الأثر فيما فعله رسول الله ية فى المغازي وكان ذلك أمرًا ظاهرًا . 
فتهمة الغلط فيما تفرد به فريق واحد يكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه 
فريقان كما فى هذه المسألة». 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل۹۳/ ب). 


= الغاية في شرح الهداية 
طهارة الماء» ونجاسته على خبر الواحد» وعامة مشايخنا منعوا الترجيح 
بالكثرة كالشهادة؛ ولأن خبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرًا فيكون ناسًاء 
فلا معنى للترجيح بالکرى. 

الوجه الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين» وفرض من فرائض 
الكفاية على المسلمين» فلا يسقط من غير فعل أحد بالتعارض بخلاف غسله؛ 
إذ النص في سقوطه لا معارض له. 

الوجه الخامس: لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة كما زعموا؛ 
لنبه بيو على عدم مشروعيتها وعلة سقوطهاء كما نبه على علة سقوط 
غسلهم. 

الوجه السادس: يجوز أنه لم يُصَلَّ عليهم» وصلى عليهم غيره؛ لما كان 
به من الجراحات» وكسر رباعيته» وما أصابه يومئذ من المشركين. قال سهل: 
(اكسرت البيضة على رأسه» وكسرت رباعيته» وجرح وجهه»". فلعله لم يصل 
عليهم لألم ما نزل به» وصلى عليهم غيره. ذكره الحافظ أبو جعفر”". 

ا ليقي ف ا او وان 
عليهم في يوم آخر؛ لأنهم لا يعتريهم تغير بمر السنين كما أخرجاه في 
الصحيحين أنه كَلِ: «خرج يومًا فصلى عليهم صلاته على“ الميت**»› 
وقد تقدم. 

الوجه الثامن: إن لم يثبت أنه ضلى على شهداء أحد للتعارض» فقد 
صلى على غيرهم من الشهداء على ما قدمناه» وهم يقولون: لا تشرع"') 
الصلاة على شهيدٍ مّا. 

الوجه التاسع: ]1/1٠١[‏ قد ثبت أنه صلى على شهداء أحد صلاته على 


.)11١١ 31١99 انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي (ص‎ )١ 
.)۱۷۹۰( (؟) أخرجه البخاري (5016)» ومسلم‎ 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار )٤( .)5780/١15(‏ في (ج): «صلاة الميت». 

»( في (1): (يشرعاء وفي (ج) مهملة› والمثبت من (ب) وهو أصوب . 


الميت كما ذكر الشيخان في صحيحهما") فلا يخلو: إما أن تكون”) 
س الآ يمل عا تم وخ ذلك اة عتم أو تكون داك 
الصلاة عليهم تطوعًاء ولا أصل للصلاة عليهم في السّنّةَ وهو باطل؛ لأن 
التطوع بالصلاة عليهم إذا لم يكن أصلها مشروعًا لا تجوزء فلم يبق إلا 
نسخ تركهاء أو صلى عليهم بعد ما صلى عليهم غيره؛ لأنه كان الولي”*) 
فأعادها. 

الوجه العاشر: مذهبنا أحوط فى الدين» وفيه تحصيل الأجرء والثواب 
العظيم» وقد ثبت عن النبي ڪي أنه قال: «من صلی على ميت فله قيراط)”*', 
وقد تقدم. ولم يفصل بين ميت وميت. 

وقالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد 
ا E‏ 

قلنا: وكذا لا يدفن الميت بغير غسل» فلما دفن الشهيد بلا غسل دل 
على أنه في حكم المغسولين» فكانت الصلاة عليه صلاة على المغسول 
[7٠/ج]‏ حكمّاء وهو مغسول بصيِّبٍ رحمة الله تعالى. 

و قالغالا واا :الشهدام ااج ا وال إنها 


ا ا 


شرعت على الموتى. قلت: فينبغي ألا يقسم ميرائهم بين ورثتهم» ولا روج 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) في (): «يكون» في الموضعين» وفي (ج) مهملة» والمثبت من (ب). 

(۳) في (ج): «سببهم». (8:) في (ب): «أولى». 

٤ .)٩٤٥( ومسلم‎ »)۱۳۲١( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) في (أ) و(ب) و(ه): «لا)» والمثبت من (ج)» وهو أوفق للسياق. 

(۷) انظر: المغني (۲/ ١۳۹)ء‏ المجموع شرح المهذب .)١۲١١/١(‏ 

(۸) انظر: المغني (۲/ 20295 الإنصاف »)٥٠٤/۲(‏ دقائق أولي النهى (7/1 227414 كشاف 
القناع (99/5). 

(9) الحاوي الكبير (۳/٤۳)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج »)٠١٤/۳(‏ مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ 077 . 

)٠١(‏ في (أ) و(ه): «يتزوج»» والمثبت من (ب). 


[Aj 2‏ الغاية في شرح الهداية 


نساؤهم. ولا تحل ديونهم المؤجلة» ولا تعتق7"© أمهات أولادهم ومدبروهم» 
'"'' وصاياهمء ولا يدفنون» وإنما يحيون عند الله بعد الموت. 

وفي المبسوط : «الشهداء أحياءٌ في أحكام الآخرة؛ لقوله تعالى: «بلّ 
احا عِندَ ديهم دفو )4 [آل عمران: ۱٦4‏ لا في أحكام الدنياء والصلاة 
عليهم من أحكام الدنيا كسائر [١٠٠أ/ب]‏ الموتى» وزيادة في كرامته“ 

وأما قول الشافعي: «لعل” ترك الصلاةٍ عليهم لاستغنائهم مع التخفيف 
على من بقي من المسلمين». 

فالجواب عنه: أن التعليل بالاستغناء لا يحسن؛ فإن الصلاة على الميت 
دعاء له» ولا يستغني أحد عن الدعاءء ألا ترى أن رسول الله ييه صلوا 
عليه" ولم يستغن عنها مع أن درجته أعلى من درجة جميع الخلق من 
اانا واا وید ل وكذا التعليل بالتخفيف ضعيف؛ 
فإنهم يُتَممُونَ أكفاتهم» ويحفرون قبورّهم, ويُكَلّفون دفتهم» وكذا الصبيان» 
والمجانين الذين لم يكتب عليهم خطيئة يُصَلّى عليهم. وم ا عنها »بولق 
0 استغناؤهم لا ترك“ الصلاة عليهم؛ لفائدة تحصيل الثواب للمصلي. 

وقالوا: الصلاة على الميت من باب الشفاعة» والشهداء يشفعون للناس»ء 
ولا يحتاجون إلى من يشفع لهم" . 


ولا تنفذ 


)١(‏ في () و(ه): «يعتق»» وفي (ب) و(ج) مهملة» والمثبت موافق للسياق. 

(0) في (أ): «ينفذ»» وفي (ب) و(ه) مهملة» والمثبت من (ج) وهو أصح. 

(۳) في (ب): «لأْحَيَُ عند رَيَهمْ برف )4 [آل عمران: 159]. 

(:) انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ (؟/00). 

(5) في (): «لعله»ء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). انظر: الأم .)٠٠١/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )۲٠۷٦7(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۳۷/۹): «رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

(۷) في (ب): «الملائكة والأنبياء». 

(۸) في (أ) و(ب): «يترك» وفي (ج) و(ه) مهملة؛ والمثبت أصح سياقًا؛ لأن الترك 
عائد إلى الصلاة وهي مؤنثة مجارًا . 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (2557/0)» المغني (۲/١۳۹)ء‏ الشرح الكبير على - 


الشهيد 


1 
7 لد 


¢ 
جار 
هة 


قلنا: بل هي زيادة كرامة لهمء وقضاء لحق الميت؛ ولهذا يصلى على 
الأنبياء"» وهم يَشفعون ولا يُشْفع لهم. 

وقال النووي: «المراد من الصلاة فى الحديث: الدعاء ‏ وقوله ‏ صلاته 
على الميت ا دعا لهم كدعاء صلاة الميت [١٠٠ب/أ]‏ قال: وهذا 
بالإجماع؛ لأن أبا حنيفة لا يرى الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام؛ ولأنه لا 
يقبل خبر الواحد فيما تعم”" به البلوى» وهذا منه) . 

قلت: ما أبعد هذا التأويل من الحق؛ لأنه ما ذكر صلاته على الميت 
بعد قوله: صلى عليهم؛ إلا لتأكيد الصلاة العرفية على الميت» ولنفي احتمال 
المجازء والمذهب عندنا جواز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ» والشهداء لا 
يلحقهم تفسخ. ولا تغير بل هم أحياء عند الله» وليس هذا مما تعم به 
البلوى» ولم يعرف النووي كث عمومً البلوى عندنا. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «حديث عقبة الذي في الصحيحين مخصوص 
بها اعد درن مى عه تن الور ر الا يرق الصلاة على الق 
أصاد ونحن فيما بعد الشهر»“ . 

قله اا أله لن عل هدا اجه يدت الم ل 
غيرهم لعدم القائل بالفرق. وقوله: وهم لا يرون [٠٠٠ب/ب]‏ الصلاة على 
القبر غير صحيح» فإذا دفن الميت ولم يصل””' عليه صلي” على قبره ما 
لم شيو 

فرع: من قتله مسلمء أو ذم ظلمّاء ووجب فيه القصاص [١١٠ب/ج]‏ 


= متن المقنع .)۳١٤/۲(‏ 

)1( في (ج) : «الميت» . 

(۲) في (ب) و(ج): «يعماء وفي (ه) مهملة. 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (556/60). 

(5) انظر: المغنى .)۳۹٤/۲(‏ 

() في (أ): «تصل». وفي (ه): «يصلى». 

(5) في (أ) و(ج): «صلى»ء والمثبت بالياء المعجمة من (ب) و(ه). 


EES‏ الغاية في شرح الهداية 


لمم OE‏ و E ES‏ الو 
زامان > وا حدئ لوان ع ا ٠‏ 

وقال مالك" والشافعي'*: «يغسل إلا من قتل في المعترك» ولو 
جرح في المعترك» وقطع بموته منه» وبقي بعد انقضاء الحرب فيه حياة مستقرة 
فقولان: أصحهما أنه ليس بشهيد» سواء أكل» وشرب» وصلىء وتكلمء 
ومضى زمان طويل» أو لا في جريان القولين. 

وقتيل أهل البغي: يغسل» ويصلى عليه في أصح القولين. 

وفي قتيل قطاع الطريق طريقان» وكذا في قتيل اللصوص طريقان. 

ولو أسر الكفار مسلمّاء وقتلوه صبرًا ففى غسله والصلاة عليه وجهان: 
اها اهال و و ی 0 ITE PT‏ 

وقتيل أهل البغي» وقطاع الطريق» واللصوص شهداء”"'. 


)١(‏ انظر: الأصل »)405/١(‏ مختصر اختلاف العلماء »)١18١/١(‏ المبسوط للسِرْحَسِي 
0 داتع الصتافع ۳۲١/1‏ تبي السقائق شرح كبر الدقاتق (2089//1 ٠‏ 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ .)٥٤٥‏ الأوسط »)۳٤۸/٥(‏ المغنى (۳۹۹/۲). 

(۳) انظر: الأوسط (58/0")» مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۱۸۰)ء المغنى (۳۹۹/۲). 

(5:) انظر: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (748/0)» مختصر اختلاف العلماء 
(180/1). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ (75571//90). 

(5) انظر: المغني (۲/ ۳۹۹)ء الكافي »)2058/١1(‏ الفروع (۳/ ۲۹۹)ء الإنصاف .)٠٠۳/۲(‏ 

(۷) انظر: المدونة »)509/١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ١٤۲)ء‏ الذخيرة للقرافى »)٤۷٦/۲(‏ 
مرامك الجلين 1/1 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (7557/5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 
4.) أسنى المطالب شرح روض الطالب (١/١٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (495/5). 

(9) ما بين القوسين نقله المؤلف َه من المجموع شرح المهذب (۰/ 571 557). 

)٠١(‏ انظر: المدونة (598/1؟). 

(١١)انظر:‏ الفروع وتصحيح الفروع (۲۹۹/۳)ء كشاف القناع عن متن الإقناع .)٠٠١/۲(‏ 

(؟1١)انظر:‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ ٥۲/۲(‏ ۔ »)٥۳‏ بدائع الصنائع (۳۲۱/۱ - 0073717 البناية 
شرح الهداية (91/1/8). 


ع ل ا ا م لل 


قال ابن تَيْمِيّة: الصحيح أن المقتول ظلمًا لا يغسل؛ لما روى عبد الله بن 
أحمد في المسند عن عبد الله بن فروخ قال: «شهدت عثمان» وقد دفن في 
ثيابه بدمائه» ولم یغسل»'» وروی سيف" في الفتوح'": «أن عثمان دفن 
ليلة السبت ولم يغسل ولم يمتنع أحد من الصلاة عليه» وأوصى عمارٌ ألا 
يغسل» وقال: ادفنوني في ثيابي فاي مخاصم . 

وقالوا: «أوصى أصحابٌ الجمل إنا مستشهدون غدًا فلا تنزعوا عنا 
وكا واا و ذكود فق الم 

فإن قيل: قُيلَ عمرٌء وعليٌ شهيدين» وقد عُسّلاء وصُلْيَ عليهما؛ لكونهما لم 
ينغلا فى المعركة: فا دار لان عمر عاش ومين وف اعات : 
ا عر طا فا ی أب إليك؟ قال: اليك فقي 
نبيدًا فخرج من بعض” ‏ طعناته» ثم شرب لبنّا فخرج من الطعنة»"7". 

وقْتِلَ علي لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان» ودفن لأول ليلة من 
العش 11/17 الاأواغر 2 فقل أِرنْتَ كل متهما. 


)١(‏ المسند )٥٤۸/١(‏ برقم (071)» قال ابن الملقن في البدر المنير :)۳۸١/١(‏ (وسنده 
كل رجاله ثقات» إلا إبراهيم بن عبد الله فإن أبا حاتم لم يعقبه بجرح ولا تعديل». 

(۲) في (): «لما روى عبد الله بن سيف». 

(۳) انظر: الردة والفتوح لسيف بن عمر الضبي (ص6١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (”7/ 207577 وابن أبي شيبة »)١٠٠١١(‏ وقال ابن حجر. 
فى التلخيص (77”0/5): «(صححه ابن السكن»). 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۲۱/۸) برقم (151/9/7). 

() انظر: المغني (۳۹۸/۲). (۷) سيأتى تعريف المؤلف لكلمة (ارتث) . 

ORE To N  رظنا‎ 00 

(9) النبيذ: من التب وهو الطرح والإلقاءء والمراد به هنا: الماء الذي يلقى فيه التمر أو 
الزبيب ونحوهما ليحلو وتذهب ملوحته. انظر: العين 2)١9١/8(‏ الزاهر في معاني 
كلمات الناس )1/ «(1A1‏ مقاييس اللغة (6/ 2)7”8٠‏ زاد المعاد فى هدي خير العياد 
(717/4)» النهاية في غريب الحديث والأثر ١ .)۷ /٥(‏ 

.)717/:0( أخرجه البخاري‎ )١١( . في (): ا(بعد)‎ )۱١( 

= اختلف في تاريخ مقتل علي َه على أقوال: قيل: ما حكاه المؤلف» وقيل:‎ )١١( 


538 الغاية في شرح الهداية 
چ 9 الخ kk‏ ص ص 


قوله: (وإذا اسْتُشْهِدَ الجنبٌ عُسَّلَ عند أبى حنيفة رضى الله [١١٠أ/ب]‏ 
عنه)» 1 53 الأوزاعي» قال ا EY‏ من المالكية» 


ف 
وابن سريج'”” E‏ بن أبي هريز * ف الكافعية 


WN 7‏ 3 : 
وقال أبو يوسف E‏ اي" “ والشافعي : لا يغسل كغيره من 
الشهداء؛ ولأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت» وما يجب بالموت منعته 


الشهادة؛ ولأن الغسل لا يجب بالجنابة» بل الموجب للغسل إرادة الصلاة من 


ولأبى حنيفة: أن حنظلة ر بن الراهب ‏ وقال السهيلي ف فى الروض 
الا وغ الك اوري ى شرف ال و 


٤ ۴‏ ل )2001 32 
أبي عامر» وابو عامر اسمه عمرو» وقيل : عبد عمرو بن صيمي٠›‏ وقي 


قاضو کا0 اغا وهو غلط ‏ اسْدُشْهِدَ يوم أحد فغسلته الملائكة 


= في رمضان لسبع عشرة خلت منه» وقيل : صبيحة ليلة ثالث عشرة» وقيل : لإحدى عشرة» 
وقيل : في شهر ربيع الآخرء وانظر: تاريخ الطبري (5/ »)٠٤١‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۳/ »)١١١١‏ المختصر في أخبار البشر »)18١ /١(‏ تاريخ الإسلام (508/7). 

() انظر: المغني (۲/ »)۳۹٩‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۳۳۳/۲)» كشاف القناع 
عن متن الإقناع (44/۲). 

() انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ 570)» التاج والإكليل لمختصر خليل (2594/7» الشرح 
الكبير للشيخ الدردير .)555/١(‏ 

(۳) في (): «شريح». (5) في (ج): «وابن هريرة». 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ ١٠۲)ء‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ ۳۷). 

(5) انظر: الأصل »)5117/١(‏ البناية شرح الهداية (7/7 22717١‏ الاختيار لتعليل المختار 
(ح/رلاة). 

(۷) الذخيرة للقرافي (۲/ 22575 التاج والإكليل لمختصر خليل (59/9). 

(۸) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز »)١801/5(‏ المجموع شرح المهذب (0/ 2055١‏ نهاية 
المطلب فى دراية المذهب (71//9). 

(4)- اتظر: الروض الأنت (6/ ول + 07). 

(١٠)انظر:‏ شرف المصطفى (775/6). (۱۱) فى (ب) و(ه): «عند). 

١ فى (أ): «عمر».‎ )١10( 

(1) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص06). 


ا ص 


قال ل: «إِنّى رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر من بين السماء 
والآرضن :تناه اليرد فى انف اة تقال ابو سيد" : .قذطيها نظرنا 
إليهء فإذا [١٠٠/ج]‏ رأسه يقطر ماء» فرجعت إلى رسول الله كك فأرسل إلى 
امرأته فسألها؟ فأخبرته: أنه خرج» وهو جنب" - وأولاده يسمون أولاد 
غسيل الملائكة ‏ قال النووي: رواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن 
الزبير متصلاء ثم قال بعده: وهو حديث ضعیفا“ » ورواه محمد بن إسحاق 
فى المقار "ايعاد 

وكان غسل الملائكة له تعليمًا لناء كغسلهم آدم تيو" ؛ ولأن 
الاد ماه وجرت غل اميت لا راف العمل وحن قبل رة 

وعنه 6: أنه ابم إلى اة سعد دده اف فال و 
تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة»“ . 

فدل أنه لو لم تغسله'''' الملائكة لغسله النبي كك فسقط غسله بفعل 
الملائكة» ذكره ابن تيميّة. 


.)0١87/6( المزن: السحاب. انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) فى (أ): «أسد». 

(۳) أخرجه ابن حبان (١٠٠۷)ء‏ والحاكم (4)4411 والبيهقي (4/؟١)‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» وسكت عنه الذهبي» وجود 
إسناده النووي في خلاصة الأحكام .)4٤۸/۲(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 
27.. وقال البيهقي كث عقب إخراجه للحديث من طريقين: «كلاهما مرسل وهو 
فيما بين أهل المغازي معروف». 

.)57/5( المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق (ص١٤").‏ 

© في (ج): الغسلهم». 

(۷) أخرجه أحمد »)5١540(‏ والحاكم (١۲۷٠)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(8) في (ج): «خفت». وفي (ه): امهملة». 

(9) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى  178/9(‏ ۲۹٤)ء‏ وإِسْحَاق بن رَاهْوَيُْه فى 
مسنده (9/ 20044 ١ ٠‏ 1 

)٠١(‏ في (): «لو لم يكن تغسلهاء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو أصوب. 


== الغاية فى شرح الهداية 

وفي كتاب شرف الف «أن رسول الله يكن رأى حنظلة بن 
الراهب» وحمزة بن عبد المطلب تغسلهما الملائكة» ‏ وكان أبو عامر يعرف 
بالراهب في الجاهلية» وخرج إلى مكة» ثم قدم مع قريش يوم أحد محاربًاء 
ولما فتح مكة هرب إلى هرقل [5١٠ب/ب]‏ وهلك هناك في سنة تسع . 


وفي الصحابة أربعة أسماؤهم حنظلة ذكر ذلك أبو عمر في الاستيعاب”" -. 
وقالوا: لو كان غسله واجبًا لما سقط بفعل الملائكة؛ ولأمر النبى يلا 


3 ل 
ورد ابن سريج”2 هذا السؤال فقال: «ينبغي تكفينه» ولو كفنته الملائكة 
الو 


ولا يلزم من كون الشيء مانعًا أن يكون رافعًا؛ لأن الدفع أسهل من 
الرفع [٠س,/أ]‏ فصار كالنجاسة. 
(وعلى هذا الخلاف الحائض » والنفساء إذا فتلتا بعد طهرهماء وكذا قبل 


الانقطاع في الصحيح). 
وفي البدائع : في الأصح عنده» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة”" . 
وف ووا ا بويك عند اله قي 97 ر هاف ا وال 


)١١١١۸( لم أجده في شرف المصطفى» وقد أخرجه الطَّبَرَانِيَ في المعجم الكبير رقم‎ )١( 
وفى إسناده أبو شيبة الواسطى» ضعيف» التلخيص‎ »)۲۳/٤( والبيهقى‎ »)7"96/1١( - 
۰ ال00 ` ا‎ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ ٠۸٥)ء‏ دلائل النبوة للبيهقي (75094/0)» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب »)۳۸١ /١(‏ الروض الأنف .)٠١ /١(‏ أسد الغابة (۲/ .)۸٥‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب (۱/ ۳۷۹ _ ۳۸۳). 

0 نظن الیو شرم لو( 

)٥(‏ في (ب): ا(شريح». 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (557/5). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع )”77/١(‏ وفيه ذْكْرٌ الروايتين عن أبي حنيفة دون عبارة: «في 
الأصح عنده) . 

(۸) في (): «لا يغسل»» وفي (ج) مهملة» والمثبت من (ب). 

(9) انظر: تحفة الفقهاء .)55١0/١(‏ 


rol اليد‎ 


00 عدم وجوب الغسل: أنها قتلت قبل وجوبه» ووجه الوجوب أن 


الدم ينقط قبل قتلها فيجب غسلها؛ ولأن ار بوجود السيلان نفسه 
بدليل سائر الأحداث» فإن انقطاعه شرط صحة الطهارة. 


والأصح عند الحنابلة: انها کالجنب. ذكره ا في شرح 


الهداية ٠‏ ولم يذكر ابن قدامة في المغني إلا عدم وجوب الغسل” . 


والصبيء والمجنون» إذا ماتا" شهيدين يغسلان”' عند أبي حنيفة» 


خلاقًا لا رهم 


أخا 


00 


إفرة 


000 


4 


[۸] 


لهم : عموم الشهداء من غير تفصيل › وهما أحق بهذه الكرامة. 
وقال ابن قدامة في المغني : أن حارثة بن النعمان» وعمير بن أبى وقاص 
انا من شهداء 1 1000 صغيران . 


قلت : هذا غلط لأن عمير بن أبي وقاص قتل يوم بدر قبل أحد. 


في (أ): «ووجه». (۲) في (ج): «الواجب». 

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (544/7)» دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى .)٤١ /١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (44/۲). 

فى المغنى (۲/ 940”) ذكر ابن قدامة للحائض والنفساء حالتين: الأولى: أن تقتلا بعد 
الطهر فيجب الغسل؛ لأنه غسل واجب لغير الموت» فلم يسقط بالموت كغسل 
الجنابة. الثانية: أن تقتلا قبل الطهر فلا يجب الغسل؛ لأن الطهر من الحيض شرط 
في الغسل» أو في السبب الموجب» فلا يثبت الحكم بدونه. 

في () و(ج) و(ه): «كانا»» والمثبت من (ب) وهو أوضح معنى» واتفقت النسختان 
على نصب كلمة شهيدين» وهي خبر كان على ما ورد في نسخة (أ) و(ج)» وحال 
منصوبة على ما أثلت 

في جميع النسخ: لا يغسلان» وهو خطأ لأمرين: الأول: أن عجز الكلام - 
سيأتي - يناقض هذه | ا ا الثاني: أن 
المثبت موافق لما في متن الهداية في شرح بداية المبتدي )٩۹۲/۱(‏ وشروح الهداية: 
العناية (؟//41١‏ - »)١58‏ والبناية (۲۷۳/۳)ء وكذلك موافق لما فى المبسوط 
للسرْحَسِيَ (04/7)»: وبدائع الصنائع (777/1) وغيرها. ْ 

وعند أبي يوسف ومحمد لا يغسلان. انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ »)٥٤/۲(‏ بدائع 
الصنائع /١(‏ 42757 البناية شرح الهداية (۳/ ۲۷۳). 

في (ه): اسعيد). [9] في (ه): «وكانا». 
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> 
درا 


الغاية في شرح الهداية 


وروى ابن سعد في الطبقات: أنه قتل يوم بدر» وهو ابن ست عشرة 
سنة» وأما حارثة ابن النعمان فتوفي في خلافة معاوية» وشهد بدرّاء وأحذدّاء 
والمشاهد كلها" »/وإنما حارثة المستشهد غلامًا هو حارثة بن الربيع 
الأنصاري» قتل يوم بدر كذا في الصحيحين وغيرهما”" . 

رت نو ا اع انقح عا و سروه ا 
ابن تَيمِية في شرح الهداية . 

ولأنى فة آنا الف كان ظهرة فى حق فهداء أحن فاسفى عن 
الغسل!*'. والأصل وجوب غسل الميت 7[1١٠/ب]»‏ وليس الصبي والمجنون 
في معناهم؛ لعدم وقوعه طَهْرةَ في حقهماء ولم يكن فيهم صبي ولا مجنون 
حتى يلحقا بهماء فبقي على أصل الوجوب. 

وفي المبسوط: «والصبي غير مكلف» ولا يخاصم بنفسه في حقوقه» 
والخصم عنه في حقوقه في الآخرة هو الله تعالى» فلا حاجة إلى إبقاء أثر 
الماد علية لعلمة دونه 

قوله: (ولا يغسل عن الشهيد دمه. ولا ينزع عنه ٹیابه)» وقد أوضحناه. 
IS‏ مل ارت هلان على :ما الم يسم اله کی 
حمل من المعركة رثيثًا أي: جريحًا وبه رَمَقُّء ذكره الجوهري" . 

وفي المغرب: رنت الجريحٌ إذا حمل من المعركة وبه رمقٌ؛ لأنه حينئلٍ 
كز حسما أو علق 5 المتاع»”" . 

مراد الفقهاء” أنه عتق (وصار خلقًا في حكم الشهنادة )رأة 
الحياة» ومرافق الدنياء (والارْتِئَاتُ: أن يأكل, أو يشرب أو ينام أو يُداوى» 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠١١ _ ۱٤۹/۳(‏ 

(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤۸۸/۳(‏ 

(۳) ذكره البخاري /٥(‏ ۸۷). ولم أجده في مسلم. 

[؛] فى (ه): «التغسيل». (9) انظر: المبسوط للسرْحَسِئ .)٥٤/۲(‏ 
(5) انظر: الصحاح (۲۸۲/۱ - ۲۸۳). 1 

)¥( انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص184). 


الشهيد GT‏ 
للتجتتتس ا ت 
أو يُنقل من المعركة حيًا)» أو يُصلي أو يتكلم بكلمة في رواية ]]/٠٠۲[‏ ابن 

اف ع ای و وی رو ع أذ" و ع کا 

وفي البدائع”" : «أو باع» أو ابتاعء أو تكلم بكلام ول : 

وذكر ابن سماعة: أن إكثار الكلام بمنزلة الأكل . 

أو آؤاة فدطاط ٠‏ أو خيمة» أو يمضى عليه وقت صلاة كامل ذكره فی 
الل ا والراقات » والوبري» وغيويها" ١‏ روا چن أبى يومف 

وفي التحفة : «أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل». ويقدر على أدائها 
ا عض نت افا مر کیا : 

وفي الذخيرة'''©2» والوبري» وغيرهما"": «إن عاش في مكانه يومّاء 
ال ا 0 

وفي البدائع: «أو بقي في مكانه حيًا يومًا كاملاء أو ليلة كاملة وهو 
يعقل» أو قام من مکانه» أو تحول من مكانه إلى مكان آخر)”؟ "© . 

وفى الزيادات: «هذا ظاهر المذهب؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا 
تضبط؛ ولأن ذلك الزمان يحتاج إلى زمان آخر في التعريف فلم يكن معروقا 


[1] فى (ه): «(أنها. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء »)504/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) في (ب): «وفي رواية». () انظر: بدائع الصنائع 1/0 "(. 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (۳/ .)۲۷١‏ 

(7) في (): «فسطاطًا». على النصب» وهو لحن والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو 
لصواب؛ لأنه فاعل مرفوع . 


(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل٥۹/).‏ 

(۸) انظر: شرح الزيادات لقاضي خان .)١1980/1١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 1/0(« المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)٠١١‏ 
)۱١(‏ انظر: تحفة الفقهاء .)5097/1١(‏ 

(١١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل٤۹/)‏ - (ل80/أ). 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ 2.2١58‏ البناية شرح الهداية (۳/ 576). 


1 في (ه): «و). 
() انظر: بدائع الصنائع (/1(. 


5 ۸ الغاية في شرح الهداية 
a‏ 

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف: (إذا مكث الجريح في المعركة أكثر من 
يوم حيًا والقوم في القتال» وهو يعقل» أو لا يعقل؛ فهو بمنزلة الشهيد قال: 
ألا ترى أنه لو قاتل اليوم كله ثم خر ميئًا من جراحة أصابته في أول النهار 
73٠س/ب]‏ كان شهيدًاء» وإن تصرم القتال بينهم» وهو جريح في المعركة 
لمكت قت عي له كر OE‏ 

وذكر الكَرّْخِيَ في مختصره: (إن عاش في مكانه وهو لا يعقل لا 
يغسل» وإن زاد على يوم وليلة؛ لأنه لا ينتفع بحياته فكان كالميت)”". 

وفي الذخيرة: «ولو كانوا [54١٠٠/ج]‏ في معمعة القتال» فوجدوا جريحًاء 
فحملوه والقوم في القتال» ثم مات فهو شهيد)”'. 

قال الحاكم الشهيد: «ومجرد حمله ورفعه من المعركة والقتال على حاله 
بعن لا سل را وإنما ارتثاثه بذلك بعد تصرم القتال»” . 

وفي التحفة» والمفيد"» والمحيط”": «أو بقي يومًا وليلة في المعركة» 
وإن كان لا يقدر على الصلاة ‏ إن كان يعقل ‏ فهو مرتث» وإن بقي حيّا أقل من 
يوم وليلة وهو يعقل فليس بمرتث» وإن كان مغمّى عليه في ذلك فليس بمرتث» 
وإن زاد على يوم وليلة» وروي عن مُحمّد مثل ذلك إلا أنه قال: إن بقي في 
مكانه يومًا كان مرتئًا وإن لم يكن عاقلاء وإن كان أقل لا يكون مرتًا». 
ول قوق نذاو مس ف زک جت ایل بول ر 


e 


(۱) انظر: شرح الزيادات .)198/١(‏ (؟) انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)/۹١‏ 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل /8١‏ ب) نقلا عنه. 

(6) انظر: الذخيرة البرهانية (ل946/]). 

(4) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ )٠١١‏ نقلّا عنه. 

© ظر2 عة الفقياء /١(‏ 9ه ؟), 1 

(۷) انظر: البناية شرح الهداية (/775) نقلّا عنه. 

(۸) انظر: المحيط الرضوي (ل١8/ب).‏ (9) فى (أ): «وفى رواية». 

)٠١(‏ هذه العبارة تستعمل في لزوم الفساد. انظر: الكليات (ص۲۸۷). 


يط و <#< ج7707 01 ١‏ 08 | 


وقتٍ كامِلٍ عليه ليس بشرط لوجوب تلك الصلاة عليه» بل لو جرح" في 
آخر الوقت» ثم خرج الوقت وهو حي متمكن من أدائها كانت تلك الصلاة 
دينًا عليه. 

وفي مشهور قول مالك: إذا حمل حيًا يغسلء. إلا أن يكون في غمرة 
الموت"" ٠‏ ولم يأكل» ولم يشرب. ذكره في الذخيرة"". 

وقال ابن حنبل: - في رواية إسحاق بن هانئ عنه ‏ «إن حمل وبه رمق» 
أو أكل» أو شرب» أو بالء أو نام» أو عطس فإنه يغسل إلا أن يكون به 
جراسات کو 

وقال إسحاق: إن حمل من موضعه» ثم أكل» أو شرب غسل” . 

وقال أبو البركات ابن تَيُمِيَّة: إذا انقضت الحرب» [١١٠ب/1]‏ وطالت 
حياته» ثم مات من جراحاته”"' فإنه يغسل من غير خلاف نعلمه'" . 

(ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتثانًا عند أبي يوسف) خلاقًا 

وفي الزيادات: «جعل هذا الاختلاف بينهما في أمور الدنيا» . 

وقال الشهيد: «قيل: الاختلاف فيما إذا أوصى بأمور الآخرة» وبأمور 
الدنيا اتفاقّاء فإنه يغسل)'. 

وهذا موافق لما في الكتاب» وقيل [8١٠/ب]:‏ لا خلاف. وجواب 
أبي يوسف: فيما إذا كانت الوصية بأمر الدنياء والاهتمام بأولاده» ومحمّد 


)١(‏ في (أ) و(ه): «خرج». 

(؟) غمرة الموت: شدته. انظر: العين »)5١7//5(‏ المخصص (۷۳/۲). 

(*) انظر: الذخيرة للقرافى (؟515/1)» وانظر: الكافى فى فقه أهل المدينة (۲۷۹/۱). 
9 انظر سال الام امد برواية إسحاق ORS‏ 

.)۳۹۲۸ /۷( انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاق بن رَاهْوَيْه‎ )٥( 

[5] فى (ه): «جراحته). 

(۷) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (007/5). 

(۸) انظر: شرح الزيادات (۱۹۸/۱). 

(9) انظر: الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل 1/54 ب). 


Fe‏ الغاية في شرح الهداية 


يوافقه فيه» وجواب مُحمّد: فيما إذا أوصى بأمر الآخرة وأبو يوسف يوافقه 
فيه» قال في المحيط: «وهو الأظهر”" . 


وفي شرف المصطفى"" - لعبد الملك بن مُحمّد النيسابوري ‏ عن 
خارجة بن زيد عن أبيه قال: انی رتمؤل الله كله يوم أحد تطلب: بعد بن 
الربيع» وقال لي: إن رأيته فأقرئة السلام» وقل له: يقول لك رسول الله كَل 
كيف تجدك؟ قال: جعلت أطوف بين القتلى فأصبته» وهو في آخر رمق» وبه 
سبعون ضربة ‏ ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم ‏ فقلت له: يا 
سعد إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام» ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ 
قال: على رسول الله السلام وعليك السلام قل له: يا رسول الله أجد رائحة 
الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن وُصِلَ إلى رسول الله 
وفيكم عين تطرف وفاضت 0 

وفي فتوح الشام“ : «أن رجلا قال: أخذتٌ ماءَ لَعَلّى أسقي ابن عمي 
إن وجدته حيّاء فوجدت [4١٠ب/ج]‏ الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه» فإذا 


(1) انظر: المحيط الرضوي (ل١۸/ب).‏ 

م أجده فيه» وأخرجه مالك في الموطأ (”/2577» والحاكم في المستدرك (”/ 
©0١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ »)۲۸٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
ابن عبد البر فى التمهيد (75/ 45): «هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل 
السيل فهو عندهم مشهور معروفة» واتظر: مخازي: الؤاقدي ))۲۹۳/١(‏ منيزة 
ابن هشام (۲/ 40)» السيرة لابن حبان (۲۲۸/۱). 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ (*/ 577)» وابن المبارك فى الجهاد .)8١/١(‏ 

(4) لم أجده في فتوح الشامء وأخرجه الطبَرَانِنَ في المعجم الكبير برقم »)۳۳٤۲(‏ (7/ 
49؛ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ .)۱٤۳‏ 
وروى البيهقي في شعب الإيمان (5/ 147) قصةً نحوها عن أبي جهم بن حذيفة 
العدوي قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة من ماءء أو إناءء 
فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء» ومسحت به وجههء فإذا أنا به ينشع» فقلت: 
أسقيك؟ فأشار: أي نعمء فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن أنطلق به إليه» 
فإذا هو هشام بن العاص أخو عمروء فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر فقال: آه» 
فأشار هشام: أن أنطلق به إليه» فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات» فرجعت إلى أبن عمي فإذا هو قد مات». 


يي سم ات 
ET‏ رفن زه 
فأومأ إلي أن أسقيه» فلم أصل إليه حتى ماتوا جميعًا؛. انتهى كلام صاحب 
الفتوح . 

فآثر كل واحد منهم صاحبه على نفسه»ء أو امتنع خوفًا عليه من نقصان 
الشهادة بشرب الماء الذي هو من لوازم الأحياء؛ حتى لا ينالوا من مرافق 
ال 

وقال صاحب الكتاب : (ماتوا عطشّاء والكأس تدار عليهم فلم [يقبلو !]° 
خوفا من نقصان الشهادة). 

وفي الصحاح: «الكأس كل إناء فيه شراب»". وفي النهاية لابن 
الأنب «الابيق ال العا 7 إلا ]ا كان ا و الكاسن لها 
على الانفراد والاجتماع)”*'. 

وفي المغرب: «لا يقال الكأس”'' إلا إذا كانت فيها خمر»"'2. 

وقال الأستاذ الثعلبي في تفسيره: «الكأس إناء فيه شراب» [وإلا فهو 
AEE‏ 


وفى قول صاحب الكتاب : للإناء الذي فيه ماء كأسنٌ نظر [8١٠ب/ب].‏ 


والفيظاطه لصوب الخيرة ونه بيت لات عب النات بوكسيهة 


(1) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ . انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (91/1). 

© انظر: الصاح (/454)؛ 

)۳( في (ج): «لا يقاس». وفي (ه): «كأس». 

.)۱۳۷ /٤( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(5) في (ج): «لا يقاس». وفي (ه): «كأس». 

3 اأنظره لشفو شر کی ا 

(۷) في جميع النسخ: «ولا يكون إلا قهرّا»» والصواب المثبت من تفسير الثعلبي الكشف 
فاسان 4001/10 فر تفي ارق 007101 و بق فورك 2040/0 
سير البغوي (4/ 001+ تهذيب اللغة 81/9/10 

(۸) انظر: تفسير الثعلبي (147/8). 


وبالتاء مكان الطاء الأولى» وبتشديد السين بغير طاء ولا تاء مع ضم الفاءء 
وكسرها ذكرها ابن قتيبة!''. 

قوله: (ومن وجد قتيلًا فى المصر غسل؛ لأن الواجب فيه الدية» ]1/1٠١[‏ 
والقتامة) فل يكن في تی شهدا أحد (إلانإذا علم أنه قل يدينه طلا 
معناه: وعُلم قاتله. ذكره في الأسرار"» والذخيرة؛ إذ وجوب القصاص لا 
بغر عن اا ا مع تنود اه | جه ا 
على قاتلهم في الدنيا إن وجدواء ري لخن إن لم يوجدواء وقد ذكرناها في 
أول الات والس فة آن وجرت الماك دون القضاصن وليل" هة التجتاية؟ 
لأن المال يثبت بالشبهة والقصاص لا يجب بالشبهة. 

(ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه)» وكذا إذا مات في حدء 
أو تعزير» أو رجمء أو عدا على قوم فقتلوه؛ لأنه ظلم نفسه فلم يكن شهيدًا . 

(ومن قتل من البغاةء وقطاع الطريق لم يصل"“" عليه). 

وفي المبسوط: روى المعلى عن أبي حنيفة: أن الباغي لا يغسل» ولا 
يصلى عليه وكذا قطاع الطريق» وهو قولهما” . 

وفي الذخيرة: «عن مُحمّد في النوادر: قاطع الطريق لا يصلى عليه 
سواء قتل في الحرب» أو قتله الإمام حًا" . 


)١(‏ انظر: أدب الكاتب »)٥۷١/١(‏ وهي: «قُشطاظء وفِشطاظ. وفُسْنَاظء وفِسْتَاظء 
وفْسَّاظء وفِسّاظ». 

(0) بحثت عنه في الأسرار فلم أجده. 

(۳) في (ب): «من دليل»» والمثبت من (أ) و(ج). 

3 في (ه): «يصلى) . 

(5) المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ ٠)٥١‏ والرواية فيه عن الصاحبين قال السرّحَسِيَ: «ولم يذكر 
في الكتاب أن من قتل من أهل البغي ماذا يصنع به. وروى المعلى عن أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل». 

6 في جميع النسخ : «النوازل»» والمثبت من الذخيرة (ل”9/ ب)» وهو الصواب. 

3 في (ه): «قطاع الطريق لا يصلى عليهم» سواء قتلوا في الحرب أو قتلهم الإمام حدًا». 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية (ل۹۳/ب). 


الشهيد 
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فى المتكتكلات: و0 اا وف ی ت اوزاوها تلن 
عليهم شا البغاة» وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم» 
وإنما لا يصلى عليهم إذا قتلوا في حال المحاربة والحرب. 

فق التعير"" ذكن ادن اليد فى الا هات ان امن الى إن 
رای کی ا يع عليه وإ ا بك درشت لجرت أورارها 
يصلى عليهم» وكذا قطاع الطريق إن قتلوا في حال محاربتهم لا يصلى عليهم» 
وإن أخذوا وقتلوا يصلى عليهم؛ لأنهم تركوا البغي)”" . 

قال أبو الليث”*': وبه نأخذ. ولم يذكر أنهم هل يغسلون؟ 

وذكر نجم الدين [5١٠٠/ج]‏ النسفي: اختلاف المشايخ» قيل: يغسلون 
للفرق بينهم وبين الشهداء”*؟ [5١٠1/ب].‏ 

وحكم المقتول بالعصبية"“ حكم الباغي. 

ومن نَل أبويه لا يصلى عليه إهانة له. ذكره في جوامع الفقه . 

ومن قتل نفسه خطأ بأن قصد رجلا من العدو ليضربه بالسيف فأخطً "2 
وأصاب نفسه يغسل» ويصلى عليه بلا خلاف" . 

ومن قتل نفسه بحديدة ظلمًا ذكر الصدر الشهيد في الجامع الصغير: «أنه 
يغسل» ويصلى عليه عند أبي حنيفة» ومُحمّد بخلاف الباغي"'''2. ذكره في 
الع 0 ١ ٠‏ 1 
وفي شرح السير: «أن فيه اختلاف المشايخ»'. 


)١(‏ في (ج): «قتلوه». (۲) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۹۳/ب). 
(۳) انظر: واقعات الحسامى (ل 9”/رب ‏ ٠"9/أ).‏ 

0و يوست ت 

(5) انظر: الذخيرة (ل ۹۳/ب) نقلّا عنه. (5) في (ج) و(ه): «المعصية». 

(۷) انظر: جوامع الفقه للعتابي (ل١9/أ).‏ (۸) في (أ): «وأخطأ». 

(9) انظر: البناية شرح الهداية (۲۷۹/۳). 

)٠١(‏ انظر: الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل 54؟/ب). 

(١١)انظر:‏ الذخيرة (ل 45/أ). 

(۲) انظر: شرح السير الكبير للسَرٌحَسِيَ (ص؟١3).‏ 


ETR‏ الغاية في شرح الهداية 


قال شمس الأئمة الحلواني : «الأصح أنه يصلى. عليه . 

وقال القاضي أبو الحسن الشَّعْدي: «الأصح أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ 
قل E‏ 

وفي المحيط : «قتل نفسه بحديدة. قيل: يصلى عليه» وقيل: لا يصلى 
عليه؛ لأنه باغ عاو م 

وفي الروضة: وغسل الميت» والصلاة عليه أقسام أربعة : 

الأول: لا يغسل» ويصلى عليه» وهو الشهيد. 

اقاي ا ولا "يما عليةة ا الظررق تله لاقام أو اه 
ولا يكفن» وكذا اللص إذا كابر قومًا في دارهم» وكذا أهل العصبية يقتل بعضهم 
بعضًا ذكره ٠١1‏ ب/أ] في البرامكة» وكذا لو قتله أهل القافلة في المحاربة. 

والغالث: يغسل» ولا يصلى عليه كالباغي» أو“ الكافر يموت في دار 
الإسلام» وله ولي مسلم. 

والرابع”” : يغخسل» ويصلى عليه» وهم سائر المسلمين. 

فإن قتل نفسه لوجع به يصلى عليهء وكذا من مات وعليه دين» وله 
مال» والله أعلم بالصواب. 

فروع في مذاهب العلماء: المقتول بحق كالحد» والقصاص يغسل» 
ويصلى عليه عندنا. وقد ذكرناه. 

وحكاه ابن المنذر" : عن علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» 
وعطاء» والنخعي» والأوزاعي» والقافني» E‏ وا ثور. 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل 45/]) نقلا عنه. 

(؟) لم أجده في التتف. وانظر: الذخيرة البرهانية (ل 44/) نقلا عنه. 
(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ۷۸/ب). 

() في (ج): «كالكافر و4. وفي (ه): «كالباغي و). 

(9) فى (ب): «والثالث». 

(5) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4077/0). 

۷1 في (ه): «وأبو). 


التي عه ا ا ا e E‏ 


وقال الزهري: يصلى على المقتول قصاصًا دون" المرجوم 

وقال مالك: لا يصلي 0 على واحد منهماء وتصلي 2 ا 

وفي صحيح مسل : «أ 2 صلى على المرجومة في الزنا»» «وصلى 
على ماعز)» فى رواية البخاري!*) 

وبي ال ليه 0107 ويصلى عليه. وبه قال 
مالك“ واا وداود80) 

وقال أحمد“: لا يصلي عليه الإمام» ويصلي عليه بقية الناس. 

وقال الأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز: لا يصلى عليه [9١٠ب/‏ ب]» وهو 
رواية عن أصحاينا("" . 


ويغسل ولد الزناء ويصلى عليه عند جميع أهل العلم خلا قًا 2030 
ولا يصلى على البغاة عندنا» وهو قول علي بن أبي طالب و4 


)١(‏ في (أ): «بدون»» والمثبت من (ب). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) انظر: المدونة .)٥۰۸/0‏ البيان والتحصيل (7559/7). 

(5) انظر: صحيح مسلم .)۱٦۹١(‏ (5) أخرجه البخاري .)٦۸۲١(‏ 

(5) انظر: المدونة /١(‏ 425604 النوادر والزيادات »)5١/١(‏ الكافى 2»)7587/١(‏ الذخيرة 
للقرافی (؟/558)» البيان والتحصيل .)٠٤١/۲(‏ ۰ 

42 إنظرة الحاو الكبير (۳/ »)١١‏ البيان (۳/٦۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (2)5517/0 
روضة الطالبين .)١١١/۲(‏ 

(۸) انظر: المحلى بالآثار »)٤١۲/۳(‏ ا شرح المهذب .)۲٦۷ /٥(‏ 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بِنْ رَاهُوَيّه (۳۹۱۳/۸)» الهداية على مذهب 
الإمام أحمد (ص۲۲١)ء‏ المغني (۲/ ١٠٤)ء‏ الإنصاف (۲/ .)٠٥١١‏ دقائق أولي النهى 
».)*577/1١(‏ كشاف القناع (۲/ 177). 

(١٠)انظر:‏ المغني (510/7)» شرح النووي على مسلم (477/7)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق »)٠٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القُدُورِي »)١١١/١(‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ ۲۷۹)ء حاشية ابن عابدين .)51١/5(‏ 

١١)انظر:‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2508/0»: المجموع شرح المهذب 
6 


)1١(‏ الأولى أن يقال: فعل علي لب 


CE 1‏ الغاية في شرح الهداية 


وقال مالك : لا يصلي عليهم الإمام» وأهل الفضل . 

وقال الشافعي: يخسلون» ويصلى عليهم. 

واختلف أصحاب ابن حنبل في ذلك . 

للشافعي: أنهم مسلمون قتلوا بحق» فصاروا كالمقتولين قصاصًاء أو 


(0), = 
ET 


ولنا: أن ين انه لم يغسل أهل النهروان» ولم و 0ك عليهم. 


فقيل له: أكفارٌ هم؟ فقال: لاء إخواننا بغوا علينا" [5١٠ب/ج].‏ 


000 
00 


(۳) 


(€) 
(0) 
[11 
(۷) 


انظر : التلقين في الفقه المالكي »205/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل .)٥٦/۳(‏ 


انظر: الأم (١/٦٠۳)ء‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)٠١٠/١(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين .)١١۹/۲(‏ 

انظر: المغني (075/8)» الكافي »)١۸/١(‏ الشرح الكبير )1۳/٠١(‏ الإنصاف 
.(o"1/۲(‏ 

انظر: المهذب »)501/١(‏ البيان (008/17)» المجموع شرح المهذب .)51١/5(‏ 
في (ج) و(ه): «علي»» وهو لحن» والصواب المثبت من 010 و(ب). 


في (هم): «(يصلى» . 

الثابت عن علي َيه أن مقولته هذه كانت في أهل الجمل» ولم أجدها مسندةً عنه 
باللفظ الذي ذكره المصنف وغيره من الحنفية» وقد زادوا في هذا الأثر زيادتين لم 
أجدهما: الأولى: أنها في أهل النهروان. والثانية: أنه لم يغسلهم ولم يصل عليهم. 
قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (؟/ :)١9١‏ «قوله: لأن عليًا لم يصل على 
البغاة غريب»). 

وقال العينى فى البناية (۳/ :)۲۸٠‏ «ذكر ابن سعد فى (الطبقات) قضية أهل النهروان 
وليس فيها ذكر الصلاة» ولفظه قال: لما كان بين علي ومعاوية ما كان وقع بصفين 
في صفر سنة سبع وثلاثين» ورجع علي َه إلى الكوفة خرجت عليه الخوارج عن 
أصحابه بحروراء؛ لذلك سموا الحرورية» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس فخاصمهم 
وحاجهم فرجع منهم كثير» وثبت آخرون على رأيهم» وساروا إلى النهروان» وقتلوا 
عبد الله بن خباب بن الأرت» فسار إليهم علي وليه فقاتلهم بالنهراون» وقتل ذا 
الثديةء وذلك سنة ثمان وثلاثين» ثم رجع علي َيه إلى الكوفةء فلم يزالوا يخافون 
عليه من الخوارج حتى قتل ضَي؛. انظر: الطبقات الكبرى (9/ 57 . 

والثابت عنه ما أخرجه البيهقى 2)١7١048(‏ وابن أبى شيبة (۷/ ه07) ولفظهما: «عن 
ای اکى قال سكل على وك عن آهل الجمل امشركون ههه قال من الشرك 


الشهيد 7 
E a‏ 
أشار إلى أن ترك ذلك عقوبة لهم؛ ليكون زجرًا لغيرهم كالمصلوب يترك 
على خشبة عقوبة له وزجرًا لغيره”" . 

وعلي طباه هو القدوة في البغاة» والخوارج› وأكثر أحكامهم منه علم» 
وعنه أخذ. وبمعناه فی ال 

وكذا لو قتل الباغي في معركة الكفار. 

وكذا الذي يقتل بالخنق غيلة. رواه أبو يوسف”" عن أبي حنيفة؛ لأنه 
ساع في الأرض فسادًا كقاطع الطريق“ ٠‏ والله أعلم. 


© © © 


= فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما 
هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا»». 

,))56١/١( تبيين الحقائق‎ .)۱۸١ /۲( انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى‎ )١( 
1 :)۲۸٠ /۴( البثاية شرح الهداية‎ 

9 انظرة اليسؤط لسر خي (7/الاة): 

(۳) في (ج): «الترمذي». 

2)56١/١( انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟/80١)» تبيين الحقائق‎ )٤( 
١ .)۲۸١ /۳( البناية شرح الهداية‎ 


ع E3‏ الغاية في شرح الهداية 


1101711 


ن مر به 0 أنه خرج إلى لكايه فلما 3 سرغ“ بلغه أن 
الوباء قد وقع بالشاء'” ' فأخبره عبد الرحمنٌ بن عوف وله أن رسول الله کل 
قال: «إذا سمعتم به" في أرض لير عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارًا منه» رواه الا أ ومسلم» ومالك في الموطأ"'". 
ومثله في الطاعون» رواه البخاري”", و 

وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ية قال: «إذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقو[:١5/أآلون:‏ نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيئًا في الجنة وسموه بيت الحمد) 
زياف التزملي اوقا خي و 

وعن أبي هريرة نه [١٠٠/ب]‏ قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». رواه 
ار ا 0 


2 كد اح وحكى 2 وغيره‎ oT سَرْغْ:‎ )١( 
رد الإطلاع (۷۰۷/۲). القاموس ا‎ (ID a معجم‎ (or. 2 


(ص۷۸۳). 

[۲] في (ه): «في الشام». () في (ه): «سمعتم الوباء». 

() انظر: صحيح البخاري .)٥۷۲۹(‏ (4) انظر: صحيح مسلم (۲۲۱۹). 
(50) انظر: موطأ مالك .)۱۳۱١/١(‏ (۷) انظر: صحيح البخاري .)٥۷۲۸(‏ 
(۸) انظر: صحيح مسلم (۲۲۱۸). (9) انظر: سنن الترمذي .)١١71(‏ 


قصل في ذكر لواحق باب الجنائز ETE‏ 
چ ت ا بإ ااا )س 


ت 

وتحلة القسم قوله تعالى: ون نكر إلا وارثها» [مريم: ]۷١‏ قالوا: 
الاد الور على اعرا 

وعن أبى سعيد الخدري : «أن رسول الله يي قال للنساء: ما منكن من 
امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله ا : واثنين» رواه البخاري”", ومسله”. 

وعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: مات لي ابنان“" فما أنت 
محدثي عن رسول الله يَل؟ فطيب أنفسنا عن موتانا. قال: نعم «صغار ° 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه» أو قال: أبوه فيأخذ بثوبه. أو قال: بيده فلا 
يتناهى» أو قال: ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة» رواه مسله”". 

قالوا: الدعاميص جمع دُعْمُوص؛ كبُرْعُوتْء وبراغيث» وهو: الداخل 
في الأمورء ومعناه: أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها“ لا 
يمنعون من موضع منها؛ كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول على 
ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۲۳۷)ء تفسير البغوي »)۲٤۸/١(‏ المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز لابن عطية (5//ا7)» تفسير ابن كثير .)٠١ /١(‏ التمهيد لما فى 
الموطأ من المعاني والأسانيد (707/5)» شرح النووي على مسلم /١١(‏ ١۱۸)ء‏ طرح 
التثريب في شرح التقريب (۳/ »)755٠‏ فتح الباري لابن حجر .)١١۳/۳(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري .)١15159(‏ (۳) انظر: صحيح مسلم (۲۹۳۳). 

(4) بعده في (ه): «اثنان من الولد». 

(5) في (أ): «قال: صغارهم». وفي (ب): «قال: قال: نعم دعاميص الجنة»» والمثبت 
من (ج) وهو الأقرب لسياق مسلم. 

(7) في (أ): «يدخله الله الجنة وأباه»» والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق للفظ 

42 صحيح مسلم .)٥(‏ 

(۸) في (أ): «داخلون في منازلهم»» والمثبت من (ب) و(ج)ء وهو الأوفق للسياق. 

(9) في (ب): «كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من موضع منهاء كما أن الصبيان في 
الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم». 

(١٠)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ )٠٠١‏ وقال النووي في شرح مسلم - 


E 8‏ ۰ الغاية في شرح الهداية 


س زو ل 


وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته» ومنها أن موت واحد [5١٠٠/ج]‏ 
من الأولاد حجاب”'' من النارء وكذا السقطء والله أعلم بالصواب. 


© © © 


= (145/16): «تُعْمّوص - بضم الدال ‏ أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة 
تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها». 

000 في (1): احجان على النصب وهو لحن والمقت من (ن)4 وهر الضوات» 
لأنه خبر إن مرفوع . 


قصل في أحوال المحتضرين ب 


له اس 


E E EE REE 
كبح كد دك حل كل كلح و كل نكن وك وى‎ ARAS ASAS 
ون‎ 56 
فصل‎ 


نذكر فيه طرفا من أحوال المحتضرين. وما وقع في الوجود من المحن 
اللاحقة بالخواص» وصبرهم عليهاء وشيئًا من الرقائق» والتسلي لمن فارق من 
يعز عليه فراقه بمن ابتلي بمثله قبله. 
1 و ا 2220 زفق 
بعت على كَدَرِ وأنتٌ تُرِيدُها صَفْوًا من الأقُذَارٍ والأكدَارٍ 
زفكلق الأناء ةد ناضينا” “تقلت و و 
فالعجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع؟! وأعجب منه من 
يطلب من المطبوع على الضر النفع! ولقد ضاق العيش على الأنبياء. والأولياء 
[١٠٠س/ب]‏ والصالحين حتى لزق بهم البلاءء فآدم عانى المحن الین أن خرج 
ادنا ونوح بكى ثلاثمائة عام وإبراهيم كابد النار» وذَبْحَ الولدء 
ويعقوب بكى حتى ذهب منه البصرء وموسى قاسى فرعون» ولقي من قومه 
المحن. وعيسى لم يكن له مأوى إلا البراري» والقفار» والعيش الضنك» 
ومحمّد يكل صابر الفقرء ومقاساة المشركين» وقتل من يحبه»› فل ر 
سا 


(1) في (ه): «والشيخ والكبير. (0) في (ج): «والوجود». 

(۳) الأبيات لأبي الحسن التهامي من قصيدة رثى بها ابنه» قال عنها الحموي في الأدب 
وغاية الأرب :)١ /١(‏ «وهي نسيج وحدهاء وواسطة عقدها». 

)٤(‏ فى (أ) بعد من كلمة: «النار»؛ مضروب عليها. 

)٥(‏ في (أ) بعد قول: المؤلف «القائل» كلمة: «المثلين»» وليست في (ب) و(ج). 

0) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة أبا الحسن علي بن 
عبد الله بن حمدان. انظر: شرح معاني شعر المتنبي »)١198/1١(‏ شرح ديوان المتنبي 
للواحدي (ص .)١19١‏ 


TE‏ الغاية في شرح الهداية 


وما استغرَّيَتُ عيني فراقًا رأيئُه ولا علمنني غير ما القلبٌ عَالِمّه 
۰ : [4١٠س/أ]‏ 

قيل : علاج فقد المحبوب سبعة أشياء" : 

الأول: العلم بأن دار الدنيا دار ابتلاء لا يطلب منها راحة. 

الثاني: أن الجزع مصيبة ثانية. 

الثالث: يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة كمن له ولدان ذهب 
أحدهما . 

قيل: ما من أمر يصاب به المؤمن إلا ول عليه في ذلك ثلاث نعم: 

النعمة الأولى: يكتب له به حسنات» ويمحى عنه به خطيئات قال اة : 
«ما من مؤمن يشاك بشوكة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة»”” . 

النعمة الثانية: كونها في نفسه أو ماله ولم تكن في دينه» فإن المصيبة 
العظمى ما كان في دين المؤمن. 

النعمة الثالثة: كون المصيبة تلك لا ما هو أكبر منهاء كما ذكرنا إذ لا 
قدرة له على دفع ما هو أكبر من ذلك. 

وروي أن لقمان كان يعظ ولده ويقول له: ما دفع الله عنك أعظمء 
والخير لك فيما أصابك» فقال له يومًا: يا أبى هذا ما يدخل فى عقلى»› ولا 
يدور لي! فقال له لقمان: كذ تيك فى الإقلم ی ی هت هکی 


)١(‏ نقلها المؤلف يده عن ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص۲۹) وعند 
ابن الجوزي ثمانية أشياء: «أحدها: أن ل ان القدر قد سبق بذلك قال الله ن : 
چا اماب ين تُصِيبَّةَ في الک ول ف اشک إل فى مكحت ين قل لن لاما 
[الحديد: ۲۲]. ثم قال سبحانه: لکیل اسا عل مَا تات [الحديد: "؟]. 
والمعنى أن المصائب مقدرة» لا أنها وقعت على وجه 0 كما يقول الطبائعيون» 
ولا أنها عبث بل هى صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور» ومتقنات الأعمال» 
وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يعبث إما لزجر عن فسادء أو لتحصيل أجرء أو 
لعقوبة على ذنب وقع التسلي بذلك»» والمؤلف حذف الأولى وعدها سبعة أشياءء 
ومثله صنع المنبجي في تسلية أهل المصائب (ص١5).‏ 

(0) في (أ): «والله». (۳) أخرجه مسلم (510/7؟). 


قَصْلْ في أحوال المحتضرين f]‏ 
يشرح لك هذاء وتعلم أن ما أقوله حق» فأخذ دابة وحمل عليها ماءً وزادّاء 
فقطع المهامه والفيافي حتى نفد الماء والزاد» وهما ماشيان اعترضت عظمة 
في رجل ولده فخرجت من الناحية الأخرى» فخر مغشيًا عليه» فأخرج لقمان 
العظمة بأسنانه من رجل ولده» وشق عمامته نصفين فلف رجله بإحداهما 
3 ب/ج]» وقعد يبكي عليه فقطر الدمع على [١١11/ب]‏ وجه ولدهء فأفاق 
من غشوته فقال يا أبتي: أي خير لي في هذا أو لك؟!''' إن تركتني وذهبت 
بحجف جبو اس ذلك .ووم لق فيد :15 اديت مدي E E‏ 
أنت تبكي فلو كان هذا خيرًا ما بكيت. فقال له: ما قلتّه لك حق» وأما بكائي 
عليك فمن رقة الوالد على الولدء ثم نظر فرأى دخانًا متصاعدًا إلى ان 
السماءء وإذا بفارس يمسح الجو مسحًا فدنا منهما ونادى”" يا لقمان: ما 
يقول ولدك السفيه؟ فقال: يا أيها المتكلم أسمع كلامك ولا أرى شخصك من 
أنت؟ قال: أنا جبريل . بُعِنْتُ بخسف هذه البلدة بكل من حل بهاء فلولا 
العظمة التي اعترضت رجل ولدك كنتما قد خسف بكما مع أهل البلدة» فلما 
سمع الصبي كلامه قال: آمنت بالله» وأن ما كنت تقوله لي حق. 

وكان داود 4 يغشى مجالس”"! لقمان وتعجبه!؟» حكمه ومواعظه» مع 
جلالة قدره في الملك والنبوة. 

وقال“ وهب بن منبه: شيع جنازة داود أربعون ألف راهب ذكر معناه 
ابن الجوزي في المنتظ” . 


وروي أن قائدًا من قواد يزيد بن معاوية وقع من مكانٍ عالٍ فانكسرت 


[1] في (ه): «لك في هذا أو لي». 

(0) في (ب): «وقال»» والمثبت من (أ) و(ج) و(ه). 

[؟] في (ه): «مجلس». 

)€( في (]) و(ب): «يعجيه» وفي © و(ه) مهملة» ولعل الأقرب المثبت. 

(5) في (ب): «قال»» والمثبت من (أ). 

(1) لم أجده في المنتظمء وقد ذكر محققه أن أخبار داود 44 ولقمان الحكيمء 
وسليمان ل سقطت من المطبوع. وانظر: البداية والنهاية (17/5). 


CaS‏ الغاية في شرح الهداية 
رجلاه» فعاده أبو قلابة وقال له: ما دفع الله أعظمء والخيرة لك في هذا فقال 
له: أي خيرة لي في هذاء وقد بقيت بلا رجلين كالحجرء فلما خرج [5١٠1/أ]‏ 
من عنده وصل إليه قاصد”'' من قبل يزيد يأمره بالخروج لقتال الحسين بن 
علي وها فقال: كيف أخرج بغير رجل فعذره ثم جاء الخبر بقتل الحسين 
فقال: صدق أبو قلابة ذهاب رجلي خير لي من قتل الحسين . 

الرابع : التسلي بمن ابتلي بمثلها قالت الخساء" : 
فلولا كثرة الباكتيئ حولي .على إعتوانيع لقعت تسى 
وا اكرول اخ ولكق اتا العكس عه بالشاسي 
يذكرني طلوع الشمس صخرا فأذكره لكل غروب شمس 

[۱۱۱ب/ب] 

طلوع الشمس للغارات» وغروبها للضيفان» أو الغنائم» وهذا المعنى قد 
حَرَّمه الله على أهل النار» فإن المخلدين فيها كل واحد منهم محبوس وحده» 
فهو يظن أنه لم يبق فيها غيره. 

الخامس: أن ينظر في حال من أصيب بأعظم منها. 

السادس: رجاء الخلف؛ كالولد والزوجة وغيرهما. 

السابع : طلب الأجر بحمل أعباء الصبرء وثواب الصابرين على صبرهم . 

اعلم أن مَنْ حفِظ أوامر الله تعالى حفظه الله قال كلةِ: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك» تقرب إلى الله في الرخاء تجده في 


« 


ال "© آلا ریا يوس 0 لما تدم له اعمال خن اد بيده 


)١(‏ في (أ): «قاصدًا»» وهو لحن والصواب المثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

0) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (97/90). 

(۳) انظر: الكامل في اللغة والأدب .)١١/١(‏ أمالي القالي 2)١77/1(‏ زهر الآداب وثمر 
الألباب (444/5). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲١٠١(‏ وأحمد (25779)» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» 
وقال ابن رجب يث في جامع العلوم والحكم (ص١51):‏ «أصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني» التي خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره» . 


قصل في أحوال المحتضرين 


فنجاه: للك أت كن بن الْمسَبْحِنَ )»© 1158/7/1 ولما لم يكن لفرعون 
عمل خير لم يجد متعلقًا [07١٠/ج]‏ فقيل له: لسن وقد عَصََتَ مَل وشت 
من الْمَفْسِدِينَ ل [يونس: .]4١‏ 


دخل أبو مُحمّد الجريري”'' على الجنيد”" قبل موته بساعتين» فلم يزل 
تاليا" وساجدًاء وقال يا أبا مُحمّد: أحوج ما كنت إليه الساعة» فلم يزل 
كذلك حتى فارق. 

وفي الحديث: أن إبليس لعنه الله أشد ما يكون على ابن آدم عند موته» 
يقول لأعوانه: دونكموه إن" فاتكم اليوم لم تلحقوه" فربما أضله في 
أعتقاده ا حال بينه وبين التوبة» أو قن من إصلاح شانه» اوغ 
الخروج ةا المظلمة. أو قال: یھکر أن ثيب بغير بلاء» فما وجه هذا 
التعذيب والشدة» أو قال: يبلى هذا البدن» ثم للا يدرى أين المصير» وربما 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحسين» أبو محمد الجريري» من كبار مشايخ الصوفية» 
الغالب عليه كنيته» والجريري عظيم القدر عند طائفته» وكان الجنيد بن محمد يكرمه 
ويبجله مات سنة ١١الاه»‏ انظر: تاريخ بغداد 2)١١7/5(‏ صفة الصفوة .)٥۳٤/١(‏ 

(؟) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري» كان أبوه يبيع الزجاج 
وكان هو خزارَاء وأصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد» وسمع بها الحديث» 
ولقي العلماء» ودرس الفقه على أبي ثورء وقيل: بل كان فقيهًا على مذهب سفيان 
الثوري وله وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة الحارث 
المحاسبي» وسري السقطي» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سنه» وصار شيخ 
وقته» مات سنة ۲۷۹ه» وقيل غير ذلك. ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)۲٤۹/۷(‏ 
وفيات الأعيان (۳۷۳/۱). 

[۳] فى (ه): «باكيًا». 

)€( انظ الثبات عند الممات (ص55)» صفة الصفوة »)57١/١(‏ تسلية أهل المصائب 
(ص۲۷). 

]٥[‏ فى (ه): «فإنه). 

0( لاست مسندًا وذكره: ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص۷٥)ء‏ وصيد الخاطر 
(ص۳١٠)»‏ وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص۳*۹)» وابن تَيْمِيَّة في 
الفتاوى (2557/4)» والمنبجي في تسلية آهل المصائب (ص۲۷). 

(۷) في (): «ضيعه». (۸) فى (أ): «عن). 


او الغاية ففى شرح الهداية 
سال | بيت م 
ارقي على القدر ٠‏ فيتيغى أف جلد المومو: وبخارت العدو فن :تلك 
الساعة؛ ليرجع عنه خائيّاء ومتى علم الله منه الجد أعانه» وقد يكون ظاهره 
التعذيب» ولا يكون فى الباطن كذلك لشغل القلب بالفكر فى انتظار اللقاءء 
فلا تحس الجوارح كتقطيع أيدي النسوة عند رؤية يوسف الصديق. 
ذكر ما نقل من الثبات عند الممات: 
لما حضر آدمّ كك الموثٌ جاءت ملائكة فعرفتهم حواء فلاذت0) به 
فقال إليك عني» فإني إنما أتيت من [7١٠أ/ب]‏ قبلك» خلي بيني وبين ملائكة 


(۳) a 
5 ربي فقبصوه‎ 


وعن إبراهيم الخليل 842: لما حضرته الوفاة قيل لملك الموت: تلطف 
به» فأتاه [١١٠ب/أ]‏ وهو في عنب له في صورة شيخ كبير لم يبق منه» فقطف 
له إبراهيم من العنب» فوضعه بين یدیه» فجعل يمضغء ويريه أنه يأكل» ويمجه 
في لحيته» وصدرهء فعجب إبراهيم من ذلك! فقال: ما أبقت السن فيك شيئًا 


كم أتى عليك؟ فذكر مدة عمر إبراهيم. فقال إبراهيم: قد أتى علي هذاء وأنا 
أنتظر أن أكون مثلك؟! اللّهُمّ اقبضني إليك» فطابت نفسه للموت» فقبضت!!؛! 
0 

ولما قدم يعقوب على يوسف مصر أقام عنده سبعة عشر عامًا في أهناً 
عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى أن يدفن عند والده إسحاق ففعل”"'. 


)١(‏ فى (): «القدرة». 

(5) لاذ به لِوادًا ولياذّاء أي لجا إليه وعاذ به» اتظر: الصحاح 60/*/6). 

(۳) انظر: الثبات عند الممات (ص 85)» وانظر: تاريخ الطبري ».)١11١ /١(‏ الكامل في 
التاريخ .)48/١(‏ 

]٤[‏ فى (ه): «فقبض»). 

(8)؟ انظ الفا تعد الممات (ض 3 انف لكر الور فى افير بتكا تور 5٠‏ 
»> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲۸/7)» وجاء خبر وفاة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بغير سياق المؤلف في: تاريخ الطبري »)5177/١(‏ المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم (١/۳٠)ء‏ الكامل في التاريخ .)1١١ /١(‏ 

0) انظر: الثبات عند الممات (ص۸۹). وانظر: البداية والنهاية .)۲۲١ /۱١(‏ 


طت ل 
الجنة فتمنى الموت. قال ابن عباس : لم يتمن أحد من الأنبياء قبله الموت" . 

وعن النبى او كان داود و شديد الغيرة على نسائه» وكان إذا خرج 
غلق الأبواب» فلا يدخل على أهله أحدء فنظرت امرأته» فرأت رجلا قائمًا 
في الدار فقالت: من أين دخل هذا الرجل والأبواب مغلقة؟ والله لنفضحنه» 
فجاء داود» فإذا الرجل قائمًا في وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: 
آنا الذي لا يهاب الملوك» ولا يمتنع منه الحجاب. قال: أنت إذن ملك 
الموت» مرحًا بأمر الله » رمل دَاوَدٌ مكانه حيث قرذ ا 

وعن بلال بن رباح حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة مُحمَّدًا 
وحزيه» فقالت امرأته : واحزناه» فقال هو: واوا ا 

ولما أصيب [١٠ب/ج]‏ أبو عبيدة في طاعون عَمَوّاس“» استخلف 
معاذ بن جبل» فاشتد الأمر على الناس» فقالوا لمعاذ: ادع الله تعالى يرفع 
عنا الرجز . قال: ليس برجز لكنه دعوة نبيكم» وشهادة يختص بها من 
شاء منكم. اللَّهُمّ ت" آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة» فطعن 
اا عسدانكهما و يا ا والح من ريك كو مر و3 
لْممَئرنَ ©* [البقرة: »]۱٤١‏ فقال: سّتَجداني [۲١١ب/ب]‏ إن شاء الله من 


(0) انظر: الثبات عند الممات (ص898). وانظر: تفسير الطبري 2)58١/١5(‏ تفسير 
ابن كثير (5/ »)5١5‏ البداية والنهاية (۲۱۹/۱). 

(0) انظر: الثبات عند الممات (ص40)» وانظر: مسند أحمد »)750514/١65(‏ وقال الهيثمى 
في المجمع (/2577): «فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وثقه أبو زرعة وقيرف 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(9) انظر: الثبات عند الممات (ص8١٠).‏ 

(6) عَمَوّاس: كورة من فِلَسْطِينَء وأصحاب الحديث يحركون الميمء وإليه ينسب 
الطاعون. ويضاف» فيقال: طاعون عمواس وقع في سنة 4١هء‏ مات فيه خلق كثير. 
وهو أول طاعون بالإسلام» واستقام شهرًا. انظر: نهر الذهب فِي تاريخ حلب ("/ 
۰ تاج العروس .)۲۸٦/۱١‏ 

(5) الرْجَرُ: العذاب. انظر: العين (57/5)» تاج العروس .)١59/١5(‏ 

() في جميع النسخ: (إن»ء والصواب المثبت من الثبات عند الممات (ص,177١).‏ 


دزىه] الغاية في شرح الهداية 
الصابرين» ثم طعنت امرأته فهلكواء ثم طعن في إبهامهء فجعل يقول: اللَّهُمَ 
إنها صغيرة فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير حتى مات يه وقال عند 
توقة و ی و ی ا على فاق" . اللَّهُمَ إنك تعلم أني 
كنت أحب طول البقاء لظمأ الهواجر. ومكابدة الساعات. ومزاحمة العلماء 
بالركب عند خلق الذكر””. 

وعن عبادة بن الصامت أنه حدث عند موته قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله خُرّمَ على النار؛ء 
انفرد به البخاري”" . 

وماك مجاهة وه ا 

وعن عبيدة بن حسان قال: لما احُتّضِرَ عمرٌ بن عبد العزيز قال: اخرجوا 
عني» ولا يبقى في البيت عندي أحدا"؟ء فخرجوا فقعدوا على الباب9' , 
فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان» ثم قال : 


ر 


تلك اار4 ]1/1١[‏ الك مها لرن لا دو ع ف الْأيَضِ ولا سادا 
رور رر 


والعلقبة مقن 4 [القصص: 47]ء ثم هدأ صوته فقال مسلم لفاطمة: قد 
قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه فا فش وق وسوي وال , 


[وطلب علي بن صالح بن حي من أخيه الحسن]'' ماءً» وهو يصلي› 
فلما قضى صلاته أتاه بماء فقال: قد شربت الشاعة:. قال له: من سقاك؟ 


وليس فى الغرفة غيرنا. قال: أتانى جبريل بماء فسقاني» وقال: أنت» 
وأخوك› وأبوك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» 


(1) في (ج): «قافلة». (۲) انظر: الثبات عند الممات (ص١١١).‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۲۹). وقول المؤلف: انفرد به اليخاري وهم؛ فهو من أفراد مسلم لا 
البخاري» وهو ما ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص۷١١).‏ 

(5) انظر: الثبات عند الممات (ص۱۳۸).٠‏ 

[4] في (ه): «أحد عندي». ) فى (أ): «فقعد وأغلق الباب». 

(۷) في (أ): «وقد». (۸) انظر: الثبات عند الممات (ص48١).‏ 

(9) في جميع النسخ: وطلب الحسن بن صالح بن حي من أخيه علي» وهو خطأ؛ لأن 
علي بن صالح توفي قبل أخيه» والمثبت من الثبات عند الممات (ص54١).‏ 


نَصْلْ في أحوال المحتضرين a‏ 
7997يبا7روو وس 2258 سس للي”سسلس222سبيلسسسسس سس .ا ار 


والعالحين وخر جت رو" : 

وعن ا جعفر التستري قال: لما ا زرعة الموت» وعنده 
أبو حاتم» ومُحمّد بن مسلمء و" المنذر بن شاذان» وجماعة من العلماء 
هابوا أن يلقنوه فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال مُحمّد بن مسلم: ثن“ 
الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر عن“ صالح ولم يجاوزء وقال أبو حاتم: 
ال بندار عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوزء 
والباقون سكوت» فقال أبو [*١1/ب]‏ زرعة: حدثنا بندار عن أبي عاصم عن 
عبد الحميد بن جعفر عن صالح [بن أبي عريب]"» عن كثير بن مرة 
الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 4: «من كان آخر قوله لا 
إله إلا الله دخل اة و 

وكان أبو حكيم الحُبّري” ' قاعدًا ينسخ» فوضع القلم من يده» وقال: 
إن كان هذا موثا :فاك نه موت طيت»"فمات من مناعه 23 


)١(‏ انظر: الثبات عند الممات (ص”67١).‏ [؟] فى (ه): «أبو». 

(۳) في (ج): «بن». 00 ۳ (ب): «حدثنا». 

)2( في (ج): «(بن» . هم في (ب) : «حدثنا» . 

03722 في (1) ولج): «عن أبي غریب)» وفي (ب): لاعن أبي عریب)»› وفي (ه): «ابن 
عريب»» وكله خطأ والصواب المثبت» قال الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب 
(ص۲۷۳): «صالح بن أبي عريب بفتح المهملة وكسر الراء وآخره موحدة»» وانظر: 
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار /١(‏ 007). 

(۸) أخرجه أبو داود (١۳۱۱)ء‏ وأحمد (55075). وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عَريْب» 
وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عنه 
أبن خر و انظ ان ال( 06 ا ی 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك .)٥١۳/١(‏ 

(9) انظر: الثبات عند الممات (ص١25)»‏ وانظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 20777 تاريخ دمشق 
لابن عساكر )0/۸( . 

)9١(‏ في (أ) و(ب): «الجيزي»» وفي (ج) و(ه) مهملة» والمثبت هو الصواب من الثبات 
عند الممات (ص٦۷١).‏ 

(١١)ما‏ بين القوسين سا قط من (ج). 

(0)انظر: الثبات عند الممات (ص٦۷١).‏ 


7 6 الغاية في شرح الهداية 
ا 
قال مُحمّد بن نافع: رأيت أبا نواس“ في المنام فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتّهاء وهى تحت وسادتى» فأتيت أهله فإذا رقعة 
مكتوب فيها'"' شعر [8١٠٠/ج]:‏ 
EST EE‏ لوي ا ملْشَّد ليت ان a E DPE‏ 
إِنْ كَانَ لا يَرْجَوْكَ إلا مُحَسِنٌ قَمَنْ الَّذِي يَدْعْوْ وَيَرْجَوْ الْمُجَرِمُ 
أَدْغْوْكَ رت كما مرت ° تَضترُعًا” . فَإذا رودت بى فمن ذا يرم 
تلن النلك رمتل E NE‏ مرق دن إلى ل 


© © © 


)١(‏ هو: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح» أبو علي المعروف بأبي نواس 
الحكمي» الشاعر المشهور؛ كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي 
خراسان» ونسبته إليه. قيل: إن المأمون كان يقول: لو وصفت الدنيا نفسها لما 
وصفت بمثل قول أبي نواس: 

ألا كَل حَيّ مَالِك وَائِن مَالِكِ ورَكُوْتَسَبٍ فِي الْهَالِكِيْنَ عَرِيْقٍ 
ا و شين ا ف ف و ج ات الها (2)48:/6 سين 
أعلام النبلاء .)٤۸/۸(‏ 

(؟) في (ج) و(ه): «فيها مكتوب». 

(۳) في (ه): «كما علمت». 

0) انظر: الثبات عند الممات (ص55١)»‏ وانظر: العقد الفريد .)5١57/*”(‏ 


الصلاة فى الكعبة 
١‏ مدر ١‏ مور" در ١‏ دور و NS NS NS DA 5 AN 2 a IS‏ 
كله كل كلد كلد عه 3 5 كاج كاد كله عبج عاج د 


! 


(الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها)» وهو قول عامة أهل العلل » 
وبه قال الشافعي" . وما ذكره في الكتاب!" عن“ محمول على ما إذا توجه 
إلى الباب وهو مفتوح› فإن كان الباب مردودّاء أو له عتبة قدر ثلثي ذراع 
يجوز. قال النووي: هذا هو الصحيح» وفي وجه يقدر بذراع» وقيل: يكفي 
شخوصهاء وقيل: تشرط قلاراقامة ولا وغر ضا . ولو وضع بين يديه متاعًا 
واستقبله لم یجز . 

وقال مالك: لا يُصَلَّى في البيت» والحجر فريضةٌ ولا ركعتا الطواف 
الواجبتان» ولا الوترٌء ولا ركعتا الفجرء وغير ذلك لا بأس به. ذكره في 


)١(‏ انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۷۹/۲)ء الذخيرة »)١١4/5(‏ المجموع (۳/٤۱۹)ء‏ دقائق 
أولى النهى .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: الأم (۱۱۹/۱)ء المجموع شرح المهذب (9/ .)١195‏ 

(۳) يعني الهداية» وقوله هو: «والصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها خلاقًا للشافعي 
فيهما»» وتوجيه المؤلف كا فيه بُعْدَّء فعبارة المَرْغِينَانِنَ أطلقت خلاف الشافعى من 
غير قيدء قال ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية معلقًا على عبارة 
المِرْغِيّْنَانِيَ (۲/ :)۸١۷‏ «هذا غلط». وفي العناية شرح الهداية (۲/ :)١5١‏ «قال 
صاحب النهاية: كأن هذا اللفظ وقع سهرًا من الكاتب» فإن الشافعي يرى جواز 
الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها؛ وكذا أورده أصحاب الشافعي في كتبهم» ولم يورد 
أحد من علمائنا أيضًا هذا الخلاف فيما عندي من الكتب. وأجيب بأن مراده ما إذا 
توجه إلى الباب وهو مفتوح» وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل» وهو خير من 
الحمل على السهوء إلا أنْ إطلاق الكلام ينافيه». 

[:] فى (ه): «عنه فى الكتاب». 

.)۱۹١ /۳( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١١۷/١(‏ 
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ل ای 
اة الفا 

وذكر القرطبي في تفسيره [5١٠ب/أ]‏ عن مالك: «أنه لا يُصلى فيها 
الفرض ولا السنن» ويُصلى التطوع. فإن صلى فيها مكتوبة قال : أعاد في 
ع 5 عمس )۳( 
وأصبغ: يعيد أبدًا» ''. 

وقول نالك فاك ار 

وقال ابن عبد الحكم: لا يعيد مطلقًا”* . 

وة بو ضري ارق م الج ها : 

00 4 7 3 . . : د 

وعند الشافعي”"': الفرض والنفل في الكعبة أفضل منهما خارجها 
لقوله کا : «صلاة فی مسحدی هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسحد 
الحرام) رواه البخاري“» وشا 

TO‏ لجو ال 

وقالت المالكية: استقبال الست مأمور به وكل مأمور ا لا بد أن 


. في (ج): «قبل»‎ (۲) .)1١/59( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/۲(‏ 

(5) انظر: المغني (1/ 22550 الفروع وتصحيح الفروع (۲/١١1)ء‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف »)595/١(‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: المجموع »)۱۹٤/۳(‏ فتح الباري لابن رجب (۷۹/۳)» شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام .)۲۱۷/١(‏ 

(۷) الأم )١١/١(‏ وفيه: «وإذا جاز أن يصلي الرجل فيها نافلة جاز أن يصلي فريضة» 
ولا موضع أطهر منها ولا أولى بالفضلء. إلا أنا نحب أن يصلي في الجماعة»ء 
والجماعة خارج منهاء فأما الصلاة الفائتة فالصلاة فيها أحب إلي من الصلاة خارجًا 
منهاء وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد». 


(١٠)انظر:‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي »)١19/١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
.(1/D)‏ 


() في (ج): «له) . 


الصلاة فى الكعبة ru‏ 
ام چ از ۳ 2 


نكون ممكن الفغل والترك حالة التكليف» والمضلى فى البيت لا ييكن إلا أن 
كراة متها وفك الكزن حوعل برهو علدت الما 

واستدل الأصحاب”". والثوري» والشافعي“» وجماعة من السلف: 
بقوله تعالى: أن طهر بى لطابفين لكين دارم الشجود )4 [البقرة: 
٠‏ على جواز الصلاةٍ الفرض والنفل في البيت. 

وأجابت المالكية : بأن مكان الركوع والسجود مكان الطواف للعطف» 
ثم الطواف لا يجوز في البيت فكذا الصلاة" . 

قلنا: لو كانت الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود المستفادين”" من 
قوله: واكم الشجُور»“ لا“ تفعل”'' إلا خارج البيت لم يكن لأمر 
إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته لأجل صلاة الركع السجود”''' معنى» وإنما كان 
الطواف خارج البيت؛ لأن المأمور الطواف بالبيت» لا في البيت» فيتعين أن 
يكون خارج اليك ا وخرج عن ظاهر الآية أيضًا بالإجماع””", 
ولا ضرورة إلى مخالفة بقية الاية. 

ويدل عليه: ما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله كك «دخل الكعبة هو 
وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة» فأغلقها عليه» ومكث فيها. قال عبد الله: 


() انظر: الذخيرة للقرافي (؟5/5١١).‏ 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)4٠/١(‏ تبيين الحقائق 4250١ /١(‏ مراقي الفلاح 
(ص1609١).‏ 

6 انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲۳۳/۱)ء المجموع شرح المهذب (۳/٤۱۹)ء‏ فتح 


0) انظر: الحاوي الكبير .)5١57/5(‏ )2 في (أ): «وأجابة الملايكة). 
0) انظر: الذخيرة للقرافي .)١١٤١/۲(‏ (۷) فى (ب): «المستفاد». 

(A)‏ في (ب): «والسجود). (١‏ 9 (ج): «لم». 

)٠١(‏ في () و(ه): «يفعل». )1١(‏ في (ب): «الركع والسجود». 


(١)انظر:‏ المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/200/1 البناية شرح الهداية (۳/ 585). 
(1) يعني : أن موضع الطواف خرج عن ظاهر الآية بالإجماع على أنه لا يجوز الطواف 
إلا خارج البيت. 


تآ الغاية في شرح الهداية 
فسألت [8١٠ب/ج]‏ بلالا حين خرج: ماذا“ صنع رسول الله ؟ فقال: جعل 
عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» ثم صلى» وكان 
البيت يومئذٍ على ستة أعمدة» رواه البخاري» ومسل 17 ويروى: «عمودين 
عن عبن قالوا: وهو الصحيح»› ويروى: «عمودًا عن يمينه» وعمودين 
lae‏ 

قال ابن عمر: «وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت 
شاء»» أخرجه البخاري”" . 

وخرج أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد قال: «دخلت على 
رسول الله ية في الكعبة» فرأى صورّاء فدعا بماءء فأتيته به» فجعل يمحوها 
ويقول: قاتل الله قومًا يصورون صورًا ولا يخلقون)"' . 

«فيجوز أن يكون ي صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء» فشاهد 
بلالٌ ما لم يشاهده أسامة» مع أن من أثبت أولى ممن نفى» وقد قال أسامة 
نفسه: فاخ" الناس بقول بلال وتركوا قولي!" . 

وروى الطيرايي من حديث [7١٠٠/أ]‏ مُحمّد بن إسحاق قال: حدثني 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: «ما صلى رسول الله يي في الكعبة» 
ولكنه لما دخل خر ساجدّاء ثم رفع رأسه» ثم دعاء حدثني بذلك الفضل بن 
عباس» 2 وكان معه حين دخل. 

وكان ابن عباس يقول: «ما أحب أن أصلي فيها ولو فعلت لتركت 


(1) في (ب): «ما صنع». (؟) البخاري (5086)» ومسلم (455/5). 

(۳) سبق تخريجه في الحديث السابق. )٤(‏ أخرجه البخاري .)٥٩۵(‏ 

(5) أخرجه البخاري (007). 

(3) انظر: مسند الطيالسي (17/1)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 
۷ ): ارواه الطَبَرَانِيَ وفيه خالد بن يزيد العمري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ 0٥1۹ء .)1۹١‏ 

[۷] في (ه): «أخذ». ٠‏ 

(۸) ما بين علامتي التنصيص منقولٌ من تفسير القرطبي »)١١7/1(‏ وقد بحثتُ عن تخريج 
لأثر أسامة فلم أجده. 1 
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6 القبلة» . 

قال في الإمام: ما روى هذا الحديث عن ابن إسحاق إلا مُحمّد بن 
سلمة» مع أن مُحمّد بن إسحاق ضعيف. 

ولأن استقبال كل البيت في حق الواحد الداني منه محال» فلم يبق إلا 
استقبال جزء منه وقد وجد. 

ولأن النافلة من شرطها استقبال القبلة في حق الراجل”' عند عدم 
الضرورة» ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل» وقد ثبت فعل رسول الله ييا 
النافلة فيه فيجوز الفرض أيضًا لما ذكرنا. 

وقولهو'" : كل مأمور به لا بد أن يكون ممكن الفعل والترك. 

قلنا: نعم الجزء الذي يستقبله هو المأمور به» وهو متمكن من فعله 
وتركه» وحصول الاستقبال جزء آخر عند ترك المأمور به ليس بمقصود من 
فعله» ولا مأمور به عند ذلك . 

قوله: (فإن صلى الامام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
جازت صلاته؛ لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه [4١١ب/ب]‏ على الخطأ 
بخلاف مسألة التحري)؛ لأنه يعتقد إمامه على الخطأ. 

وفي الوبريء والْمَرْغِينَانِيَه وجوامع الفقه'“ للعتابي: لو صلوا فيها 
بجماعة جازت صلاتهم» سواء كان المقتدي وجهه إلى ظهر الإمام» أو إلى 
وجهه. أو إلى جنبه» أو ظهره إلى ظهره» أو إلى جنبه» لكنه يكره إذا كان 
وجهه إلى وجه الإمام لاستقبال الصورة إلا بحائل» ولا تجوز صلاة ثلاثة: 

من كان ظهره إلى وجه الإمام”” . 

والثاني: من كان وجهه إلى الجهة التي وجه الإمام إليهاء وهو عن 
يمينه» وقد" تقدم عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام. 


.)١1١١١( أخرجه الطَبَرَانِيَ في المعجم الأوسط (۲۲/۲) بعد الحديث رقم‎ )١( 
. في (ج): «الرجل». ۳( يعني المالكية‎ (۲) 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل ۳٠/ب).‏ (5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
() ها بين القوسين ساقط من (ه). 


C3‏ الغاية في شرح الهداية 


والثالث: عن يساره مثله لتقدمه على الإمام» علم بذلك أو لم يعلم. 

(وإذا صلى الامام في المسجد الحرام تحلق”'' الناس حول الكعبة 
[١٠/ج]»‏ وصلوا بصلاة الإمام» فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الامام 
جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الامام؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند 
اتحاد - الجهة و الجانب")» والصف الطويل بقرب الكعبة تجوز صلاة 
من لا يحاذيها عندنا. 

وعند الشافعي““ ومالك [7١٠ب/1]:‏ لا تجوز. 

وفي أخريات المسجد الحرام تصح اتفاقًاء وكذا في الآفاق» وكذا في 
بلدين متقاربين لسمت واحد يصح إجماعًا" . 

قوله: (ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته) وتكره» وكذا على 
جدارها إذا كان متوجهًا إلى ظهرها الذي هو سطحهاء وإن جعل السطح إلى 


2000 في الهداية :)4۳/١(‏ 0 0 0 0 لاه يختلف المعنى . 
E‏ الا والمتحلّقين 0 الكعبة» 0 النقطة 8 
وصلاة الجميع صحيحة إلا الستة المتقدمة على الإمام في الجانب الذي فيه الإمام» 
ا المربعة في 0 مثال ا وهذه صورته من (ه): 


[*] في (ه) زيادة: «والله أعلم بالصواب». 

() انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ ۱۹۳)» روضة الطالبين وعمدة المفتين .)5١5/1١(‏ 
() انظر: الذخيرة للقرافي »)١١77/7(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)008/1١(‏ 
(0) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/ .)۲٠۷‏ 
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ظهره ليد تصح صلا ته . ذكره في جوامع الي والمرغيتان ‏ : 


وقال“مالك لو صل عقن ظير الك د ايد : 
وقال أشهب: يعيد فى الوقت . 
وقال ابن عبد الحكم: ا 
وقال صاحب الجلاب": «تكره'"' المكتوبة على ظهر الكعبة» وفيهاء 
وفي الحجرا. 

وقال الشافعي: (إن صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة متصلة 
لا يجوز» وإن كان بين يديه [5١٠أ/‏ ب] عصا مغروزة غير مبنية ولا مسمرة 
فوجهان. 

ولو جمع تراب السطح» أو العَرْصةٍ ‏ بسكون الراء ‏ أو حفر حفرة 
فوقف فيهاء أو استقبل شجرة نابتة صح . 

ولو استقبل حشيشًا نابتّاء أو خشبة فوجهان. 

وقال ابن سريج: يصح في الكل . 

وإن وقف على طرف سطح الكعبة» واستدبرها لا يجوز بلا خلاف)”" . 

والقبلة عندنا هي البقعة» والعرصة مع الهواء إلى عنان السماء”" . 

وفي المحيط' '' والوبري''''» وغيرهما"": «القبلة هي موضع 


2020 جوامع الفقه (ل ۳ب( )۲( بحثت عنه فلم أجدهء ولا من نقل عنه. 
(۳) انظر: الذخيرة للقرافي .)١١9/5(‏ (4) انظر: نفس المصدر السابق. 
(5) انظر: نفس المصدر السابق. (5) انظر: التفريع GANS‏ 


(۷) في (أ): «يكره»» وفي (ب) مهملة» والمثبت من (ج). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۹۸/۳ - .)۲٠١‏ وانظر: الأم 2»)١19/1(‏ الوسيط 
فى المذهب .(V1/۲)‏ 

(8) أنظر: اللو المكتان وخاشية ابن هابدين 0984/99 

(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ١”/أ).‏ 

)١١(‏ انظر: البناية شرح الهداية )۲۸١/۳(‏ نقلّا عن الوبري. 

(١١)انظر:‏ الاختيار لتعليل المختار (١/۷٤)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)٠٠١/١(‏ 
العناية شرح الهداية (۲/ ١١٠)ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)٠٠٤/۲(‏ 
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ال والتيوو اع الى 17 ريباك DAO‏ مو قشعن للها را ولعي 
والجير» ونحوهاء وكل ذلك مما ينقل ويحول؛ ولهذا لو وضع بناؤها في 
مكان آخرء أو نقل حجارة الكعبة إلى مكان آخر فبنى فيها بيئًا لله وصلى إليه 
لا تصح”" صلاته» ولو صلی إلى مكانه تصح صلاته». 

وفي شرح المهذب للنووي": «لو انهدمت الكعبة ‏ والعياذ بالله - 
فوقف خارج العرصة واستقبلها في صلاته جازت بلا خلاف» أما إذا وقف في 
وسط العرصة وليس بين يديه شيء شاخص لم تصح”“ صلاته [4١٠ب/ج]‏ على 
الح 

000 EO 

ولو صلى على أبي قبيس» أو غيره من المواضع العالية جازت صلاته 
بلا خلاف» وإن لم يقابل ا 

وأبو قبيس: جبل مشرف على الصفاء سمي برجل من مذحج كان يكنى 
أبا فیس لابه اول می ب 

وتقدير الارتفاع بثلثي ذراع» أو بالذراع» أو القامة طولاء وعرصًاء 
وجمع التراب» والوقوف في الحفرة» واستقبال الشجرة» والحشيش» والعصا؛ 
ليس عليه دليل من کتاب» ولا سنة» ولا قول صاحب لو كان يقول به» ولا 


. في (ه) زيادة: «عنان». )۲( في (ب): «لا يصح)‎ [1J 

. في (ه) النواوي‎ [YJ 

() في (): ايصح»» وفي (ب) مهملة والمثبت من (ج). 

[5] في (ه): «شريح». (5) في (ب): ليصح). 

[۷] فى (ه): «وإن تقابل البناء؟ . 

(8) انظر: المجموع شرح المهذب (194/6). 

(9) انظر: الروض الأنف (۳/ ۲۷)» الجبال والأمكنة والمياه (ص۲۷)» المنتظم /١(‏ 
۸) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (۳۲۹/۱)» معجم البلدان »)۸٠ /١(‏ 
مراصد الإطلاع 27١ /١(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١(‏ 2070 تاريخ مكة 
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص١4١)»‏ تاج العروس 
(08/5"). 


الصلاة فى الكعبة SSE‏ 
ل ا ص سے 


قياس » وما أدري ما مستنده في ذلك مع تشديد [۸ 1/1۰[ النكير منهم على من 
يقول بمثل مقالتهم لو وجد منه”"". 

وفي حديث عمر و : أنه َة قال : ا ت في سبعة مواطن 
وذكر فوق بيت الله العتيق»”". قال النووي“": لا يصح الحديث“ 

وقوله: (لأن الكعبة هي العرصة)ء وكذا في المنافع " والإسبيجابى © 

والكعبة: هي البناء المرتفع» مأخوذة من الارتفاع» والنتوء» ومنه 
الكاعب“» وقد تقدم» فكيف يقال الكعبة [١٠١ب/ب]‏ هي العرصة؟ 
والصواب: القبلة هي العرصة» كما ذكره صاحب المحيط”''' والوبري. 

وقال الفقيه شهاب الدين القرافي المالكي في الذخيرة"': «هل 
المشروط في الاستقبال بعض هوائها؟ أو بعض بنائها؟ أو جميع بنائها؟ 
فالأول: قول أبى حنيفة» والثانى: قول الشافعى» والثالث: قول مالك. قال: 
وجزء البناء والهواء لا يسمى 3 ولا كعبة؛ إذ البيت ذو السقف والحيطان». 
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)١(‏ في (أ): «فيه». 
(۲) جمعها الطرَسُوسِيَ في قوله: 
نهى الرسول أحمد خير البشر عن الصلاة في بقاع تعتبر 
معاطن الجمال ثم المقبره مزبلة طريقهم ومجزره 
ور نياف الله اهيا .«والدية للمهدي ا 
انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۲/ .)٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١٤۳)ء‏ وابن ماجه .)۷٤۷(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 
١‏ «وهذه الطريقة ضعيفة بسبب زيد بن جبيرة» وقد تركوه. وحديثه منكر جدًا) 
وقال الترمذي في حديث ابن عمر: (إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه»؛ وقال البوصيري :)١١9/١(‏ «هذا إسناد ضعيف». 

]٤[‏ في (ه): «النواوي». 

(6): انطرة اة الأحكام 09/9 المجموع شرع الات 11103 : 


(5) في (1): «النافع». (۷) انظر: المنافع (ص١591).‏ 
(A)‏ لم أجده في شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي . 
(9) انظر: مقاييس اللغة .)١1857/6(‏ (١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ١"7/أ).‏ 


(1)انظر: الذخيرة .)١١57/57(‏ 


ا ا 


واستدل مُحمّد ي4 على بطلان اشتراط البناءء والعرصة؛ بأن البناء قد 
أزيل في عهد ابن الزبير» وعهد الحجاج» وكان الناس يصلون إلى هذه 
البقعة» ولا بناء عليها. قال: وإذا كانت الكعبة تبنى فصلى الإمام بالناس وهم 
متحلقون''! به جازت صلاتهم» غير أن الإمام يتخذ سترة بين يديه حتى لا 
ا 7 ا 

قال: إذا كانت تبنى» ولم يقل منهدمة؛ لكراهة لفظ الانهدام. 

واعترضوا على الشافعي فقالوا: إذا كان بين يديه إكاف حمار يُجَوَّرٌ 
الصلاة» وبدونه لا يُجَوٌرُها وليس لإكاف الحمار اعتبار. 

قلت: لو صلى إلى إكاف الحمار في العرصة» أو على ظهر الكعبة من 
غير ما ذكرناه أعلاه لا تصح ا 

فرع : امرأة وقفت بحد الإمام» وقد نوى إمامة النساء» واستقبلت الجهة 
التي استقبلها الإمام؛ فسدت صلاة الكل» وإن استقبلت جهة أخرى لا تفسدء 
ا المَرْغیتان”) الا 


© © © 


]١[‏ فى (ه): «متحلقين». 

. فى (ه): (يواجهه)‎ [YJ 

)۳( لم أجده في الفتاوى الظهيرية . 
)٤(‏ انظر: جوامع الفقه (ل ۳١/ب).‏ 


كتاب الركاة 


ل ا 
E 1‏ 


1 كتاب الزكاة ٤‏ 


اعلم أن الزكاة في اللغة بمعنى النماء؛ وهو الزيادة» يقال: زكا الزرع 
يزكو زكاءً بالمدء إذا زاد في ذاته كالزرع» أو في صفاته كالإنسان» 
وبالقصر الزوج من العدد» يقال: تسا أو زكا ا فرد كن زوج» فهو 
زيادة على الفرد» وسمي المأخوذ من المال زكاة» وإن كان ينقص ' به؛ لأنه 
يركو عند الله قال الله تعالى: :4 00 من ل زيوت وج کہ اوي هم 
لْمضْعِمُنَ 406 [الروم: 4*]: وفي الحديث: «يربيها له كما يربي أحدكم 
[4١٠ب/أ]‏ فلوه أو فصيله /11١7[‏ ب] حتى تكون مثل الجبل)”" , > بل هو ا 


r‏ ع 


دون بقية المال قال الله تعالى: ا عند َد وا [١١٠1/ج]‏ ند أله با4 
[النحل: ٩۹]ء‏ اومن زياد الخير يقال: رجل زكي أي: زائد الخير» 'وزگى 
القاضي الشهود إذا بيّن زيادة”؟' خيرهم» وزگی ماله» أي: أدى زکاته» وزگاه 
أخذ زكاته. ذكرهما في الصحاح . 

وبمعنى الطهارة» ومنه وريم يا [التوبة: 01٠١‏ وقوله: تاا س 
أ وگ ع ©* [مريم: ]1١‏ أي: طهارة. وفي حديث الباقر: 
«زكاة الأرض يبسها»"» أي: طهارتها من النجاسة. ذكره ابن الأثير 


)١(‏ في () و(ب): «كالزروع»» والمثبت من (ج). 

(Y)‏ في (ج): «و). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 

)€( في (ب) : «شهادة)» والمثبت من (( و(ج) وهو أصح . 

)٥(‏ انظر: الصحاح (2©258/5 وفيه: «زكاة المال معروفة. وزكى ماله تزكية» أي أدى 
عنه زكاته. وتزكى» أي تصدق)». وَتَفْل الولف بحروفه من مختار الصحاح /1١‏ 
١35‏ ). وانظر: العين .)۳۹٤/٥(‏ تهذيب اللغة .)۱۷١ /٠١(‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )24/١(‏ والأثر روي موقوفًا على أبي جعفر الباقر» = 


كتاب الزكاة الست كك 
في النهاية”" . 

وقوله كك «ما فرض الله الزكاة إلا لتطييب ما بقي من أموالكم»"› 
فإذا لم يخرج كان خبيتا؛ ولذلك سميت أوساخ الناس. 

أو بمعنى البركة» ومنه زكت النفقة أي: بورك فيها؛ فتكون البركة فى 
الباقي بسببهاء أو في أجرهاء وثوابها"" ٠‏ 

بقعي ا لیے يقال کی القع ال الال و ا شك » 


[النجم : .[Y‏ 
وبمعنى الثناء الجميل» ومنه زكى الشاهد» فب 5 الزكاة ور اك 
للثناء الخ 


وكات الناقة بولدها إذا ا بين EE‏ أو يقول: سميت 
زكاة؛ لأنها تؤخذ من الماشية؛ كالإوبل» ا والغنم» والزروع"'', 


= ولا يصح مرفوعًا. انظر: نصب الراية »2351١/١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
009 

)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟708/5). 

(۲) أخرجه أبو ار () والحاكم »)١547(‏ والبيهقي (775). قال ابن الملقن 
في البدر المنير :)٤۳٤/۷(‏ «قال الشيخ تقي الدين في الإمام في كتاب الزكاة: 
اختلف في إسناده؟. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في خلاصة الأحكام 
»)٠۷/7(‏ والعراقي في تخريج الإحياء »)۳١/۲(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة 
(A 6/9‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ١۱۸)ء‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟7017/5) . 

انظ اسا اع1۸7 النهاية في غريب الجدت زار 205۷90 قا 
العروس (۳۸/ ۲۲۳). 

(5) في (ج): «فخرج». 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)۱۸٤/١(‏ 

(۷) في (ب): «وزكاة»» والمثبت من (أ) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «رمت بهاء والمثبت من (1). 

(9) انظر: العين /٥(‏ ٤۳۹)ء‏ تهذيب اللغة »)١757/١١(‏ مقاييس اللغة (۱۸/۳). 

)١(‏ في (ج): «كالبقر والبقرا. )١1١(‏ في (ج): «والزرع». 


E‏ ظ -_الغلية في شرح الهداية 


فالزيادة ها اعرف اها ا ق ومن التعديق رة ال ها حكمًا 
على ما يأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى - فيكون من مجاز إعطاء المسبب حكم 
السببت المادي. 

وتسمى صدقة؛ كما في قوله تعالى: مذ بن ويم صَدَكَة» [التوبة : 
من النضينيق' الذئ هو الايماة لان دافا مُصَدق موحونها بولا 
تدل على صدق العبد في العبودية» وآخذها يسمى مَصِدقا: 

قوله: (الزكاة واجبة على الحر البالغ العاقل المسلم إذا ملك نصابًا 
يلكا تامّاء وحال عليه الحول). 

وصفها بالوجوب» وإن ثبت بدليل قطعي؛ وهو الكتاب» والإجماع. 
وفي البدائع والتحفة"» وغيرهما : أنها فريضة؛ لأنه أراد بالوجوب 
الثبوت والتحقق ا ية : «وجبت ا تت وتحفت أو ذكر 
الوجوب لأجل المقادير؛ فإنها ثبتت بأخبار الآحاد» أو لأنه لو قال: فرض 
هنا لتبادر الذهن إلى الفرض الذي هو التقدير؛ إذ التقدير هو الغالب في باب 
[7١1١ب/ب]‏ الزكاة؛ لأنها جزء مقدر من جميع”" أصناف الأموال. 


ثم النظر في: دليل الوجوب» ومن تجب عليه» وكيفية الوجوب». 
وسببه» رظ : والجزء الواجب» ومن تصرف إليه » وموانعه» ومسقطاتها 
د ا ف ج انظان: 


النظر الأول: في دليل وجوبها: قال في البدائع وغيره: «الدليل على 
فرضيتها الكتاب» والإجماع» والسُنََّ والمعقول»”"". 


)١(‏ في (ب): «دفعها»» والمثبت من () و(ج). 

.)557/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )9( .(/D بدائع الصنائع‎ (Y۲) 
.)۹۹/١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)١84/1( انظر: المبسوط للسِرْحَيِيَ‎ )5( 

(5) في (ج): «وقال». () أخرجه مسلم (949). 

(۷) في الأصل (أ): «من جمع»» والصواب المثبت من (ب) و(ج). 

(۸) في (ج): «وشرطه». (9) في (ب) و(ه): «ثمانية». 
(١)انظر:‏ بدائع الصنائع (۲/۲). 


قلت: السنّة لا ينبت بها 'الفرضن ]إلا أن "تكون متواترةء أو .مشهورة :زلا 
سينا قرضًا يكفر: جاخده: والركاة جاجدها يكفرء وَالسِّنة الواردة فيها أخباز 
آحاد صحاح» وبها يثبت الوجوب دون الفرض؛ لأنه يثبت بما يفيد العلم» 
والمشهور آحاد فى الأصل» وإن تواتر نقله من الثانى» والثالث» ولا يكفر 
جاحده» ذكره شمس الأئمة السَرّحَسِىَ في 1١١٠ب/ج]‏ أصول الفقه”"©. 

والعقل لا يثبت به وجوب الزكاة» والصلاة» وغيرهما من الأحكام 
الكترفية» ]ل آراة «المعفول المقابيش الف فن لکا وا زا 
تثبت”" بها الفرضية» وذكر الحديث الذي فيه: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة به“ 
أنفسكم تدخلوا!؟' جنة ربكهم)”” . 

قلت: لا يدل هذا الحديث على الفرضية لوجهين: 

أحدهما: أنه خبر واحد. 

الغاتى”: أن دخخول الجنة قل .يكال بالرغائب إذا فعلها الإنساك» وإتما 
يدل على الوجوب طوق”" الذم» والوعيد بتاركه. 

قال ^ : «وأما المعقول فمن وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أنه من باب إعانة الضعيف» وتقويته على أداء ما 
فرق اق" عفن الت حك والعبادة والوسيلة إلى آدذاء الف 00 
روص 

قلت: يمكن حصول التوحيد» وغيره بغير هذه الوسيلة» فلا تكون 


)١(‏ انظر: أصول السرْخسی (۲۹۲/۱). (۲) فى (ب): لا یثبت». 

(۳) فى (ه): «تطیب بها». 1 

[:] في (ه): «تطيب بها أنفسكم وتدخلوا». 

(5) أخرجه الترمذي (2))517 وأحمد (١١٠۲۲)ء.‏ والحاكم .)07/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ )٥٠١‏ . 

(5) في (ج): «والثاني». (۷) في (ب): «تخوف». 

(۸) يعني الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 0 . 

(9) في (ج): «المفروض). )٠١(‏ في (ب): «المفروض». 


١‏ 0 ا الغاية في شرح الهداية 


قال: «الوجه الثانى: أنها تطهير نفس المؤدي» وتزكية أخلاقه» والتخلق 
بالجود""» والكرم)”" . ا أبعد . 

«والوجه الثالث: فيه شكر نعمة المال» وشكر النعمة" فرض عقله)!*', 
وبْْدُهُ لا يخفى . 

وأما الكتاب» فقوله تعالى: #وَآقِيمُوا الاه واوا أ زكر [البقر: TER‏ 
ويثبت به الفرض عندناء وفيه كلام يعرف [۱۱۷أ/ب] مر ال 5 وغيره من 
أصول الفقهء والأمر المطلق للوجوب على المختار عند الأصوليين» وا 207 

قال الْمَرْوَزِيَ”" وغيره من الشافعية: الآية مجملة قال 5 
هو المذهب» وبيّنتها السنّة» لكن أصل الوجوب ثابت بهاء وقال مي 
ليست مجملة» بل كل ما تناوله'''' اسم الزكاةء فالآية تقتضي وجوبه» 


.)۳/۲( في (أ): «بالوجود». (؟) انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ب): «النعم»ء وفي (ج): «المنعم».‎ )6( 
.)4۷/١( انظر: بدائع الصنائع (۳/۲). (5) انظر: المحصول للرازي‎ )5( 


(7) انظر: قواطع الأدلة .)4۲/١(‏ العدة (۲۲۹/۱)ء المحصول /١(‏ ۲۸۳)» المستصفى 
(58/5)» روضة الناظر (1/ 02505 إحكام الفصول في أحكام الأصول (١/٠١۲)ء‏ 
المسودة /١(‏ 87)» التمهيد »)١51//١(‏ قواعد الأصول (ص77). 

0) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق» أبو إسحاق الْمَرْوَذِيَ أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج › ثم انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» أقامٍ ببغداد مدة طويلة يفتي ویدرس› 
ا وصار له تلامذة كبار» كأبي زيد الْمَرْوَزِيَء وأ بي حامد الْمَرْوَزِيّ» 

ثم انتقل في آخر عمره إلى مصرء مات سنة أربعين وثلاثمائة. من ف : شرح 
مختصر المزني» الفصول في معرفة الأصول» الشروط والوثائق» الوصايا وحساب 
الدور. ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان »)۲٦/١(‏ طبقات الشافعيين (ص٠51)»‏ 
معجم المؤلفين .)7/١(‏ 

(8) في (ب): «محمولة». 

(9) هو: محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو نصر البندنيجي» نزيل مكة ويعرف بفقيه الحرم» 
كان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» توفي سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة وقد نيف على الثمانين. من مصنفاته: المعتمد. ينظر في ترجمته: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي »)۲٠۷ /٤(‏ طبقات الشافعيين (ص5١0).‏ 

)۱١(‏ في (): «يتناوله». 


كتاب الزكاة ا ۷۷ 


والزيادة عليه تعرف بالسّئّةا" . 

وفائدة الخلاف" : إن قلنا مجملة يحتج بها في أصل”"" الوجوب دون 
مسائل الخلاف» وإن قلنا ليست مجملة كانت حجة فيهماء [9١٠ب/أ]‏ ومثله 
الأمن المظلق أنه مروف على الببان عند عفن العاف : 

ذكره السرْحَسِيّ قال: «وهو فاسد جدًاء فإنهم يوافقونا» على أصل 
الوجوب». 

وقوله تعالى: واوا حقَه. يَوْمَ حصادو) [الأنعام: .]٠٤١١‏ 

وانعقد الاجماع على أن الزكاة فريضة'"”" . 

وهي ثالثة الايمان» فلنذكر ما ورد عن رسول الله ييه من الحث عليهاء 
والتشديد في منعهاء وعظيم الأجر لمُخُرجها: 

عن ابن عباس وهي أن رسول الله يله لما بعث معادًا إلى اليمن قال: 
«إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم ؛ وائَقٍ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»؛ رواه 
الجماعة ET‏ 


.)١15١ص( التبصرة فی أصول الفقه‎ »)١7* /۳( انظر: الحاوي الكبير (۷۱/۳)ء البيان‎ )١( 

(۳) في (ج): «إطلاق الكتاب والسُنَّه. 2 )١(‏ في (أ): «أصول». 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه »)551/١(‏ المحصول للرازي »)١١7/1(‏ الإحكام 
للآمدي (؟/150). 

(5) في (): «يوافقوا». (0) انظر: أصول السركنيي 1/10 

(۷) في (ب)» و(ج): «فرضية». 

(۸) انظر: الإفصاح ».2250/١(‏ بدائع الصنائع (۳/۲)ء بداية المجتهد (۲/ »)٠‏ المجموع 
(577/0©). المغنى (0/54). 

(9) أخرجه البخاري :)١190(‏ ومسلم (1۹)ء وأبو داود »)١045(‏ والترمذي (570): 
وَالنَّسَائِىَ (785): وابن ماجه (۱۷۸۳)ء وأحمد (۲۰۷۱). 
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وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بي [١١١أ/ج]:‏ «ما من 
صاحب كنز ويروى: صاحب ذهب ولا فضة - لا يؤدي منها زكاته إلا 
أحمي"'' عليه في نار جهنم» فتجعل صفائح فيكوى بها جنباه» وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة» وإما إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بُطِحَ لها 
بقاع زمر کاوفر ھا كانت تسير عليه ۷1با با كلما مش «علية آخرها 
ردت عليه أولاهال”" حتى يحكم الله بين عباده في يوم کان مقداره خمسين 
ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النارء وما من صاحب غنم 
لا يؤدي زكاتها إلا بُطِحَ لها بقاع قَرْقَرٍ كأوفر ما کانت» فتطؤه بأظلافهاء 
لاتطيحه يش زوق لسر كديا عقمداء .ولا يفوا كلها عفن قله اوها رذنت 
عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار»» قالوا: الخيل يا 
رسول اللهء قال: «الخيل في نواصيهاء أو قال: الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة؛ الخيل ثلاثة: هي لرجل أجرء ولرجل ستر» ولرجل 
وزر؛ فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله» ويُعِدّها له» فلا 
يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرّاء ولو رعاها في مرج فما أكلت 
من شيء إلا كتب الله له بها أجرّاء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة 
[٠أ/]‏ تغيبها في بطونها أجرٌء حتى ذكر الأجر في أبوالهاء وأرواثهاء ولو 
ل نا ا شوقن كنت لك يكل IRR‏ الذي هي له 
ستر: فالرجل يتخذها تَكَرُمّاء ونَجَمَلاء ولا ينسى حمق ظهورهاء وبطونها في 
عسرهاء ويسرهاء والتي هي عليه وزر: فالذي يتخذها أَشَرَّاء وبَطّرّاء وبَدَّحَاء 
ورياء الناس» فذلك الذي هي عليه وزرٌ»ء قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: 
«ما أنزل لله علي فيها شيئًا إلا هذه الآيةٌ الجامعة النَادة: نس يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
ذو حيرا حر © عن تسمل لقتال در شد بره 40 [الزلزلة: لاء ۸])» 


)0( في (ج): احمي». 1 في (ه): «أولها». 


كتاب الزكاة م 
تا ج کک کے سے 


ا 0 

حديث آخرء عن أبى هريرة وی قال: قال رسول الله ككِهِ: «من آتاه الله 
مالّا فلم يود زكاته. مَل له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطَوَقُ يوم 
القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرْمَتَيه يعني شدقيه. ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم 
تلا قوله تعالى: طول کی الین لو يمآ عَاتَلهُمْ آلَّه...4 2 
[آل عمران: ۱۸۰])» رواه اغارف 


تن 


یومًا باررًا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وکتابه» ولقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث. قال: يا رسول الله: ما 
الإسلام؟ قال: الاسلام أن تعبد الله لا تشر به شيئاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبةًء 
وتُؤدٌيَ"2 الزكاة المفروضةء وتصوم شَهْرَ رَمَضَانَ قال: يا رسول الله: ما 
الإحسان؟ [١١١ب/ج]‏ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه" فإنه 
يراك. قال: يا رسول الله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمةٌ رها فذاك من أشراطهاء 
وإذا كانت الحفاة العراةٌ رؤوسس الناسي فذاك من أشراطهاء في خمس من الغيب 
ا «إن لله ندهُ عم اعد ويف 
لْعَبْتَ ويد ما فى الْأَرَسَارِ» إلى قوله: لك لله ميم حي 467 [لقمان: 4*] 
قال: ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله يار : اردوا علي الرجل؟. فأخذوا 
ليردوه فلم یروا شيئًا وه لله کل : «هذا جبريل جاء ليعلَّمَ النامسَ 


o ودر‎ 


دينهم). اتفقا على اکا 


آخر [6١1أ/‏ ب]ء عن أبي هريرة ذه قال: «كان رسول الله ككل 


(۱) انظر: صحيح مسلم (۹۸۷). 
(۲) انظر: مسند أحمد )٥۳۲/۱٤(‏ برقم (/891). 


(۳) في (ب) و(ج): «ولا تحسبن»» وهو خطأ والصواب المثبت من (]). 

(4) انظر: صحيح البخاري .)۱٤١۳(‏ (4) في (ج) و(ه): «وحديث». 
() في (ج): «وتؤتي»). [] في (ه): «فإن لم تكن تراه». 
OE 00‏ 
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ا 
وذكر أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري”' في كتاب الحكم 
والأمثال”'' عن علي بن أبي طالب كرم لله وجهه عن رسول الله ية أنه قال: 
«بعث الله تعالى يحيى بن زكريًا إلى بنى إسرائيل [١١٠ب/أ]‏ بخمس كلمات» 
وكان يحبى ثعب" البرية أن أن يكون بهاء فلما بعث الله تعالى عيسى قال له: يا 
عيسى قل ليحيى : إما أن تبلغ“ ما أ أرسلت به إلى بني إسرائيل» وإما أن أَبَلّمَهُم 
ا DD‏ تشركوا 
به شيئًاء ومَكلُ ذلك مثل رجل أعتق مملوكاء فأحسن إليه» ورزقه وأعطاه» فانطلق 
فَكَفَرَ وليّ نِعْمَتِهِ» وتولى غيرّه» وإن الله كك يأمركم أن تقيموا الصلاة» ومَكَلُ ذلك 
مثل رجل يدخل على ملك فيسأله فإن [4١١ب/ب]‏ شاء أعطاه» وإن شاء منعه» 
وإن الله ك يأمركم'”' أن تؤتوا الزكاةء ومثل ذلك مثل رجل أسره عدوء فأراد 
قتله. فقال: لا تقتلوني» فان لي كنرّاء وأنا أفدي نفسي به فأعطاه کنزه» ونجا 
بنفسه» وإن الله يأمركم أن تصومواء ومَنّل ذلك مثل رجل مشى إلى عدوه» وقد 
أعد للقتال جنةء فلا بخاف من حيث آتی» وإن الله يأمركم أن ت تقرؤوا الكتاب» 
ومَكَلَ ذلك مثل قوم في حصنهم ! إذ سار إليهم عدوهم ...2000 . 
وفي حديث [ابن عباس]" الأول: ل و 
واحد جائزء ولا يشترط أن تصرف إلى ثمانية أصناف» اور فعاف ١‏ 


3 
ال 
سا ۸۰٩‏ 


(1) هو: الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري» أبو أحمد 
اللغوي الإمام. المحدث, الأديب» العلامة» صاحب التصنيفات الحسان. مات سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة. من مصنفاته: المختلف والمؤتلف. وكتاب ما لحن فيه 
الخواصٌ من العلماء» وكتاب علم النظم. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء (؟/ 
0١‏ إنباه الرواة على أنياه النحاة /١(‏ 7”46)» سير أعلام النبلاء (417/15). 

(؟) لم أجده في مجمع الأمثال للعسكري» وسيأتي تخريجه قريبًا. 

(۳) في (): اليعجبه». (5) في (): «يبلغ». 

[o]‏ في (ه): «أمركم». 

)0 ار نبا الترمذي (2)5875 والإمام أحمد (١٠۱۷۸)ء‏ وابن حبان »)٦۲۳۳(‏ والحاكم 
))١6775(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲۱۳/١(‏ 

(۷) في جميع النسخ: «أبي هريرة»» وهو خطأء والصواب المثبت. 

(۸) الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة جائز عند جمهور العلماء من الحنفية» - 


كتاب الزكاة 


مسا 


اماس 


خلاقًا للشافعي"" E‏ قال ترد على فقرائهم› ولم يش يشترط بقية الأصناف» 
وأنه لا حق للغني" خلافا للشافعي في الغزاة”*'» ولا تنقل إلى بلد آخر؛ 
فإنه قال: «فترد إلى فقرائهم». 

وفي الحديث الثاني: قيل: اختصاص جبينه» وجنبه» وظهره في الآية 
بالكي ؛ قط وجهه في وجه السائل» وليه بصفحه» وجنبه عنه» وإعراضه 
ا 

وطح لها : ألقي على وجهه. وفي بعض طرق البخاري: «تخبط وجهه 
بأخفافها““ وهذا يدل على أن البطح قد يكون على غير الوجه؛ لأنه في 
اللغة عبارة عن البسط» والمدء ومنه بطحاء مكة [؟١1أ/ج]؛‏ لانبساطها ''. 


والقاع: المستوي الواسع وفى وطاءِ من ا وجمعه ف 


= والمالكية» والحنابلة ولهم في ذلك أدلة أشار المؤلف إلى أحدها. انظر: بدائع 
الصنائع (۲/ ٦٤)ء‏ الذخيرة للقرافي (۳/ ١٤٠)ء‏ المغني (418/7). 

)١(‏ انظر: الأم (240/5» الوسيط في المذهب (519/4). المجموع شرح المهذب 
رك ؟). 

(۲) مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا حق للغزاة الأغنياء ذ في الزكاة. . بدائع الصنائع 
.)٤/۲(‏ الشرح الكبير .)۷٠١/۲(‏ 

(9) في (ج): (وفي». 

(4) وبه قال المالكية في الأصح» والشافعية. انظر: الذخيرة للقرافي »)2١448/7(‏ القوانين 
الفقهية (ص 2070 الوسيط في المذهب (057/5)» المجموع شرح المهذب (717/5). 

(٥)‏ في (ب): «على). 

(5) القطوب: تَرَرّي ما بين العينين عند العبوس. انظر: العين »)۳٤۳/١(‏ تهذيب اللغة 
37/9 ). 

(۷) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5857/7)» وانظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ 077١‏ . 

(۸) فى (ب): «بأحقافها». 

)4( ا البخاري (1908) معلقًا بصيغة الجزم . 

/۷( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸۸/۳٤)ء وانظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
مشارق الأنوار على صحاح‎ »)۲٠١ /١( مقاييس اللغة‎ .)۲۸٠/١( جمهرة اللغة‎ 4 
.)۸۷ /١( الآثار‎ 

(١١)انظر:‏ غريب الحديث لأبي عبيد (۲۳۸/۲). 
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َقِبْعَأن؛ كَجِيْرَة وَجِيرّان» والمَرقَرُ أيضًا: المستوي من الأرض المتسع"» 
قال الثعالبي: وإذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع» فهي الحَبْتُء والْجَدَدُ 
والصَّخْصَحٌء ثم القَاعٌء والْقَرْمَرٌُء ثم الصَّفْصَفْ”" . 

والجَلْحَاءُ التي لا قرن لها" والعَقْصَاءٌ الملتوية القرنين“» والخف 
الخ 

ومعدى د رت و ال و غ ان أن خف ال 
ولیس عليه فارس”. 

الف ماعا نبي الأرفى عرقي ال70 ال 

قال القتبي: الْأَشِرٌ المَرحُ المتكبر”“'. 


)١(‏ انظر: نفس المصدر السابق. 

() مَل المؤلف هذا تابع فيه القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸1/۳٤)ء‏ 
ونص الثعالبي في كتاب فقه اللغة (ص95١):‏ «فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي 
الخبت والجدد» ثم الصحصح والصردح» ثم القاع والقرقرء ثم القرق والصفصف». 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)94١/5(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (ص۳۳۲). الفائق في 
غريب الحديث .)١7/9”(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة »)١7١/1١(‏ غريب الحديث للخطابي .)۷۹/١(‏ الفائق في غريب 
الحديث (۳/ .)١17‏ 

(4) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۳۳۲). 

() انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۲۲/۲)» شرح النووي على مسلم (۷/ 
۷ غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 797)» غريب الحديث لابن الجوزي .)004/١(‏ 

(۷) في (): «على»» والمثبت من (ب) وهو أصح؛ لأن الفعل الثلاثي أصله واو فتمد 
ألفه وجوبًا . انظر: أصول الإملاء (ص۷۹). 

(۸) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ «59)» العين (5/ 707): الصحاح (٤/۱۳۷۹)ء‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۲٤۹/۲(‏ شرح النووي على مسلم .)٦۷/۷(‏ 

(9) المراد به ابن قتيبة الدينوري» قال ابن القيسراني في الأنساب المتفقة في الخط 
المتماثلة في النقط (ص”7١١):‏ «منسوتٌ إلى جده؛ وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
نيب إلى جده قتيبة بعضهم يقول: المَنْبي» وبعضهم يقول: القُتَيْبِي وهو عجمىٌ 
الأصل». وانظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .)١١١١/۳(‏ 

(١٠)انظر:‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۳٤).‏ 


كتاب الزكاة [ 7۳ 
وعن أنس بن مالك نه أنه دخل على الحجاج» وهو يعرض خيله فقال: 
نا اتسن أي 3 ب] خيلٍ خيرٌ؟ خيلي؛ أم خيل رسول الله يلظ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «الخيل ثلاث: خيل للرحمن. وخيل للانسان» وخيل 
للشيطان»» وهي خيلك» فقال: لأقتلنك» قال: لا تقدر على ذلك» قال: 
وَلِمَ؟! قال: لكلمات علمنيها رسول الله ية إن أنا قلتها في أول النهار لا 
يصيبني في ذلك النهار شيء» وقد قلتها قبل أن آتيك» ثم خرج» فقال لابنه 
مُحمّد: الْحَقْ تعلم الكلمات» فلحقه بباب القصرء فقال يا عمٌّ: علمني 
الكلمات» قال: لا أعلمك» قال: ولم؟! قال: لما عَلِمْتَ أنك ابن من قد 
عَلِمْتَء قال: قال الله تعالى : و لر اة ود رى [الأنعام: 01154 وقال الله 
تعالى: إن اَذ يك مآ را4 جين لَب وَأفُدَئْ». . . الآية [البقرة: 
9ه قال: إذن لزمتني الحجة اكتب: «الله أكبر» الله أكبزء الله أكبر» بسم الله 
الرحمن الرحيم» بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله 
على كل شيء أعطاني”" ٠‏ بسم الله خير الأسماءء بسم الله رب الأرض 
والسماء؛ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء» بسم الله استفتحت» وعلى الله 
توكلت. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدًا“» أسألك اللَهُمّ بخيرك من خيرك 
الذي لا يعطيه أحد غيرك» عز جاركء لا إله إلا أنت» اجعلني فِي عياذك› 
وجوارك من كل سوء» ومن الشيطان الرجيمء اللَّهُمَ ني أعوذ بك من كل شيء 
خلقت» وأحترس بك منه”, وأقدم بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
شمالي» ومن فوقي؛ ومن تحتي» بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على 
مُحمّد سيدنال'" نبينا الكريم ئل هو اة کد (© الہ سڈ © لم يذ 
وَلَمْ يُولَدَ 9 وَلَمْ E‏ كفو أحعد )4 [الإخلاص: ٤-١‏ . أملاه 
)١(‏ في (ب): «لن». (؟) في (): هما أنزل الل». 
(۳) في (ج): «زيادة: ربي2. 
)٤(‏ في (): «أحداء وهو لحن والمثبت من (ب) و(ج)» وفي (ه): «شينًا). 
(5) في (أ): «فيه». [7] في (ه): «سيدنا محمد). 
(۷) رواه الطَبَّرَانِيَ في الدعاء (ص۳۲۳)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة »)۳٠۷/١(‏ = 


كم] الغاية في شرح الهداية 
علينا الشيخ الإمام المحدث عن رسول الله ية شرف الدين ذو النسبين ما بين 
دحية والحسين ون . 

والشجاع من الحيات: هو الذي يواثب الفارس» وريما بلغ وجهه»› 
ويقوم على ذنبه» ويكون في الصحاری" ۱۱۲1 ب/ج]. 

والزبیبتان" : نقطتان منتفختان فى شدقيه» وقيل: هما نقطتان سوداوان 
على عينيه» وهي علامة الحية الذكر المؤذي 9020 , 


والأقرع: الذي لا شعر على رأسه؛ [9١١ب/ب]‏ لقوة السم حتى يتمعط 
500 
وقد أعلمه أن الإيمان هو التصديق بما جاء به رسول الله ياء وهو يرد 
على من جعل الإيمان التصديق والعمل» وأعلمه [١١١ب/أ]‏ أن الإسلام هو 
الطاغاف«المذكورة كيه وهو ها أل اا 


= من طريق أبان بن أبى عياش عن أنس» والحديث ضعيف من أجل أبان قال عنه 
ابن سعد فى الطبقات الكرق 1)67 سمترؤك الحديك»» وقال الذهين فى ميران 
الاعتدال :)١١/1(‏ «قال أحمد: هو متروك الحديث» كان وكيع إذا مر على حديثه 
يقول: رجل» ولا يسميه استضعافًا له. وقال يحيى بن معين: متروك . وقال مرة: 
ضعيف. وقال أبو عوانة: كنت لا أسمع بالبصرة حديثًا إلا جئت به أبان» فحدثني به 
عن الحسن حتى جمعت منه مصحمًاء فما أستحل أن أروي عنه. وقال أبو إسحاق 
السعدي الجَوْرَجَانِنُ: ساقط. وقال اللكايي: متروك» ثم ساق ابن عدي لأبان جملة 
أحاديث منكرة. وقال يزيد بن هارون: قال شعبة: داري وحماري في المساكين 
صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث». 1 

.)٤۹۳/۳( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ »)١77 /١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(0) في (أ): «والزبينتان». 

(۳) في (أ) و(ج) و(ه) في هذا الموضع عبارة: «وغير ذلك»» وليست في (ب) ولا 
محل لها في السياق. 

.)٤۹۹/۳( انظر: إكمال المعلم‎ )5( .)٤۹۳/۳( انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

0) هذا تقرير من المؤلف رحمه الله تعالى لمذهب الماتريدية فى مسألة الإيمان» وقرر فى 
عبارته هذه مسألتين: 1 ١‏ 
الأولى: أن حقيقة الإيمان بسيطة غير مركبة» فهو التصديق فقطء لا التصديق والقول 
كقول مرجئة الفقهاء» ولا أنه قول وعمل كقول أهل السنّة» فالمصنف ي أخرج - 


= أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» وقول اللسان. من مسمى الإيمان وحقيقته. 
الثانية: أن الإسلام والإيمان مُسَمِيَانٍ لاشم واحدء والأعمال الظاهرة في حديث 
جبريل لا تدخل في اسم الإيمان» وهو مأ عناه بقوله: «وأعلمه أن الإسلام هو 
الطاعات المذكورة فيه» وهو ما اول بالإجماع»» ومقصوهه كل أن تفسير الإسلام 
بالأعمال الظاهرة محمول على المجاز لا الحقيقة؛ لأن العمل ثمرة الإيمان 
ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه. 
والجواب عنهما باختصار فيما يلي: 

أ الإجماع المحكي عن أئمة السلف أن الإيمان قول وعمل» قول اللسان والقلب» 
وعمل القلب والجوارحء وقد نقله غير واحد من أهل العلم منهم: يحيى بن سعيد 
القطان كَنهُ (ت 198ه) قال: «كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان: 
قول وعمل؛ يزيد وينقص» ويقدمون أبا بكر وعمر في الفضيلة والخلافة». 

والشافعي قال: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن 
الإيمان: قول وعمل ونيةء ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرا. 

وقال الإمام البخاري: «كتبت عن ألف من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال : 
الإيمان: قول وعمل ولم أكتب عمن قال: الإيمان: قول». 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل؛ ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إيمان2. 

وقال الإمام البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السّنّهَ على أن 
الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة؛ يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن فى الزيادة» وجاء فى الحديث بالنقصان فى 
وصف النساء) . ١ ١‏ 1 
عدم التسليم بأن الإيمان هو التصديق؛ لأنه لم يثبت عن أهل اللغة أن الإيمان قبل 
نزول القرآن هو التصديق» لا العرب المتكلمون بها؛ لأننا لم نشهدهم» ولم ينقل 
عنهم أحد لنا أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق» ولا نقلتها من العلماء 
الذين عنوا بذلك» فهم لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب» وغير 
ذلك بالإسنادء ولا يعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» فضلًا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. 
ب - أن ألفاظ الشارع تحمل على مراده» ومراده يعرف من الأدلة» وما فهمه من 
عاصر التنزيل ومن تلقى عنهم من السلف الصالح» والشارع قد استعمل الألفاظ 
أيضًا مقيدة لا مطلقة» فقوله: (أقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء - 


ما الغاية في شرح الهداية 
وقيل: ولادة الأمة ربتها لكثرة السراري في آخر الزمان”©. 
وإنما قال الصلاة ال لقوله تعالى : إن الصَّلَوِهَ کات عل المؤمييرت 
كتا وفوا €3 [النساء: :]٠٠١‏ أي : مكتويًا مؤقنًا . 
ولقوله ية : «خمس صلوات كتبهن اله». وقوله: «أفضل الصلاة صلا 
المرء في بيته إلا المكتوبة»”". 
وسميت زكاة”*' مفروضة؛ لأنها جزء مقدر في المال» وفي الصحيحين: 
«فرض رسول الله ية صدقة الفطر"””. وفي صحيح البخاري عن 


رسول الله كيه : «هذه فريضة الصدقة»' . 


والنظر الثاني: فيمن تجب عليه: وهو الحر إلى آخر ما ذكرناه في أول 
الكتاب؛ لأن العبد المأذون له إن كان عليه دين محيط بكسبه فلا ملك لسيده 


عند أبي حنيفة» وعندهما مستحق" الصرف إلى غرمائه”"» وإن لم يكن عليه 


= فكان التعريف منصرفًا إلى الصلاة التي يعرفونهاء لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه» وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمورء فالحكم على ألفاظ الشارع باللغة السابقة وحملها عليه غلط. 
ع 0 الْحَلِيميَ ة في المنهاج في شعب الإيمان :)۳۷/١(‏ في قوله تعالى: وما کان 

ضیح إيماك چ وأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس» 

فثبت 0 الصلاة إيمان» 0 ثبت ذلك» فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم فارقًا في هذه 
التسمية بين الصلاة وسائر العبادات. وانظر: الشريعة للآجري »)٦1١/۲(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّة (407/0)» التمهيد (۲۳۸/۹)» شرح السّنَّة للبغوي /١(‏ 
۸ مجموع الفتاوى (۷/ »)١57 - ١١٠١‏ شرح الطحاوية .)٤٥۹/۲(‏ 

.)١198/١1( شرح النووي على مسلم‎ »)5١5/١( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١550(‏ والتَّسَائِيَ »)57١(‏ وأحمد »)۲۲٠۹۳(‏ وصححه النووي 
في خلاصة الأحكام :)2049/١(‏ والألباني في صحيح أبي داود .)٠١١/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۷۳١(‏ (5:) في (ج): «وسمي الزكاة». 

() البخاري »)١911(‏ ومسلم (984). 

(5) البخاري »)١5554(‏ وما نقله المؤلف من مقول أبي بكر ڪه 

(۷) في (): «يستحق». 

(۸) تعليل قول الصاحبين : أن السيد وإن كان يملك مال عبده المأذون له المديون لكنه مشغول 
الد الماك EN‏ بالدين لا يكون مال الزكاة. انظر: بدائع الصنائع .)٦/۲(‏ 


کتاب الزكاة د ح 
اللنبئنبباب ب يبب :بال AV‏ 0 


دين تجب الزكاة فيه على مولاه'''» وبه قال الشافعي”". قال أبو مُحمّد 
علي بن حزم في المحلى: «قد وافقا أهل الحق»"» وهو قول الثوري, 
bS‏ ووو e‏ الط 

وقال مالك“ : لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه» ولا على سيده. 

قال" ابن المنذر: «وهو قول ابن عمر» وجابر» والزهري» وقتادة» 
وأبي SAKE‏ 

قال ابن حزم: «وهذا قول فاسد جدًا؛ لخلافه القرآن» والسّئَّة. قال: 
ولا يخلو أن يكون المال له كقولناء أو لسيده كقول أبى حنيفة» والشافعى» أو 
لهما فيجب حينئكٍ» أو لا للعبدء ولا للسيدء فهو سرافل ع الا 
والسيد» فينبغي للإمام أن يأخذ المال» ويضعه حيث يوضع المال الذي لا 
مالك لهء وهم لا يقولونه مع تناقضهم في إباحتهم للعبد التسري”''' بإذن 
سيده» فلو لا أنه مالك عندهم لما حل له وطء فرج لا يملكه)”""'. 

قلت: هذا تشنيع على ابن عمرء وجابر صاحبي رسول الله صلى 
[٠"/ب]‏ الله عليه وسلم» وإساءة في الأدب معهما. 

وقال ابن المنذر: «وأوجبها طائفة على العبد» وجوزت له أخذ الصدقة 


.)٦/۲( بدائع الصنائع‎ »)١174/7( انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ‎ )١( 

(0) انظر: الأم (۲۹/۲)ء المجموع شرح المهذب .)۳۲٣/١(‏ 

(۳) انظر: المحلى بالآثار .)٤/0(‏ وضمير التثنية (وافقا) في عبارة ابن حزم عائد إلى 
أبي حنيفة والشافعي. 

() انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/ 2147 المغني (437/5). 
)٥(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه )١/۳(‏ المغني (575/5). 

)7( في (ج( و(ه): (مروي). 

)¥( نظر: لأموال لاب عبيد (ص"5 ة6ة)2 مصنف ابن أ شبية «(TAA /Y)‏ الأموال لابن 
زنجويه (۳/ ۱۰۰۲). 

(۸) انظر: المدونة .)۳٠۷/١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٦/۲(‏ 

(4) في (ج): «وقال». 

(١٠)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر )١١( .)٥۹/۳(‏ فى (): «اليسرى». 

(10) انظر: المحلى بالآثار (5/ 0). ا 


3 الغاية في شرح الهداية 


مع حرمتها على الخني» وهو قول عطاءء وأبي ور اين 

وشرط البلوغ» والعقل؛ لأن الصبي» والمجنون لا تجب الزكاة في 
مالهما عندنا”". وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» 
والثوري» والحسن البصري“» وحكي عنه : أنه إجماع الصحابة” . 

وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة إلا على من وجب عليه 
الصلاة» والصيام””". 

وذكر حميد بن زنجويه د أنه مذهب ابن عباس» وفي [7١١/أ]‏ 
المبسوط : وهو قول علي أيضّاء وعن جعفر بن مُحمّد عن أبيه [١1أ/ج]‏ 
مثله» وبه قال شريح» ذكره النَّسَائِيَ”'''» وقال: سائر أهل العراق لا يرون 
الزكاة على الصبي» ولا على وصيهء وقالوا: لا تجب الزكاة إلا على من 
وجبت عليه الصلدة0©, 


وعن ابن مسعود ضيه أنه قال: إذا بلغ إن شاء زكى» وإن شباء اننا 


.)8/5( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( .)09/*( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۳) انظر: الأصل (۲/١٠)ء‏ المبسوط للسِرْحَسِيَ (/177)» بدائع الصنائع (؟/4)» 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5917/١(‏ 

(:) انظر في نسبة القول أبي وائل ومن بعده: مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۹/۲)ء الإشراف 
لابن المنذر (/09)» المغني (5/ 207١‏ المجموع شرح المهذب .0777١/60(‏ 

(5) في (ج): «عن الحسن البصري». 

0) انظر: إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف (ص77). 

(۷) انظر: الأموال لابن زنجويه (440/5)» الإشراف لابن المنذر (04/5)» المجموع 
شرح المهذب (71717/6). 

(۸) انظر: الأموال لابن زنجويه (۳/ 998). 

(9) لم أجده في المبسوط» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۹/۲)» الإشراف لابن 
المنذر (09/6). 

(١٠)انظر:‏ الأموال لابن زنجويه (۳/ 196). 

(١١)انظر:‏ الأموال لابن زنجويه (۳/ 196). 

(۱۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانی (59/5)» مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۹/۲)» 
O a‏ هذا الأتر صن ابن سكو تكن كيان إل 
ذلك :ابن زنجويةء وقال البيهقي في الستن الضعرئ (5/ )ولا ينبت عن 3 


كتاب الزكاة 3 82 


«وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: تجب الزكاة في ا e‏ 
يخرجها الوصي ولكن يحصيها فإذا بلغ أعلمه حتى يزكيه بنفسه. 

وقال ابن أبي ليلى: الزكاة في ماله» وإن أداها الوصي ضمن. 

وقال ابن أبي شبرمة : لا أزكي الذهب» والفضة» ولكن أزكي الإبل» والبقرء 
والغنم» وما ظهرء وما لجا اي ذكره ابن المنذر في الاشراف 7 

وقال مالك" والشافعي”*'» وابن حنبل : تجب الزكاة في مالهماء 
ويطلب الوصي» والولي بالأداءء و“ يأثم بالترك» وإن لم يخرج الولي وجب 
عليهما بعد البلوغ» والإفاقة إخراجها لما مضى"" من السنين. 

وعبارة الشافعية: «لا تجب الزكاة عليهماء بل تجب في مالهما» . 

وعبارة الحنابلة : «الوجوب عليهما)» ذكره في المغني”"' . 

واحتجوا بما روي عن النبي لي أنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى 
خيرًاء لا تأكلها الصدقة" 377013 , 

«وفيه ثلاثة أحاديث مدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

آذه : و المثتى بن الصباح عن عرو ب E‏ 


= ابن مسعودء ما رواه ليث ب بن بي سليم» عن مجاهد» عنه في إحصاء مال اليتيم 
وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه» لان لَيْثَا هذا ليس بحافظ» ومجاهد عن أبن مسعود 
مرسل». 

[1] في (ه): «في مال الوصي». 

(؟) انظر: الإشراف لابن المنذر .)٥۹/۳(‏ 

(۳) انظر: المدونة (708/1)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲۹۲/۲). 

0) انظر: الأم (70/7)» الوسيط في المذهب .)٤٤١/۲(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السَّجِسْتَانِيَ (ص١١١).»‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد .)۳۸١/۱(‏ 


0) في (ج): «أو). (۷) في (ج): «الماضي». 
(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)١۳١ /١(‏ 

(9) انظر: المغني (؟/56:). ]٠١[‏ فى (ه): «الزكاة». 
)۱١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث. O‏ : «في». 


= والبيهقي‎ »)١91( - 91٠ ٠( أخرجه من هذا الوجه الترمذي (1٤1)ء وَالدّارَفُظنِيَ‎ )١1( 


CSE‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الثاني : مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو . 


وفي الثالث: مُحمّد بن عبيد الله العرزمي [١١1١ب/ب]‏ عن [عمرو]" . 

وأما المثنى بن الصباح فقد قال أحمد: لا يساوي شيئًاء وقاله الرازي 
أيضّاء وقال النّسَائَ': متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بشي . 

وفي الثاني: مندل بن علي» قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسند 
اترات ين سو لعفظة فليا فحن ولك مه اسن ارك وال 
الدَارَفظنيَ مع تعصبه الأصح: أنه من كلام عمروء والراوي عن مندل عبيد بن 
انان العطار وهی ع 

وأما محمد بن عبيد الله“ العرزمي فقد قال الدَّارَفْظنِيَ : كان ضعيمًاء 
وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الجملة ضعاف. 

قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو واه عندناء وقال أبو حاتم بن حبان 
الحافظ: لا يجوز الاحتجاج بما رواه عمرو عن أبيه عن جده؛ لأنه لا يخلو 
إن أن يكون مرسلة أو مقطا الان عم ابن شعت ون مد بم صد الله بن 
مرو رن الحاضى :الزن اراد وده ا و لا م کی ن رس 
وإن أراد بجده عبد الله فأبوه شعيب لم يلق عبد الله فيكون منقطعًا . 


وقال الدَّارَفُظنِيَ: جذده الأدنى مل ولم يدرك رسول الله وجده 


= (/۱۷۹4). قال الترمذي: «وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه» وفي إسناده 
مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث». 

.)1911( أخرجه من هذا الوجه الذَّارَمْظَنَ (۳/ 0) برقم‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : «عبد الله»» والصواب المثبت. انظر: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 
١©؛»‏ المجروحين لابن حبان (؟557/5)., الكامل فى ضعفاء الرجال (۷/ 50؟). 

(۳) أخرجه من هذا الوجه الدَّارَمْظنِيَ 0 ) برقم 19907 ). 

]٤[‏ فى (ه): «الشيبانى»). 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ١۱۷)ء‏ ميزان الاعتدال (6/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: المجروحين لابن حبان (۳/ .)٠٠‏ 

(۷) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطنى (۲/ »)١780‏ علل الدَّارَفْظِنْنَ .)٠١١/۲(‏ 

(۸) في جميع النسخ «عبد الله»» ارات المثبت» وتقدم قريبًا . 


كتاب الزكاة 2 


الأعلج عمرو [1س/أ] بن العاص› ولم يدركه شعيب » وجده الأوسط عد الله 
وقد أدركه فإذا لم يسمه لم يخرج عن الإرسال»'. 
عند الحذاق من أهل الصنعة» والعرزمي ضعيف باتفاقه”" . 
8 : )04( 

واحتج الشافعي بمرسل يوسف بن ماهك“ وهو لا يحتج إلا 
بمرسل ابن المسيب. 

وعن سعيد بن المسيب عن عمر موقوفًا عليه» قال البيهقي : إسناد صحيح 

قال صاحب الإمام : وفيه من النظر ما قيل في سماع سعيد من عمرء 
وعدم سماعه. 

وقالوا أيضًا: إنها حق مالي فتجب في مالهما؛ كالغرامات [١١ب/ج]‏ 
المالية» ونفقة الأبوين» والزوجات» والعشرهء والخراج» وصدقة الفطرء 
وقاسوا على البالغ العاقل”" . 

قال ركن الدين إمام زاده””: وهذا منقول عن الشافعي”" . 


(0 


]١[‏ في (ه): «لا). 

(۲) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (5/ 70 .)7"١-‏ 

(۳) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص۷۳). 

(4) فى (ب): «مالك». 

)0( ل ما أخرجه الشافعي في مسنده )114/١(‏ قال: أخبرنا عبد المجيد» عن 
ابن جريج» عن يوسف بن ماهك أن رسول الله يي قال: «ابتغوا في مال اليتيمء أو 
فى مال اليتامى لا تذهبهاء أو لا تستأصلها الزكاة» . 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (174/4) برقم »)۷۳١١(‏ وصححه الدَارَقُظيِنَ في 
العلل (؟577/5١).‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ »)٠١١‏ المغني (۲/ 476). 

(۸) هو: محمد بن أبي بكر الجوغي» ركن الإسلام» أبو المحاسن» إمام زاده: واعظ فاضل . 
كان مفتيًا ببخارى. نسبته إلى (جؤغ) بضم الجيم» من قرى سمرقند. مات سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة من الهجرة. من مصنفاته: شرعة الإسلام كتاب في التصوف» وعقود 
العقائد في فنون الفوائد. انظر: الجواهر المضية (؟/ 20777 الأعلام للزركلي (014/5). 

(9) انظر: الأم (00/5. 


3« الغاية في شرح الهداية 


ولنا: قوله ية في الصحيح”: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى 
يحتلم ٠...‏ . 

فإذا مضى على مال [١115/ب]‏ الصبي سنون”'' كثيرة» ولم يخرج الولي 
زكاة ماله حتى بلغ" الصبي يجب عليه إخراج زكاة ماله عن السنين الماضيةء 
فإذا لم يخرجها يأثم بذلك. والنص ينفيه» قال شمس الأئمة السرْحَسِي كُانْهُ : 
«الوجوب يختص بالذمة» ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبها 
في ذمة الصبي» وفيه توجيه الخطاب عليه» . 

ولأنها أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لما ثبت في الصحيح”“ أنه كاز 
قال: «بني الإسلام على خمس. وذكر منها إيتاء الزكاة). والإسلام نفسه عبادة 
محضة فكيف لا يكون بعض أركانه عبادة» وإذا كانت عبادة لا تجب على 
الصبي والمجنون كسائر أركانه؛ ولأنه”" جعل المال لله تعالى ثم صرفه إلى 
الفقراء فكانت“ عبادة محضة؛ حتى يحصل بها التطهير» ويشترط فيها النية 
كالصلاة» والصوم» والحج» فلا بد من نيته واختياره عن" الأداء؛ لتقع**") 
قربة وعبادة» وولاية الولي عليه تثبت من غير اختياره ونيته بخلاف التوكيل 
بأدائها بعد البلوغ؛ لأنه نيابة عن اختيار فوجدت النية والعزيمة عند الدفع إلى 


)١(‏ لعل قوله: «في الصحيح» أراد به الحديث الصحيح» لا كونه حرج في الصحيحء 


والحديث أخرجه أبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والترمذي »)١1477(‏ والنَّسَائِيَ (۳۲٤۳)ء‏ وابن 
ماجه .)۲٠٤١(‏ وأحمد (440)» قال الترمذي في العلل (ص50١7):‏ «سألت محمدًا 
عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا». وصححه الحاكم في المستدرك 
(7/7) ووافقه الذهبي» والنووي في خلاصة الأحكام (١/١٠٠)ء‏ وابن الملقن في 
البدر المنير (7777/7)» والألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(4/0). 

1 في (ه): السنين». ۳) في (أ): «يبلغ». 

(4:) انظر: المبسوط للسرَْحَسِيَ (157/7). (0) في (ج): «في الصحيحين». 

) أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم .)۲١(‏ (۷) في (ج) زيادة: «لما». 

(۸) فى (): «وكانت»» وفى (ه): «وكان). 

]14 ر (ه): «واختاره ن 

)٠١(‏ في (ج): «بألف في أولهاء وإهمال التاء والقاف». 


كتاب الزكاة ۹۳ 4 


1 
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النائب» وقد قال أبو بكر الصديق نه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» متفق عليه عن أبي هريرة. 

وفي إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون دون الصلاة تفرقة [7١١أ/أ]‏ 
بينهماء وقد حلف أبو بكر على قتال المفرقين بينهما؛ ولأن الأصل براءة 
الذمة» والنافي لا يحتاج إلى دليل. 

واعلم أن بين مال الصبي والمجنون. وبين مال البالغ العاقل اثني 
عشر قَرْقَا: 

الفرق الأول: أن مال الصبي ناقص عن مال البالغ؛ بدليل عدم نفاذ 
الإعتاق فى ماله على مال وغير مالء والتدبيرء والهبة» والصدقةء والوقف» 
والوضية ا وسائر التبرعات فصار كالمكاتب بخلاف البالغ . 
والفرق الثاني: أن الزكاة في مال البالغ مطهرة له عن الآثام والأوزار 
لوجهين : 

أحدهما: أنها حسنة فتكون”"' مذهبة للسيئة بالنص. 

والثاني : قوله تعالى: خد من مر صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم با [التوبة : 
۴ فكانت الزكاة [١١١ب/ب]‏ في حق البالغ مطهرة ومكفرة للآثام» ولا 
كذلك في حق الصبي والمجنون فلم يكونا في معناه» فيبطل قياسهما عليه؛ إذ 


فإن قيل: كونها طهرة غير معتبرة؛ بدليل وجوبها على الأنبياء» والتائبين 


قلنا: الأنبياء غير معصومين من الزلة والصغيرة فتقع مكفرة» وتكفير 
الذنب بالتوبة غير مقطوع [4١1أ/ج]‏ به الاختمال فشادها؛ لفقد شنرطها : 

والفرق الثالث: أن الزكاة إنما تجب فى المال النامى» واستنماء غير 
المالك لآ يَكوق كاشتماء ا لمال إذ'اجعهاد الانسان وسر هة على تة 


.)۳۲( ومسلم‎ 2)١500( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (ب): «فيكون». (۳) في (ب): «شروطها».‎ )5( 


ازركة] الغاية في شرح الهداية 
المال» وتحصيل الزيادة فيه فى مال غيره ليس كاجتهاده لنفسه فى ذلك» وهذا 
روف اا ا ا ا ۰ 

والفرق الرابع: أن حاجة الصبي والمجنون إلى مالهما أشد من البالغ 
العاقل؛ لضعفهما وعجزهما عن التكسب بخلاف البالغ العاقل فكان في 
إيجاب الزكاة فى مالهما فى كل سنة تفويت مالهما أو أكثره من غير خلف 
كالعادة في ا زيادة اا إليه» فلم يكونا في معناه. 

والفرق الخامس: الحكمة في وجوب الزكاة على البالغ قهر النفس 
الأمارة بالسوء بفراق محبوبها الذي هو قطعة من ماله في كل سنة» بخلاف 
الصبي والمجنون. 

والفرق السادس: وجوبها على البالغ يفيد تمرين القلب على الخضوع لله 
تعالى» وترسخ عظمته في جوارحه لوجهين: 

أحدهما: أنه أهل لذلك. 

والثاني : أنه يؤديها بنفسه» ولا كذلك الصبي والمجنون. 

والفرق السابع: السر في إيجابها شكر المنعم على توفيقه لامتثال 
[ب/] أمر الله تعالى» والبالغ مأمور بالشكرء فيتحقق الشكر المأمور به 
بإيجابها عليه بخلاف الصبي والمجنون. 

والفرق الثامن: البالغ مأمور بالعبادة» وأداء الزكاة [؟؟1أ/ب] عبادة؛ 
بدليل اشتراط النية فيه كالصوم والصلاة» فكان في وجوب الزكاة عليه تحصيل 
هذه العبادة المأمور بها بخلاف الصبي. 

والفرق العاسع: البالغ أَلْرمّ"“ أحكام الشرع؛ لدخوله في الإسلام طوعًا 
واختيارّاء فكان ملتزمًا"'؛ لوجوب”" الزكاة عليه بخلاف الصبي فإنه لم يسبق منه 
التزام؛ إذ إسلامه بالتبعية فكان وجوب الأداء من مال البالغ بالتزامه فكان خف . 


)١(‏ في (): «التاسع: التزام»» وفي (ه): «التزم». 
(0) في (أ): «وإن ملتزمًا»» وفي (ج): «فكان ملزمًا)» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
(TJ‏ في (ه): «بوجوب». 


كتاب الزكاة 5 2 
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والفرق العاشر: البالغ داخل في الأمر بأداء الزكاة في قوله تعالى: 
واا الركرةً [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله ة: «أدوا زكاة أموالكم"» لات 
الصبي والمجنون؛ إذ لا يتناولهما الأمر بالإجماعء والإتيان بالمأمور متعلق 
بمصلحة الامتثال» وهذا المعنى مفقود في حق الصبي فلا يلحق بالبالغ”"' . 

والفرق الحادي عشر: وجوب الزكاة ابتلاء وامتحان؛ ليتميز المطيع من 
العاصي فيختص بالمكلف دون الصبي. 

والفرق الثاني عشر: الزكاة وجبت لمواساة الفقراءء فلا تجب في مال 
لا يحتمل مواساتهم. 

والفرق بين تلك النقوض التي اعترضوا بها وبين الزكاة من وجوه: 

أولها: أن تلك الحقوق لا يشترط فيها الحول بخلاف الزكاة» والافتراق 
في الوجوب قبل الحول يدل على الافتراق في المصلحة. 

ثانيها: لا يشترط فيها النصاب لوجوبهاء وفي صدقة الفطر لا يشترط 
النصاب النامى بخلاف الزكاة؛ إذ هى متعلقة ال المُيّسرة؛ والافتراق فى 
الاو ا ES‏ اة 

ثالثها: أن وجوب الزكاة [4١١ب/ج]‏ يتوقف على إعداد الشرع أو العبده 
ولا كذلك تلك الحقوق فيكون توقيف الشارع الوجوب على هذا الشرط دون 
توقيف الوجوب َة" دالا على زيادة الحاجة إلى الوجوب ثَمّة. 

رابعها: أن صدقة الفطر تجب بسبب ما ليس بمال؛ لأنها تجب بسبب 
الخرء. والزكاة واجبة سبب المال. 

خامسها: الجنايات [؟؟١ب/ب]‏ ليس فيها معنى العبادة أصللا بخلاف 
الزكاة؛ فإنها عبادة محضة» وهي موضوعة عن الصبيان» والمجانين» ونفقة 
المحارم فيها معنى الصلة للرحم» ونفقة الزوجات فيها معنى المعاوضة؛ لأنها 
بإزاء الاحتباس المنتفع به حتى لا تجب للناشزة بخلاف الزكاة. 


)220 تقدم تخريجه. )۲( ف (ب): ««بالفرق»». 
]٣[‏ في (ه): ابدون». [4] في (ه): ابه». 


- 3« الغاية في شرح الهداية 


وسادسها: أن ]1/11١5[‏ في إيجاب ضمان المتلفات» وأروش الجنايات 
فل ال فج اله عو اود و لور الفا كن ولا كلك 
الزكاة . ٠‏ 

طابعاء E‏ 
الخو وة الات E SS‏ کا 
لو لم يكن للصبي مالء وكذا العشر فإنه مؤونة الأرض النامية حقيقةً”" فأشبه 
الخراج؛ ولهذا تجب في أرض الوقف» والمكاتب» وإن لم تجب الزكاة على 
المكاتب في ماله. 

وقوله فى الكتاب: (وكذا الغالب فى العُشْر معنى المؤونة). هذا قول 
مُحمّد؛ ولجنا لو وان ا اا صدقة لا تدخل فيها الأرض 
العشرية عندهء خلاقًا لأبي برت لأن جهة الصدقة راجحة عنده حتى 
تصرف" في مصارف الزكاة. 

وقال في المبسوط : «العشر مؤونة الأرض النامية حقيقة"» وقد ذكرناه 
قبيل هذا. 

ثم الجنون نوعان: أصلي”* , وطاری : 

فالأصلي: أن يبلغ مجنوناء ولا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد 
الحول على النصاب حتى يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت الإفاقة؛ لأنه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وجبر الضرر الفائت». وفي (ه): «وجيرًا لضرر الفائت». 

(؟) في (ب): «الأم». (۳) في (أ): «حقيمًا». 

[4:] في (ه): «وهذا». 

(5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (014/7)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
۳). قال البابرتي في العناية شرح الهداية :)١68/5(‏ «لما أن سام جوت 
العشر الأرض النامية بالخارج» فباعتبار الأرض وهي الأصل كانت المؤنة أصلاء 
وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شبهها بالزكاة» والوصف تابع للموصوف 
فكان معنى العبادة تابعًا». 

[1] في (ه): «يصرف». (۷) انظر: المبسوط للسرٌحَسِئ .)١۱١۳/۲(‏ 

(0) في (ب) و(ج): «أصل». ۰ 


كتاب الزكاة 5 - 
ج يي يي 22 5 ص ا 


الآن صار أهلاء كما يعتبر في حق الصبي من وقت بلوغه» ولهذا منع وجوب 
ا 1 )60 

الصوم والصلاة» هكذا ذكره في البدائع 5 

والجنون الطارئ: إن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي كالصوم؛ إذ 
السنة في الزكاة كالشهر في الصوم» والمستوعب يمنع فيهماء وإن جن بعض 
السنة ثم أفاق» فعن محمد في النوادر: إن أفاق ساعة منها في أولهاء أو في 
أوسطهاء أو في آخرها تجب زكاة تلك السنة» وهو رواية محمد بن سماعة 
عن أبي يوسف» وفي رواية هشام عن أبي يوسف: إن أفاق أكثر السنة تجب» 
وإلا فلا. 

ىجن 0 E‏ بمنزلة الناكي 
والمقين عليه دقر ذلك كله في البدائع ام € وا 

وفي الينابيع : «عن أبى يوسف إن كان مفيقًا فى نصف السنة» أو أكثرها 
تجن عليه الزكاة ولا قل , 

وفى ا عند زفر» والشافعى إذا چ وقت صلاة» أو يومًا 
فى رمضان لا يلزمه صلاة ذلك الوقت» ولا صوم ذلك اليوم» ومذهبنا 
استحسان [5١١أ/ج].‏ 

وقوله في الكتاب: (وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ مجنونًا...) إلى آخرهء 

۶ 7 1 9 5 )¥( 1 ۶ 
يوهم أنه رواية عنه» وقد ذكرنا عن صاحب البدائع" »> وغيره أنه لا 
خلاف فيه. 

5 ik )4( 5 (۸ كي‎ 5 ٤ 

وأجاب شمس الائمة 4 وغيره من الاصحاب عن أحاديثهم مع أنها 
غير [4١١ب/1]‏ ثابتة: أن المراد بالصدقة النفقةء ويؤيد هذا التأويل أنه أضاف 


.)١ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )( .)١/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط للسَرّحَيِيَ (۳۹/۳). (4) انظر: الينابيع (ص”47). 

(5) انظر: الأسرار (ص55١‏ - .)٠١١‏ (5) فى (أ) زيادة: «فى». 

(۷) تقدم انظر الصفحة؟؟؟؟. 0© اانظر: المبشوط لشي 15/00 


(9) انظر: بدائع الصنائع (۲/ 20» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5897/١(‏ 


2 0009 الغاية في شرح الهداية 


الأكل إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة“. 
قلت: هذا فيه تفصيل عندهم فإنه لو لم يخرج زكاته حتى مضت سنون 
عور لمت ين اليل شيء» بل يصير كله زكاة. 
وقال ركن الدين إمام زاده: معنى فَلْيرَّكٌ مالّه المراد بالتزكية التثمير 
بالتجارة؛ لأن الزكاة هى الزيادة وهى الثمرة» والصدقة هى النفقة لقوله كل : 
«نفقة المرء على عياله صدقةا» قال کي في حديث 9 «وإنك لن تنفق 


. 
«< ي 


نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك»”". وكذا 
المراد من الزكاة زكاة الفطرء ثم هو منقوض بمال ا لا تجب الزكاة 
فيه على المذهب عندهم» ذكره النووي في شرح المهذب“» فصار كالجزية 
والعقل فإنه لا يجب على الصبي. 

والنظر الثالث في كيفية الوجوب: 

قال السرْحَسِيَ كُلَنْهُ: «الذي يصح عندي من مذهب علمائنا أنه على 
التراخي دون الفور» نص عليه في الجامع»› فمن نذر أن يعتكف» أو يصوم 
شهرًا له أن يعتكف» أو يصوم أي شهر شاءء والوفاء بالنذر واجب بمطلق 
الأمرء وفي قضاء رمضان يقضي [7؟١ب/ب]‏ متى شاءء وفي الزكاة» والعشرء 
وصدقة الفطر لا يصير مفرطًا بالتأخير» وله أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في 
TE‏ ۰ 

وذكر مُحمّد بن شجاع عن أصحابنا: أنه على التراخي» وكذا قال 
أبو بكر الجصاص» وأبو بكر الرازي". 


)١(‏ كتب في (ب) بإزاء هذه الكلمة في الهامش عبارة: ليس كما قال المصنف ... وما 
بعدها غير واضح. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وهو عند مسلم )١178(‏ ولفظه: «وإن نفقتك على عيالك صدقة». 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٩(‏ ومسلم (1558). 

.)55/١( انظر: أصول السِرّحَسِيَ‎ )٥( .)770/0( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(5) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 577)» بدائع الصنائع (؟/ 7)» المحيط البرهاني »)٠١٤/۳(‏ 
جوامع الفقه للعتابي (ل 54”/أ). 


قال هانمي o‏ لو عله حامة E‏ 

وفي المحيط: «وجميع العمر وقت لأدائها»"› وفي البدائع: «يتضيق 
عليه الوجوب إذا لم يبق من عمره إلا مقدار ما يؤديها فيه حتى لو مات من 
غير أداء أثم) ". 

«وذكر الكَرْخِيّ: أنه على الفور هناء وكذا عن مُحمّد فإنه ذكر في 
المنتقى عن مُحمّد: أن من لم يُِرَكُ حتى حال عليه حولان أَيْمَ وأساءء وعنه 
أن من لم يود زكاته لا تقبل شهادته» وأن التأخير لا يجوز»» ذكره في 
ا 

وممن اختار" من أصحابنا أن مطلق الأمر على الفور الإمام أبو منصور 
الماتريدي» وفي الميزان عنه: «لا يعتقد فيه الفورء ولا التراخي إلا بدليل 
زائد وراء الأمر»» وهي مسألة أصول الفقه. ۰ 

وفي الوبري: لم يذكر في ظاهر الرواية هل يجب وجوبًا موسعًا أو 
مضيقًا؟ وذكر في غير رواية الأصول عن أبي [5١1أ/]]‏ يوسف ومُحمّد: أنه 

وفي جوامع الفقه: «وعن مُحمّد أنه على الفور» وعنه إذا حال عليه 
حولان ولم يؤد أثم ولا تقبل شهادته» وإذا وقف [١٠١ب/ج]‏ عليه الإمام عزره 
وطالبه به)”*. 

وفي المبسوط: «عن مُحمّد من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل 
شهادته» أطلق ولم يقيده بحولين» وفرق على مذهبة بين الزكاة والح فقال: 
الزكاة حق الفقراء» وفي إباحة التأخير إضرار بهم بخلاف الحج. 


.)599/١( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط الرضوي (ل ١.0/85‏ (۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/). 
(5) انظر: المحيط الرضوي (ل 87/أ). ١‏ [5] فى (ه): «اختاره». 

(5) انظر: تحفة الفقهاء »)578/١(‏ بدائع الصنائع (0*/5. 

(۷) انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول .)٠١/١(‏ 

(۸) انظر: جوامع الفقه (ل ٤۳/ب).‏ 
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وروی هشام عن أبي يوسف: أنه يسعه التأخيرء وفرق بينها وبين الحج» 
فقال: إذ' الحج مختص بوقت يتأتى'"' في السنة مرة» وفي التأخير تفويته؛ 
لأنه ل يرن هل قى إلى الهتة الغانية أو لا؟ ويس فى احير الركاة 
تفويتها ؛ لأن جميع الأوقات صالح لأدائها» . 

وفي الوبري : «لو منع السائمة عن المصدق» قيل: يضمن بالهلاك كمنع 
الوديعة [3/ب]ء والعارية» وقيل : لا يضمن › وهو الصحيح› وبمنع الزكاة 
من الفقير لا يضمن لعدم تعينه؛ فإن له أن يدفعها إلى غ 

وعند الشافعى: «على الفورء ويضمن بالتأخير بعد التمكن» وبإتلافه قبل 
التمكن» وفى إتلاف الأجنبى قولان فى أن التمكن شرط الوجوب أو شرط 
لفان ان :فلك برط" الو جوت فا ركا 15 وة فاط قي الان 
وقلنا: الزكاة متعلقة بالذمة فلا زكاة» وإن قلنا: متعلقة بالعين انتقل حق 
الفقراء إلى القيمة وللتمكن شروط ثلاثة: 

000 المال عنده» ووجود من يصرف» والثالث أل يكون مشتغلا 
بمهم كصلاة وأكل ونحوهما. 

ولو أخر لانتظار قريب» أو جارء أو من هو أحوج يجوز تأخيره في 
NM, fy > 2 1 : 1‏ 


[1] فى (ه): «أداء). [] فى (ه): «بوقت ما». 

7[ فی تاخ 

OEE AD E EE 

() انظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۲۹۵) نقلّا عنه. 

0( ي (ج) زيادة: (عليه»). 

)¥( في (ب) و(ج): «حصول»» والمثبت () و(ه). وهو الصواب كما في المجموع 
شرح المهذب (ه/779). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (0/ 0777 . 

(9) انظر: المدونة (١/١۳۸)ء‏ الذخيرة للقرافي »2١79/8(‏ التلقين في الفقه المالكي 
60/10 


اما 


و و ا 

وا جل تون !إذا للك فب السمكن فى الور ع دو 
البو وعو علي ار و ارق ارو ارو التو خا 
ار 1 

والنظر الرابع : في سبب وجوبها: وهو ملك نصاب كامل تام رقبة ويدّاء 
وقال في المفيد: فاضلًا عن الحاجة الأصلية في موضع تام. 

وقال في الينابيع والمنافع””: «ذكر الكامل احترارًا من الأربعين 
[5١١ب/أ]‏ في الدراهم» وأربعة مثاقيل في الذهب"» وعشرة في البقر بعد 
تمام النصاب من كل واحد منها؛ فإنها" نصب تبعًا لغيرها». 

وقوله: (ملكًا تامًا) في معنى قولنا: رقبةٌ ويدّاء وهو احتراز من مال 
المكاتب؛ فإنه مالك يدا لا رقبة» ومن كل ملك ناقص وذلك فى مسائل منها: 
O E A O E‏ 
المنافع" فإنه ناقص؛ إذ للدائن الك ن ا وها وا 
الصدقة مع حرمتها على الغني» ذكره السرّحَسِيَ في أصول الفقه” '. 

فدل على نقصه» ولا تجب عليه صدقة الفطر مع الدين إلا أن [4؟١ب/‏ 
ب] يفضل عنه نصاب» ولا تجب الزكاة فى العبد للتجارة إذا كان العبد عليه 
دين» ولو كان له ألف وعليه دين يكفر ا بعد قضاء الدين» وقبله قيل 
اوقل بكر الال لها متعلقة باصيل الم الا يهاه بحلاف 


.)١55 _ ۱٤۳/٤( انظر: المغني‎ )1( 

(0) انظر: المغني »)١57/4(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)۳۷۸/١(‏ دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى .)٤٤٤/١(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في .شرح المنهاج (228/7» التقرير والتحبير (۳۲۹/۱)» التحبير شرح 


(5) انظر: الينابيع (ص*٤).‏ (5) لم أجده في المنافع. 
(3) سوف يأتي بيان أوزان الدرهم والمثقال. 
(۷) في (): «وإنها». [4] في (ه): «الضمان». 


(9) انظر: المنافع (ص5ا5)ء والينابيع (ص١"17).‏ 
(١٠)انظر:‏ أصول السرْحَسِيَ ]١١[ .)۷١/١(‏ في (ه): «الميسرة». 


سا الغاية في شرح الهداية 


سسس مم 


الزكاة بخلاف الموهوب فإنه تجب [١١١أ/ج]‏ فيه الزكاة» وإن كان للواهب أن 
يرجع فيه ؟ لأنه لا يتملكه إلا بقضاء أو ا 


وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا 
زكاة في مال المكاتب حتى يعتق» وهو قول جابر بن عبد الله 
Ee AE ELS‏ ل ا" 
ET‏ 57 حر 0). 

وقال أبو ثور ''» وأبو عبيد"''» وابن حزم مع الظاهرية": تجب 
الزكاة في مال المكاتب كالعبد عندهم. 


وبدل الكتابة ليس بدين صحيح؛ فإنه على شرف السقوط بالتعجيز"'. 


.)٠٠١/۲( انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (97/5)» مصنف ابن أبى شيبة (848/7*)» الإشراف 
(04/۳). ۰ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق »)9١/54(‏ السئن الكبرى للبيهقى :)١87/5(‏ الإشراف 
(09/5). ۰ 

(6) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (2788/7» السئن الكبرى للبيهقى .)۱۸۳/٤(‏ الإشراف 
(04/۳). 1 1 

(0) انظر: الإشراف .)٥۹/۳(‏ 

(5) انظر: المدونة .)۳٠۷/١(‏ البيان والتحصيل .)١۱١/۲(‏ 

(۷) انظر: الأم (۲۹/۲). المجموع شرح المهذب .)۳١١/١(‏ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح »)2795/١(‏ المغني (577/5). 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۷٤).‏ 

(١)انظر:‏ الإشراف (۹/۳٥)ء‏ الإجماع لابن المنذر (ص۷٤).‏ 

(١١)كذاء‏ وقد نقل أبو عبيد الاتفاق على عدم الخلاف في أن المكاتب لا تجب الزكاة 
عليه» قال في الأموال (ص١25):‏ «وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه أن لا 
زكاة عليه مع أحاديث جاءت فيه»» ونسب ابن المنذر في الإشراف (209/7) لأبي 
عبيد ما يوافق قول الجمهور في عدم وجوب الزكاة. 

(؟١1١)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ 0). 

(180)التميد طخ المكاتت: أن يعترك عجره عن أذاء بدل الكتابة وحقيفعه النسبة :إلى 
العجز. انظر: مفاتيح العلوم (ص۳۹)» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص66). 


ومنها: الدية فإنها على شرف السقوط أيضًا بموت العاقلة» وستأتي بقية 
المسائل إن شاء الله تعالى . 

والدليل على اعتبار النصاب يأتى بعد هذا فى أبواب أصناف الأموال إن 
فاا سمال . ٠‏ ْ 

وفي المنافع : «مال المكاتب ملك ا j‏ ا 

قلت: هذا غلط ظاهر؛ لأن المولى”" له في مال المكاتب حق الملك 

حقيقة الملك ذكره في الجامع» والزيادات» وغيرهما من الكتب ؛ إذ لو 

كان هال 'المكانت عملوكا للمولى ٠‏ رنية يطل كاه قينا !13 افترى المكادت 
زوجة مولاه» وإنما لم يبطل نكاحه؛ لأن للمولى فيه حقّ الملك» وحق الملك 
لا يمنع بقاء النكاح بخلاف حقيقة الملك رقبة؛ فإنها تمنع الابتداء والبقاءء 
وول عله أن المكاتبه نقسه موك لمولاه رة ا دا فانم ر ا نولا 
يجوز أن يتزوج بمكاتبتها' ' ]/١١١[‏ لكونها مملوكة رقبة» ولا بجارية مكاتبه 
لحق الملك» ثم لو أعتق مكاتبه نفذ عتقه» ولو أعتق جارية مكاتبه لا ينفذء 
فلو كانت مملوكة له رقبة لنفذ عتقه كالمكاتب» والذي يدل على أن النصاب 
الذي ذكرناه هو السبب لوجوب الزكاة إضافتها" إلى المال يقال: زكاة 
المال» وزكاة السائمة» وزكاة العروض› والحكم يضاف إلى سببه؛ ولهذا 
يتضاعف [1550أ/ب] الواجب بتضاعف النصب. 

والنظر الخامس: في شروط الوجوب: 

منها: حؤول الحول» وهو شرط الوجوب في الحجرين“» وأموال 
التجارة» والسوائم بخلاف زكاة الزروع. 


]1١[‏ في (ه): «المولي». (0) انظر: المنافع (ص1975). 

)۳( في (ج): «للمولى»). وفي (ه): «المولي2. 

(5:) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۷٦/۷(‏ بدائع الصنائع .(l0/0‏ 

(5) في (ج): «للولي». [] في (ه): «مكاتبته». 

(۷) في (ج): «أضافها». 

(۸) الححجَرّان: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح (ص۷٦)ء‏ تاج العروس .)٥۳۸/٠١(‏ 


قال شهاب الدين القرافي كْهُ: «سمي حولًا؛ لأن الأحوال تحول فيه 
ر و 


كما س شه لع الأشياء افيه" » والتسنه التغير قال الله تعالى: #قانظرٌ 


3 ابلك رابكا ل بتي الع 16۹ آي ل غير بر المين > 


وسمي عامًا؛ لأن الشمسن غات فيه ختى: قطعت جملة: الفلك؟ لأنها تقطع 
الفلك كله في السنة مرةء لي ا د 
رل قال اھ الین چ فى كك ونيد سبحو #6 [يس: »]4٠‏ وأصل شرطية 
الحول لقوله ية : «ليس في مال کاک رن ا الحول» رواه 


أبو 2 انتهى كلامه في ال 


وفى المغرب: «(حال الحول دار ومضى » وحالت النخلة حملت عاما 


)١(‏ في (ب): «كما سمى لنفسه الأشياء فيها». 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (7/94/5). 

(۳) روى هذا الحديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم حيث جاء: 
عن علي عند أبي داود (1917), وأحمد »)٠۲٠١(‏ والدَارَُْظَنِيَ (1895). قال 
النووي في المجموع (5/5): «وأما حديث عاصم عن علي ويه فرواه أبو داود 
وغيره بإسناد حسن أو صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص :)"١١/۲(‏ «حديث 
علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده فيصلح للحجة)» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 557): «هذا الحديث مروي من طرق (أحسنها) من حديث علي وء 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0/ .)۲۹٤‏ ۰ 
وعن عائشة عند ابن ماجه (۱۷۹۲)» والدَارَفْظنِيّ (۱۸۹)» قال البيهقي في السنن 
الكبرى :)١١١/54(‏ «رواه أبو معاوية» وهريم بن سفيان» وأبو كدينة عن حارثة 
مرفوعًا. ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة» وحارثة لا يحتج بخبره» وضعفه 
أحمد وابن معين» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق للذهبي (۳۲۹/۱): إن إسناد حديث 
عائشة واه. وانظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲۸/۲)» نصب الراية (۲/ 0770 . 
وعن ابن عمر عند الترمذي 2)571١(‏ وَالدَارَفْظنِيَ لا ة) برقم (۱۸۸۷)» والمرفوع 
ضعيف والصحيح الموقوف. انظر: علل الذَارَفْظني ۲ »)٠١‏ التحقيق في مسائل 
النخلاف: (9//ا9). صب الراية (۳۲۹/۲). 
وعن أنس عند الدَّارَفْظنِيَ (١۱۸۹)ء‏ وهو ضعيف ضعفه الدَّارَفْظْنِيَ» والذهبي تنقيح 
التحقيق (۳۲۹/۱)» والرَيْلَعِسَ نصب الراية (770/7)» والألبانى إرواء الغليل فى 
تھے أحائفة مار لطبل 018/6 ۰ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 07 . 


امعط 


وعامًا لاء وأحاله لغة وحال الشيء قر فر بجا لدع “رمع حال ا 

فقد جعل حول الزكاة [١١١ب/ج]‏ من الدوران والمضيء لا من التغيرء 
فالأول مردود. 

وفي الصحاح : «الحول السنةء والحيلة والقوة» . 

وعن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا زكاة فى مال 
حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي» وابن ماجه والدَّارَفُظِيَ» a‏ 

والسرْحَسِن”*': جعل الحول وصفًا للسبب» ولم يجعله شرطّاء وقال بلا : 
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». وكلمة حتى ليست للشرط. 

وقال مالك والشافعي”': إذا تم النصاب بالربح عند آخر الحول 
وجبت”" الزكاة» وإن لم يكن نصابًا في أوله» وستأتي المسألة إن شاء الله 
ا 

وأما الحرية» والبلوغ» والعقل فهي شروط فيمن تجب عليه» وقد ذكرنا 
ذلك» وشروطًا أخر في نفس المال. 

وقال ابن مسعود» وابن عباس: تجب الزكاة في عروض التجارة» 
والماشية» [١١١ب/]‏ والدراهم» والدنانير يوم ملك النصاب [١٠٠ب/ب]ء‏ فإذا 
حال الحول وجبت زكاة" ثانية» والله أعلم ذكره النووي . 

والنظر السادس: في الجزء الواجب: 

وهو ربع العشر في الحجرينء قال في الإكمال: «قيل: من حسن 
الشريعة التدريج”''' في المأخوذ الواجب على التعب والمؤونة» فأعلى ما 


a OER EEE 

(؟) انظر: الصحاح (13184/4). E‏ عدوم E‏ 
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[۸] فى (ه): «زكاته). 

(4) انظنة االمجموع شرح المهتت (0439/6): 

[١٠]في‏ (ه): «التدرج». 


= الغاية في شرح الهداية 
يؤخذ الخمس مما وجد من أموال الجاهلية؛ إذ لا تعب في ذلك» ثم ما فيه 
تعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس» وهو العشر فيما سقت السماء 
والعيون» وفيما سقِيَ بنضح أو دالية أو سانية يؤخذ فيه ربع الخمس» وهو 
نصف العشر؛ لزيادة التعب والمؤونة» ولا يستوعب التعب جميع الحول» وما 
فيه التعب في جميع الحول بالتصرف والتقلب كالعين يؤخذ فيه ثمن الخمس» 
وهو ربع العشرء فالمأخوذ إذن الخمس» ونصفهء وربعه» وثمنه». 

قال أصحابنا : الوظيفة تتفاوت بتفاوت المؤن والتعب. 

واعترض السرْحَسِيَ ياه فقال: «هذا ليس بقوي فإن"'' في الغنائم 
يؤخذ الخمس والمؤونة فيها أعظم من الزارعة وغيرهاء ولكن هذا تقدير 
شرعي نتبعه ونعتقد فيه المصلحة» وإن لم نه E‏ 

قلت: ليس استحقاق الغنائم بإزاء التعب والجهاد في سبيل الله فإن 
ذلك عبادة هي فرض لا يؤخذ عليها أجرء. بل الغنائم رزق للغانمين من مال 
مباح» فكان بمنزلة الركاز“ء وإنما أخذ من الزرع العشرء ومن المواشي 
أقل من ذلك؛ لأن الحبة الواحدة لعلها تخرج عشرًا أو أكثر بإذن الل 
والشاة» والبقرة» والناقة تلد في السنة واحدًا غالبّاء فلا يقع أخذ العشر 
إجحافًا في الأول» ويقع في المواشي لو أخذ من أكثر من ذلك الذي قدره 

والنظر السابع: فيمن تصرف الزكاة إليه: 

وسيأتي في باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. 

والنظر الثامن: في الموانع من الوجوب: 

منها: الدين المطالب من جهة العباد حالة ومؤجلة . وبه قال [1؟١1/‏ ب] 


.)٤٦١ /9( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «قال». (۳) انظر: المبسوط للسرَّحَسِت .)٤/۳(‏ 
1[ 7 (ه): «الزكاة». ۰ 

)2( في (آ): «حالة الموانع من الوجوب ومؤجلة». 


كتاب الزكاة 


م 
هت 
« 
< 
اه 


مالك وأحمد بن حنبل”"' [۷١١أ/ج]ء‏ خلاقًا للشافعي”" . 

ومنها: انقطاع النصاب في أثناء الحول دون نقصه ٠‏ ويأتي الكلام على 
ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

ومنها: الرهن إذا كان المال في يد المرتهن؛ لعدم ملك اليد بخلاف 
العشر فإنه يجب فيه. 

والنظر التاسع: في مسقطاتها بعد الوجوب: 

منها: رجوع الواهب في هبته بعد ما حال الحول عند الموهوب له 
اقا و 0001 

ومنها: الرذةة ويه قال سالك + وإتحدى الروابتين عن أخمد 4 لذا 


)١(‏ مذهب المالكية أن الدين يمنع زكاة الناض فقطء بشرط ألا يكون له عروض فيها 
وفاء لدينه. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ ١۲۹)ء‏ البيان والتحصيل (۲/ 
42797 الذخيرة للقرافى (”/ 55)» القوانين الفقهية (ص58). 

0 الذي دال ا لا لو نو خاليق + الحال ا لرل أن يكون ف الأدوال الباظنة ونين 
النقدان وعروض التجارة» فيمنعها رواية واحدة كما في المغني والشرح والكافي 
والمحرر» وفي الفروع والإنصاف ثلاث روايات في الأموال الباطنة: المنع» وعدمه» 
والثالثة المنع بالدين الحال دون المؤجل . الحال الثانية: أن يكون في الأموال الظاهرة 
وهي المواشي والثمار والزروع ففيها ثلاث روايات وهي : المنع» وعدمه» والثالثة يمنع 
ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنهء ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه» أو أهله. 
والمعتمد من المذهب عند المتأخرين هو منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة 
مطلقًا. انظر: المغني (57//7)» المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 
89» الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ ١٠٠)ء‏ الفروع وتصحيح الفروع (۳/ »)٤0۸‏ 
المبدع في شرح المقنع (۲/ ١٠)ء‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ »)۲٤١‏ 
دقاتق أولي النهى لشرح المنتهى (۱/ ۳۹۳)» كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ .)١١١‏ 

(۳) هو قول الشافعي في الجديد» وفي القديم يمنع. انظر: البيان »)١417/7(‏ المجموع 
شرح المهذب (91454/0). 

)٤(‏ في (): «بعضه». (9) في (ج): «غيره». 

(7) انظر: المدونة (۲۲۷/۲)ء النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من 
الأمهات (011/15): البيان والتحصيل »)١91/1١(‏ الذخيرة للقرافى /٤(‏ ۴۳۷)» 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ ۳۷۲). 1 

(۷) انظر: المغني /1١(‏ ۲۸۹)» الكافي في فقه الإمام أحمد »)١/7/١(‏ الإنصاف (۳۹۱/۱). 


3 2 
ل]ا ١٠١/8‏ ا 
ار ف١٠١‏ ) 


الغاية في شرح الهداية 


اق يدالو صلق أن الروة ی الف" زعي 
القائض ”8 يشرط الموافاة: 


والكافر عنده“ مخاطب بجميع العبادات إلا أن الكافر الأصلي لا 


يقضي ما وجب عليه في زمن كفره بعد إسلامه تخفيقًاء والمرتد يقضي”" . 


وعندنا: لا يتوجه الخطاب على الكافر بالعبادات إلا الإسلام» فإن 


الكافر قادر عليها بواسطة تحصيل الإسلام» فكان كالميحدث يخاطب بفعل 
الصلاة بواسطة تقديم الطهارة. 


ولنا: أن الإسلام يجبّ ما قبله» والكافر لا يتصور منه العبادات فيكون 


اها عله تكلتما لا بطاق: 


(0 


000 


قلنا: الإسلام أصل» والعبادات تبع”" له؛ بدليل أنه لا يتحقق عبادة 
إلا به» ويتحقق الإسلام بدونهاء ولهذا لا يجوز أن يرتفع الإيمان في 


انظر: الأم (۲۹/۲)ء الحاوي الكبير (۳/ ١٦۲)ء‏ المجموع شرح المهذب »)۳۲۸/١(‏ 


انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 2248 المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2)948/١(‏ 

انظر: المدونة (۲/ ۲۲۷)ء التلقين في الفقه المالكي (۲/ 198). 

انظر: الحاوي الكبير »)۲٠۹/۲(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (۷/ .)٥‏ 

يعني عند الشافعي» وهنا شرع المؤلف في بيان مأخذ الخلاف بين الحنفية والشافعية 
في إسقاط الزكاة بالردة؛ فالحنفية ألحقوه بالكافر الأصلي في عدم توجه الخطاب 
إليه زمن كفره» والشافعية يرون أن الكافر بالجملة مخاطب بها غير أنها سقطت عن 
الكافر الأصلي تخفيقًا. وانظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص98)» 
البيان (94/7). 

انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص*٠۸)ء‏ المحصول للرازي (۲/ ۲۳۷)» الإحكام 
للآمدي »)١55/١1(‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)۱۷۷/١(‏ نهاية السول شرح منهاج 
الوصول (ص۷۳) وقال: «فيه ثلاثة مذاهب أصحها نعم» ونقله في المحصول عن 
أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة. وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي»» البحر 
المحيط في أصول الفقه 2)١777/1(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص44)» 
الحاوي الكبير .)٤٦۹/۸(‏ 

في (أ) و(ب) و(ه): «توابع». 


كتاب الزكاة هم 
ي ي ص ا 


الدنيا والآخرة عن الخلق مع ارتفاع سائر العبادات في الآخرة عنهم» ففي 
إيجاب الإيمان لأجل تحصيل تلك العبادات جعله تبعًا لهاء فهو قلب!'! 
الموضوع» بخلاف وجوب الطهارة على المحدث لأجل الصلاة؛ لأن الطهارة 
تبع والصلاة أصل؛ ولهذا لا يخاطب بالطهارة إلا عند إرادة الصلاة» فكان 
إيجاب الأصل إيجاب التبع فهو الفرق. 

ووجه آخر في الفرق. ذكره السرْحَسِيَ: «أن الأمر بأداء العبادات لينال 
بها المؤدي الثواب في الآخرة» ومنازل أهل الطاعات حكمًا من الله تعالى كما 
وعده في محكم تنزيله» والكافر ليس بأهل لثواب [5١1١ب/ب]‏ العبادة؛ عقوبة 
له على كفره حكمًا من الله تنا + كنا أن العيد لا بكرن ها الملك المال: 
والمرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك المتعة على عبدهاء وإذا تحقق عدم الأهلية 
للكافر فيما هو المطلوب بأداء يظهر به عدم أهليته للأداءء وبدون الأهلية لا 
يغبت وجوب الأداء» ووجوب العقوبات عليهم للزجرء وهي أليق بهم» 
بخلاف الجنب والمحدث في خطاب أداء الصلاة؛ لأن أهليتهما لما هو 
موعود للمصلين غير معدومة بسبب الجنابة والحدث؛ لأنهما مباحان» لكن 
الطهارة منهما شرط صحة الأداءء وبعدم الشرط لا تعد" الأهلية لأداء 
الأصل» بل تعدم"" صحة الأداء لا غير“ . 

وفي الأسرار: «لا نقول إن الإسلام شرط [7١١ب/ج]‏ أداء الصلاة 
والزكاة» فإن الأصل لا يكون شرطًا للفرع» فالشروط أتباع كالطهارة وستر 
العورة» بل الإسلام يصير أهلا لإيجاب العبادات عليه. قال: وبيان [17١1ب/أ]‏ 
الأعلية أن كرون معدا للعكيه وركوة اه ل .وليه فلن إن لار ا 
يخاطبون بالديانات من الشرائع» وقد ذكرناه في أصول الفقه)"”". 

وفي ميزان الأصول: «الكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن الكفر بعد 


]1١(‏ فى (ه): «قلت». 

(5) في (1): «بعدم» وقي (ج) و(ه):: يعدم». 

(۳) في (ج): «لعدم». (5) أصول السرَّحَسِيَ .)۷٦/١(‏ 
() انظر: الأسرار في الأصول والفروع لأبي زيد الدَّبُوسِيَ (ل 1/09). 


١‏ 6 الغاية في شرح الهداية 


ورود الشرع وبلوغ الدعوة بلا خلاف» واختلفوا قبل بلوغ الدعوة بأن كان على 
شاهق جبل أو كان في زمن الفترة. 

وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى: عن مُحمّد بن سماعة» عن مُحمّد بن 
الحسن» عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا عذر لأحد بالجهل بالله تعالى 
لظهور الايات الدالة عليه سبحانه» وهل يخاطبون بالشرائع بعد ورود الشرع› 
وبلوغ الدعوة كالصلوات» والزكاة» والصوم» والحج؟ قال: عامة أهل 
الحديث والمعتزلة: يخاطبون بذلك كله» ويعاقبون عليها في الآخرة» وهو 
قول مشايخ العراق من أصحابنا قال: قال بعض مشايخ ديارنا: إنهم غير 
مخاطبين أصلا لا بالعبادات» ولا بالحرمات إلا ما قام عليه دليل شرعي 
تنصيصًاء أو يكون مستثنى من غهود أهل الذمة من حرمة الربا» ووجوب 
الحدود فيما اعتقدوه» وكذا حد القذف» والقصاص» وقال بعض أهل التحقيق 
منهم : إنهم مخاطبون بالحرمات [77٠أ/ب]‏ والمعاملات دون العبادات» وقال: 
هذا هو المختار». 


5 
| * 
ف 


وفى المحيط: «لم يحك 0 


وقال السرّحَسِيَ: «لا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم 
المؤاخذة في الآخرة؛ لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء» وهم ينكرون 
اللزوم اعتقادّاء وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. 

قال مُحمّد: من أنكر شيئًا من الشرائع فقد أنكر”* التوحيد. ذكره في 
السير الك 0 

فإذا ثبت أن ترك ذلك جحودًا يكون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه فى 
الآخرة كما هو معاقب على أصل الكفرء قال: وهو المراد بقوله تعالى: 


.)558/١( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

(۲) في (ج): «خلاقًا». (۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ”77١/أ).‏ 
(5) في (ب) و(ج) و(ه): «أبطل». 

(5) انظر: شرح السير الكبير للْسرْحَسِيَ .)5777/١(‏ 


كتاب الزكاة ببدم 
ل ا ل 
ووی للْمْتَرِكِينَ © (© لی ا ا ا و 
ها وکر 9۳ ا متكي في سَثَر ل الوا ر تك يت الْمَصَنِنَ © وکر نك 
23 ایک © م عر ع لیے @ 6 كز يق اد © کی أت 
يقن 4)©9 [المدثر: ؟4 - 2147 قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين 
وجوب الصلاة والزكاةء فهذا"'' معنى قولنا: إن الخطاب فيما يرجع إلى 
العقوبة فى الآخرة. 

اا چت الأفاياق الاخ يعاق عل که ف الاچ قن 
الخ ف لاحات "عل نا قدمناة: 

قال شمس الأئمة السرْحَسِ: «وجواب هذه المسألة غير محفوظ 
[3//ج] عن المتقدمين من أصحابنا نضّاء ولكن مسائلهم تدل ي ذلك 
[114/] فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات عندنا يعني التي تركها 
فی حال الردةء ويلزمه عند الشافعى» والمرتد كافر كالا ضلن: 

فاستدلوا: بعدم وجوب القضاء بعد الإسلام على 00 وجوب الأداء 
عندنا قال: وهذا ضعيف؛ لأن سقوط القضاء بالنص» ومنهم من جعل هذه 
المسألة فرعا لأصل انكر مختلف فيه وهو أن الشرائع من نفس الإيمان عنده» 
اتفاقًا . 

قلت: قد قدمنا الفرق بين الشرائع والعبادات» وبين العقوبات 
والمعاملات فلا نعیده [لاكاب/رب]. 
الكتاب ‏ يعني: المبسوط ‏ وهو أن من نذر أن يصوم شهراء ثم ارتده ثم 
)١(‏ في (ب): «فهي». وفي (ه): «فهوا. 2 () انظر: أصول السرْحَسِيَ .)۷۳/١(‏ 


(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوِيَ (27847/5)» شرح التلويح على التوضيح 
(6/1). 


7ق الع ب ج ا 
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أسلم» فليس عليه شيء من الصوم المنذور؛ لأن الردة تبطل عبادته» ومعلوم 
أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة فهو ما أدى المنذور بعدء فعلم أن مراد 
مُحمّد: أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة» ويدل عليه: أنه كَل لما بعث 
معادًا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإن هم" أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة»"» فقد أفهم في هذا الحديث أن وجوب الصلاة مرتب على 
الإجابة إلى ما دعوا من أصل الإيمان»””". 


وقد ذكرنا الأدلة العقلية على ذلك قبل هذا. 

فإن قيل: عدم تمكنه من الأداء بإصراره على الكفرء وهو جانٍ في ذلك 
فوجب أن نجعل التمكن قائمًا حكمًا؛ تغليظا عليه» كما جعلنا زوال العقل 
بسبب السكر”*؟ غير زائل حكمًا؛ حتى إنه لم يسقط الخطاب عنه بأداء 
لفات فيقست الكفر أو كلانه اه : 

قلخ عرض يمو خرب ران تفه ا حكن ذال غقله فان 
يسقط العبادات كما لو زال بآفة سماوية» والفرق أن السكران يمكن في حقه 
ترتب مقاصد العبادات عليها لإيمانه؛ الح لم يخرج بذلك من الإيمان 
بخلاف الكافر على ما مر. 

فرع: «وإذا امتنع من دفع الزكاة ولم يجحد وجوبها أخذت وعزرء ولم 
تؤخذ زيادة على الواجب“) وهو قول أكثر أهل العلم مثل مالك“ 


)١(‏ في (]): «فإنهم». (؟) تقدم تخريج الحديث. 
(۳) انظر: أصول السَرّحَسِيَ (۱/ .)۷١ - ۷٤‏ 
(6) في (ب): «الشكرا. () انظر: أصول السَرّحَسِيَ .)۷٤/١(‏ 


() في (ب) و(ه): «يعارضهاء وفي (ج) مهملة. 

(۷) في (ب) و(ج): (إذا». 

(۸) انظر: الاختيار لتعليل المختار »23١ 5 /١(‏ البناية شرح الهداية (5917/7). 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي (7/ »)٠١١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
(/1*(. 
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والشافعي”» وأظهر قولي ابن حنبل» وأصحابهم . 

فال ا ا ا اخ 9 0017 والشافعى فى 
قوله القديم: يأخذها الإمام وشطر ماله. ٠‏ 0 

وفي رواية عن إسحاق7": يؤخذ معها مثلها لما روى بهز بن حكيم بن 
معاوية عن أبيه عن جده أنه [4١١ب/|]‏ ٤ی‏ كان [158أ/ب] يقول: «في كل 
سائمة الابل فى كل أربعين بنت لبون [۸١١ب/ج]‏ من أعطاها مؤتجرًا فله 
أجرها. ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةً من عزمات ربّنا لا يحل لآل 
محمد بي منها شيء». رواه أبو داود“» والنَّسَائِنَ”''. والأثرم. 

والجواب عن الحديث: قيل: كان ذلك" ''! في بدء الإسلام حيث كانت 


. 0771 /0( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۱۴۷)» المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)۳۷۸/١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (189/9). 

CTA )8( 

(:) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكر المعروف بغلام الخلال. 

(5) انظر: المغني (478/5). 

(7) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (275417/4» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(۳/ ۱۸4( . 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۱۴۷)» فتح العزيز بشرح الوجيز (077/0). 

(۸) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (757/5). 

(4) برقم (ولاه١).‏ 

)٠١(‏ برقم (7445)» وأخرجه أيضًا أحمد (١٤٠٠۲)ء‏ والحاكم »)۱٤٤۸(‏ واختلف فيه 
للاختلاف في حديث بهز بن حكيم» قال الحاكم عقب تخريجه: هذا حديث صحيح 
الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة» ولم يخرجاه. قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/74١٠):‏ «وإسناده إلى بهز صحيح» واختلفوا في الاحتجاج 
ببهزاء وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث (ص۳۳۹): «هذا الحديث 
صحيح و(بهز) ثقة عند أحمدء وإسحاق» وابن المديني» وأبي داود» والترمذي 
والنَّسَائِىَ وغيرهم»» وفيه أن الإمام أحمد سئل عن سند هذا الحديث فقال: اهو 
عندي صالح الإسناد». وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل (9/ 35515). 


[١١]في‏ (ه): «هذا) . 


-[4١1ةا‏ الغاية في شرح الهداية 
العقوبات في المال ثم نسخ”"'. 

وروي عن إبراهيم الحربي: أنه يؤّخذ من السن الواجب من خيار ماله 
من غير زيادة في سن ولا عدد» ولكن ينتقي من خيار ماله زيادة بقدر شطر 


سينا 
قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: «الذين قاتلهم أبو بكر 


() انظر: المجموع شرح المهذب »)۳۳۲/١(‏ فتح الباري لابن حجر »)٠١/١۳(‏ شرح 
أبي داود للعيني .)55١/5(‏ 

() انظر: المغني .)۷/٤(‏ 

(۳) جمهور العلماء على ترك العمل بهذا الحديث» واختلفوا فى مأخذ ذلك الترك إلى 
أقوال: الأول: ضعف الحديث؛ لما قيل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
ومنهم الشافعي ينك وابن ن¿ حبان» وابن حزم. . الثاني: النسخ ومنهم البيهقي في 
السنن الكبرى )١1757/5(‏ وقال: «قد كان تضعيف الغرامة على من سرق فى ابتداء 
الإشلام ثم صار متسوحاء واستدل الشافغي على نسخه يحديث البراء ين عازب فيما 
أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي كك في تلك القصة أنه أضعف الغرامة» بل نقل فيها 
حكمه بالضمان فقط» فيحتمل أن يكون هذا من ذاك والله أعلم»» وقال الشمس 
ابن قدامة في الشرح الكبير على متن المقنع (؟5171/1): «اختلف أهل العلم في العذر 
عن هذا الخبرء فقيل: كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال» ثم نسخ 
بالحديث الذي رويناه ‏ يعني (ليس في المال حق سوى الزكاة) ‏ ولذلك انعقد 
الإجماع على ترك العمل به في المانع غير الغال». وقال قبل ذلك : «ولأن منع الزكاة 
ل م و ل ل ا 
بذلك». الثالث: أن هذا من باب الوعيد لينتهي مانع الزكاة عن ذلك. الرابع : 
معنى الحديث أن الحق مستوفى منه غير متروك عليه» وأن شطر ماله E‏ 
ألف شاة فتلفت حتى لم يبق إلا عشرون» yT‏ 
وهو شطر ماله الباقي. الخامس: ما روي عن إبراهيم الحربي أنه قال: «غلط بهز 
الراوي في لفظ الرواية» وإنما هو (وشطر ماله) أي: ماله شطرين ويتخير ب 
الععدق فاشة الصدقة مق نالفي عة لمعه العا اا ما ل حلويد فلا 
انظر: معالم السنن (۳۳/۲)ء المحلى بالآثار (157/5)» المجموع شرح المهذب 
(5/ 20787 فتح الباري لابن حجر »)٠١/٠۳(‏ شرح أبي داود للعيني (2)571/5 
سبل السلام »207١7/١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم (/۳۱۸)» النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)٤۷۳/۲(‏ 
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الصديق ممن منعوا الزكاة كانوا ثلاثة أنواع: نوع ارتدوا ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان» ونوع ارتدوا وآمنوا بمسيلمة الكذاب وهم أهل اليمامة» وطائفة منعوا 
الركاة وقالوا ا وعدا عن وا ولک عا هلي :رالد قرا 
أبو بكر وُه قتالَ الجميع» ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر في 
ذلك» ثم رجع إليه» فسبى أبو بكر نساءهم» وذراريّهم» وأموالهم اجتهادًا منهى 
وكان ذلك في أول خلافته سنة إحدى عشرة» فلما ولي عمر بعده رأى أن ترد 
نساؤهم» وذراريهم إلى عشائرهم» وفداهم وأطلق سبيلهم بمحضر من 
الصحابة» والذين ردهم عمر لم يأب أحد منهم الإسلام"© 

وعن أبي بكر َيه أنه قال: «والل”" لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله بيا لقاتلتهم على منعه)» وفي رواية: (عقالا). قال عمر: فوالله ما 
هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» رواه البخاري”". 
وأبو داود) 

عاق : بفتح العين» الأنثى من ولد المعز . 

والعِمَالٌُ: بالكسرء واختلفوا في تفسيره: قال أبو عبيد: هو صدقة عام 
وأنكر عليه العبيدي وقال: إنما يضرب [8؟١ب/ب]‏ المثل في هذا بالأقل» 
وليس بالسائغ أن يقول: لا أعطيك» ولا مائة ألف دينار» ولا يعرف أن 
العقال صدقةء والبيت الذي احتج به وهو 
سی عقالا فلم يدرك كنا سَبَدًا.. قبت لو كذ سی نرو قال 


.)۳۹۱/۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) في (أ): «والله لو منعوني لأقاتلن». ‏ (”) الحديث تقدم تخريجه في الصحيحين. 

.)١065( انظر: سنن أبى داود‎ )٤( 

59) “انظ ال رار عزوي ألفاظ الشاي الام 0 مقا للق 9 ۴ شارف 
الأنوار على صحاح الآثار 2097/6 ٠‏ 

() في (أ): «وهو هذا قال». 

(Vv)‏ البيت لعمرو بن العداء الكلبي» يشكو عمرو بنّ عتبة بن أ بی سفيان» كان وله 
معاوية على صدقات كلب» فاعتدى عليهم. وقوله: TT‏ 5 السك الشغر - 
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ليس مما يحتج به. 

وقيل :هو غقال النافة ٠‏ وروئ أبن وهب" عن مالك أن العقال 
اة هو" الإبل 4 عقيل كان يعمل كل مرن قال 5 “افوا إيل العيدقة 
إلى رسول الله کيا . 

وقال النضر بن شميل: تقول العرب: أفرضت إبلك إذا وجبت فيها 
الفريضة» وأشنقت والشنق : أن يكون في خمس من الإبل شاة» فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين حتى وجب فيها بنت مخاض فهي العقال . وقال أبو سعيد”") 
الضرير: العقال كل ما أخذ من الأصناف الإبل» والبقرء والغنم» والثمار 
3/ج] التي يؤخذ منها العشر» ونصف العشر”" . وقال أبو العباس المبرد: 
«إذا أخذ المصدَّقٌ الواجبَ بعينه» ولم يأخذ ثمنه قالوا: أخذ عقالاء وإذا أخذ 
ثمنه قالوا: أخذ نقدًا وأنشدوا: 


٤ 3‏ جوم رم 5 3-4 E‏ 
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله رَد ولم AEN EL‏ 


= والمراد: لم يترك لنا شيئاء كما تقول العرب: ما له سبد ولا لبد. انظر: إيضاح 
شواهد الويضاح )۲/ «(A14‏ جمهرة اللغة 2)598/١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس 
»)٤۹4۲ /۱(‏ معجم ديوان الأدب .)5١9/1١(‏ 

)١(‏ انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ ۲۰۹)» غريب الحديث لوبراهيم الحربي 
.)۱۲۳١ - ۱۲۳۰ /۳(‏ جمهرة اللغة (494/7)» الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى 
(ص۱۹۳)» غريب الحديث للخطابي (۲/ ۷٤)ء‏ الصحاح (/۱۷۷1). ١,‏ 

(۲) لم أجده عن ابن وهب وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۳/ :)۱١١١‏ «عن 
أبي القاسم» عن مالك: العقال: الفريضة من الإبل القلوص». 

(۳) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ »)5١١‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي 
(۳/ ۱۲۳۰)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١/۲(‏ 

(4:) في جميع النسخ: «وأبسقت والبسق»» والصواب المثبت من غريب الحديث للقاسم بن 
سلام »)١57/4(‏ وغريب الحديث للخطابي .)٤۸/۲(‏ 

.)٤۸/۲( انظر: غريب الحديث للخطابي‎ )٥( 

03 في (ج): (انصر) . 

(۷) انظر: غريب الحديث للخطابى .)٤۸/۲(‏ 

(۸) أورده المبرد في الكامل کا عزو ولم أجده عند غيره الكامل في اللغة والأدب 
لا 
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قال المبرد في الكامل: هذا هو التأويل الصحيح“. وقيل: كانوا إذا 
أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالا. وقيل: ما يساوي عقالا فضلا عن غيره» 
ومثله في العناق. 

قال ابن شداد في دلائل الأحكام: «هذا يدل على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الإسلام» فإنه"“ صرح بأنه مقاتلهم على منع الصلاة» والزكاة» وإنما 
يقاتلهم عليها إذا كانوا مخاطبين بهما» . 

قلت: لا دلالة فيه على ما زعم؛ لأن عمر َه قال له: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله 4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا"' لا إله 
إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله؛. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة*؟ هذا أول 
الحديث» فقد بيّن أنهم كانوا ملتزمين الصلاة" ومنعوا الزكاة" »۰ [5؟11/ ب] 
فلم يكونوا كفارّاء فلم يكن فيه دليل على خطاب الكفار بالفروع» ولئن سلمنا 
أنهم كفار فالمراد بهم هنا من ارتد عن الإسلام؛ إذ الكافر الأصلي لا يطلب منه 
الصلاة» والزكاة» ولا يقاتل على منعهما بالإجماع ما دام كافرّاء وكذا بعد 
إسلامه؛ لأن جميع العبادات الواجبة عليه في حال كفره تسقط بإسلامه عند من 
يوجبها عليه» فَلْمْ يُقَائَنْ على منعها لا في حال الكفرء ولا بعد إسلامه. 

ثم قال: «وذهب أنس بن مالك يه إلى أن المرتدين لا تقبل توبتهم» 
وک ذلك عر | سيق ين سن لخر 

قلت: قول أحمد كقول الجماعةء ونقل ذلك كله عن الخطاب 9 
والخطأ منه» ۱۱۹1 ب/أ] وتبعه هو . ٠‏ 


.)٤۹/۲( غريب الحديث للخطابي‎ ,)7017/١( انظر: الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
.)010/١( في (ج) زيادة: ٬قد». (۳) انظر: دلائل الأحكام‎ )0( 
في (ه): «يشهدوا أن). (0) تقدم تخريجه.‎ ]:[ 

(5) في (ج): اللصلاة». 

(۷) في (أ): «ملتزمين الصلاة والزكأة» ومنعوا الزكاة». 

(۸) انظر: دلائل الأحكام .)٥٤١/١(‏ (9) انظر: معالم السنن .)١١/5(‏ 
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ثم إن مالكا”'". والشافعي'". وأحمد في أصح رواياته”" وافقونا“ بأن 
تارك الزكاة”'. والصوم» والحج لا يقتل" . 

«قوله: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه»» وهو قول عثمان بن 
OE O E‏ وا و م وعم م 
وال ا EE‏ 0 اي وال ا 
N‏ ا والليك 75 سی E‏ 7 1 


قال ابن تَيْمِيّة في شرح الهداية: الدين يمنع انعقاد الحول ويقطعه إذا 


.)1١97 انظر: الرسالة للقيرواني (ص77١)» الكافي في فقه أهل المدينة (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)۴۳٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: المحرر »)١717/1(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (١٠/۷۸)ء‏ الإنصاف 
(۳۷/۱۰). 

.)٠١١/١( انظر: اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب‎ )٤( 

]٥[‏ فى (ه): «الصلاة». 

)معن ها با ةا وعيازتها؟ اوتا انق الك والقافسي» واحمد ي اعت 
رواياته» وافقونا أن تارك الزكاة والصوم والحج لا يقتل». 

(۷) انظر: موطأ مالك )٠١/۲(‏ برقم (۸۷۳)ء السنن الكبرى للبيهقي )۲٤۹/٤(‏ برقم 
(*۷). 

(۸) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۲٤۲۹/٤۷(‏ برقم .)۷1٦٠۸(‏ 

(9) انظر: نفس المصدر السابق. 

(١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي )۲٠۰ /٤(‏ برقم (9109). 

.0)9751١( برقم‎ )59١ /5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١١( 

(6١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )۲٠١‏ برقم .)9761١5(‏ 

(1)انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ )۲٠١‏ برقم (*911). 

(5١)انظر:‏ السئن الكبرى للبيهقي (5/ )۲٠١‏ برقم .)95١5(‏ 

.)۷٦٠١( برقم‎ )۲٠١ /5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 

0 انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۲٠١ /٤(‏ برقم .)۷٦١١(‏ 

(۱۷) انظر: الاستذكار (۳/ .)٠١١‏ 

(۱۸) نفس المصدر السابق . 

(19) تقدم الكلام عن أثر الدين في منع زكاة الأموال الظاهرة والباطنة في مذهب الإمام 
أحمد. 
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طرأ عليه» ويستأنف الحول بعد الإبراء”" . 

وقال مالك" : يجعل الدين في العروض التي لا زكاة فيهاء وإن لم 
يكن يصرف إلى الذهب والفضة» وتسقط الزكاة عنهماء ولا يمنع زكاة 
المواشي» والزروع» والثمار. 

وقال ابن حزم: «تقسيم"" مالك هذا في غاية التناقض» وما نعلمه عن 
أحد قبله ‏ قال والمالكيون ينكرون على أبي حنيفة [19١١ب/ج]‏ هذا بعينه في 
إيجابه العشر في زرع اليتيم وثماره دون الزكاة»“. 

قلت: إنكارهم عليه هو المنكر» وقد تقدم الكلام على ذلك في نفي 
وجوب الزكاة في مال الصبي» والمجنون. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها عندهم عدم المنع» وهو نصه في معظم 
كتبه» قاله النووي في شرح المهذب. والثاني: أنه يمنع» وهو نصه في 
القديم» وفي اختلاف العراقيين من كتبه [4؟١ب/‏ ب] الجديدة. والثالث: يمنع 
في الأموال الباطنة؛ كالذهب» والفضة» والعروض» ولا يمنعها في الأموال 
الظاهرة؛ وهي المواشي» والزروع» والثمارء والمعادن» وسواء كان الدين 
ا أو مؤجلا. ويستوي دين الآدميين» ودين الله تعالى في لك 

وعندنا" : المانع الدين المطالب به من جهة العبادء دون دين الله 
تعالى؛ كالنذور. والكفارات». والحج» ونفقة المحارم» والزوجات قبل 
القضاء؛ لعدم المطالب من جهة العباد. 


.)١٠۹/۱( شرح الهداية مفقود. وانظر: المحرر لابن تَيْمِيّة‎ )١( 

(؟) انظر: موطأ مالك »)١٦/۲(‏ النوادر والزيادات (۲/١١٠)ء‏ الكافى فى فقه أهل 
لمدينة (594/1). 3 

[۳] في (ه): «وتقسيم». (6) انظر: المحلى بالآثار (5:/ .)5١١‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (4)7144/5: وعبارة النووي: «الدين هل يمنع وجوب 
لزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال. ثم أورد ما نقله المؤلف» وللشافعي قولان» وعبارة 
لمؤلف توهم أن الشافعي له ثلاثة أقوال في المسألة. وانظر: العزيز (5/ 0:00). 

(5) انظر: الأصل (1/۲ ۔ ۳۳ 4 44 - ۷٥)ء‏ بدائع الصنائع (1/۲)ء المحيط 
لبرهاني (۳/ ۲۲۸) . 


سا0 الغاية في شرح الهداية 

أما النذور» والكفارات» ودين الحج؛ فلأنه يفتى بها ولا يحبس عليهاء 
وأما نفقة المحارم والزوجات؛ فلأنها تسقط بمضي المدة ولا تصير ديئًا لمعنى 
الصلة» والدين المطالب به مثل ثمن المبيع» والأجرة» والقرض"'» وضمان 
الاستهلاك. ونفقة الزوجة بعد القضاءء ونفقة المحارم بعد القضاء؛ إذ نفقة 
المحارم تصير ديئًا بالقضاء على هذه الرواية. 

وذكر في كتاب النكاح”": أن نفقتهم لا تصير دينًا بالقضاء حتى 
]1/11٠[‏ تسقط بمضي المدة؛ للاستغناء عنهاء فعلى تلك" الرواية لا يمنع 
وجوب الزكاة كما قبل القضاء. 

قال شيخ الإسلام خُوَاهَرُ زَّادَهُ: ما ذكر في النكاح محمول على ما إذا 
لم يأمره الحاكم بالاستدانة فلا يصير ديئًا بمضي المدة» وما ذكره هن“ 
محمول على ما إذا أمره بالاستدانة فيصير ديئًا. 

وقيل: الفرض إذن في الاستدانة» وهو اختيار الحاكم الشهيدء وما ذكر 
في النكاح محمول على ما إذا لم يستدينوا بل أكلوا من أموال أنفسهم أو 
بالتكدي .وما ذكره هنا محمول على ما إذا انكذاتوا فكاتت الخاجة باقية 
ببقاء الدين فيطالبون المقضي عليه" . 

وقيل: ما ذكر في النكاح محمول على ما إذا طالت مدة الفرض”" فتسقط”*) 


(1) في (): «والفرض)» وفي (ج) مهملة. 

(؟) يعني المرغيناني حيث قال في باب النفقة الهداية في شرح بداية المبتدي :)۲۹٤/۲(‏ 
«(وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت)؛ لأن 
نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار» وقد حصلت بمضي المدة 
بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي؛ لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول 
الاستغناء فيما مضى». 

)۳( في (د) و(ه): «هذه). )٤(‏ فى (د): «ها هنا». 

(6) التكدي في الاصل لفظ فارسي ومعناه السؤال من الناس والدوران فيه : انظر: البناية 
شرح الهداية .)۷۸/١(‏ 

(5) في (ج) زيادة: «الدين». (۷) في (ج) و(ه): «القرض». 

(۸) في (د): «فيسقط)». 
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بمضيهاء وما ذكر هنا محمول على ما إذا قصرت؛ إذ لو سقطت بأي مدة كانت لا 
يمكنهم الاستيفاء أصلا فلا فائدة حينئذ في الفرض» وقدروا الفاصل بالشهر» وفي 
جوامع الفقه: «الشهر طويل»""'. 

ولأن /11٠١01‏ ب] النفقة [١ب/د]‏ إن" لم تصر ديئًا باعتبار ما مضى» لكن 
المطالبة بعد القضاء متوجهة عليه على الاستمرار» والمحوج له إلى المال قيام 
المطالبة لا صورة الدين» فأشبه الدين المؤجل» ذكر هذه الفروع كلها في 
ا 

لكن يرد عليه ما قبل القضاء؛ فإن المطالبة فيه موجودة مستمرة أيضًا إلا 
أن يقال: المقضي بها [١٠1/ج]‏ آكدء وذكر التقدير بالشهر في الذخيرة“ 


أيضًا . 
وفى الحاوي: «نفقة الصغير لا تسقط بالتأخير بعد القضاء بخلاف 
ال 


وفي المحيط: «مهر المرأة يمنع مؤجلًا وحالاء وقيل : المؤجل لا يمنع 
بخلاف المعجل» وقيل: إن كان الزوج على عزم قضائه يمنع وإلا فلا يمنع؛ 
إذ E‏ ديئًا في ا 

ودين العشر والخراج مانع» وغير العشر لا يمنع» ودين الزكاة مانع حال 
قيام النصاب» وكذا بعد الاستهلاك خلاقًا لزفر فيهما“» ولأبي يوسف في 
الاستهلاك" . 


)١(‏ انظر: جوامع الفقه (ل ا/أ). () في (ب) و(ج): «إذا». 

(؟) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص195). 

(4:) انظر: الذخيرة البرهانية (ل 5١٠/ب).‏ 

(5) انظر: الحاوي في الفتاوي (ل ٤۹/ب).‏ 

[5] فى (ه): «زعمه). (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل 88/ب). 

(4) انظر: بدائع الصنائع (۲/ 207 البناية شرح الهداية (0031/5. 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين» وجوامع الفقه (ل ۳۷/أ) وفيه: «وروي عن 
أبي يوسف رحمة الله عليه أن دين الاستهلاك لا يمنع» ودين العشر والخراج يمنع؛ 
لأن له مطالبًا»» والمقصود: أن الزكاة إن كانت واجبة في العين منعت وجوب = 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

قال المَرْغِينَانِيَ: «وهذا الخلاف في الأموال الباطنة» وأما الأموال 
الخلافنة كني ردا انان : 

وفي التحرير: «دين الزكاة وعينها سواء في الأموال الباطنة لا يمنع 
وجوب الزكاة بخلاف زكاة الأموال الظاهرة حكاه عن زفر)”" . 

ويمنع العشر أيضًا في رواية عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة» وفي 
ظاهن الرؤايةة له نه : 

وضمان الدرك”*' قبل الاستحقاق» وضمان الغاصب الأول لا يمنع؛ 
لرجوعه على الثاني؛ ذكرهما في الجوامع” . 

فرع : أربعمائة ٠۲١1‏ ب/أ] وجب فيها عشرة فأنفقها إلا مائتين وستة» ثم 
حال عليها الحول لا تجب» وعند أبي يوسف تجب؛ لأن زكاةً العين خمسة 
TT‏ فكان الباقي بعد دين الزكاة مائتين ا سن 
دِزْهم وحُمْسٌ 0 درهم» وإن بقي مائتان وخمسة لا يجب شيء باتفاق 
الثلاثة؛ لأنه نقص تمن درهم زكاةٍ الخمسة فلا يجب شيء. 

وقيل لأبي يوسف: ما حجتك على زفر؟ فقال : ما حجتي على رجل 
يوجب [١٠ب/‏ ب] في مائتي درهم أربعمائة درهم» ومراده أنه ملك مائتي 
درهم وحال علي ثمانون و 


= الزكاةء وإن كانت واجبة في الذمة بأن استهلك النصاب لم يمنع. وانظر: حلية 
العلماء »)١5/7(‏ البناية شرح الهداية .)١٠/۳(‏ 

)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص585). 

(۲) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص‌۲۹۷). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/7). 

.)9/5( الدرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع› بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: جوامع الفقه (ل لا/أ). [1] في (ه): «وخمس وثمن». 

(۷) في (د): «قال». 

(۸) انظر: المبسوط للسرَحَسِيَ »)۱٦۹/۲(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۷)ء تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق .)500/١(‏ 

[9] في (ه) زيادة: «الحول». 
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واا ا وات 

E‏ رواية البخاري في ا ومالك في E‏ عن 
عثمان کا أنه كان يقول: «هذا شهر زكاتكم» فمن کان عليه دين فليؤد دينه ؛ 
حتى تخلص أموالكم فتؤدى منها الزكاة) . 

وهذا بمحضر من المهاجرين» ا غير نكير فكان إجماعًا. 

وعن ابن عباس» وابن عمر وا : فيمن يستقرض فينفق على ثمرته وعلى 
أهله» قال ابن عباس: «يعطى ما أنفق على الثمرة» ثم يزكي ما بقي»» وقال 
ابن عمر: «يبدأ بما استقرض فيقضيهء ويزكي ما بقي»ء ذكرهما في الإمامء 
وعزاهما إلى البيهقي” . 

قال في المنافع: «ولأن الزكاة د لسوتي عن الحوائج 
الأصلية؛ 0 واجبة 0 ا ومعنى 2 إنما يتحقق في و0 الفاضلة 
لحاجته» وهى حاجة دفع [٠س/ج]‏ المطالية» والملازمة»› والحبس ف الدنياء 
والعذاب فى الآخرة» وقد تعين هذا المال لقضاء هذه الحاجة فأشبهت ثياب 
النذلة؛ والمهدة وغد الكنمة» ودور السك وتر دولك . 

وفى التحرير: «ولأن ملك المديون ناقص كملك المكاتب» ولهذا لو 


.)١٤١/۳( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) لم يروه البخاري» والمؤلف تابع فيه البيهقي» وقد تعقب النووي الشيرازيّ لإيراده 
هذه العبارة فقال في المجموع شرح المهذب (157/5): «قال: كالبيهقي ورواه 
البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب» وينكر على البيهقي هذا القول؛ لأن 
البخاري لم يذكره في صحيحه هكذاء وإنما ذكر عن السائب بن يزيد: أنه سمع 
عثمان بن عفان على منبر رسول الله لا . لم يزد على هذاء ذكره في كتاب الاعتصام 
فى دكن ر كذا ذكره الي ني الجمع ينا لعن عن البجاري كما 
ذكرته» ومقصود البخاري به إثبات المنبر» > وكأن البيهقي أراد أن البخاري روى أصله 
لا كله والله أعلم». 

)۳( تقدم تخريجه. )€( تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المنافع (ص1۷۹» .)1۸١‏ 


a‏ ےک اهدده 
a E o ml‏ 

قلخ عند يورك غنهه ‏ ا عدا ا ل 0 إلى ملك الررة إذا 
كانت التركة مستغرقة بالديء"""'. 

ولأن صاحب الدين يأخذ منه جبرًا بالقاضي» ولو ظفر به أخذه بغير 
رضاه إن كان منكرًا بلا خلاف» ولا يؤمر بنفقة”"' الموسرين على زوجته. 

وسلك مُحمّد يه في المنع مسلكين: 

أحدهما: ضعف الملك كما ذكر. 

والمسلك الثاني: لو وجبت الزكاة في مال المديون لوجبت في مائتي 
درهم عشرةٌ دراهم في حول واحد خمسة عليه“ وخمسةٌ أخرى ]١/١١١[‏ 
عل اكب ا 

قال محمد في [١15أ/ب]‏ المبسوط : «هذا يؤدي ان تزكية مال واحد 
في حول واحد مرارًا. قال: بيانه فيمن له عبد للتجارة يساوي ألف درهم باعه 
بألف نسيئة""» ثم باعه المشتري من آخر بألف حتى تداولته الأيدي» فعنده 
تجب على كل واحد منهم زكاة ألف درهم إذا تم الحول”"» والمال في 
الحقيقة إنما هو العبد حتى لو أقيلت”" البيوع رجع العبد إلى الأول» ولم يبق 
لاد ي واو 

والشافعية ذكروا" " العلتين المذكورتين للقول بمنع الوجوب» وقالوا: 
أصحينا وأشيرهنا ضعف البلك ‏ : 


)١(‏ انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص۲۸۸). 

[] في (ه): «للدين». (۳) كتب تحتها في (د): «أي المديون». 

(5) في (ج): «على المديون». (5) في (ج): «لما». 

(5) النسيئة: التأخير. انظر: العين (0//ا٠5).‏ 

(۷) في (ب): «ثم الحول». 

(6) الإقالة لغة الرفع. واصطلاحًا: رفع العقد. انظر: المصباح (1/۲١٥)ء‏ الجوهرة 
النيرة على مختصر القَُدُورِي .)۲٠۷/۱(‏ 

(9) انظر: المبسوط للسرّْحَسِيَ (۲/ )٠١( .)١0‏ في (ج) زيادة: «هذه». 

ء)٥٠۷‎ /١( انظر: نهاية المطلب (۳/ ١٠٠)ء الوسيط في المذهب (۳۹/۲٤)ء فتح العزيز‎ )١١( 
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والظاهر أنهم أخذوا المدركين من قول محمد كله 

وفرعوا عليهما مسائل: 

إحداها: لو كان صاحب الدين ممن لا تجب عليه الزكاة كالذمي 
والمكاتب» فعلى الوجه الأول لا تجب» وعلى الثاني تجب؛ لزوال العلة 
الثانية وتمامها يعرف في كتبهم"'. 

والصبي والمجنون عندنا كالمكاتب والذمي. 

وقول أبي يوسف في منع دين الزكاة في النصاب القائم دون المستهلك 
EO‏ ذكلم انو سد و 

ووجهه: أن زكاة النصاب القائم له مطالب في الجملة بأن يمر على 
ا 

ولنا: أن الزكاة لها مطالب من جهة العبادء وهو الإمام في السوائم» 
ونائبه في أموال التجارة؛ فإن الملاك نوابه. 

قال في المبسوط: «وفوض عثمان َيه أداءها إلى أرباب الأموال 
خوف المشقة والحرج في تفتيش أموال الناس» فكان ذلك توكيلا منه لصاحب 
المال بالأداءء ونفذ توكيله؛ لأنه كان عن نظر صحيح)"”" . 

وقال [١5أ/ج]‏ في التحرير: «كان مطالبًا به على عهد رسول الله يا 
وأبي بكر» وعمر فلما كثرت الأشغال على عهد عثمان فوض الأداء إلى 
أربابها في الأموال الباطنة؛ ولأنه مطالب بها في الجملة على ما مر؛ ولهذا 
يستحلف عليه كدين العباد» والمطالبة في الجملة تكفي لمنع الوجوب 


= المجموع شرح المهذب (755/8). 

(0) انظر: الوسيط في المذهب (۳۹/۲٤)ء‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)٥٠۷/١(‏ 
المجموع شرح المهذب .)٤١١/٥(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر القَدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل 707/أ). 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۷/). 

(4) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ .)۱۷١‏ العناية شرح الهداية (۲/ .)١١١‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ 507). 

(5) في (د): «وفرض عمرا. () انظر: المبسوط للسَرّخَسِيَ (159/5). 


CT‏ الغاية في شرح الهداية 


كالدية الموج" :. 

وإذا كان للرجل دراهم» ودنانير [١۳١ب/ب]»‏ وعروض تجارة» وسوائم 
من الإبل» والبقر» والغنم» وعليه دين يستغرق الكل لا تجب"" الزكاة» وإن 
لم يكن مستغرقًا يصرف إلى الدراهم والدنانير أولا إذ القضاء منهما أيسر؛ 
لأنه لا يحتاج إلى بيعهاء ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهاء ولأنها معدة لقضاء 
الحوائج وقضاء الدين منهاء ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرًا بخلاف 
العروض والسوائم» ولأن الغريم إذا ظفر بها أخذها عن دينه دون غيرها. 

فإن فضل الدين عنهاء أو لم يكن له صرف [١؟١ب/أ]‏ إلى العروض؛ 
لأنها عرضة"" للبيع بخلاف السوائم» فإنها للدر والنسل والقنية”*'» ولأن 
العروض لما كانت للاستبدال لم تتعلق الأغراض بها كالنقدين*!» ولا كذلك 
السوائم» ولأن زكاة العروض أداؤها مفوض إلى أربابها فريما أخر الأداء 
بخلاف السوائم. 

فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين عنها حينئذ تصرف" إلى السوائم 
["ب/د]ء فإن كانت السوائم أجناسًا يصرف إلى أقلها زكاة نظرًا للفقراء!"! 
حتى لو كان له أربعون من الغنم» وثلاثون من البقر» وخمس" وعشرون من 
الإبل يصرف إلى الغنم» ثم إلى البقر إن كان التبيع أقل قيمة من بنت مخاض» 
ولو كانت له خمس من الإبل» وأربعون من الغنم» والدين يستغرق أحدهما 
يخير؛ لأن الواجب في كل واحد من النصابين شاة وسط. 

وقيل: يصرف إلى الغنم؛ لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل. 

وقيل: هذا إذا كان المصدق!"! حاضرًا؛ لأنه ناظرٌ للفقراء. 


)١(‏ انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص598). 

(۲) فى (د) زيادة: (عليه). (۳) فى (د): امعرضة). 

9 و ةد السو اه أل البال الماك انر الوا فى ما کات افاس 0 
41 تهذيب اللغة ۳/۸7 ؟). ` 

[5] فى (ه): «كالتقدير)». (0) فى (): «يصرف». 

[۷] في (ه): «للفقر». A‏ لاه رخس 

141 في (ه): «المتصدق)». ١‏ 


كتاب الزكاة OYY]‏ 


وقيل : موضوع المسألة إذا كانت الغنم“ عجافًا فيكون الواجب واحدة 
منهاء وفي الخمس من الإبل شاة وسط فكان الواجب في الغنم أقل» فإن لم 
تكن له سوائم فإلى العروض التي لغير التجارة» فإن لم يكن فإلى العقار 
وأثاث البيت وعبيد الخدمة. وتمامه يعرف في كتاب الحجر”" . 

وفى المبسوط: «لو لحقه دين فى خلال الحول قال أبو يوسف: لا 
ينقطع الحو حتى إذا سقط قبل تمام اة تلزمه الزكاة إذا تم الحولء خلافا 
لزفر [۳۲٠أ/ب]»‏ ومُحمّد؛ٍ لأن الدين يعدم صفة الغنى في المالك» فيصير نظير 
نقصان النصاب في خلال الحول» . 

وفي الجامع”*': الدين يصرف إلى المال الفاضل عن حوائجه الأصلية 
عندناء وعند زفر يصرف إلى جنسه؛ مثاله: رجل له مائتا درهم فاستقرض 
حنطة لطعام أهله فتم حول الدراهم لا تجب فيها الزكاة عندناء» وعند زفر 
تجب ويصرف دين القرض إلى جنسه» وكذا لو كان له مع النصاب وصيف 
خدمة فتزوج على وصيفه لا تجب الزكاة [١؟١ب/‏ ج] عندنا» ويصرف الوصيف 
إلى" النصاب» وعنده يجب ويصرف إلى جنسه. 

فا + رجل أله آلف غل رل فل برحل بأمزه او يقير امرف 
وللأصيل ألف» وللكفيل ألف لا زكاة عليهماء بخلاف الغاصب» وغاصب 
الغاصب إذا أتلفه حيث تجب الزكاة على الغاصب في ألفه دون غاصب 
الغاصب» والفرق أن الأصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب» أما الغاصبان 
فكل واحد منهما غير مطلوب [55١أ/1أ]‏ بذلك. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الغنم له». 

(۲) انظر فيما تقدم: بدائع الصنائع (8/5)» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ ۲۹۷)» 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/١٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ 42١7١‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ »)355١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5754/1). 

(۳) انظر: المبسوط للسِرّحَسِيَ .)١١١/۲(‏ 

(5) لعله يقصد الجامع الصغير لابن مازه. وانظر: الجامع الكبير (ص٥٠).‏ 

]°[ في (ه): «إلى وصيف). 

(7) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 598). 


وقال النووي: «لو حجر على المديون وعين لكل غريم من ماله شيءء 
ومُكُن من أخذة فخا عليه الحول قبل اخدف فالمدهت أنه لا ركاه ف" ؛ 
لضعف ملكه. وإذا جعل الحاكم لكل واحد من الغرماء عينّاء فلكل واحد 
منهم أن يأخذ العين التي جعلها له حيث وجدهاء واعترض عليه أبو الحسن 
الكَرْحِيَ وقال: أباح لهم الشافعي نهب ماله». 

قلت: اعتراضه لا يتوجه عليه؛ لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عيئًا جاز 
له أخذها حيث وجدها مستندًا إلى أمر الحاكم وحكمه» ولا يكون ذلك نهبًا 
إلا أن يقال: لا يصح ذلك من الحاكمء وهو مراد الكَرْخِيَء والله أعلم. 

اعتراض : أَلْرّمَنا الشافعيٌُ بدين الحج» ونحن ألْرَّمْناهٌ أيضًا بالحج» فإن 
الدين يمنع وجوب الحج اتفاقًا . 

ذكره نجم الدين في الفروق”" مع أن من له حوانيت ودور لا يسكنها 
يجب عليه”" الحج» ولا يجب [۳۲١ب/ب]‏ فيها الزكاة؛ لأن الحج يتعلق 
بمطلق المال» والزكاة تتعلق بالمال النامي . 

والفرق الثاني: أن من عليه دين للعباد يجوز له أخذ الزكاة بالإجماع 
ولقوله تعالى: طوالصَرمِينَ [التوبة: »]٦١‏ وهم المدينون بالنقل ولا يجوز 


(€) 
2 


2000 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) تحرير الفروق في الفقه للسيد نجم الدين علي بن أبي بكر النيسابوري» مخطوط له 
نسخة في مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم )٠٤۸۷١(‏ ونسخة 
في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم 2)7571١/1(‏ ونسخة في أكاديمية ليدن 
بهولندا برقم .)١87١(‏ انظر: إيضاح المكنون (۲۳۲/۳)ء خزانة التراث فهارس 
المخطوطات الصادر عن مركز الملك فيصل الرقم التسلسلي: كلاالا. 
وقد اطلعت على النسخة الموجودة فى مكتبة الملك عبد العزيز فى. المدينة المنورة» 
وهي ضمن فهارس المكتبة المحمودية برقم )۲۹۲١/۷(‏ تحت اسم (الفروق) وتقع في 
أربعة عشر لوحًّاء ولم أجد فيها النقل الذي عزاه المؤلف للفروق» ولعلها في نسخة 

(۳) فى (ب): «عليه يجب عليه» . 

() نقله ابن المنذر في الجملة في الإجماع (ص48)» وابن قدامة في المغني (877/4). 

(5) لما أخرجه الإمام مسلم )٠٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: تحملت 


كتاب الزكاة 
ب از ل هك 


معط 


صرف الزكاة إلى من عليه دين الحج إذا كان معه نصاب» فكانت النعمة 
قاصرة في حق المديون» فلا" تجب عليه الزكاة كالمكاتب. 

والفرق الثالث: أن النقص”" الذي يتطرق إلى المال بتعلق دين العباد 
أكثر من النقص”"” الذي [1/د] يتطرق إليه بتعلق دين الحج به؛ لأن الغير يقدر 
على انتزاع المال من يد المديون بدين العباد» ولا يقدر على انتزاعه بدين 
الحج» وكذا في النذور» والكفارات فكانت يده ضعيفة في ديون العباد دون 
الحج وأخواته. 

والفرق الرابع: أن قضاء الدين لا يكون إلا بأداء المال» بخلاف الحج 
فإنه يمكنه قضاؤه بنفسه من غير مال» بأن يكون منزله قريبًا من مكة ‏ شرفها الله 
تعالى - أو يسافر إليها ماشيًا . 

والفرق الخامس: الزكاة حق العبد» والحج حق الله تعالى - وحق 
العبد مقدم لحاجة العبد وغنى الله سبحانه؛ ولهذا قدم حق العبد على حق 
نفسه في المخمصة . 

والفرق السادس: أن مصلحة قضاء الدين تعود إليه وإلى غيره» ومصلحة 
فعل الحج تعود إليه لا غيرء فلا يلزم من منع الدين منع الحج. 

والفرق السابع: أن دين النذر» والكفارة» والحج نادرء بخلاف ديون 
العباد» فإن أحدًا لا يخلو عن دين العباد فلا يلزم من منع الغالب [؟؟١ب/أ]‏ 


= حمالة» فأتيت رسول الله ي أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك 
بهاء قال: ثم قال: «(يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل» تحمل 
حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - 
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش فما 
سواهن من المسألة يا قبيصة سحنًا يأكلها صاحبها سحتا» . 

)١(‏ في (د): «ولا». (0) في (ب): «النقض». 

(۳) فى (ب): «النقض». ١‏ 

(4) المخمصة: المجاعة. انظر: جمهرة اللغة /١1(‏ 500): الصحاح .)١١١۸/۳(‏ 


r‏ الغاية في شرح الهداية 
منع الاو 

والفرق الثامن: أن وجوب دين العباد مضيق» بخلاف النذورء 
والكفارات» والحج على الخلاف فكان دين العباد أشد ضررًا . 

والفرق التاسع: أن مستحق الدين فات عليه عوض؛ لأن الدين إنما 
يلحق الإنسان بسبب استدانة [؟5٠أ/‏ ج]2 ومعاملة» وشراء غالبًا فلو لم يقدم 
الدين يفوت العوض عليه» وقد فات المعوض» ولا كذلك النذورء والحجء 
والكقار اق 

وفي الصحاح”"» [11/ب] وديوان الأدب“» والمغرب”*” : َوب بِذْلَةٍ 
دكش اء یا يقد امي لقاب 

وثوب المهنة ‏ بفتح الميم» وكسرها أي: الخدمة. ذكره في 
المغرب» وحكى أبو زيد: كسر الميم» وأنكره الأصمعي وقال: كسر الميم 
0 

(وإن كان ماله أكثرٌ من دينه"2 زكى الفاضل إذا بلغ نصايًا)» لعدم المانع 
من الوجوب» إذ قد فرغ عن" حاجة قضاء الدين. 

قوله: وليس في دور السكنى» وثياب البدنء, وأثاث المنازل» ودواب 
الركوب» وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة). 

وكذا الدور» والحوانيت» والجمال يؤجرها لا زكاة فيها. وكتب العلم 


(1) في (ب): «الناد». 

)۲( في (ج) : «النذور» والكفارات» والحج. 

(۳) انظر: الصحاح (15757/4). (6) انظر: معجم ديوان الأدب (۱۹۹/۱). 

.)۷١ص( انظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )٥( 

(0) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص١55).‏ 

)ناف (1)1 نت الا رانك الأصيعي رال كت الم ويها آي الخدت ذكره 
في المغرب. وحكى أبو زيد: كسر الميم» وأنكره الأصمعي وقال: كسر الميم 
باطل . 

(۸) انظر: تهذيب اللغة (5/ »)۱۷٤‏ الصحاح .)55١9/5(‏ 

9و4 في (ب): «ماله». (۱۰) في (ج): (من) . 


كتاب الزكاة 


ج 

€ 

ج 
ها 


1 
١ 


لأهلهاء ولغير أهلها إذا لم تكن للتجارة» وكذا طعام أهلهء وما يتجمل به من 
الأواني إذا لم تكن من الذهب» والفضة. 
وكذا اللؤلؤء والجوهر”'"'»؛ والياقوت» والبّلش""» والزمرد» ونحوها 
وكذا آلات المحترفين؛ كقدور الصباغين» وقوارير العطارين» وظروف 
كر MD‏ 
الاأمتعة . 


1 لي دن 5 (OD Ta (6D‏ 
وفي الذخيرة: «لو اشترى جوالق بعشرة الاف درهم يؤجرها فلا 


زكاة فيهاء ولو أن نخاسًا اشترى دوابٌ' يبيعهاء أو غيرها فاشترى لها 
جلالا””". ومقاود””» وبراقع» ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن يكون من نيته أن 
a >‏ كان هه لك أن E a‏ 
ذكره في الذخيرة. 

والأجراء إذا ابتاعوا أعيانًا لا يبقى لها أثر في العين كالصابون» 


)١(‏ فى (ب): «الجواهر». 

)۲( البلخش : حجر صلب شفاف كالياقوت في جميع أحواله ومنافعه» ينسب إلى بذخش» 
وهى بلدة فى أعلى طخارستان» والعامة يسمونها بلخشان. انظر: خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب (ص598)» تاج العروس .07١/17(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۲/١١)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 223٠١ /١(‏ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق .)۲٥۳/۱(‏ 

(5:) الجوالق: وعاء تحمل فيه الأشياء» وهو معربٌ (جواله) بالجيم الفارسية المنقوطة 
بثلاث. انظر: جمهرة اللغة »)۳١٠/١(‏ القاموس المحيط (ص877)» تاج العروس 
(9/56؟1). 

(5) في (د): (لا). (5) فى (ب): «دوات». 

© ندل ف ل لدا الذي تله لماه يه انظ العو 0۷ 
تهذيب اللغة (۱۰/ ۲۹۲). لسان العرب .)١١9/١١(‏ 

(۸) مقاود: جمع مقود بكسر الميم» وهو الحبل يشد في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة. 
انظر: العين (١/٦۱۹)ء‏ الصحاح .)٥۲۸/۲(‏ لسان العرب (۴/ .0737١‏ 

(9) في (ب): «إلا أن تكون نيته أنه يبيعها». )٠١(‏ فى (ب): «أجزأ». 

۰ .)ب/٠١١ انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١١( 


00 الغاية في شرح الهداية 
ST‏ وو الويف “ل أبعي فيا EEC‏ 
الآأجيرءهو بإزاء«-عملة لا بإزاء تلك الأغبان» وكذا الكباز إذا اشترئ حطباء 
أو“ ملحًا للخبز فلا زكاة فيهما" ولا زكاة في الشحوم» والأدهان التي 
يدبغ ا 

وفي المحيط: "يدهن بها . 

وكذا لو اشترى فلوسًا للنفقة؛ لأنها صفر“» ذكره في المبسوط'. 


وإن كان يبقى في العين؛ كالعصفر"''“. والزعفران» والصبغ ففيه 
[۳ب/د[ الزكاة وكذا لو اشترى الخباز 5 يجعله على وجه الخبز 
[///] ففيه الزكاة. 


(1) في (ب): «والعلى». 

9) القلى: حب يشبب به العصفرء وتغسل به الثياب. يتخذ من الحمض» وأجوده ما 
اتخذ من الحرض» ويتخذ من أطراف الرمث» وذلك إذا استحكم في آخر الصيف 
واصفر وأورس» وقيل: هو رماد الغضا والرمث» يحرق رطبًا ويرش بالماء فينعقد 
قليًا. وفي الصحاح: والقلي الذي يتخذ من الأشنان» ويقال فيه: القلى أيضًا. انظر: 
الصحاح ۲۷/0). لسان العرب .)۹۹/۱٥(‏ 

(۳) الإشنان - بضم الهمزة وكسرها ‏ حكاهما أبو عبيدة» والجواليقي» وهو فارسي 
معرب» وشجر الأشنان يقال له: الحرض: وهو من الحمض» ومنه يسوى القلى 
الذي تغسل به الثياب وغيرها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص۳۲)ء المطلع على 
ألفاظ المقنع (ص۲٥)ء‏ لسان العرب (۷/ .)٠١١‏ 

(5) العفص: حمل شجرة البلوط» يحمل سنةً بلوطًا وسنةً عفصًا. والعفص يدبغ به 
كالقرظ» ويتخذ منه الحبر. وهو ليس من نبات العرب. انظر: العين »)۳٠۷/١(‏ 
تهذيب اللغة (۲/ ۲۷)» لسان العرب (۷/ 68). 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وا. (5) في (د): «فيها». 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)١7/5(‏ (۸) انظر: المحيط الرضوي (ل ”8/ ب). 

() الصفر: ضرب من النحاس» وقيل: النحاس الجيد. انظر: تهذيب اللغة »)١85/5(‏ 
المطلع على ألفاظ المقنع (ص159١).‏ 

(0)انظر: المبسوط للسَرَّحَسِيَ (۱۹۸/۲). 

»)۷١١/۲( العصفر: نبت معروف يسمى حبه القرطم يصبغ به. انظر: الصحاح‎ )١١( 
..)959/85( مقاييس اللغة‎ 


كتاب الزكاة 0۳ 
قال أبو نصر: «والأصل فى هذا [۱۳۳ب/ب] أن ما سوى الأثمان من 
الأموال لا تجب فيه الزكاة ل ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة 
أو بالسوم»”. 
قوله: (ومن له على آخر دين فجحده سنین» ثم قامت به بينة لم يزكه لما 
مضى . معناه صارت له بينة بأن أقر به عند الناس) . 


Ty 2 )اع‎ E 

وهكذا ذكره في البدائع > أو كان شهوده غائبين فحضروا بعد سنين» 
أو تذكروا بعد ما نسواء وكذا الآبق»ء والمفقود. والمغصوبء والساقط فى 
البحر» والمأخوذ مصادرةً من السلطان» والمدفون في المفازة إذا خفي على 
المالك مكانهء والوديعة إذا نسيها المودع وهو من الأجانب فإن كان من 
قارف فاد بحن ج فل وا ا ی م الست 

وفي المَرْغِينَانِي : «أودع ماله عند رجل لا يعرفه ونسیه» ثم ۱۲۲1ب/ج] 
تذكر فلا“ زكاة عليه فیما“ مضی» وإن کان يعرفه وقت الإيداع ثم نسيه 
حتى حال الحول عليه» ثم علمه تجب الزكاة فيه" . 

ولو ظن ماله وديعة عنده تجب» والمدفون فى البيت نصاب عند الكل. 
وإن كان في أرض أو كرم اختلف المشايخ فيه» وكذا في الدار الكبيرة"» 
ذكره في البدائع”” . 

واقين ترا نه الآ كج عاج حدقي فى قير معدو الس فو E‏ 
بخلاف المدفون و البو 33 


)١(‏ انظر: شرح مختصر القّدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل 07”/أ). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۹/۲). (9) في (ب): «فيذكره». 

(:) في (د): «لا). (5) في (ج): «لما». 

(1) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص784). 

(۷) انظر: تحفة الفقهاء (١/7597)ء‏ المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟/ »)٠١‏ البناية 
شرح الهداية (8/ .)٠٠١‏ 0 ' 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۹/۲). (9) في (أ) و(ب): «ضمان». 

.)ب/۷١ انظر: خزانة الأكمل (ل‎ )١( 


دن الغاية في شرح الهداية 

قلت هدا قوفن الدان الك ودرك إمكاث ارول :ال 

وفي المحيط : «لا تجب الزكاة في الضالة» والمأسور» والمدفون في 
غير الحرز إذا نسي مكانه» والمغصوب» والدين المجحود., والوديعة 
المجحودة» ولم يفصل». 

وفي المحيط عن - مُحمّد ك -: «أنه لا زكاة في المال المخصوب 
او وزن كانت ال ا لبي كل و دل وقد ی 
العدل»“ , 

وفي عدة المفتي: وإن أقر به الغاصب. 

وفي المَرْغِينَانِيَ: «تجب إلا في السائمة»” . 

وعن أبي يوسف: أن الدين المجحود إذا لم يكن له به بينة يكون نصايًا 
ما لم يحلفه عند القاضي» وإن علم القاضي بالدين يجب» ا ' كان يقر في 
السر» ويجحد في العلانية فلا زكاة عليه» وإن [55٠أ/ب]‏ كان المديون مفلسًا 
تف NE‏ 

وقال الحسن بن زياد: لا تجب عليه؛ لأنه غير منتفع به» وإن كان 
مفلسًا تجب عليه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال مُحمّد: لا زكاة عليه فيه 
ومر“ على أصله أن التفليس يثبت عليه وينسد عليه باب التصرف [77١ب/1]‏ 
وأبو حنيفة مر على أصله أن التفليس عنده لا يتحقق» وأبو يوسف وإن كان 
تق غك التفليين: لكو لذ بق يه الف بطر إل م ٠‏ فصان 
كالدين المؤجل حيث تجب فيه الزكاة فوافق”''' الإمام احتياظًا للفقراء""'. 


.)أ/٠٠ في (د) و(ه): «والدرك». 0) انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )١( 
.)أ/5١٠ في (د): «و». (5:) انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )۳( 
انظر: الفتاوى الظهيرية (ص٤۲۸). 090( في (ب): «فإن».‎ )5( 


(۷) انظر: المبسوط للسرخسي N‏ بدائع الصنائع (9/5)» جوامع الفقه (ل /١١‏ 
ب)» المحيط الرضوي (ل »)1/3٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5907/١(‏ 

(۸) في (ب) و(ه): «ومن». [9] في (ه): «الميسرة». 

)٠١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «ولأنه وافق». (١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (؟/9). 


كتاب الزكاة متم 
سب سا سس سب ڪڪ ڪڪ کے تيمس 


قال فى الميسوط: «أطلق الجواب فى الكتاب فى الدين المجحود. 


وروى هشام عن مُحمّد أنه قال: إن كان في علم القاضي فعليه الزكاة لما 
مضى ؛ لتمكنه من الأخذ بعلمه» ووجه رواية الكتاب: أنه لا زكاة عليه؛ إذ 
ليس كل شاهد يُعَدَّلَء ولا كل قاض يَعْدِلء وفي المجاثاة''' بين يديه في 
الو ول 


وهو قول ابن عمر”"» وعمر [14/د] بن عبد العزيز في رواية ابن حزم عنه 


ابن 


00 
(۲) 
هرف‎ 
(4) 
(0) 
00 
(V) 


(۸) 
(4) 


والأكثر على تحوضة الركاة مع البينة» أو علم القاضى› وهذا هو الظاهر 
)€( 


قال سبط ابن الجوزي: اوهو قول عشمان) اام وقال 
حزم: «ولا مخالف لعثمان» وابن عمر من ال ا 


35 5 و SEU‏ 1 
وولا فال قتادة ”© وإشكاف ن راهول واو ور وان سا 


المجاثاة: مفاعلة من الجُثْرٌه وهو الجلوس على الركبتين للخصومة. انظر: العين 


7 ). المخصص (۳۳۲/۳). 

انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ .)١۷١/۲(‏ 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۹)ء الأموال لأبي عبيد (ص۲۷٥)ء‏ الأموال لابن 
زنجويه ,.)401١/7(‏ الإشراف لابن المنذر (۳/ .)۸٤‏ السئن الكبرى للبيهقي (67/:5) 
برقم (7575). 

انظر: المحلى بالآثار (2509/5. 

انظر: السئن الكبرى للبيهقى »)50١/5(‏ الأموال لأبى عبيد (ص577)» الإشراف 
لابن المنذر (*/ 85). 1 1 

المحفوظ عن علي يه وجوب الزكاة في الدين غير المرجو؛ وسيأتي قريبّاء وأما 
نسبة القول إليه هنا فمبنية على الأثر الذي سيورده المؤلف عن على أنه قال: ١لا‏ زكاة 
في المال الضمار». وسيأتي التعليق عليه. ١‏ 

ات ركان الصا ار الات ا 

انظر: المحلى بالآثار .)۲٠۹/۲٤(‏ 

انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني )١١54/5(‏ برقم (۷۲۸)ء الإشراف لابن المنذر 
(۸/۳/). المغني (۷۱/۳). 


)۱١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه (۳/ :.)١١74‏ الإشراف لابن المنذر 


. (A1 /9( 


()انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/٦۸)ء‏ المغني .)۷١/۳(‏ 


TT‏ الغاية في شرح الهداية 


ف خی الرؤاعن غ 


وفي جوامع المقه : «لو علم القاضي به فهو نصاب بالإجماع» . 


والأوزاعي“ ومالك: يزكي لعام واحد”"» 

وقالت الشافعية: إذا غصب ماله» أو سرق» أو تعذر انتزاعه» أو أودعه 
فجحدهاء أو وقع في بحر ففي وجوب الزكاة فيها أربع'''' طرق: أشهرها 
فيها قولان أصحهما وهو الجديد وجوبهاء وفي القديم لا تجب» ولا خلاف 
أنه لا يجب إخراجها قبل عوده إلى يده» وإنما الخلاف هل تجب عن السنين 
الماضية إذا عاد إلى يده أم لا؟ فلو تلف المال قبل عوده بعد الأحوال سقطت 


/١( المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ »)97١7/( انظر: المغني‎ )١( 
:)5١/7( الفروع وتصحيح الفروع (547/7) قال المرداوي في الإنصاف‎ 48 
وهو الصحيح من المذهب.‎ 

() في (د): «وفي دا الفقه: لو علم العاضي به فهو نصاب بالإجماع. وبقولنا قال: 
قتادة» وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيُه وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 
وهو قول ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز في رواية ابن حزم عنه. قال سبط 
ابن الجوزي: وهو قول عثمان» وعلي. وقال ابن حزم: ولا مخالف لعثمان» وابن 
عمر من الصحابة). 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل ١۳/ب).‏ 

)٤(‏ انظر: موطأ مالك (۲/ »)٠١‏ مصنف عبد الرزاق »)٠١١/6(‏ مصنف ابن أبى شيبة 
»)١ /5(‏ السنن الكبرى للبيهقي (7097/4)» الأموال للقاسم بن سلام (ص058)» 
الأموال لابن زنجويه (*4077/7)»: الإشراف لابن المنذر .)۸٦/۳(‏ 

() في (أ): «وللبصري»» وفي (ج): «والحسن البصري»؛ والمثبت من (ب). 

(5) انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص۲۸٥)»‏ الأموال لابن زنجويه (2)907/7 
الاستذكار (۳/ ,)١57‏ الإشراف لابن المنذر »)۸٦/۳(‏ المغني (۳/ ال . 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر (7/ 85)» المغني (9/ 007١‏ . 

(۸) انظر: الإشراف لابن المنذر (857/7)» مختصر اختلاف العلماء »)٤١٤ /١(‏ 
الاستذكار .)١57/”(‏ 

(9) انظر: موطأ مالك »)١۹/۲(‏ الإشراف لابن المنذر (79/ 85)» الاستذكار (۳/ .)١١١‏ 

]٠[‏ في (ه): «أربعة». 


کتاب الزكاة 5 
موب ا 


الزكاة على القول بالوجوب» ولو دفنه ثم [177أ/ج] نسيه [4؟١ب/1أ]»‏ ثم تذكر 
بعد الحول فهو كما تقدم في المشهور» وفي طريق آخر جزم بالوجوب» ولم 
يجعل النسيان عذرًا؛ لأنه مفرط حكاه الرافعى» ولا فرق بين داره وغيرها. 
5 2 600 
انتهى كلام النووي في شرح المهذب'''. 


4 ل O‏ الو د لقان ذه 
وهو قول الثوري ٠‏ وزفر 'ء وأبي ‏ عبيد . 


وعن على ويه فى الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه لما 
مضی»» رواه ا “ا و قال أبو عبيد: ومثله عن ابن عباس . 

ولا حجة فيه . 

قال الجوهري: الدين الطَّنون الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا . 

وهذا عندنا ما يمنع الوجوب. 

واستذلوا بالغفومات: رقا سوا على مال ابن السبيل: 

ولنا: قول [55١أ/1]‏ علي که : «لا زكاة في المال الا موقوفًاء 
ومرفوعًا إلى النبي ب بنقل''' الأصحاب؛ كصاحب المبسوط”"", 


.)٤١/١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار .)۱١١/۳(‏ 

(۳) انظر: نفس المصدر السابق. وانظر: بدائع الصنائع (۹/۲). 

[4] في (ه): «وأبوا. 5 انظ الأفؤوان لاي عبد امن 888 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۲٠۲/٤(‏ برقم ١ .)۷٦۲۳(‏ 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ١۳۹)ء‏ الأموال لأبي عبيد (ص۲۸٥)»ء‏ الأموال لابن 
زنجويه .)46١7/9(‏ 

(۸) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص078). 

(9) انظر: الصحاح (/ .)١٠١١‏ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (5/ 4554). 

)٠١(‏ هذا الأثر عن علي لا وجود له في غير كتب الحنفية ‏ رحمهم الله وقد استغربه 
الزَيْلْعِيَ في نصب الراية (۲/ 20775 وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية :)۲٤۹/۱(‏ «لم أجده عن علي». 

. فى (ب): «ينقلى)‎ )١١( 

اط المشوط لل 170 


3 الغاية في شرح الهداية 


a ا‎ ORT 
[المذكوى عن على ها فة كه وال صاب المرسويل © بلدا‎ 
وجماعة غيرهما من أصحابنا”'': الضمار مأخوذ من قولهم بعير ضامر إذا كان‎ 

لا ينتفع به لهزاله . 

وفي النهاية لابن الأثير: «المال الضمار الغائب الذي لا يرجى» وإذا 
رجي فليس بضمار؛ من أضمرت الشيء إذا غيبته» فِعَالُ بمعنى فاعِلٌ أو 
مُفْعَلُّه ومثله في الصفات ناقة كناز» وهجان» . 

وفي الصحاح: «الضمار ما لا يرجى من الدين» والوعد» وكل ما لا 
يكون منه على a‏ 

وفي المحلى: «عن أبي عثمان عامل عمر بن عبد العزيز قال: كتب 
إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل ظلو”''' أن آخذ منه الزكاة لما 
أتت عليه من السنين» ثم أعقبني بكتاب لا تأخذ منه زكاة؛ لأنه كان ضمارًا 
ا 

وفي الإمام عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلمّاء فأمر برده إلى أهله» وأن يأخذ زكاته لما مضى من السنين» ثم عقب 
بعد ذلك بكتاب: لا تأخذ منه إلا زكاة واحدة؛ فإنه كان ضمارًاء رواه مالك 
في الموطاً"'» وقال: الضمار المحبوس عن صاحبه. 


.)۹/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( .)٠١٠/۳( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(9) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)٠١١/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان /١(‏ ۴۷۷). 

(5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ .)۱۷١/۲(‏ (08) انظر: بدائع الصنائع (4/۲). 

(1) انظر: المحيط البرهاني (7/ 2050١‏ تحفة الملوك (ص9١١)»‏ الاختيار لتعليل المختار 
(2» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/١١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
4) البناية شرح الهداية .)١٤/۳(‏ 

(۷) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر .)٠٠١/۳(‏ 

(۸) انظر: الصحاح (۲/ ۷۲۲). )0( في (ج): «المحكي» . 

.)۲٠١/٤( في (ب): (ثم2. (١١)انظر: المحلى بالآثار‎ )٠١( 

.۲۷۸ تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١0( 


كتاب الزكاة 


TTT 
س‎ 
¢ 
کے‎ 

هة 


وبهذه الرواية أخذ مالك قال ابن حزم: «وهذا ظاهر الخطأء وما نعلم 
له حجة إلا أنه قلد في [175أ/ ب] ذلك عمر بن عبد العزيز» والعجب أنه قلده 
هناء ولم يقلده في رجوعه إلى القول بالزكاة في العسل. قال: وهذا كله 
ل 

وأخذ الوليد بن عبد الملك عشرين ألف درهم من رجل يقال له: 
أبو عائشة فوضعها في بيت المال» فلما ولي عمر أتاه ولده فرفعوا إليه 
مظلمتهم» فكتب إلى ميمون: ادفعوا"" إليهم مالهم وخذوا منه زكاة عامه 
هذا “قإنه 41 ى/كالولا أنه كان مالا مارا اعدا نه زكاة ما می :ذكره 
ابی كر بن ابي شه . 

ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي حقيقة» أو حكمًا بقدرة التصرف 
فيها بنفسه أو بنائبه؛ كما في مال ابن السبيل؛ ولأن يده زائلة عنه فكان 
ماوكا وه لا يدا فاش مال الیکا 

ألزمونا: بما لو ورث مالا لا يعلمه حتى مضى عليه الحول. 

وبما لو عجل زكاة ماله إلى الساعي وحال عليها الحول ولم يستفد 
شيئاء فإنه لا يقدر على الاستنماء فيهما فلم يكن المال ناميا حقيقةً ولا 
حكمّاء وقد وجبت الزكاة فيهما. 

والجواب [١۲١ب/ج]‏ عن الأول: منع الحكم [4١١ب/أ]‏ فإنه من جملة 
الفهان. 

وعن الثاني : أن الساعي يمكنه التصرف في المعجل» ولهذا يكون الربح 
للمالك» ذكرهما في المنتخب” . 

وفي شرح النووي: «غصب معلوفة فأسامها؛ إن أوجبنا الزكاة في 


1 


)١(‏ انظر: المحلى بالآثار .)5١9/8(‏ [] في (ه): «ادفع». 
)٤(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »)45/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
/1١١‏ هه ؟5؟). 


TET‏ الغاية في شرح الهداية 
ل ج ج ج ج ج ج ج جص ج ج ڪج ي 


المغصوبة» فهل يجب على الغاصب؛ لأنها مؤونة وجبت بفعله»ء أم على 
المالك؛ لأن“ نفع" خفة المؤنة عائد إليه؟ فيه وجهان حكاهما البغوي» 
وغيره» فإن قلنا: على المالك» ففي رجوعه بها على الغاصب وجهان ‏ قلت : 
من العجائب أن تجب الزكاة على الإنسان في ماله لأجل مال غيره» وهذا 
خرق الإجماع ‏ واستبعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب؛ لعدم ملكهء 
قال: والجاري على القياس أن تجب على المالك» ثم يغرم له الغاصب"". 

فروع: 

قال في الذخيرة: «اتفق أصحابنا على أن من ورث أعيانا ونوى التجارة 
ا تررك م م ی 

وقال [5١٠١ب/ب]‏ في المحيط» والمَرْغِينَانِيَ: «إلا أن يكون ذهبّاء أو 
فضة» أو سائمةً فهي على ما ورثه)"”" . ۰ 


قال آبو الخظاب :١لا‏ ت الزارث حول على حول الموركف 1" داويه 
f ( Jaa a -. K 5 5‏ (۰ ( 
قال الثوري» والأئمة الثلائة" > وعن أحمد أنه إجماع 0 

قلت: وفي قول الشافعي القديم أنه يبني''“. 


واختلفوا فيما إذا ملكها بالتبرع ؛ كالهبة» والصدقة» والوصية» والخلع. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لأنه». (۲) في (د): «منع». 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (501/0). 

)٤(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١٠/أ). )١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۸/أ). 

(5) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص787). 

(۷) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى الحتبلى. 

(۸) انظر: الهداية لأبى الخطاب (ص١15١). ١‏ ۰ 

(9) انظر: المدونة »0353/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل »)۱٤۸/۳(‏ البيان في 
مذهب الإمام الشافعي .)٠١٤/۳(‏ المجموع شرح المهذب .4)55٠0/5(‏ مسائل الإمام 
أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه »223٠١4/5(‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)898/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ الفروع (۳/ »)47١‏ وحكى الإجماع أيضًا ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ )٠١۹‏ 
قال: «وقال مالك: السّنّة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورِنّه الزكاة حتى 
يحول عليه الحول» هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين». 

.( 1° /0( المجموع شرح المهذب‎ »)٠١٤/۳( انظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١١( 


ا و 


والصلح عن دم العمد إذا نوى» قال أبو يوسف: تعمل نيته» وقال محمّد: 
لا تعمل نيته. 

قال صاحب الذخيرة: «وقول أبي حنيفة كقول مُحمّد» كذا ذكره بعض 
المشايخ ‏ وفي المَرْغِينَانِيَ : قوله كقول مُحمّد. 

ومن المتأخرين من ذكر الخلاف بين أبي يوسف» ومُحمّد على القلب 
فقال: على قولهما تكون للتجارة» وعلى قول أبي يوسف لا تكون للتجارة؛ 
ها2 ك ۰ 

ووجه قول أبى يوسف: أن تملك هذه الأشياء بكسبه» والتجارة ليست 
إلا الاكتساب»ء رف سانا لال 

وذكر ابن سماعة في نوادره عن مُحمّد: فيمن أجر داره بعبد يريد به 
التجارة فهي للتجارة» ومثله في الجامع؛ لأنها بيع المنفعة كبيع العين. 

وفي المنتقى: أن نية التجارة في العبد المتزوج عليه باطلة» ويجب أن 
يكون هذا قول محمّد. 

واختلفوا في نية التجارة في القرض»› وأصله ما ذكر مُحمّد في الجامع: 
أن رجلا له مائتا درهم فاستقرض حنطة لغير التجارة» فتم حول الدراهم فلا 
زكاة فيها وفي الحنطة. 

فقوله"": لغير التجارة دليل على أن نية التجارة في القرض صحيحة» 
قال شيخ الإسلام: الأصح أن نية التجارة لا تعمل في القرض؛ لأنه عارية لما 
عرف» ونية التجارة لا تعمل فى العواري. ‏ ومعنى قول محمد لغير التجارة 
أي: 1/11551] كانت لغير التجارة عند ال وفائدته إذا كانت لغيرها 
عادت كذلك -. 

وفي الجامع: ما يدل أن بدل منافع التجارة لا يصير للتجارة من غير نية 
[15/ د] التجارة؛ لأنه قال: أجر داره عشر سنين بجارية كانت للتجارة يريد بها 


[5] في (ه): «العبادا. [۳] فى (ه): «وقوله». 
(:) في (أ): «المقرض». 


محم الغاية في شرح الهداية 


SBS 
فصل» بينما إذا كانت الدار للتجارةء أو ا‎ 

وفي الأمالي: جعل بدل منافع عين هي للتجارة [4؟17أ/ج] للتجارة من 
غر تة التجارة: فكان فى"الفسالة روايتان» واختلف المشايخ فيهاء وإنما 
اختلفوا لاختلاف الروايتين»'. 
التجارة» إن لم يلو الوارث والموصى له السوم والتجارة روايتان؛ نظرًا إلى 
الخلافة» وتجدد الملك. 

ولو وها على حمسن مو ابل الات أو عرف الا ا 
لا تجب فيها الزكاة في قول أبي حنيفة الثاني حتى يقبضهاء ويحول عليها 
الحول بعد قبضها؛ لأنها بدل ما لا تجب فيه الزكاة كالدية» وبدل الكتابة)”" . 

قال أبو نصر في شرح القُدُورِي: «وكالمبيع قبل القبض»)”*'. 

وفي الحاوي: «المبيع قبل القبض لا تجب فيه الزكاة في قياس“ قول 
أبن فة E‏ 

قال الفقيه أبو الليث: «هو قول الكل؛ لأن المشتري لا يملك التصرف 
في المبيع قبل قبضه بخلاف المهر» . 

وفي الجامع: «المبيع قبل القبض نصاب عندهماء وكذا عند أبي حنيفة 

(A) 

على الأصح». 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)/٠١١‏ (5) فى (د): «عروض». 

( ع قاری الظزيرية طن 0۸ 

() انظر: شرح مختصر المَّدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل 6؟/ ب -55/أ). 

(6) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) ليست في (). 

0) انظر: الحاوي في الفتاوي (ل ٠5/أ).‏ 

© مت هته فا جه انظ ا فة الف تلن تن الاق فرح كبن الداقافق 
)۲٥۷ /۱(‏ نقلا عنه. 

. انظر: الجامع الكبير (ص۱۹)‎ (A) 


كتاب الزكاة E53‏ 


وفي المحيط : «والصحيح أنه نصاب؛ لأنه بدل مال بخلاف المهرء لأنه 
بدل ما ليس بمال» وروي عن أبي يوسف: أن المبيع قبل القبض لا زكاة فيه 
ووجهه ذكرناه» وفي الرد بالعيب» والإقالة قبل قبضه حكمه حكم المبيع. 

لهما: أن ملكها”'' فى المهر المعين قوي؛ لأنها تملك التصرف فيه قبل 
القهن فاأشيه الموروث: ۰ 

ولأبي حنيفة ونه مدركان: 

احدهماء أن اها "فى الع قبل الق ضعت ولهذا يطل بالردة) 
والتقبيل» وبالطلاق قبل الدخول يسقط 0 

قال في المستصفى: «هذا إذا لم تكن المرأة مدخولًا بها»“ . 

وإذا دخل بها يتأكد المهرء وكذا إذا قبضته قبل الدخول يتأكد ملكها في 
العين أيضّاء حتى لو قبلت» أو ارتدت [٠١ب/‏ ب]» أو طلقها قبل الدخول 
بها لا يعود ملكه إلا بقضاء القاضي”» أو التراضي» وقبل القبض يعود إليه 
ملكه بنفس تلك الأسباب. ٠‏ ۰ 

والمدرك الثاني: أن المهر صلة من [5؟١ب/أ]‏ وجه قال الله تعالى: 
واوا السا صَدَقَِنَ (ê‏ [النساء: »]٤‏ والنحلة لا تملك إلا بالقبض وعوض 
من وجه قال الله تعالى: اوه جرش [النساء: 554])» أي : مهورهن» 
والعوض بالعقد كما في البيع» وباستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة» فثبت 
أصل الملك بالعقد» وقوته بالقبض. 

ولو كانت الإبل المهر ديئًا لا تجب فيها الزكاة اتفاقًا؛ لأن ما يكون فى 
الدّمة لا يكون ساقية ‏ ذكرة فن الوط 4 خلت الق" : ٠‏ 

وقيل: المراد بالإبل الساثمة. 


(1) في جميع النسخ: «ملكهما». (۲) في (ب) و(ج): «ملكهما». 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). (5) انظر: المصفى (ل 55/أ). 
(5) في (د): «بحكم الحاكم». © انظن: الحسسوط المي :0(7 03۷ 


(۷) في (أ) و(ب): «الفقيه». 
(۸) انظر: مختلف الرواية لأبي الليث (۲/ .)٥۷١ _ ٥۷١‏ 


ا متم حصي و ا للا ل ع اا 


م 


وقال في المستصفى : «الصداق بالفتح والكسر». 

وقال النووي: «المذهب وجوب الزكاة في المبيع قبل القبض على 
المشتري عند تمام الحول» وبه قطع جمهورهم. وبه قال مالك» وقيل: لا 
يجب قطعًا لضعف الملك» وتعريضه للفسخ. ومنع تصرفهء وقيل: 
كالمغخصوب» وفي الصداق”" المعين المذهبُ الوجوبٌ ‏ ولهم وجه كقول 
[5ب/ج] أبي حنيفة -» وفي الماشية إذا كانت رهتا المذهبٌ وجوبهاء وبه 
قال أكثرهم» وقيل: كالمغخصوب» وكذا غير الماشية» ولو كانت الماشية في 
الذمة سلمّاء أو قرضًا لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف؛ لأنها [هب/د] لا تكون 
سائمة في الذمة»”". ذكره النووي. 

ثم الزكاة واجبة في الدين إذا قبضه» وسنفصله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ «وبه 
قال الثوري» وأبو ثور“ وابن حنبل””» هذا إذا لم يكن ضمارًا على ما تقدم. 

وقال عثمان بن عفان» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وطاوس› 
والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» والزهري» وميمون بن مهران» وقتادة» 
وحماد بن أبي سليمان» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد: يجب إخراجها لكل 
سنة قبل قبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فأشبه الوديعة. 

وعن عائشة» وابن عمر: ليس في الدين زكاة» وهو قول عكرمة. 

وعن سعيد بن المسيب» وعطاءء وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة 


وا 


ولنا: أن الزكاة للمواساة» وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا 
ينتفع وشو على 201 ا ثلدثة أنواع عند عن 0 


)١(‏ انظر: المصفى (ل ه”/ ب). (۲) في (ج): «الطلاق». 
(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)۳٤۳ /٥(‏ 
(5) في (ج): «أبو داود». (5) في (ج): «وأحمد بن حنبل». 


(5) انظر: المغني .)۲۷١ _ ۲۹۹/٤(‏ 
(۷) أي: الدين. انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (؟/190). 
(۸) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .)۱۷١/١(‏ المبسوط للسرَْحَسِيَ (۲/ ١۱۹)ء‏ 


كتاب الزكاة حم 
سف ل ل 


نوع قوي؛ كبدل مال التجارة» ودين القرض» وضمان الإعتاق والمعتق 
فون إا كان العبه للنتخارة» خإذا حال عليه الحول وققين'هنة أريعية ”2 رها 
يزكيها؛ لأنه لا يرى الوجوب في الكسور في ظاهر الرواية عنه. 

ونوع وسط؛ كبدل مال ليس للتجارة كثمن عبيد" الخدمة» وثياب البذلةء 
وسلاح الاستعمال» وضمان العتق والمعتق معسر ؛ لأنه كالمكاتب [155أ/أ] عنده. 

وقيل: إجماع يزكي إذا قبض مائتي درهم . 

ونوع ضعيف؛ كبدل ما ليس بمال كالمهر» وبدل الخلع» والصلح عن 
دم العمد» وبدل العتق على المعتق» وبدل الكتابة» والدية المقضي بهاء 
والسعاية" على عبيد“ الخدمة» والدين الموصى به والدين الموروث في 
رواية» وفي رواية: كالوسط. 

وقال في المستصفى: «المراد بالدية قبل القضاءء وأما بعده فإنه كسائر 
الديون» قال: ذكره في فتاوى القاضيين» . 

وفي دين الأجرة ثلاث روايات9) في رواية وسط» وفي رواية ضعيف» 


= تحفة الفقهاء »)۲۹۳/١(‏ المحيط البرهاني (۳/٤٤۲)ء‏ بدائع الصنائع (؟/ ,)٠١‏ 
جوامع الفقه (ل ١۳/ب)»‏ المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب)» مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر .)١980/١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟/707). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «أربعون». (۲) في (د): «عبدا. 

(۳) السعاية في اللغة: من السعي» وهو التصرف في كل عمل» خيرًا كان أو شرًا. 
قال الله تعالى: یری کل تقیں يما من @6) [طه: .]٠١‏ فيقال: سعى على 
الصدقة سعيًا وسِعَايَة: عمل في أخذهاء وسعى العبد في فك رقبته سعاية. وسعى به 
سعاية إلى الوالي: وشى. وفي الاصطلاح لها عدة معان منها السعاية في العتق: 
وهو أن يعتق بعض عبد» ويبقى بعضه الآخر في الرق» فيعمل العبد ويكسب» 
ويصرف ثمن كسبه إلى مولاه. فسمي كسبه لهذا الغرض سعاية» وقيل: الاستسعاء 
أن يؤجر ويأخذ قيمة نصفه من الأجرة. انظر: الصحاح (77171//5)» وتاج العروس 
(/۷). البناية شرح الهداية (١/٤۳)ء‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص٠۲)»‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص145). 

(4:) في (ب) و(ج) و(د): اعبد». (5) انظر: المصفى (ل 8”/أ). 

(5) في (د) زيادة: «و». 


e‏ الغاية في شرح الهداية 


والثالثة إن كان الأصل للتجارة» فهي كالقوي وإلا فكالوسط'» وفي الجامع : 
أشار إلى أنه قوي» وفي المَرَغِينَانِىٌ: «أجرة الدار إن كانت الدار للتجارة» 
فهي کالقوي» وإن لم تكن فكالوسط)”". 

وعندهما: الديون كلها نصاب إلا الدية قبل القضاءء والسعاية» وبدل 
اا 

وعن أبي يوسف : يجب في بدل الكتابة في الأقل من قيمته» ومن 
البدل إذا كاك اليد للفجار ةة آنا الدية وأرؤشن البعانابة فإنها في معنى الصلة 
تختى لا يجوز اد الرهنة ذلك ولو مات من عليه لا يشتوقى بعد موئه فن 
تركته» وأما بدل الكتابة فلعدم لزومه حتى لم تصح الكفالة به» والدين اللازم 
ملحق بالعين في الشرع بل أقوى فإن بعض الأعيان لا يجوز التصرف فيه قبل 
القبض . 

ولأبي حنيفة : أن الدين ليس بمال من كل وجه حتى لو حلف أنه لا 
مال له لا يحنث بالدين» إلا أن دين التجارة حكمه حكم [50١٠أ/ج]‏ مال" 
[۷ب/ ب] التجارة ؛ لقيامه مقام مال التجارة. 

وعن الكرْخِيَ : أن النصاب والحول يشترط في الوسط كالضعيف”" . 

وفي المَرْغِينَانَِ: «في الدية إن قضى بالدراهم والدنانير فهي“ على 
الخلاف» وإن قضى بالإبل فلا زكاة فيها في قولهم جميعًا حتى يحول عليها 


.)58١ص( انظر: المحيط البرهاني (۳/ 0751417 . (۲) انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
المحيط البرهانى (714577/7)» فتاوى قاضى‎ ».)١95 /۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )۳( 
1 ١ 1 .)۱۲٤/۱( خان‎ 
بدائع الصنائع‎ »)۲٤١۹/۳( انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ ١۱۹)ء المحيط البرهاني‎ )( 
جوامع الفقه (ل “7//ب).‎ )7( 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِي (؟/196). 

[5] فى (ه): «(دين». 1 

689 انط شرع مو ا ي لآب التضبيق التدروق :ه101 ارط اللا ب 
(190/0). 

(۸) في (د): «فهو). 


كتاب الزكاة TEV‏ 


الا كال 

قلع فاا د فول تواست ال أن الدة بعل اا كنات 
الديون» وأما [1أ/د] إسقاطها عن الديون فبعيد؛ لأنها مال مملوك لصاحبه 
يقدر على استخراجه والانتفاع به» فلزمته زكاته كسائر أمواله. 

فرع في ا وعدة المفتي: «تزوج ارا ا 
وقبضتها"» ثم ظهرت أنها أمة فرد المولى”" نكاحهاء فلا زكاة في الألف 
على الزوج لعدم يده» ولا على الزوجة لعدم ملكها كرجل حلق شعر إنسان» 
وأخذ ديته» وحالت عنده» ثم نبت لا تجب على الجاني؛ لأنه زال ملكه» ولا 
3ف اف الصق: عليه لأثها اس ميمه وکا و ای رديه 
ودفعه إليه» ثم ESSE‏ 

وفي المحيط: «وكذا إذا وهب له ألما وحال عند الموهوب له» ثم رجع 
فى تهين 87" ری بين هذه الا لکن اسحقاق ا لذ مين يعد التحول 
1 الزكاة؛ كالدين اللاحق بعد الحول» وما يتعين يسقطهاء فاله:!١٠]‏ 
ليست نظيرة ما تقدم؛ لأنها تتعين في الهبة بخلاف العقودء والفسوخ. 

قال في الجامع”"'» والمحيط'"'': «إذا تزوج امرأة على ألف» وقبضته 
وحال عليه" الحول» ثم طلقها قبل الدخول بها زكت الألف» وكذا لو 
قبلت ابنه؛ لأنه لا يتعين رده» بل الواجب رد مثله» وكان”*'2 ذلك ديئًا لحقها 
بعد الحول فلا تسقط الزكاة بخلاف العرض». 

وفي جوامع الفقه: «باع عبدًا للخدمة بألف بعد ما حال عليه الحول» 


)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص۲۸۳). (0) تقدم. 

(۳) في (): «قوله». (84) انظر: المحيط الرضوي (ل ٠١95/ب).‏ 
(5) في (ب): «بالفتح». 0) في (أ) و(د): «وقبضها». 

(۷) في (د): «الولي». (۸) في (ج): «أمر». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ١1/9أ). ]٠١( ١‏ في (ه): «كالهبة». 

.)أ/8١ انظر: الجامع الكبير (ص۷١). 1)انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )١١( 


(1) في (د): «عليها». (15) في (ب) و(ج) و(د): «فكان». 


سا 6A‏ الغاية في شرح الهداية 


قارفا فعا ل ف عند ا ئ غ ا ا 000 3 
يسقط الضمان عن. المشتري؛ إذ"”' لم يعد إليه قديم ملكهء لعدم تعينه للردء 
ويجب على البائع لأنها؛ لا تتعين في الردء فهو بمنزلة الدين اللاحق بعد 
الخول له تفط يه" اا 

وفي [4/ب] شرح المهذب للنووي: «إن ملكه بعقد فيه عوض؛ 
كالبيع» والإجارة» والخلع ولم ينو عند العقد أن يكون للتجارة لم يصر 
للتجارة» وإن نوى التجارة عنده صار للتجارة» وإن زوج أمته به» أو ملكته 
الحرة بالنكاح ففي أصح الوجهين يكون للتجارة بالنية» وإن ملكه بإرث» أو 
وصية» أو هبة بغير عوض لا يصير للتجارة بالنية» وكذا إن ملكه بالاحتطاب» 
والاحتشاش» والاصطياد»ء والرد بالعيب»" . 

قوله: (ومن اشترى جارية للتجارة» ونواها للخدمة” بطلت عنها الزكاةء 
وإن نواها للتجارة لم تصر للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها الزكاة)» إذا 
كان من النقدين [٠٠٠ب/ج]»ء‏ وكذا في العرض إن نوى التجارة عند البيع» وإن 
نوى الخدمة» أو أطلق لم تجب فيه الزكاة. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما" : أنه حين نوى الخدمة نوى ترك التجارة» وهو تارك لها في 
الحال» فاتصلت النية بالعمل» فلم تكن مجردة عنه فصحت» وإذا نوى بعد 
ذلك أن تكون للتجارة تجردت النية عن العمل فلا تعتبر ما لم يبعهاء بمنزلة 
النعلوقة"* إذاتوى أن كر مات ا ي افج تمشره القية + نظيو 


)1( في (ج( زيادة: الحول. 

() في (د) إشارة فوق كلمة البائع إلى الهامش» وفي الهامش كتبت كلمة: «المشتري». 
(۳) في (د): «بعيب عليه . (4) في (ب) و(ج) و(د): «غیره». 

(5) في (ج): (إذا». (5) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۷/ب). 
(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (18/5). 

(۸) في (ج): «ونوى بها الخدمة». 

(9) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/119).» الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل 5؟/ ب). 
(۱۰) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «العلوفة). 


كتاب الزكاة 


سس 


1-۹ 


له ةة 
الأولى”'' المسافر إذا نوى الإقامة في موضع تصح الإقامة فيه يصير مقيمًا 
[۷/] لاتصالها بترك السفرء وكذا المسلم إذا نوى الكفر ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ يصير كافرًا؛ لاقتران النية بترك الإسلام» وتركه كفر. والرضا بالكفر 
كفر» ونظير نية التجارة المقيم إذا نوى السفر [٦ب/د]‏ لا يصير مسافرًا حتى 
: : : أت : [Y1 ٠:‏ 

يتصل بالعمل الذي هو الخروج من العمران؛ لأن نية السفر ليست بسفر» 
وكذا نية ترك الإقامة؛ لأنه متلبس بالإقامة وهى ضد تركهاء وضد السفرء 
وكذا الكافر إذا نوى الإسلام لا يصير مسلمًا حتى تتصل النية”" بالعمل الذي 
هو عمل اللسانء وهو التلفظ”*؟ بالشهادتين المعظمتين بشرطه؛ إذ ترك الكفر 
ليبس بإسلام . 

وفي المبسوط: لو نوى أن تكون سائمته علوفة» أو عوامل فمضى 
عليها الحول تجب فيها الزكاة؛ لأن نيته لم تتصل بالعمل كنية التجارة 
والسفر؛ وهي [8١ب/ب]‏ متلبسة بالسوم؛ ولا كذلك نية الخدمة» . 

والوجه الثاني من الفرق: أن التجارة» والسفرء والإسلام أمور إنشائية 
فلا يعتبر فيها النية وحدها حتى يتصل بها الإنشاء؛ كنية العتق» والطلاق» 
والبيع» وغيرها بغير ألفاظ تدل على الإنشاءء بخلاف نية الخدمة» والسفرء 
والكفر على ما تقدم. 

وفي شرح النووي: «لو نوى التجارة بعد العقد لم تصر للتجارة» وقال 
الكرابتيية“فن الشاقعيةة تضير اللتجارة كه فن هال التجازة» وهو مدهت 


| خوك بن د TES‏ مارو قو اي ةط الج قم الماح ادي ك1 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الأول». [] في (ه): «كافية». 

فرق في (): «يتصل إليه» . (5) فى (د): «اللفظ». 

(0) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (0118/5. (5) في (د): «كنيته». 

(۷) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وهي بست المذهب» بل المذهب أن العرض 
لا يصير للتجارة إلا أن يملكه بفعله بنية التجارة. قال المرداوي في الإنصاف (؟/ 
۳ «هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين 
وأشهرهماء واختارها الخرّقي» والقاضيء وأكثر الأصحاب. قال في الكافي 
والفروع: هذا ظاهر المذهب؛ لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل» كنية إسامة = 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 


وا و . 

وفي الذخيرة المالكية: «لو اشترى عرضًا فنوى به القنية سقطت الزكاة 
عنه. وقال أشهب: لا تبطل التجارة بنية القنية؛ إذ الشراء للتجارة أقوى من 
النية» وفي الجلاب: لو اشترى عرضًا للقنية» ثم نوى به التجارة لا يصير 
للتجارة» بل يستقبل حول" بعد البيع» كقول أبي حنيفة والشافعي. 

والفرق من وجهين: 

الأول: أن الأصل في العروض القنية فترجع"" إلى أصلها بالنيةء 
ويخرج عنها بها كما لا يرجع المقيم مسافرًا بها حتى ينضاف إليها فعل 
الخروج؛ لأن الأصل الإقامة» ويصير مقيمًا بالنية لسلامتها عن معارضة 
الأصل . 

الثانى: أن حقيقة القنية الإمساك لنفسه» وقد وجد بالنية» وحقيقة 
التجارة الغ الفط ار ولم يوجد)”*“. 

وقوله: (بخلاف ما إذا ورثه ونوى التجارة...) إلى آخر المسألة» فقد 
EE‏ 

وقال مالك" : لو اشترى بعرض القنية» ونوى التجارة في المشترى برل 
متدلة اة ولا يفضي للتجارة انا للاشمة» واععيزه بالارك وغيرة نهنا 
قدمناه . 


وفى الحواشى: [77١ب/أ]‏ «اللأصل فى هذا أن النية إنما تعتبر إذا 


= المعلوفة» ونية الحاضر لسفرء وقدمه في المغني» والهداية» والخلاصة» وابن تميم» 
والشرح» والكافي وغيرهم». وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 425٠١ /١(‏ الشرح 
الكبير على متن المقنع 1/0(« الفروع وتصحيح الفروع .)1١9/5(‏ 

.)٤۹ انظر: المجموع شرح المهذب (18/5 ۔‎ )١( 

(۲) في (د): «حولان). [۳] في (ه): «فيرجع». 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي )٥( .)١9/7(‏ انظر: الصفحة رقم 559. 

(7) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2076١ /١(‏ البيان والتحصيل (۲/١۳۸)ء‏ المقدمات 
الممهدات .)586/١(‏ 


كتاب الزكاة 5 ۳ 
س 


اتصلت بالعمل؛ لأنها باطنة لا تعرف إلا إذا اقترنت بفعل يدل عليهاء أو 
لاتا 

قلت: هذا التعليل ضعيف؛ لأن الناوي يعرف ما نوى» وإن كانت النية 
أمرًا باطنّاء ونحن إنما نفتي له بما علمه في باطنه فلا يضير كونها باطنة. 

قال: «أو لأن [159/ب] النية شرعت ليتميز النوع من النوع» فلا بد من 
ا 

قلت" : هذا صحيح لأن النية لتخصيص العام» أو لبيان المبهم 
والمجملء ولهذا لو حلف لا پاکل» أو لا يشرب» ونوى شيئًا دون شىء لا 
يصدق. ذكره في الجامعين“؛ لأن الفعل لا عموم له على المذهب الحق» 
فبقي مجرد النية فلغا . 

قوله: (ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء» أو) بنية (مقارنة [۷أ/ 
د] لعزل مقدار الواجب). 

والأصل القران”' كما في الصلاة» لكن لما كان الفعل يتفرق غالبا 
اكتفى بوجودها عند عزلها نفيًا للحرج كما في الصوم. 

وفي الوبري» ومنية المفتي: «قال" أبو جعفر الهندواني: لا 
تئ الركاة الأ هة الط اها ا عنادة ةة كالصلا 1 

وعن مُحمّد بن سلمة البَلْخي: «إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر إن كان 
وقت التصدق بحال لو سئل عما تصدق به أمكنه الجواب من غير فكرة تجزئه» 
ويكون ذلك نية منه. 


.)/۸۷ انظر: فوائد الهداية (ل ۸۷/). (۲) انظر: فوائد الهداية (ل‎ )١( 

(۳) فى (د) زيادة: «و». 

(5) انظر: الجامع الكبير (ص2»)57 والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص١٠٠٠).‏ 
(5) فى (د): «الاقتران». 

0 انظر؟ رمنة المفقى ول ر خوة ا عن نارای 
(۷) في (د) و(ه): «كان». (0) في (د) و(ه): ول ر د 
(9) في (ج): «لأداتها» . 


الغاية فى شرح الهداية 
اوا ص د ا 
وروي عن محمد أنه قال: إذا ميز زكاته وجعلها في صرة» ونوى أن 
يكون ذلك من زكاة ماله» ثم تصدق به» ولم تحضره النية عند الدفع أرجو أن 


وفى منية المفتى: «لو قال: ما تصدقت به إلى آخر السنة فهو زكاة مالى 
لم يجزئه ذلك . 

هذا إذا تصدق بقدر الزكاة» وإن تصدق بجميع ماله لا يحتاج إلى النية» 
ويكون قدر الزكاة عن زكاته الواجبة فى هذا المالء والباقى تطوعًاء وهذا 
اقحات رالغاي الا يعون أن ارهن وال مشروعان فلا يدام نه 
التعيين؛ كالصلاة. 

وجه الاستحسان: أن الجزء الواجب فيه متعين» ووصل الحق إلئ 
المستحق» بخلاف الصلاة. مثاله: إذا وجبت الزكاة فى مائتين فأدى خمسة 
بنية الزكاة سقطت عنه زكاة المائتين» وإن لم ينو سقطت عنه زكاة الخمسة» 
وهو ثمن درهم» وإن تصدق بجميع المائتين على فقير» أو وهبها له» ولم تكن 
ان نية» أو نوی تطوعًا سقطت زكاتها؛ لأن ربع عشرها متعين فقد [59١ب/‏ 
ب] وصل الحق إلى مستحقه [78٠أ/1أ]‏ » والهبة من الفقير صدقة» وقربة؛ 

أما إذا نوى تطوعًا فقد وجد أصل النية» وقدر الزكاة متعين؛ فأشبه 
الصوم بنية النفل حيث يتأدى بها الفرض» بخلاف الحج في ظاهر الرواية» 
وفي رواية الحسن كالصومء وإذا لم ينو شيئًا فالفرق بينها وبين الصوم أن 
صرف المال إلى الفقير نفسه [7؟١١ب/ج]‏ قربة» ولا حاجة إلى النية» ولا كذلك 
الإمساك. فإنه دائر بين العادة والعبادة» فالنية هي المعينة للعبادة من العادة. 
فلا بد منها فيه لذلك» فالحاصل لنا فيه مدركان: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/١٤)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/۲۸۹)ء‏ البناية 
شرح الهداية (۳/ .)۳١١‏ 
(0) انظر: منية المفتي (ل ۷/ب). [۳] في (ه): «لها». 


كتاب الزكاة اح ۳ 
ست 1س ا ل ا ل | لو 2 لله 


أحدهما: أن دفع المال إلى المسكين قربة» وعبادة» والنية إنما كانت 
لتحصيل العبادة» وهي حاصلة بدونها فلا حاجة إليها. 

والمدرك الثانى: أن قدر الزكاة متعين فيه» وقد وصل إلى مستحقه» وفيه 
شكال + اا شرط فوا ولو هة تابه :راحب ون م 
ويضمن الزكاة كالنذر المعين في الصوم» إن نوى فيه التطوع يقع عن المنذور. 
وإن نوی واجبًا آخر'' يقع عنه. 

وفي الحواشي : «فإن قيل: لما" احتمل الفرضء والنفل لا بد من 
تعيين الفرض؛ كالصلاة. 

قلنا: دلالة الحال مُعَيِّنة؛ إذ العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجب عليه؛ 
كالحاج إذا لم يخطر بباله فرض» ولا نفل يقع عن الفرض لدلالة حاله)”". 

قلت: ومثله إذا وهب المشتري المبيع للبائع في البيع الفاسد بعد قبضه 
[۷ب/د] يجعل عن فسخ البيع الفاسد حتى يبرأ من ضمانه» ولا يجعل هبة؛ 
لأن الرد واجب» والهبة تبرع» وكذا إذا وهبت المرأة صداقها المعين لزوجهاء 
ثم طلقها قبل الدخول بهاء يجعل عن الواجب بالطلاق قبل الدخول» لا هبه 
لجنا ذكرنا: 

ويرد على تعليله الصلاة؛ فإنها تجعل تطوعًاء ولا تجعل عن الفرض فقد 
يتنفل العاقل مع تحقق الواجب في ذمته» والفرق بينهاء وبين الحج أن التنفل 
بالصلاة مشروع قبل الفرض كالسئن» ويمكنه أداء الفرض في الوقت مع إحراز 
السنن والنوافل» بخلاف الحج؛ فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فرضًا كان أو 
تطوعًا“» فلو صرف إلى النفل يفوت الفرض”' إلى السنة الأخرى . 

والفرق بين الصلاة» وبين الزكاة 11401/ب] وهبة المبيع وهبة الصداق أن 
الزكاة في المال» والمبيع والصداق متعينة [4؟١ب/1]‏ » بخلاف الصلاة. 


)١(‏ في (ج): «وإن نوى عن واجب آخر». [۲] في (ه): «فإذا». 
(۳) انظر: فوائد الهداية (ل 88/أ). (5) في (ج): «نفلا». 


)0( في (ج): «الحج؟ . 


ا 131 ] جحي حي د ا 


وفي المبسوط: «إن تصدق ببعض ماله ففيه اختلاف بين أبي يوسف 
ومُحمّدَء عند أحدهما تجوز وعد لار لا جور 0 اتهى كلامه: 

قلت: عند أبي يوسف لا تسقط عنه الزكاة» وبه قال الشافعي» وعند 
محمد تسقط» هكذا ذكر الخلاف في الجامع“» كما ذكره في الكتاب””' . 


وجه قول أبى يوسف: أنه يجوز أن تكون الزكاة فيما بقى من المال» 
فلا تسقط إلا بال لاف هلاك البعض حيث تسقط زكاته» ا الزكاة 
فيما بقي من المال» والفرق له أن في الدفع وجد منه صنع فجاز أن يعتبر في 
بقية الزكاة في باقي المال» ولا صنع له في الهلاك فيهلك ما هلك على 
الشركة. 

قال ا لارراغى + الخنة فى الزكاة لست برط كالعتق.والوققنة» 
ES‏ نا 

فرع: وهب الدين ممن عليه بعد وجوب الزكاة» وهو غني ضمن زكاته 
في رواية الجامع ٠‏ وفي النوادر: لا يضمن" . 

وفي جوامع الفقه: «وقال أبو يوسف: لا يضمن» وإن لم يعلم أنه كان 
فقيرَاء أو غنيًا لا يضمن“ . 

وجه رواية النوادر ‏ وهي [157أ/ج] قول أبي يوسف -: أن وجوب 
الأداء يتوقف على القبض» ولم" يوجد فكان امتناعًا من الوجوب» لا 


)١(‏ في (ج): «بين أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة عندهما تجوز وعنده لا تجوز). 

(0) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (/75). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)١186/5(‏ 

(5) لعل المقصود الجامع الصغير لابن مازه. انظر: المبسوط للسِرْحَسِيَ (5/ 2054 بدائع 
الصنائع (۲/ .)5٠‏ 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي .)91//١(‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ١۱۸)ء‏ المغني /٤(‏ ۸۸)ء الحاوي الكبير .)١۷۸/۳(‏ 

(۷) انظر: الجامع الكبير (ص١5).‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (1/ 42307 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ ۲۷۷). 

(9) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۷/ب). ]٠١[‏ في (ه): «وإن لم». 


تتاب الزكاة 11س ل 


استهلاكًا للواجب؛ كاستهلاك النصاب العين“ قبل وجوب الزكاة بيوم. 

ووجه رواية الجامع: أنه أتلف المال بعد وجود أصل الوجوب بالتمليك 
من غير الفقراء فيضمن كما لو وهب العين”" من الغني"" بعد الوجوب» ولأنه 
يصير بذلك قابضًا حكمًا؛ كإعتاق العبد المبيع قبل القبض» وتزويج الجارية 
المبيعة قبل القبض إذا دخل بها الزوج. 

وفي جوامع الفقه: «إذا أبرأ المشتري من الثمن» أو المستقرض لا 
يضمن» إلا أن يقصد به إسقاط الزكاة. 

وفي المنتقى: إذا فعل ماله فعله لا يضمن“ . 

فرع: في الوَلْوَالجي ٠‏ والذخيرة" : «رجل يعول أخته» أو أخاهء أو 
عمه فاحتسب نفقتهم [40١ب/ب]‏ عن زكاته أي نواها إن لم يفرض عليه جازء 
وإن فرضت لزمانتهم لم يجز؛ لأن دفع الواجب عن واجب آخر لا يجوز». 

وفي الروضة: وقال في المجرد: [8/د] عن أبي حنيفة يجوز» فجوز 
الإطعام في الزكاة وإن كان يعول يتيمّاء فجعل ما يكسوه ويطعمه من زكاته» 
فالكسوة تجوز لوجود التمليك» وكذا إن دفع الطعام إليه» وإن كان [159أ/1] 
يأكل في البيت من غير دفع إليه لا يجوز لعدم التمليك. 

وفي اقل الفتاوى عن أبي يوسف: «يجوز كسوة اليتيم» وطعامه عن 
الزكاة بطريق القيمة» وقال مُحمّد: تجوز كسوة اليتيم“ دون الطعام» وعليه 
ا و a‏ 

وفي الزيادات” ": وجبت زكاة ماله فاشترى بها طعامّاء ودعا المساكين 


)١(‏ في (د): «المعين». (؟) في (د): «المعين». 

[۳] في (ه): «العين؛. 480 انطرن ONES‏ 

(5) انظر: الفتاوى الوَّلْوَالِجيّة .)۱۷۷/١(‏ (5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)]/٠١‏ 

(Vv)‏ في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «مال)» وفي © كذلك وكتب بجانبها في الهامش 
العبارة المثيتة. 

(۸) في (ب) و(د) و(ه): «الكسوة»» وفي (ج): «كسوة». 

(9) انظر: عيون المسائل (ص۳"). )١(‏ لم أجده في شرح الزيادات المطبوع . 


SERTE‏ الغاية فم شرح الهداية 
ووا لل ا 
فغداهم وعشاهم لم يجز عنها""» ولم يحك خلاقًا. 

قال الجَرْجَانى: «عندي هذا قول مُحمّدء أما على قولهما فيجوز كما فى 
صدقة الفطر»" . 

وفي قنية المنية: «دفع لمحترم زكاة ماله قرضّاء ونوى عن زكاة ماله 
يجزئه؛ لأن العبرة للقلب إذ النية فعله دون اللسان. وقيل: لا يجزئه. وقيل: 
إن تأول القرض بالزكاة يجزئه. والأصح الأول يؤيده نية الزكاة بما أخحذ 
الظالم ظلمًا؛ٍ فإنه يجزئه» وإن لم يأخذه على وجه الزكاةء وكذا لو وهب 
مسكينًا درهمًا ونواه من زكاته e‏ 

وفي شرح المهذب للنووي: «عن القفال أنه يكتفى باللسان بدون نية 
القلب» ونقله الصيدلانى» وإمام الحرمين» والغزالى قولًا للشافعى» وهو بعيد 
جا إذ فعل السات غير النية: 


وكيفية النية: أن ينوي أن هذا فرض زكاة مالئ» أو فرض صدقة مالِئ» 
أو زكاة فال المقروضة > أو دة مالم المفروضة. 

ويجوز تقديم النية على الدفع في أصح الوجهين؛ كالصوم. و صححه 
نص الشافعى في الكفارة؛ فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معهاء أو قبلها. 
قالوا: والكفارة والزكاة سواء. 

قلت: جواز التقديم في الزكاة أولى؛ لأن دفعها يتعدد» ويكثر بخلاف 
الكفارة» فينوي حين يزن قدر الزكاة ويعزله» وإن لم ينو [١١٠أ/ب]‏ عند 
الدفع. هكذا ذكره الماوردي والبغوي)"" . 

ولو نوى بالخمسة المدفوعة فرضًا ونفلًا يقع فرضًا عند أبي يوسف 


)١(‏ في (ب) و(ج): «تم عنها». (؟) انظر: خزانة الأكمل (ل ۷۲/آ). 
)۳( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «جهة). (5) انظر: قنية المنية (ص590). 

() في (ب): «أو زكاتي المفروضة»» وفي (ج): «أو الزكاة المفروضة». 

() انظر: المجموع شرح المهذب (5/ ۱۸۰ - 185). 


كتاب الزكاة 


آم 
e‏ 
o‏ 
< 

ا 


[1۲۷ب/ج]c‏ ويروى عن أبي حنيفة ؛ لقوة الفرض » أو لافتقاره إلى نية التعيين. 
وعند مُحمّدء وهو قول الشافعي يقع نفلا كنية الزكاة» والكفارة". 
مسألة0" : أداء العين عن الدين يجوز؛ لن العين خير من الدين» وأداء 

الدين عن الدين” " لا يجوزء وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم» وحال عليها 

الحول» وله على آخر [4؟١ب/أ]‏ خمسة دراهم جعلها عن المائتين لا يجوزء إما 
لتفاوت الذمم» أو لما يلزمه من أداء الدين عن العين على تقدير قبض الدين الباقي 
منه» ولو جعل الخمسة عن المائتين للذي عليه المائتان لم يذكره مُحمّد كاذه 
والحيلة فيه أن يتصدق عليه بخمسة دراهم من زكاة العين فإذا قبضها 
وفي المغني: «أداء الدين عن العين في الزكاة لا يجوز؛ لأنه إسقاطء 

والواجن فنها الك ونه قال اح : 
ولو دفع دراهم إلى وكيله ليتصدق بها تطوعًاء ثم نوی عن زكاة ماله 

فتصدق بها [4ب/د] المأمور جازء ذكره في منية المفتي””'» ومثله في شرح 


الا 
ولو أدى الزكاة عن مال غيره فأجاز المالك» وهو قائم في يد الفقير 
يجوزء وإلا فلا. 


ولو أدى زكاة غيره من مال نفسه بغير أمره وأجازه لا يجوز وبأمره يجور. 
له مائة عين» ومائة دين يجب فيهما . ذكر هذه المسائل في منية المفتي”" . 


.)19794/5( انظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۱۳٠۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (57/7)» البناية شرح الهداية »)۳٠١/۳(‏ حاشية ابن عابدين 
(۷°/۲(. 

(9) في (ج): «العين». (6) انظر: المغني .)٠١١/6(‏ 

(4) انظر: منية المفتي (ل ۷/ب). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (17994/5). 

(۷) انظر: منية المفتي (ل ١/۷‏ - ب). 


ا ا 


5ن كتج علج كلح كاج عد وه ل كا و كيح كا كاد و د 


© 
ظ‎ gy | 


زكاة السوائم 


فَصْلّ في الابل 

في المبسوط : افتتح مُحمّد يَف باب الزكاة بزكاة السوائم اقتداءً بكتب 
رسول الله اة في الزكوات؛ فإنها كانت مُفْتَتَحةَ بالمواشي» وقيل: إنما بدأ بها 
بناء على عادة ا فإنهم كانوا أرباب الوا وكانوا يعدوتها عن 
أنفس الأموال. وقيل: زكاة السوائم مجمع عليها"" بخلاف [41١ب/ب]‏ زكاة 
عروض التجارة» فإن الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة فيها على ما يأتي بيان 
ذلك في باب زكاة العروض إن شاء الله تعالى» فبدأ بالمجمع عليه ليرتب عليه 
المختلف فيه مع أنه لا يعتد بخلافهم» وإنما قدم ضدقة الإبل؛ لأنها أكثر" 
عندهم» وأعظم النعم قيمة وأجسامّاء فكانت أهم. 

قوله: (ليس في أقلّ من حَمْسِ ذَّوْدٍ صدقة» فإذا بلغت خمسًا سائمةٌ وحال 
عليها الحول. ففيها شاة إلى تسع”*'» فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة» 
فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين)» ثم العفو بين كل شاتين'') أربع اربع إلى 


)١(‏ في (د): «مواشي». 

(0) انظر: المبسوط للسرخسيّ .)19١/5(‏ (") في (ب) مهملةء وفي (ج): «أكبر». 

)4( في (د): السبع) . )0( فى (د): «بلغت) . 

(7) في (ج): «ما بين»» والمثبت من (أ) و(ب) و(د). 

(۷) هكذا وردت في جميع النسخ بتكرار كلمة أربع» وهو مشكل باعتبار أن تكرار العدد 
محصور بين كل شاتين؛ ولعل الأقرب للصواب: ثم العفو بين كل شاتين أربع» من 
غير تكرار؛ ومراد المؤلف أن ما بين النصابين عفو. 


زكاة السوائم كناك 
خمس وعشرين (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض" وهي التي 
طت فى اله الا فم العدو ا ورين بت لبود شيو و 
فتكون ستا وثلاثين ففيها بنت لبون» ثم العفو بينها وبين ]1/11١[‏ الحقة تسعء 
فإذا بلغت عشرًاء وهي ست وأربعون ففيها حقة» ثم العفو بينها وبين الجذعة 
أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة» وهي تمام إحدى وستين ففيها جذعة» 
وهي أعلى ما يؤخذ في الإبل» ثم العفو بينها وبين بنتي لبون أيضًا أربع 
عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة" وهي تمام ست وسبعين ففيها بنتا لبون» ثم 
العفو بينها وبين الحقتين أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة» وهي تمام 
إحدى وتسعين ففيها حقتان» ثم العفو بينها وبين أول الواجب بالشاة في 
الاستئناف ثلاث وثلاثون وإلى أول الاستئناف تسع وعشرون [58أ/ ج21 فإذا 
بلغت خمسًا من أول الاستئناف ففيها"" شاة» ثم العفو بين كل شاتين أربع 
كما مر إلى خمس وعشرين تمام خمس وأربعين بعد المائة» فتكون فيها بنت 
مخاض مع الحقتين» ثم العفو بينها وبين الحقاق الثلاث أربع» فإذا بلغت 
خمسّاء وهي تمام المائة والخمسين ففيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة 
فيكون في [155أ/ب] الخمس شاة مع الحقاق الثلاث» والأربع عفو بين كل 
شاتين إلى خمس وعشرين» وهي تمام مائة وخمس وسبعين ففيها بنت مخاض 
مع [۹أ/د] الحقاق الثلاث» ثم العفو بينهن وبين بنت لبون تسع» فإذا بلغت 
عشرّاء وهي تمام مائة وست وثمانين ففيها بنت لبون مع الحقاق الثلاث» ثم 
العفو بينهن وبين الحقة الرابعة تسع» فإذا بلغت عشرًاء وهي تمام مائة وست 


)١(‏ على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماءء إلا ما روي عن علي ونه أنه قال: في 
خمس وعشرين خمس شياه» وفي ست وعشرين بنت مخاض. قال سفيان الثوري: 
هذا غلط وقع من رجال علي ونه أما علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا؛ لأن في 
هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهماء وهو خلاف أصول الزكوات؛ فإن مبناها 
على أن الوقص يتلو الوجوب. انظر: العناية شرح الهداية (۱۷۲/۲)» البناية شرح 
الهداية (۸/۳١۳)ء‏ المجموع شرح المهذب .)5٠0٠/0(‏ 

[1] فى (ه): «أربعة عشر فإذا بلغت خمسة عشرا. 

(۳) في (ب): «فيها». 
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وتسعين ففيها أربع حقا 

وفي المبسوط: «إن شاء أدى أربع حقاق من كل خمسين حقة» وإن شاء 
أذ سن ناك" لون من كل ر ا 

ثم العفو بينهن وبين الاستئناف الثالث أربعٌ» وهي تمام المائتين» ثم العفو 
بعدها أربع أخرى, فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة فيكون العفو بين الحقاق الأربع 
وبين الشاة ثمائية وبين كل شاتين أربعٌ إلى خمس وعشرين» فإذا كانت خمسًا 
وعشرين ففيها بنت مخاضء ثم العفو بينهن وبين بنت لبون عشرء فإذا بلغت 
إحدى عشرة'" ففيها بنت لبون» وهي تمام ست وثلاثين بعد المائتين» ثم العفو 
بينهن وبين الحقة الخامسة تسعء فإذا بلغت عشْرّاء ا 
ففيها خمس حقاق» ثم العفو بعدها أربع» وهي تمام الخمسين بعد المائتين» ثم 
تستأنف الفريضة» وأربع بعدها عفو يضم إلى الأربع العفو قبلهاء فيكون ثمانية 
بين الحقة والشاة الواجبة» ثم تستأنف [0١ب/1]‏ أبدًا ففي كل خمس شاة إلى 
خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى 
ست وأربعين ففيها حقة إلى خمسين» ثم تستأنف الفريضة بعد الخمسين هكذا 
أبدًا إلى أن تبلغ الحقة دون الجذعة» وهذا معنى قوله: (ثم تستأنف الفريضة أبدًا 
كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين). 

وعدا وان 002 5 ا القوي ا 


. )77/5( ۲۸۲)ء بدائع الصنائع‎ /١( تحفة الفقهاء‎ »)٠١۲ /۲( انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسِرْحَسِيَ .)٠١١/۲(‏ 

(۳) في (1): «تسع عشرء فإذا بلغت إحدى عشرة»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه): «تسع 
فإذا بلغت عشرًا»» والصواب المثبت. انظر: الأصل »)١/1(‏ النتف في الفتاوى 
للسغدي .)۱۷٤/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۲) بدائع الصنائع »)۲٠/۲(‏ العناية شرح 
الهداية (177/1)» البناية شرح الهداية (0718/7. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (۳۷۷/5)ء المغني .»)5١/4(‏ المجموع شرح المهذب 
)٤٠٠١ /٥(‏ هذا توثيقٌ رأي ابن مسعود» وسيأتي الكلام على روايته عند إيراد المؤلف 
للأثر في الصفحة رقم (0714. 

)٥(‏ مصنف ابن أبى شيبة (2)7”517/75 ونفس المصادر السابقة. 

0 انظ الأموال للقاسم ين .شلام فن :)»مشر اخعلاف العلماء 8041/53 - 


زكاة السوائم لكك 


العاف : 

وحكى الداودي» وابن تَيْمِيّة عن علي بن أبي طالب َيِه أنه قال: (إذا 
اف ا و ی و 
العقود التي فوق المائة والعشرين» أو زادت أكثر من خمس ففيها شاة». 

وکن اي [47١ب/ب]‏ في شرح البخاري”" [۱۲۸ب/ج] عن 
حماد بن أبي سليمان“» والحكم بن عتيبة : أن في مائة وخمس وعشرين 
حقتين وبنت مخاض» وح طايه ع EEE‏ 

وقال الشافعي"''. وإسحاق ٠‏ وابن حنبل”*”" في رواية: إذا زادت 
على عشرين ومائة واحدة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 


= المحلى بالآثار »)١56/5(‏ المغني (٤/١۲)ء‏ المجموع شرح المهذب .)10١0/0(‏ 

)١(‏ انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص507)» المبسوط للسرْحَسِيَ »)٠١١/۲(‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ ۲۸۲)ء بدائع الصنائع .(V/D)‏ 

(0) فى (د): «و». 

9) المخبر الفضيخ في شرح البتغازي الضحيع لابن العين له فيه اعتناء زائد بالفقه» 
ممزوجًا بكثير من كلام المدونة» وشراحها مع رشاقة العبارة ولطف الإشارةء 
والكتاب لا يزال مخطوطًا له نسخة ناقصة بمكتبة حسن حسنى عبد الوهاب التى آلت 
إلى قار :الكسي الوطنية وت ورتم المخطوظ ۸4۷٤‏ انظرة شتجرة النور الرقية 
(ص۱۹۸)» كشف الظنون .)0517/١(‏ 

() انظر: الإشراف لابن المنذر .)٦/۳(‏ 

(5) في (أ): «عتينة»» وفي (ب)» و(ج) و(د) و(ه) مهملة! وانظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري (4/*). 

) انظر: الأم (؟/5)» المهذب (١/۸٦۲)ء‏ نهاية المطلب (۷۸/۳)ء الوسيط في 
المذهب .)٤١۳/۲(‏ 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَبْه (۳/١١١٠)ء‏ الإشراف لابن المنذر 
0 ) المغني .)5١/5(‏ 

(۸) في (د): «أحمد». 

)4( هي المذهب عند الحنابلة. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٦۳۸)ء‏ المحرر 
»)١/١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع »)٤۷١/۲(‏ دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى (۱/ »)٤٠١۲‏ كشاف القناع عن متن الإقناع )/ (AY‏ . 
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وفي شرح المهذب للنووي: (إذا زادت على عشرين ومائة واحدة» ففيها 
ثلاث بنات لبون» وكذا لو زاد بعض واحدة عند الإِضْطخْريء ثم بعد مائة 
وإحدى وعشرين"'' يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
ج 230 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار وأبو عبيد“» ورواية عن أحمد»: 
لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون. 

وغ اك روان 

وقالت الظاهرية”"» وأبو سعيد الإضظحري“: إذا زادت على عشرين 
ومائة رُبْعُ بعير» أو ثُمْنُه أو عُشْرُه ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين 
بنت لبون. 

وقال محمد بن جرير الطبري”'': يتخير بين الاستئناف» وعدمه؛ لورود 
ET‏ م6 


)١(‏ فى 5:00 «مائة واحدة واحد وعشرين»» وفى (ب): «مائة واحد مائة وعشرين»» وفى 
لج «مائة واحد وعشرين»» وفي (5): «المائة واحد وعشرين»» وفي (ه): «المائة 
وإحدى وعشرين»» والمثبت من المجموع شرح المهذب /٥٩(‏ ۳۹۰). 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (079450/5). 

(9) انظر: الإشراف لابن المنذر (1/۳)ء المغني (6/١٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(0/ €0). 

() انظر: نفس المصادر السابقة. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص”77١)2‏ المغني (5/ 205١‏ الفروع 
وتصحيح الفروع 1۸/6(« شرح الزركشي على مختصر الخرَقّي 8/0 . 

(7) الروايتان عن الإمام مالك فيما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ولم تبلغ مائة 
وثلاثين» فالمشهور عنه: أن الساعى مخير بين أن يأخذ حقتين» وبين أن يأخذ ثلاث 
ات لزن :زف الرواية الثائية الى نقلها اهب عله انه اغد حتيق .انظ المدونة 
(١1/1١ه*.‏ ۳۵۲). المقدمات الممهدات (۳۲۹/۱» ۳۲۷). 

0) انظر: المحلى بالآثار .)٠١۸/٤(‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب /۰٩(‏ ۳۹۰). 

(9) انظر: شرح السْنّة للبغوي (5/ »20١‏ المجموع شرح المهذب (500/5). 

= جاء الاستئناف بالشياه في حديث علي وابن مسعود» وجاء في حديث أنس وابن عمر‎ )٠١( 


زكاة السوائ دجت دم 
سلسم لل لل لل 


وأما قول ابن 2 والظاهرية فباطل بلا شبهة4 51" لم ترد الشوع 
بجعل السائمة نصابًا برع بعير أو ته أو عُشْرِه) وتعلقوا بقوله: «فإن 
زادت»» وقالوا: الزيادة تحصل بِالثّمْنِء وَالعْشْرِ”". 

والأصل في ذلك: ما [هب/د] روى أنسٌ أن أبا بكر ولب كتب لهم: 
«أن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله ية على المسلمين» والتى 
أمر الله بها رسوله» فمن سّيْلْها من المسلمين على وجهها فَلَيَعْطهاء ومن سَيْل 
006 5 0" . 0 8 ل . 
فوقها فلا يعطه""» فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنمُ في *' كل خمس 
دروا وا يلقت متا 11/115 وغشرين» ها بنك مخاض إلى سس 
وثلاثين» فإن لم تكن ابنهُ مخاض فابنُ لبون ذكرء فإذا بلغت سنًّا وثلاثين*) 
فا لوف ا ج واي فإذا انلقف مثا وار فقنها عقف طروقة 
الفحل = وقي البخاري+ طروفة الجمل - إلى سكين فإذا بلحت واحدة وستين 
ففيها جذعةٌ إلى خمس وسبعين [1149/ب]» فإذا بلغت سدًّا وسبعين ففيها بنتا 
لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبون وفي 
كل خمسين حقةٌ فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده 
صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة» فإنها تقبل منه» ويجعل معها 
شاتين إن استيسرتا له اوجرن درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا [79أ/ ج] جذعة فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين 
درهماء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» ولحت عنده وعلذده ابنة 


= أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 
حقة» وسيذكرها المؤلف قريبًا . 

)١(‏ في (د): (ثماء وفي (ه): «إذا». 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب (0990/5. 

(۳) في (أ) زيادة: «في أربع»» ولا محل لها في الحديث 

]٤[‏ فى (ه): «وفى»! 

() في (ب): «فإن يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت سيا وثلاثين ففيها ابنة 
لبون». 
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لبون فإنها تقبل منه» ويَجَعَلَ معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًاء 
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون» وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه» ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون» وليست 
عنده ابنة لبون» وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه» ويَّجَعَلٌ معها شاتين إن 
ا لمانا أو عن رها ومن نلف غيده صد اة ضاف ولس 
عنده إلا ابن لبون ذکر» فإنه يؤخذ منه ولیس معه شيء» ومن لم يكن عنده إلا 
أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وفي صدقة الغنم في 
اکا ا کان ار نيا جاو ا مشي رها فا رادت عا 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت 
ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ» ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ» ولا ذاثُ عوارء ولا تيس 
إلا أن يشاء المصدق» ولا يجمع بين مفترق””'» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الد ونا كان مذ حاط اا كر جات هة مالسو ودا کاک 
سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ربهاء وفي الرّقَة'' ربع العشرء فإن*' لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» رواه البخاري [١١ب/أ]‏ » وأبو داود» 
والنسائي. قال في المنتقى: «وقطعه البخاري في عشرة مواضع»””"'. 


و را ارت فا بلحت ادى ومرن وما قفي كل 


[1] في (ه): «وليس». [۲] فى (ه): «بلغت». 

(۳) فى (): (إلا»» والمثبت من (ب). ٠‏ 

0( في سنن النَّسَائَِ »۱۸/١(‏ ۲۸) زيادة: «واحدة». 

)٥(‏ في (د) و(ه): «متفرق». (1) في (د): «وإن». 

0 الرَّقَةُ: بكسر الراء وتخفيف القاف» وهي من الوّرِق» والهاء عوض عن الواو» وهي 
الفضة. انظر: جمهرة اللغة (۲/ ۷۹۷)» الصحاح »2١074/4(‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (۲۹۸/۱)» فتح الباري لان حجر (۳۲۱/۳). 

[4] فى (ه): «فإذا». 

للك ا (55١1ء‏ ۳ .)١505‏ وأبو داود 2)١851/(‏ وَالنْتَاييَ TEV)‏ 556068). 

(١)انظر:‏ المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية (ص0757. 


أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة»» وقال: هذا إسناد صحيح» ورواته 
کی 

وعن الزهري» عن سالم» [57١ب/ب]‏ عن أبيه قال: كان رسول الله ككل 
قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي» فأخرجها أبو بكر فل 
من بعده فعمل بها حتى توفي» ثم أخرجها عمر وه من بعده» فعمل بها . 

قال: فلقد هلك عمر يوم هلك» وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: «كان 
ھا فی الإبل في کل عمس شاه نى ينتهي إلى أربع وعشرين»<فإذا 
بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم يكن فيها 
بنت مخاض فابن لبون”"» فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين [١٠/د]ء‏ فإذا زادت 
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا 
زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقةء 
وفي كل أربعين ابنة لبون»» وهكذا إلى آخر البخديفن وفيه: «ولا تؤخذ 


هرمة»› ولا ذات عيب من الغنم»» رواه أبو داود» والترمذي» e ET‏ 


(۱) انظر: سنن الذَارَفُظينَ (۳/ )۱١ - ۱١‏ برقم .)۱۹۸٥(‏ 

() ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت موافق للفظ الإمام أحمد في مسنده 
)09۷/۸(. 

)۳( في (ب) : «فإذا بلغت بنت مخاض فابن لبون»» وفي (د): (فإن لم يكن بنت مخاض 
فابن لبون وفي (ه): «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون»» والمثبت من (1) و(ج). 

(5) أبو داود »)١514(‏ والترمذي (1۲۱). وأحمد (5575)», والحاكم »)۱٤٤١(‏ والبيهقي 
14۷/0(<« والحديث مما تفرد برفعه عن الزهري: سفيان بن حسين كما قال 
لترمذي» وزاد البيهقي: سليمان بن كثير وجعله متابعًا لسفيان بن حسين في رفعه. 
وخالفهما يونس بن يزيد عند أبي داود (16170)» والحاكم »)1٤٤٤(‏ فرواه عن 
الزهري عن سالم مرسلاء قال الدَّارَفَظنِيَ في علله (۲۹۲/۱۲): «وقول يونس أشبه 
بالصواب»» وحسنه بعضهم فقال الترمذي ‏ عقب إخراجه له : «حديث حسن»» 
وقال البخاري - كما فى السئن للبيهقى )١51/15(‏ -: «أرجو أن يكون محفوظاء 
وسفيان بن حسين ی وقال الحاكم عقب إخراجه له : «ويصححه على شرط 
الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري» وإن كان فيه 
أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان».اه» وحسن الألباني في صحيح سنن = 


155 )لتحم الغاية في شرع الهداية 


ا 
سار 


وروى الزهري عن سالم مرسلا: «فإذا كانت" [۱۲۹ب/ج] إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة» فإذا 
كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة» فإذا 
بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة» فإذا 
كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة» فإذا 
كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة» 
فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة» 
فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابئة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين 
ومائة» فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو" خمس بنات لبون أي السنين 
وجدت أخذت»؛ رواه أبو ا 


واستدل الشافعىي [155أ/ب] بحديث أنس السابق. قال النووي: وهو 
( 


( 
وقال ابن حزم الظاهري: «روى عن ثمامة بن عبد الله حماد بن ستلمة 
[1/11] » وعبدٌ الله بن المثنى قال: كلاهما ثقة إمام»” . 
وروى سفيان بن حسين عن الزهري» عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر و : «أن رسول الله ية كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى 
قبض» فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر وه حتى قبض» وعمر هبه حتى قبض» 


وكان فيه فى خمس من الإبل شاةل"!» وفى عشر شاتان». وفيه: «فإذا زادت 


= أبي داود )۲۹١ /٥(‏ الرواية المرسلة فقال: «وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب 
قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر» وهذه رواية بالوجادة» وهي حجة 
فلا يضر من أعلها بالإرسال».اه. 

.)1( فى (ب): «فإذا بلغت»» والمثبت من‎ )١( 

)۲( في (د): «بنت لبون). [۳] في (ه): «و». 

(4:) تقدم في التخريج السابق. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤١١٠/١(‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار .)١1١7/5(‏ 1 في (ه) زيادة: «وفي خمس شاتان». 


مساك فنك 


O. 1 0 1 EE 1‏ 
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة. وقي كل أريخين بت لبون)1. 

وقد قال الترمذي: «روى هذا الحديث عن الزهري عن سالم غير" 
واحد» ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن a‏ 

قال أكن يحوي ا ري «وكل من روى الحديث لم يسنده إلى 
رسول الله عبد إلا سفيان بن عو 1 

وفي الدَارَفْظنِيَ عن أنس: «لما اسْتُخْلِف أبو بكر ذه بعثه إلى 
البحرين» فكتب له هذا الكتاب» وختمه بخاتم رسول الله ية وكان'' نقش 
الخاتم ثللاثة أسطر؛ محمد سطر»› ورسول سطر»› والله سطر) . وساق الحديث 

ووجه من قال: لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين ما روي في كتاب 
عمر بن الخطاب نه في الصدقات: «فإذا زادت على العشرين ومائة فليس 
فيما دون العشرة شيء » فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة) رواه 


او اود ودی 


)2000 تقدم في تخريجه. )۲( في (د) و(ه): «(عن) . 
(۳) انظر: سنن الترمذي (۸/۳). )٤(‏ انظر: عارضة الأحوذي (155/9). 


.)۱۹۸٤( انظر: سنن الدَارَفْظنِيَ (۱/۳) برقم‎ )٥( 

(5) في (د): «فکان». 

(۷) أخرجه أبو داود (1910)» من حديث يونس» عن الزهري» عن سالم مرسلًا وفيه: 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين 
ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة»» وقد تقدم أن المرسل محفوظء 
وقد صححه بعض النقاد. 
وأما قوله: «فإذا زادت على العشرين ومائة فليس فيما دون العشرة شىء»» فقد أخرجه 
الدَارَقُظَنِيَ (۱۹۸۷)ء والحاكم (1545)» والبيهقي (155/4)»: من طريق أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عمر بن عبد العزيز أنه حين استخلف أرسل 
إلى المدينة يلتمس عهد النبي ييه في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب 
النبي بيه إلى عمرو بن حزم في الصدقات» ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب 
عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي ية إلى عمرو بن حزم. فكان فيهما: 
«فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائةء فإذا زادت على 
العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا = 
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ولنا: رواية حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب إلىّ كتاب 
أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: فكتبه"'“ لي في ورقة» ثم جاء يومًا وأخبر 
أنه أخذه من كتاب أبي بكر مُحمّد بن عمرو بن حزم» وأخبرني أن 
رسول الله ييو كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل 
فكان فيه: «إذا بلغت إحدى وتسعين [١۳٠أ/ج]‏ ففيها حقتان إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» وفي كل 


ع 


أربغين"'" بدت لبون» فما فضل فإنه يعاد إلى. أول :441 تابا فرائضن الإبل 

[0١٠ب/دآ]ء‏ فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة» 

رواه أبو داود» والحافظ أبو جعفر الطحاوي”" . 
وماد بن 'سلمة جيل : 
قال الطحاوي: «وقيسٌ حجة حافظ» وقال أبو الفرج: «قال أحمد بن 

e‏ حديث ابن حزم فى الصدقات صحيح)”", ویعضده ما روى الطحاوي 

= كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر»» 
وإسناده مرسل ووجادة. 

)١(‏ في (ب): «فکتب». (۲) في (ج): «أربعين حقة». 

[9ة أخرجه أبو داود في المراسيل (5 1١‏ والطحاوي في شرح معانى الآثار %/ «(v0‏ 
أبي بكر بن حزم وبين النبي ية في رواية أبي داود» قال البيهقي في معرفة السنن 
والآثار :)۲۹/٦(‏ «فهذا منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي اة وقد أورده أبو داود 
في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي 
كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن النبي ية كتب لجده فقرأته» فكان فيه كذا وكذاء وهذا منقطع بين 
أبي بكر بن حزم وبين النبي ڪي وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع» وكذلك 
حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع» والحفاظ مثل يحيى بن سعيد وغيره 
يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد» وكان أحمد بن حنبل يذكر علته. . . ويقول: 
ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد» فكان يحدثهم من حفظه». اه. 

.)۳۷۸/٤( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) في (): «قال: حماد أحمد بن حنبل». 

(5) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف .)۲١/۲(‏ 


زكاة السوائم اكاكلا 
عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود ول أنه قال: «في فرائض 
الإبل: فإذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى ١771‏ ب/أ] عشرين ومائة» فإذا 
بلغت العشرين والمائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاةء فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين فالفرائض الإبل» فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة» . 

قال الطحاوي: «فهذا ابن مسعود من أكبر الصحابة» وأعلمهم» وقد قال 
بالاستئناف بالشياه»”" . 

حديث آخر: روى سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب َيه : «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. قال: ترد 

حقة ۳ 

الفرائض إلى أولهاء فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة 

وذكره أيضًا أبو بكر بن أي شيبة بإسناده عن علي و ضيه قال: «إذا زادت 

5 COD 

على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة» . ذكر هذه e‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۷۷)» وإسناده ضعيف؛ فيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري سب الحفظ قد خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء ‏ كما في التقريب /١(‏ 
)١9‏ - بالإضافة إلى الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وزياد بن أبي مريم 
وبين ابن مسعود» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ :)١١‏ «فهذا موقوف ومنقطع 
بينهما وبين عبد الله - يعني : : ابن سروح وحص الع رع ير Aga‏ .اه 

زف لم أجده بلفظه 3 وعزاه الطحاوي قولًا لابن مسعود في شرح معاني الآثار .(v0/0‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/٤(‏ وهو مما تفرد به عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب يه وقد أنكره أهل العلمء فقال البيهقي - عقب إخراجه له : 
«وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة عن 
على 4# خلاف كتاب آل عمرو بن حزم» وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ولي . اه 
وروي من وجه آخر عن عاصم عن علي مخالف لهذاء وبه استدل الشافعي على خطئه 
فقال البيهقى فى السنن الكبرى :)١08/5(‏ «وأما الشافعى بث فإنه قال فى كتاب 
القديم: روى هذا مجهول عن علي» وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي 
روى هذا عنه غلط علیه» وأن هذا ليس فی حدیثه» يريد قوله فی الاستئناف». واستدل 
على هذا فِي كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي 5ه 
بخلاف ذلك». اهء وانظر: معرفة السنن والآثار .)"۲/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۳١١/۲(‏ بالطريق الذي أخرجه البيهقي» وقد تقدم 
الكلام عليه 
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قال ابن حزم الظاهري: «روى عن ثمامة بن عبد الله حماد بن سلمة» 
وعبد الله بن المثنى قال: وكلاهما إمام ثقة)”" . 

قلت : قد أخطأ في قوله» قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «لم يرفعه 
إلا عبد الله بن المثنى» وهو ليس ممن يحتج بحديثه)»”". 

وقال أبو سلمة الأنصاري: وهو ضعيف. وذكره أبو الفرج: في الضعفاء 
والمتروكين“ . وقال في الكمال: هو صالح» ولم يوثقه” . 

وحديث حماد بن سلمة عن ثمامة منقطع . 

وحديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر لم يرفعه أحد من أصحاب 
الزهري غير سفيان بن حسين. قاله الترمذي كما تقدم"". 

وسفيان ليس من كبار أصحاب الزهري» وفي حديثه ضعف. قاله 
يحيى بن معين. وقال أحمد: ليس هو بذاك [45١أ/ب]»‏ وضعفه. وقال 
ابن عدي : يروي عن الزهري أشياء يخالف الناس فيهاء ذكره في الكمال”" . 

وقال يحيى بن معين: لم يكن بالقوي. وقال ابن حبان: يروي عن 
الزهري المقلوبات. وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين””". 

وقال ابن حزم في المحلى: «ضعف يحيى بن معين هذه الأحاديث»” . 

قال العرمدي: اف خد :فياك بن سين قال .وشالت 
البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا» ذكره في كتاب 


.)١17/5( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «لقد كذب الخبيث». والمثبت من (د). 
(۳) انظر: شرح معاني الآثار .)۳۷۷/٤(‏ 

(5) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (؟/171). 

(5) انظر: الكمال في أسماء الرجال (ل /١١*‏ ب - .)1/١١5‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي (۸/۳). 

(۷) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)٤۷۷/٤(‏ 

(۸) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (۳/۲). 

(9) انظر: المحلى بالآثار (11/8). 


زكاة السوائم 


م 
سے 
< 
ج 

فة 


العلل" فلم يجزم البخاري بحفظه فضلًا عن صحته. 

اعترض البيهقي فقال: «تعلق بعض من ادعى المعرفة بالآثار» وقال 
حديث حماد بن سلمة منقطع, ولم يعلم أن يونس بن مُحمّد المؤدب رواه عن 
حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله كتابا زعم أن أبا بكر 
[اب/ج] كه اتن بن نالف #هذه فريضة الصلاقة.:ح ال : 

قلت : لقد ركب البيهقيّ الحُمْقُ من هواه وعصبيته! [1/117] من يقول" 
في الحافظ أبي جعفر الطحاوي: إن من يدعي المعرفة بالآثار» الذي أطبق 
أهل العلم والأثر على فضله وغزارة علمه بالفقه والحديث وعلله ورجاله. 
ونبله؟! وقد ذكر القاضي عياض في الإكمال في باب القِرَانِ في الحج: «قد 
صنف الناس في هذا الباب» وأطولهم نفسًا أبو جعفر الطحاوي المصري“ 
الحنفي» فإنه صنف في هذه المسألة ما يزيد على ألف [١١أ/د]‏ ورقة»» فهذا 
مائة كراس» فيكون أربع مجلدات كبار في مسألة واحدة -» فهذا من البيهقي 
مكابرة وترك الأدب معه» وهو“ أجل قدرًا. 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كُأَنْهُ: قول حماد: وأخذت هذا 
الكتاب من ثمامة» هذه الصيغة يتأمل فيهاء هل يقتضي سماع حماد الكتاب 
من ثمامة أو لا؟ انتهى كلامه في الإمام. 

قلت : قال البيهقي: «قيس بن سعد أخذه من كتاب لا من سماع”*', 
فرد حديث قيس . 

قلت : وكذا حماد بن سلمة قال: أخذث هذا الكتاب من ثمامة» فهو من 


)١(‏ لم أجده في العللء ونقله عن الترمذي البيهقنٌ في السنن »2١58/54(‏ وابنُ عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (9/7). 

(۲) انظر: معرفة السنن والآثار  .)١9/5(‏ (”) فى (د): «قوله». 

(:) في (): «البصري»! 

(6) انظره كال الا قرا عي 5 

0( في (ج) : فهو . )۷( في (د): اسعيد) . 

(۸) انظر: معرفة السنن والآثار .)۲۸/١‏ 


كتاب لا من سماعء ولهذه العلة خرج البخاري رواية عبد الله بن المثنى» ولم 
يخرج عن حماد [45١ب/ب]‏ بن سلمة» وإن كان أجل قدرًا من عبد الله بن 
المثنى؛ لانقطاع حديثه» وعدم سماع ما“ في الكتاب. 

ورواه البيهقي أيضًا عن سليمان بن داود الخولاني» وذكر من أثنى عليه 
کا حنبل» وأبي زرعة الرازي» ولم يذكر من تكلم فيه. وقد قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء. وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الضعفاء 
والمتروكين” ': 

وفي المبسوط: «وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار 
وإجماع الأمة فلا يجوز إبطالهما إلا بمثله وبعد مائة وعشرين اختلفت“ الآثار 
فلا تبطل'*' بأمر""“ محتمل ويعمل بحديث ابن عمر وأنس في الزيادة الكثيرة 
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» وظاهر الخبر يتناول زيادة فيها 
خمسون وأربعون ويدل عليه قوله بعد المائة والعشرين فإذا كثرت الإبل ففي 
كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون وبزياد؟" الواحدة“ لا يقال: 
كغرت)0* . 

وقال الرازي: «ثبت ذلك عن علي» وثبت عنه أنه أخذ أسنان الإبل عن 
النبي بي فكان أولى بالأخذ بهء والشياه فيما بين ذلك بأثر عمرو بن 


(1۰) ا ا 5 ef 5 OVD‏ ۰ % 
حزم) '“. ولا تعرض للشياء''' في اثر ابن عمر وأنس جمعا بين الاثار. 


وفي كتاب عمرو بن حزم في الصدقات والديات: «فإذا""“ زادت على 


)0( في (د): السمعته) . 
00 ف «كان ابن حنبل»» وفي (د): «كأحمد بن حنبل». 
() انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي .)١۷/۲(‏ 


)€( في (1) و(ه): «اختلف». [5] فى (ه) زيادة: «إلا». 
0) في (د): «بأثر». (۷) في (ب): «وزيادة». 
(۸) في (د): «واحدة». (9) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ .)٠١١/۲(‏ 


.)07590/5( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۱١( 
في (د): «معارض». (10) في (د): «إذا».‎ )۱١( 


زكاة السوائم 


سے 

<“ 

3-1 
هة 


1 
اس 


مائة وعشرين تستأنف الفريضة»» ويروى: (تعاد الفريضة). ذكره في الذخيرة 
ا 

ولآن الريادة gaa aa a‏ إن كان لها a‏ 
من الواجب تكون في كل أربعين وثلث بنت لبون» فهو مخالف للآثار 
المشهورةء ولا قائل به» وإن لم يجعل لها حظ من الواجب كما هو مذهبه. 
فهو مخالف لأصول الزكواتء» فإن ما لا حظ له [١١١/ج]‏ من الواجب.لا 
بت ابال واخ كالح فة 

وعن علي ڪيه : «في خمس وعشرين خمس شياه» وفي ست وعشرين 
0 ويروى ذلك عن الشعبي» وشريك بن عبد الله» ذكره 
السفاقسي في شرح البخاري» وبه قال أبو مطيع البَلْحي. 

وفي [151أ/ب] المبسوط : «قال الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي» 
وهو أفقه من أن يقول هذا؛ لأن فيه موالاة بين الواجبين لا وقص بينهماء 
وهو خلاف الزكوات؛ فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب» والوجوب 
وال 

ثم أجمع المسلمون على أن فيما“ دون خمس من الإبل لا زكاة فيه" 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي .)١١۹/۳(‏ (۲) في (د): «خطة». 

(۳) أخرجه أبو داود »)٠٥۷١(‏ والبيهقي »)۱٥۸/٤(‏ من طريق أبي داود عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث الأعورء عن علي ييه وقال عَقَبّه : انها 
في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف» وفيه وفي كثير من الروايات عنه في 
خمس وعشرين خمس شياه» وقد أجمعوا على ترك القول به؛ لمخالفة عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور عن علي يذ الروايات المشهورة عن النبي ا وعن 
أبي بكر وعمر وي في الصدقات في ذلك» كذلك رواية من روي عنه الاستكناف 
مخالفة لتلك الروايات المشهورة؛ مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط» وطعن 
أئمة أهل النقل فيهاء فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها وبا التوفيق»» 
وقد تقدم النقل عن سفيان الثوري وتغليطه لهذه الرواية. 

() انظر: المبسوط للسَرَّحَسِيَ (؟/ .)1١9١‏ (0) في (د): «ما». 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص550)» مراتب الإجماع لابن حزم (2»؛ المبسوط 
للسرَّحَسِيَ (۲/ ١٠٠)ء‏ المغني »)١١/1(‏ المجموع شرح المهذب .)۳۸۹/٥(‏ 


Cv‏ الغاية في شرح الهداية 
وقال ية : «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةة حفن علي 

ويقال: سامت الإبل تسوم سومًا إذا رعت» وأسمتها إذا رعيتهاء 
وسّوّمتها إذا جعلتها سائمة قال الله تعالى: ئة سر يه شيش ©4 
انلعل ]هآر . 

وفي الإكمال“ والمغرب : «قال أبو عبيد: الذود ما بين الثنتين إلى 
التسع من الإناث دون الذكورء وما فوق التسع إلى اربع و 

وفي [١١ب/د]‏ 00 «الذود الإناث» وفي الذكور بالإجماعء لا 
بالحديث؛ نظيره: مين صف ما عل المخصتت» [النساء: 76]» وألبحق بهن 
العبيد”'2 بالإجماع. وعكسه: «من أعتق شركًا له في عبد" » وجرى عليه 
ج الأمة الحا 

«وقال غير آبي عبييد كالأصمعىئ ٠‏ وغيره: الذود ها بين الثلاثة إلى 
العشرة» وقيل: الذود واحد؛ لقولهم""": الذود إلى الذود إبل» وأنكره 
ا قنببة 4 نك تقول خی ذوده ول ور مل ترت ونا اله ان 
عند أهل اللغة» وقال أبو حاتم: تركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذود 
لثلاث من الإبل؛ كما قالوا: ثلاثمائة» والقياس مئات أو مئين» ولا واحد له 
هن لفظةة والواخد يعن كالشاء والحدتينا الور 


.)914( ومسلم‎ »)۱٤٥۹ ۰۱٤٤۷ »۱٤۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فى (): «تزرعون». 

© ارد الزتعر في معاي كات الاس 065 هديب الل 01> الما 
(ە/ 1400 ١9405‏ ). 

.)٤٦١/۳( انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

(5) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص178). 

(3) فى (د): «العبدا. 

( أحرجه البشارق 7411 ويك 6-10 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي 14/۳( . ]14 في (ه): «كقولهم». 

)٠١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)٠١٦/٠١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۲۷١/١(‏ لسان 
العرب .)۱٦۸/۳(‏ 


زكاة السوائ ۹ ۳ 
ربيب ا ل 


A ل‎ NE FEAT E RS 
والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين» والعجمة ما بين الستين إلى السبعين»‎ 
والهنيدة""" مائة» والخطر نحو مائتين» والعرج من خمسمائة إلى ألف.‎ 

وقيل: الصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين» ونحوها الجذمة [4٠أ/أ]2‏ 
والخدرة» والنصلة» فإذا بلغت ستين» فهي الصرمة» والعكرة» والعرج إلى ما 
زادت» والهجمة أربعون إلى ما زادت. 

وقيل: :هند7” غير تصغ ر ماتانء :وصحخة أبو الحسين وقال: أمامة 
ا 

واعلم [5١ت/ات]‏ أن يبان أسنان الإبل من المهمات التي يتخي 
تقديمهاء والإبل ‏ بكسر الهمزة والباء الموحدة» ويجوز تسكين الباء تخفيفا - 
وهو فِعلٌ» ومثله بلز في الصفات» وهي المرأة القصيرة العظيمة الجثة") 
قال الشيخ جمال الدين ابن الحاجب: «ولا ثالث لهما»””. وذكر الميداني 
أربعة وزاد عليهما: «إطلا؛ وهو الخاصرة. وإِبدًا للوحشية؛ أي ولود» وهي 
التي تلد كل عام)”"" . 

قال في الممتع'''': «وفيما زعم سِبْبوَيهِ لم يأت فيل إلا ايل وبلِرٌ 
لا حجة فيه؛ لأن الأشهر فيه بِلِرّ بالتشديد”''' فيمكن أن يكون تخفيفًاء ولا 


)١(‏ في (د) و(ه): «والصبية). [] فى (ه): «والهنيدية». 

(۳) فى (أ): «هذا». ١‏ 

)6( ا في جميع النسخ : «أبو الحسن»» والمثبت من إكمال المعلم )/ (1T‏ 
)٥(‏ انظر: إكمال المعلم (۳/ 557 - .)٤١۳‏ 

(0) (د) و(ه): «الخشنة). 

(۷) انظر: الصحاح (۳/ 875)» مقاييس اللغة (١/۲۹۹)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (9/ 
۳). وقيل امرأة بلز: أي خفيفة. انظر: تهذيب اللغة .)١54/١*(‏ 

(۸) انظر: الشافية في علمي التصريف والخط .)٦١/١(‏ 

(9) في (ج): «التي لم». )٠١(‏ انظر: مجمع الأمثال (۲/ .)۲١۷‏ 
)١١(‏ في (د): ا(الجميع؟ . ) في (د): «الإبل». 

(۳) في (د): «التشديد». 


0 الغاية في شرح الهداية 
سے سسس 
حجة في إطل أيضًا؛ لأنه لم يأت إلا في الشعر نحو [١١١ب/ج]‏ قول امرئ 
القيس : 
له إطلا بي واا 2 شين 
فيجوز أن 5 مما ا الطاء الهمزة للضرورة». قاله ابن عصفور فى 
زفق 
أ لممته 5 
وجاء ويد لغة في الوتد. وحبر”" القلح على الأسنان“ وإبط”*, 
»( 
وجلخ جلب .. 


وهي“ جنس يقع على الذكور والإناث» ولفظها مؤنث تقول إبل 
ا 


وقال Ey‏ في الجامع : «الإبل» والجمل» والبعير» والجزور أجناسنٌ 
والناقة للأنشى» “^ 


)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس من معلقته وعجزه: 
E NR‏ وار اء سرحان وتر تَثْفُلٍ 
انق جو أ عار الت ص0۸ 2 الجر وال 00097 العقد الف 
.)١١/0‏ والإطل في البيت بمعنى الخاصرة. انظر: الصحاح (4/ 1577). 

(6) انظر: الممتع الكبير في التصريف (ص"٥).‏ 

(۳) في (ب) و(ج): «جبر. 

(:) انظر: الصحاح 1/0(« المصباح المنير .)۱١۸/١(‏ 

(0) والذي يظهر أنها ليست من هذا الباب قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث 
الصحيحين :)٤۹/۳(‏ «والآباط جمع إِيْط: وهو ما تحت اليد. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: وبعض المتحذلقين يقول الإبط بكسر الباء» والصواب سكونها...» 
وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص۷۳). 

)7( في (1) واب و(ج) و(ه): (وجلح وجلب». وفي (د): «وجلج وحلب». والصواب 
المثبت وهي لُعْبَةٌ لصبيان العرب. انظر: الجيم »)۱۲۹/١(‏ سمط اللآلي في شرح 
أمالي القالي (١/۱۷۲)ء‏ شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الأَسْتَرابَاذَي /١(‏ 
۳) تاج العروس (۲/ )۱۸١‏ وقال الزبيدي في تاج العروس :)۲٤٤/۷(‏ «ومنهم 
من ضبطه بالحاء المهملة». 

(Vv)‏ يعني : ابل 

(A)‏ لم أجده في المطبوع. وانظر: البناية شرح الهداية )۳١١/۳(‏ نقلا عنه. 


1 
ا ا ا 


زكاة السوائم VV)‏ 


وفي الصحاح: «الإبل اسم جمع يعني كَرَكْبٍء وحَحَلْقٍ لواح لبا 
لفظهاء وهي مؤنثة ولا يدخلها التاء إلا في التصغيرء والجمل زوج الناقةء 
والبعير بمنزلة الإنسان"''» ويقال للجمل: بعير» وللناقة: بعير» وشربت من 
لبن بعيري» ولا يقال له: بعير إلا إذا أجذع» ولا جمل إلا إذا" أربع» 
والجزور يقع على الذكر والأنثى» وهي مؤنثة) . 

قال النووى 2 يفول ”7 أهل الا : يقال لولد الناقة إذا وضعته: ربع 
- بضم الراء”"' وفتح الباء الموحدة ‏ والأنثى ربّعة» ثم هُبَع وهُبعة“) . 

وفي الصحاح: «الرُبَعُ؛ الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول النتاج» فإذا 
لجع في و و ی تتح الي الربيع ی موي 
ا 

في الذخيرة: «الهُبّع”"'' الذي يولد" لغير حينه» فإذا فصل عن أمه فهو 


وقيل: أول ما يخرج يسمى سليلاء ثم حوارًا”' إلى أن يفصل»› ثم 
فصيلًا إلى تمام الحول. 
فإذا دخل فى السنة الثانية» فهو ابن [15أ/د] مخاض» والأنثى بنت 


)١(‏ في (د): «الأسنان». 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) انظر: الصحاح .)١55١ ء1١1۸/6( .)5١5 »٥۹۳/۲(‏ مادة: بعرء وجزر» وإبل» 
وجمل. 

(4) في (د): «الثوري»). (0) فى (): «بقول). 

0 ريني ال لأ عد 400/0 الراهر فی ریت الفاط الكنافي 
تة تید اللقة [1/ 18 : ١‏ 1 

(۷) في (أ): «البا الر». (۸) في (أ): ١هْيّع‏ وهيّعة). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (45/ .)۳۸١‏ 

. في (): هيع وهيعة)» وفي (ج): «هبع وهيه)‎ )١( 

(١١)انظر:‏ الصحاح (۳/ ۱۲۱۲ - )١1( .)۱١١١‏ في (أ): المع . 

(۳) في (): «یلد». (5١)انظر:‏ الذخيرة للقرافی (۳/ .)١١۳‏ 

(15) في (أ) و(ج) و(د): «حوار». ١‏ 


00 3ك الغاية في شرح الهداية 
مخاض [147أ/ب] مضافًا إلى النكرةء وقد يضاف إلى المعرفةء وذكر تعريقًا 
لها [14ب/أ] بغالب حالها كتعريف الربيبة بالحجر”" . 

قالوا: سمى بذلك؛ لأن أمه لحقت بالمخاض وهى الحامل» وقيل: 
المخاض وجع الطلق؛ لقوله تعالى: ظدَأَجَاءه”" الْمَخَاضُ» [مريم: ۲۳]ء ثم 
لزمه هذا الاسم وإن لم تحمل أمه. 

فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ابن لبون» والأنثى ابنة لبون سمي بذلك؛ 
لأن أمه وضعت غيره » وصارت ذات َي غالب. 

فإذا دخل فى الرابعة فهو حق» والأنثى حقة؛ لأنه استحق أن يحمل 
ويركب» واستحق ضراب الفحل» وتحمل منه إذا كانت أنثى؛ ولهذا جاء فى 
الحديث: (طروقة الفحل) و(طروقة الجمل) بمعنى مطروقة؛ كُحَلُوبة ورَكُوبة. 

فإذا طعن في الخامسة فهو جَذَعٌّ - بفتح الذال المعجمة ‏ والأنثى جَذَعَةٌ 
وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة» وما فوقها من الكرائم. 

فإذا طعن فى السادسة فهو ثنى وثنية؛ لإلقائه ثنيته» وهو أول الأسنان 
المجزئة'" في الأضحية من الإبل. 

وفي السابعة رباع ورباعية» قال المطرزي : (بعتح الراءء وتخفيف 
الياء““ ". وقال النووي: «رَبَاع بفتح الراء - ويقال: رَبَاعِيْ - بتخفيف 


ال والأول اش 


وفي الا ن 


)١(‏ فى (د): «الرسى». (۲) فى (): «فجاءها». 

(© فاب «المحرمةة. (©) فى (د): «الباء». 

E TET 

© قي ج القع اح يم الوا فال قال رباع اء ةوالت من 
المجموع )0/ .(TA®‏ 

.)۳۸١ /٥( انظر: المجموع‎ )0 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر )۱۸۸/1١(‏ وجاء فيه: «يقال للذكر من الإبل إذا 
طلعت رباعيته رباع» والأنثى رباعية بالتخفيف» وذلك إذا دخلا في السنة السابعة». 


ا 


والمغرب. والصحاح : «لم يُذكر غيرٌ الثاني“ ولا يزال رُباعًا ورَباعيًا 
ع ورندا *5 84 اع] 0 فهو دين وة لآنه القن ال 
السديس الذي بعد الرباعية» فإذا دخل في التاسعة فهو بازل للذكر والأنثى؛ 
لأنه بزل نابه أي طلعء وفي العاشر مخلف للذكر والأنثى. هكذا ذكر هذه 
الأسئان أبو عبيد*؟» وحكى ذلك عن الأصمعي» وأبي زيد الأنصاري» وأبي 
0 الكلابي"» ور 

وفي قول أي زيد النحوي: م20 

ثم بازل عام» وبازل عامين» ومخلف عام» ومخلف عامين» وكذلك ما 
زاف ادا کر فيو غود الا عودة ومئه: 

وأنف العَود بالعود يخرّم 

فإذا هرم فهو قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة ‏ والأنثى ناب 

وشارف» ويقال: مخلف ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام» وهذا كله [١٤٠ب/ب]‏ 


)١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص١18١)‏ وجاء فيه: «(والرَبَاعي) بتخفيف الباء وفتح 
الراء بعد الثني» وهو من الإبل الذي دخل في السابعة»). 

(۲) الصحاح )١5١5/(‏ وجاء فيه: «والرباعية» مثل الثمانية: السن التي بين الثنية 
والناب» والجمع رباعيات. ويقال للذي يلقي رباعيته: رباع مثال ثمان». 

(۳) لعله سبق قلم من الناسخ فإن المذكور في الصحاح والنهاية: رباع من غير ياء كما 
تقدم النقل عنهم . 

)٤(‏ في (د) و(ه): «يدخل في». 

(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (59/7 - .)۷٤‏ 

(0) في (ب): «زيد». 

(۷) هو: يزيد بن عبد الله بن الحر بن همامء أبو زياد الكلابي» من بني ربيعة: عالم 
بالأدب» له شعر جيد. مات سنة ١١٠ه.‏ من مصنفاته: النوادرء الفروق» الإبل. 
ينظر في ترجمته: الوافي بالوفيات »)01١/18(‏ الأعلام للرَّرِكْلِيَ »)۱۸٤/۸(‏ معجم 
المؤلفين (۲۳۸/۱۳). 

(۸) انظر: أدب الكتاب لابن قتيبة (ص١9١)‏ وفيه: «قال أبو زيد: المؤنث في جميع هذه 
الأسنان بالهاءء إلا السديس والسّدَس والبازل» فإن ذلك بغير هاء. 

(4) في (]): (كثر) . 


1-2-2 ل اد لصتت 
3 95 )1( 5 5 22 
عن النضر بن شميل» وأبي عبيد". ولم يقيده الجمهور بخمس”"'. 


ون أبي حاتم" : «إذا الع ثنيته فهو ثني» وإذا ألقى رباعيته فهو 


(€) 


رباع» 
قال أبو عبيد: إذا لقحت فهي خلفة إلى عشرة أشهرء ثم عشراء. 

وقيل: هي التي أتى عليها من وضعها عشرة أشهر؛ دل عليه: 

ا لاك فد خليت عنلة ار 
قال الجوهري: «العشراء الحامل من الإبل» ثم تضع فهي اسمها ‏ بمنزلة 


الرايي: لين لشاف "19 سيق يقورع مه رید ا اا وهو انت علي 
خالل قاله ا 


وعن آبی داود 72١‏ قسمعت من الرناشی > وأبي خاتم:وغيرهناء 


.)۷٤ 59 /7( انظر: غریب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 

(0) انظر: العين (58/4)» تهذيب اللغة (0/ /10). 

)۳( هو : سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم» أبو حاتم السّجِسْتَانِيَ البصري» النحوي 
اللغوي المقرئ» نزيل البصرة وعالمها؛ كان إمامًا في علوم الآداب» كثير الرواية عن 
أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة والأصمعي» عالِمًا باللغة والشعر» حسن العلم 
بالعروض مات سنة ١٠۲ه.‏ وقيل غير ذلك. من مصنفاته: إعراب القران» وما يلحن 
فيه العامة» الفرق. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء 2»)١505/7(‏ وفيات الأعيان (۲/ 
۰) سير أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۲). 

)٤(‏ انظر: سنن أبى داود »)١417//5(‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
ID‏ 1 1 

(5) في (ه): «فهي لقحة». 

(5) جزء من شطر بيت للفرزدق والبيت هو: 

كم عمةٍ لك يا جرير وخالةٍ قَذعاءًَ قد حلبت علي عشاري 
انظر: مجمع الأمثال (؟/4١5)»‏ إيضاح شواهد الإيضاح (۲/ .)۸۸١‏ 

(۷) في (أ) و(د): «اللبن». 

(۸) في (أ): «الخات»ر» وفي (ب) و(ه) مهملة. 

(9) في (د) و(ه): اعنه). (١٠)انظر:‏ الصحاح .)١٤١١ - ٠٤١ /١(‏ 

(۱۱) فى (ب): لأبى عبيد) . 

(1۲( هو: عباس 0 الفرج العلامة الحافظ. شيخ الأدب» أبو الفضل الرياشي البصري 
النحوي» كان من أهل الأدب» وعلم النحو بمحل عال. وكان يحفظ كتب أبي زيد = 


ومن كتاتب التضن بن شيل ومن كناب أبى عبيد 2 قالرا + يسم الحوان» 
ثم الفصيل إذا فصل» ثم بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين» فإذا دخلت فى 
الثالنة فهى نت لبوةة فاا تمت لها ثلاث ودخلت فى الرابعة فهن فة وحق 
إلى“ أربع سنين» وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني» ٠‏ إلى آخر الأسنان 
التى قدمناها . 


وفي طلبة الطلبة“ : «وعن ابن زياد ابن مخاض ابن سنة» وابن لبون 
ابن سنتين» والحق ابن ثلاث» والجذع ابن أربع» والثني ابن خمسء» 
الیو انك فت م ازل ان لمان م 
وفي الينابيع : ابنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية عند 
الفقهاء» وعند أهل اللغة“ [؟١ب/د]‏ هى التى طعنت فى الثالئة» وبنت لبون 
هي التي طعنت في الثالثة عند الققهاة» روغث أهل اللغة هي التي طعنت في 
الرابعة إلى آخرها» . ولم يتابع عليه فيما نقل عن أهل اللغة. 
(ثم فصول الأسنان عند طلوع سهيل لقولهه”" : 
إذا سهيل آخر الليل طلغ 
فابن اللبون الحق والحق جذع 
5 بق مح ااا عير الا 


= والأصمعيّ كلهاء وقرأ على أبي عثمان المازنيّ كتاب سِيْبَوَيْهِ. وكان المازنيّ يقول: 
قرأ علي الرياشيّ الكتاب وهو أعلم به مني. وقدم بغداد» وحدّث بهاء وكان ثقة. 
مات سنة .۲۷١‏ ينظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين (ص14)ء إنباه الرواة 
على أنباه النحاة (7513//5)» سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۲). 

.)97 - ۷١ /۳( انظر: غریب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 

(۲) في (د): (إلى إتمام». 

(۳) انظر: سنن أبي داود .)٠١9-7١5/5(‏ (4) في (ب): «الطلبة». 

(4) انظر: طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية (ص5١).‏ 


0) في (ب): «الفقهاء». (۷) انظر: الينابيع (ص٤"٤).‏ 
(۸) في (ب): «كقولهم». (9) في (أ): «الهُيَم». 


- الأبيات لم تنسب لقائل فيما وقفت عليه» وهى بتمامها فى یتنآ داود» ولم‎ )05١( 


ل - الغاية فى شرح الهداية 
ا اا ا ا س د 
وروى أبو داود: أول الليل طلم . والأول الصواب؛ فإن الإبل ينزو 
ذكورها على إناثها في أول الصيف» وهي تحمل سنة فتلد حينئذ فينتقل 
الأسنان حينئذء وسهيل يطلع”" أول الليل في أول الشتاءء وآخر الليل في أول 
ال اوا ف 
وأما على رواية أول اللعلب كما رواه أت داود» وعبد الحق في 
 )0( 5‏ . 50 ا ا 0 اام 
الاحكام - فيكون الفجر بسعد الذابح > فلم يكمل للوبل سنه حتى 
ينتقل» والذي [۸٤۱/ب]‏ لم يولد أول الصيف لا ينتقل معها لتقدمه» أو تأخره 
1 وم (A)‏ 
فيسمى الْهبّع . 
قال الأزهرق : ولا الناقة ربع وا الأ هعة)(0) 
و هري + "اول مساج الثاقة .ربع 6 و اجره هنح وا سیه : 


= أجدها مشطورة في كتب اللغة بنحو ما ساقه أبو داود اَنُه ولها أربع روايات: أول 
الليل» وآخر الليل» ومطلع الشمس» ومغرب الشمس. انظر: سنن أبي داود ١؟/‏ 
١‏ جمهرة اللغة »23٠١ /١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (۲/ ٥۷٤)ء‏ تاج العروس 
»)۱۷٤/۲٠(‏ لسان العرب .)05/١١(‏ 

)١(‏ انظر: سنن أبي داود (۱۹/۲). (0) في (ج): «وهي التي». 

(۳) في (): «تطلع». 

)€3 النثرة» والطرف› والجبهة من نجوم الصيف» ويدخل الصيف عند حلول الشمس 
برأس السرطان. ونجومه: النثرة» والطرف» والجبهةء والزبرة» والصرفة» والعواء» 
والسماك. انظر: التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء (ص509). 

)0( جاء في الذخيرة للقرافي سين «وروى عبد الحق في الأحكام مغرب الشمس 
بدل آخر الليل» ورواه أبو داود أول الليل. والأول أقرب للصواب». 

(5) سعد الذابح من نجوم الشتاء» وهو من منازل القمر في برج الجدي› ونجومه: سعد 
الذابح» وسعد بلع› وسعد السعود» وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو 
المؤخر» والرشاء. انظر: التلخيص فى معرفة اما الأشياء (ص۲۹۸) . 

(۷) في (ب) و(ج) و(د): «تكمل الإبل». (8) في (أ): «الهبّع). 

(9) في (): «هبج وهبجة»» وفي بقية النسخ: «هيج وهيجة». ووجلته في الذخيرة 
للقرافي كذلك I‏ وفيه: «وقال الأزهري: أول نتاج الناقة ربع والأنثى ربعة» 
وفي آخره هيج › والآنثى هيجة) . وكله خطاء والصواب العتنت» قال الأزهري في 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص45): «إذا وضعت الناقة ولدًا في أول النتاج 
فولدها ربع والآنثى ربعه» وإن كان في آخره فهو هبع والانثى هبعه). ونحوه في - 


زكاة السوائ ا< ۳ 
سس ل بيب 


والعاوق؟ المي الورم الك 00 والميارق + 
الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان قوم من أهل اليمن"'". والأرحبية" : 
إبل اليمن» وكذا المجيدية» والعقيلية نجدية صلاب 0 0 الواحدة مائة 
دينار» والقرملية إبل الترك» والفوالج فحول سندية ترسل في العراب فتنتج 
البخت والواحدة بُحْتِي”"؛ كَرُوم ورُومي» وترك وتُركي؛ وأصله أن بخت 
نصر جمع بين الغرات» والفرالح ب قبل هو الجمل الضيخم [6٠ات/1]‏ 
دو شامق فا توله كيم سحن خا ي 

وفي المبسوط”" والمنافع“: «إنما وجبت الزكاة في الخمس من الإبل؛ 
لأنها مال كثير لا يمكن إخلاؤه من الواجب» ولا كات واحدة منها؛ 
لإجحاف”'' الملاك. ولا إيجاب جزء منها؛ لأن الشركة في العين عيب فكان 
إيجاب الشاة فيها كإيجاب الخمسة في المائتين؛ لأن الغالب أن بنت المخاض 


قيمتها أربعون درهمًا). 


= تهذيب اللغة (۱/ )٠٠١‏ - (۲۲۸/۲). وانظر: العين (١/۹٠۱)ء‏ غريب الحديث لأبي 
عبيد (۳/ 207١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص41)» الصحاح »)۱١١۳/۳(‏ 
المحكم والمحيط الأعظم »)١77/١(‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص517١)»2‏ لسان 
العرب .)٠٠١/۸(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ .)٦۳۳‏ 

.)٤٤١ /١( انظر: نسب معد واليمن الكبير (؟/ 1/17)» جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإبل الأرحبية: تنسب إلى أرحب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن 
جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان. انظر: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان (ص١١٠١).‏ 

(*) انظر في أنواع الإبل: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١١٠).‏ 

4# بخت نصر: ويقال: نبوخد نصر من ملوك بابل» خرّب بيت المقدس بعد موسى‎ )٤( 
»)۲۲۸/١( زمن النبي أرميا أحد أنبياء بني إسرائيل. انظر: الكامل في التاريخ‎ 
.)۳٤۸/١( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 

(5) في (ب) و(ج): «الناتج»» وفي (د) و(ه): «الفالج». 

(5) انظر: الذخيرة للقرافى (”9/ .)٠١١ - ١75‏ 

(۷) انظر: المبسوط ا (/10(. 

(4) انظر: المنافع (ص”187 - (AE‏ 

(9) في (أ): «لا إجحاف». 


— ودع الغاية في شرح الهداية 


سا۱1۸4 

شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: هذه فريضة الصدقة: أي نسخة فريضة الصدقة7©. 

كال اهل اللفة وال سي محف شاف ويه لبون اة 
والجذعة؛ فرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة» وتسمى الزكاة صدقة قال الله 
تعالى: حُذ مِنّ ريم صَدَقَةُ» [التوبة: 7610" . 

قوله”'': التي فرض رسول الله بيا على المسلمين: قيل فيه ثلاثة 
ا 1 

أحدها: من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام» والمعنى أن الله تعالى 
فرضها وبلغها رسول الله ية وأمر بها» فسمي أمره وتبليغه فرضًا منه. 

والثاني : بمعنى سن . 

والثالث: بمعنى قدر وهو الظاهر وعليه الأكثر" . 

وقوله: على المسلمين: دليل على أن الكفار غير مخاطبين بها؛ إذ هو 
المبين عن الله تعالى» وقد تقده" . 

قوله”": والتي أمر الله تعالى هكذا في رواية البخاري» وغيره من كتب 
الحديث المشهورة» وفي رواية أبي داود في سننه بغير واو» والأول عطف 


)١(‏ فحذف المضاف للعلم به. انظر: المجموع شرح المهذب (87/0)» فتح الباري 
لابن حجر (۳۱۸/۳)› عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۸/۹)» إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري (۳/ 45). 

(Y)‏ في )غ20 و(د): ليسمى»اء وفي (ب) و(ج) و(ه) مهملة» والمثبيت من المجموع 


(/ ۸( . 
(۳) انظر: تهذيب اللغة (١١/۱۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (0"85/5. 
)٤(‏ في (ج): وقوله. [5] في (ه): أقوال. 


.)٠١١/۲( الأنوار‎ 

(۷) قال ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹): «قوله: على المسلمين 
استدل به على أن الكافر ليس مخاطبًا بذلك» وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح 
منه لا أنه لا يعاقب عليهاء وهو محل النزاع». 

(۸) في (ج): «وقوله». 
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على قوله [44١ب/ب]‏ التي فرض رسول الله وبغير واو بدل”''. 

قوله: فمن سئلها: بضم السين في الموضعين على ما لم يُسَمّ فاعله» 
والطاء مكسورة في المكانين» واختلفوا في الضمير في قوله فلا يعطه قيل: هو 
عائد إلى الزائد على الفرض وهو الظاهرء وقيل: إلى أصل الواجب؛ لانعزاله 
1 / د] بالتعدي”" . 

وقوله َي «في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم» قيل: الحكمة 
في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد 
النصاب فكان 11751/ج] تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب» وكذا" قوله: 
فيها بنت مخاض» وفيها بنت لبون» وفيها حقة إلى آخره . 

وقوله ب : «بنت مخاض أنثى. وبنت لبون أنثى». وكذا قوله: «ابن لبون 
ذكر»» والبنت لا تكون إلا أنثى» والابن لا يكون إلا ذكرًا”'. قيل: احتراز من 
الخنثى. وقيل : تأكيد لشدة الاعتناء؛ كقولك: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» 
وكتبت بيدي. وقيل: في ابن لبون ذكر أنه إشارة إلى السبب الذي من أجله يزيد 
السن» فعدل عن بنت المخاض التي [177أ/1أ] هي بنت سنة إلى ابن لبون وهو 
أبن سره كانه فيل إنمة ريدت فبك الدب" + لقضبية الذكورية:: وتظيره 
قوله ية : «فلأولى رجل ذكر»» يعني إنما استحق العصبة الميراث؛ لوصف 
الذكورية الذي هو منشأ الحماية» والنصرة فهو إشارة إلى التعليل”* . 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (6/ ۳۸۷)» فتح الباري لابن حجر »)۳١۱۹/۳(‏ عملة 
القاري (۱۸/۹). ٠‏ 

(1) انظر: غريب الحديث للخطابي (2»)55/7 المجموع شرح المهذب »)۳۸۸/١(‏ عمدة 
القاري (۱۸/۹). 

(۳) فی (د): «وكان». 

(8) انظر: المجموع شرح المهذب .)۳۸۸/٥(‏ 

(5) فى (د): «والابن لا يكون إلا ذكرء والبنت لا تكون إلا أنثى». 

(9) فى (أ): «المسنة». 

)¥( أخعة البخاري (1۷۳۷)» ومسلم )١116(‏ من حديث ابن عباس ا : 

(۸) انظر: مشارق الأنوار (۲/۲١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (١/۳۸۸)ء‏ الذخيرة 
للقرافي (61/۳(. 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 
مسحت 9 ج7777 2للل22222 22222 يي ير ا و يي تي و ي ي 


ا 

وفي جوامع الفقه: «المعتبر في سن الإبل بنت مخاض وسطء وما زاد 
عليها في السن والقيمة عفوء قلت: يعني لإيجاب الشاة الوسطء وإلا لو لم 
تكن وسا“ تجب الزكاة فيها”'' دون الوسط» ثم قال: وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض وسط وابن مخاض وسطهء وفي ست وثلاثين بنت لبون أو 
ابن لبون» ويستوي في ذلك الذكور والإناث سواء كانت منفردات أو 
ا ل 

وفي المبسوط والمحيط”"'». والمفيد والبدائع”": «لا يجزئ في 
الإبل إلا الإناث؛ كما في الحديث» ولا يجزئ الذكور إلا بالقيمة)» وهو 
المذهب. 

وفي المنافع : «اعتبر في الإبل الإناث» والصغار دون الذكور؛ كبنت 
مخاض» وبنت لبون» وحقة [154أ/ب]» وجذعة» وهذه الأسنان صغار حتى 
لا تجزئ في الأضحية» فجعلت الأنوثة كالجابر للصغرا"» بخلاف البقرء 
والغنم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة بالإضافة بغير تنوين» 
وكذا صدقة الحقة ونحوهما("'. 

والمضّدّق - بتخفيف الصادء وكسر الدال المشددة ‏ آخذ الضدقة؛ وهو 
الساعي» وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهماء وكسر الدال ‏ على المشهور. 

وقيل: يقال بتخفيف الصاد» وقال الخطابي : لهو بفتح الداك2©330, 


)١(‏ في (أ): «وسطغء وهو لحن لأنه خبر كان. 


ل ل (۳) في (ج): «مختلطات أو منفردات». 
(4:) انظر: جوامع الفقه (ل ه"/ ب). (5) انظر: المبسوط للسِرْحَسِيَ (۱۸۸/۲). 
(5) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/أ). ‏ 7) انظر: بدائع الصنائع (077/17. 

(۸) في (أ): «النافع». (9) انظر: المنافع (ص 584‏ 580). 


(١٠)انظر:‏ المجموع شرح المهذب (5094/6). 

(١)انظر:‏ المجموع شرح المهذب (509/5). قال الخطابي في معالم السنن (51/5): 
«وكان أبو عبيد يرويه إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال» يريد صاحب الماشية» وقد 
خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا: إلا أن يشاء المصدّق مكسورة الدال» أي العامل». 


| قَصْلّ في البقر | 


ذكر صاخب كتاب الزينة”؟: أن لفظ البقّر من البَقْرء وهو الشق؛ لأنه 
يبقر الأرض أي يشقها”". ولفظ الغنم من الغنيمة» والجمل من الجمال؛ لأن 
العرب تتجمل به» وهو ضعيف . 

والبقر جنس؛ وأنواعه: الجاموس» والعراب» والدربانية» وهي التي 
غيل ا اس 

وفي الصحاح: «البقرة للذكرء والأنثىء والهاء للإفراد؛ كالتمرء 
والتمرة» والبيقورء والبقرء والياء والواو زائدتان» وأهل اليمن يسمون البقرة 
باقورة» والباقر اسم جمع للبقر مع رعاته» كالجامل لجماعة الجمال». 


)١(‏ كتاب الزينة من الكتب التي نقل عنها من غير نسبتها إلى مؤلفهاء فيحتمل أنه كتاب 
الرينة الاب عاج احبد ين مدان بن انمد الرازي الإمنا فيل (المترلي ةة 
1 "ها)ء غير أني لم أجد هذه الكلمة في المطبوع منه» ويبدو أنه طبع على نسخ غير 
كاملة» قال ابن النديم في الفهرست (ص7755): «أبو حاتم الرازي... وله من 
الكتب كتاب الزينة» كبير نحو أربعمائة ورقة» كتاب الجامع فيه فقه وغير ذلك». 
وهذا الكتاب نقل عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان (١/١٠)ء‏ معنى الإقليم»» 
وكذلك الزبيدي في تاج العروس (۳۳/ ۲۹۲). 
وقد نسب الباباني في هدية العارفين كتاب الزينة إلى اثنين: 
الأول: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الحافظ أبي حاتم الرازي الفقيه المحدث 
المتوفى سنة ۲۷۷ه. انظر: هدية العارفين (19/5). 
والثاني: سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الحشمي الإمام أبي حاتم السجستاني 
البصري توفي سنة ٠ه‏ خمسين ومائتين» وقيل: سنة ۸٤۲ه.‏ انظر: هدية العارفين 
.)٤/۷‏ ولم أجدهما بعد البحث عنهماء ولم يذكرهما غيره. 

(۲) في (د): «لأنها تبقر الأرض أي تشقها». 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١١٠)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص5١1).‏ 

.)٥۹٤/۲( انظر: الصحاح‎ )٤( 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي شرح النووي: «البقر جنس واجِدّةٌ بقرة» وباقورة»"" . 

وعن أبي يوسف البقرة للأنثى. 

قوله: (ليس في أقل من ثلاثين من البقر [السائمة]“ صدقةء فإذا كانت 
ثلاثين سائمة [١١١ب/أ]»‏ وحال عليها الحول ففيها تبيع. أو تبيعة» وهي التي 
طعنت فى) السنة (الثانية. وفى أربعين”" مسن أو مسنةء وهى التى طعنت فى 
الثالفة. ٠‏ ۰ ا ۰ 

اختلف الناس في زكاة البقر [١١ب/د]:‏ 

فقالت ۳۳1١ب/ج]‏ الظاهرية: لا زكاة في أقل من خمسين”“ من البقرء 
فإذا ملك خمسين بقرة عامًا قمريًا متصلا ففيها بقرة» وفي المائة بقرتان» ثم 
في كل خمسين بقرةً بقرةٌ» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين” . 

وقال آخرون: في خمس من البقر شاة» وفي العشر شاتان» وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بقرة إلى 
خمس وسبعين› فإذا زادت واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين» فإذا زادت 
واحدة ففي كل أربعين بقرة [44١ب/‏ ب] مسنة”" . 

قال ابن حزم" وابن المنذر“: وهذا قول عمر بن الخطاب»› 
وحكمه» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد الرحمن بن خلده. وقتادة» والزهري» وهؤلاء فقهاء المدينة“ ''. 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب (415/5). 

)۲( ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ»› والمثبت من الهداية .)۹۸/١(‏ 

(۳) في (د) و(ه): «الأربعين». (5) في (ج): اخمس». 

(5) انظر: المحلى بالآثار .)۸۹/٤(‏ () انظر: نفس المصدر السابق. 

(۷) انظر: المحلى بالآثار .)٩۲ - ۸۹ /٤(‏ 

(4) انظر: الإقناع لابن المنذر (4/۳). وفيه نسبة القول إلى سعيد بن المسيب والزهري 
فقط . 

(9) فى (د) و(ه): «وفقهاء المدينة). 

0-3 ابطر قن حرسية القوق إل بشن ينان OSE Se E‏ 
۹ المغني (۳۱/6). 


قال ابن حزم" : فيلزم مالكًا اتباعهم على أصله"» وما يروى فيه من 
الأثر" موقوف منقطع» واعتبروه بالإبل كما في الأضحية؛ إذ كل منهما 
مجزية عن سبعة. 

ويرد عليهم: بأن خمسًا من الإبل بخمس وثلاثين من الغنم» ولا يجب 
فيها ما يجب في خمس من الإبل. 

وعن مصدق أبي بكر أنه أخذ من كل عشر بقرات بقرة. 

ومذهينا”*) قول علي بن ات طالب» وأبي سعيد الخدري» والشعبي» 
وطاوس» وشهر بن حوشب» وعمر بن عبد العزيز» والحكم بن عتيبة» 
وسليمان بن موسي الذمشفي» والحسن > ومالك + والشافعي ”2 
E‏ 

وحكى ابن المنذر: عن أبي قلابة في خمس وعشرين خمس شياه» وفي 


.)47/4( انظر: المحلى بالآثار (97/5). (۲) عبارة ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۳) قال ابن حزم في المحلى :)4١/5(‏ «واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن 
الجسور»ء ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن 
عبد الرحمن قال: (إن فى كتاب صدقة النبى بيه وفى كتاب عمر بن الخطاب: أن 
الق توغ ا كل رما ود من اه 0 

(5) هو أن في الثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة وفي الأربعين مسنة. وانظر: الأصل (۲/ 
»١‏ المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/ ۱۸۷)» تحفة الفقهاء »)۲۸٤/۱(‏ بدائع الصنائع (۲/ 
24؛ المحيط البرهاني (؟/595)» الاختيار .)٠١۷/١(‏ 

(0) انظر في نسبة هذا القول إلى من تقدم: الإشراف لابن المنذر (4/۳)ء المحلى بالآثار 
(98/5) المغني .)۳۱/٤(‏ 

() انظر: المدونة .)”00/١(‏ المقدمات الممهدات .)7””75/١(‏ الذخيرة للقرافى 
١ .)445‏ 

(۷) انظر: الأم (4/۲)ء الحاوي الكبير »23١77/7(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ 
)٥‏ البيان (۳/ ۱۸۸). 

(۸) في (د): «وأحمد بن حنبل». 

(9) انظر: الكافي »)۳۸۹/١(‏ الشرح الكبير (؟/597)» دقائق أولي النهى »)404/١(‏ 
كشاف القناع (۱۹۱/۲). 


ا الغاية في شرح الهداية 


e | حصحا]‎ 


OD ع‎ AÛ 
ع‎ 


وفي البدائع : «ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة» فإذا كانت ثلاثين 
ففيها”' تبيع أو تبيعة» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت 
أربعين ففيها مسنةء وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة”"““» انتهى كلام 
علاء الدين الكاسانى يه وذكرنا فيه ثلاثة مذاهب غير ما ذكرء وبالله 
التوفيق:. 

ثم في الكتب الأمهات؛ كالمبسوط””» والمحيط"“ ٠‏ والبدائع”", 
والمفيد والمزيدء والتحفة””» والغنية: في الأربعين مسنة» ولم يذكروا 
ا 

ET 5 2000 (4) 2 

وفي الإسبيجابي والوبري» والينابيع”'''. وملتقى البحار: وفي 
الأربعين مسن »2 أو مسنة كما ذكره في الکتاں' وهو الحق؛ إذ لا فرق بين 
الذكر والأنثى في البقرء والغنم عندنا. 

وقال مالك: في الثلاثين تبيع ذكرء وفي الأربعين [۷١٠أ/أ]‏ مسنة» 
وللمالك أن يدفع عنه الأنثى والمسنة؛ لفضلها عليهء ولا يأخذ الساعى المسنة 
CU TENET‏ 


وفي المغني: «لا يخرج الذكر في الزكاة إلا في البقر» وإنما يجزئ في 
الثلاثين وما تكرر منها؛ كا لتتشرة 6 وال لتسعين » وما تركب من الثلاثين» وغيره؟ 


)١(‏ لم أجده في كتب ابن المنذرء وفي المحلى أن مذهب أبي قلابة في زكاة البقر أنها 
كزكاة الإبل. انظر: المحلى (40/5). 

(۲) فى (د): «فيها». (۳) في (ه): «الأئمة). 

() انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). وانظر: الاستذكار (188/5). 

(5) انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ (۱۸۷/۲). (5) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/85). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). 0) انظرء اتحفة الفقهاء :)۸٤/1(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 9///ب). 

7 .)٤٤٤ص( انظر: الينابيع‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (48/1) وفيه: «وفي أربعين مسن أو مسنة). 

.)١١5/7( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 


ا ا 
كالسبعين""» ففيها تبيع ومسنةء وأما الأربعون» وما [١١٠أ/ب]‏ تكرر منها؛ 
كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين»""' . 

وعند الشافعي: إن تمحضت الإبل إنانًا أو انقسمت ذكورًا وإناق" 
تعينت الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل» فإن ابن لبون يجزئ» وإن 
كانت الكل ذكورًا فثلاثة أوجه“ _ تعرف”*' من كتبهم -» [114/ج] وفي البقر 
التبيع في الثلاثين». وفي مواضع وجوبه» وحيث وجبت المسنة تعينت إن 
تمحضت إنانًّاء أو انقسمت كما في الإبل» وإن تمحضت ذكورًا فالأصح جواز 
الذكر» وإن أخرج تبيعين عن أربعين أجزأه على المذهب. 

وأما الغنم فإن تمحضت إنانًا أو انقسمت تعينت الأنثى» وإن تمحضت 
ذكورًا فالمذهب إجزاء الذك" . 

وفي جوامع [١٠أ/د]‏ الفقه: «أقل سن ينعقد به النصاب في البقر تبيع 
2 

وفي الإسبيجابي والوبري: «تبيع و" تبيعة» وهو الصواب». وكونه 
وسطًّا ليس بشرط؛ فإن الزكاة تجب في التبعان من العجفان» وإنما يشترط 
الوسط؛ لإيجاب الوسط من الأتبعة». 

فائدة: قال الأزهري: «ابن السنة تبيع وتبيعة» وفي الثانية جذع وجذعة» 


.)١٤/٤( في (د): «التسعين». والصواب المثبت من المغني‎ )١( 

() انظر: المغني (074/4. 

)۳( في جميع النسخ : «إنانّاء أو ذكورًاء أو إناتًا»» والمثبت من المجموع شرح المهذب 
.)٤۲۱ /٥(‏ 

: الوجه الأول: وهو المنصوصء واستظهره الرافعي» وصححه النووي جوازه. والثاني‎ )٤( 
المنع. والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ. انظر:‎ 
.)47١/60( فتح العزيز بشرح الوجيز (60/ 774)» المجموع شرح المهذب‎ 

(5) فى (): «يعرف». 

© انظ التجيوع شرح اليدب (43+2111/0), 

(۷) انظر: جوامع الفقه (ل ه"/أ). 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۷۹/ب). 

(9) في (د) و(ه): «أو». 


(AT J—‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الثالثة ثني وثنية» وهي المسنة؛ لأنها لقت ثنيتهاء وفي الرابعة رباع؛ 
سين با وي ااا صالغ ثمء صا ا و ا ن : 


وذكر في المبسوط“ » والمحيط ٠‏ والبدائع”''. a‏ ول 
الدخات والتحفة9"© والغنية» وعامة الكتب: «أن التبيع الذي طعن في السنة 
الثانية» والمسنة التي طعنت في السنة الثالثة». 

وفي الإسبيجابي””. والمنافع”'': «التبيع ما أتى عليه حول واحدء 
والمسنة ما أتى عليها حولان». 


)١(‏ في (د): «ثم». 

(۲( هذه الجملة رُسمت في جميع النسخ هكذا: «وفي السادسة ضالع» ثم ضالع سنة» وضالع 
سنتين . بالضاد المعجمة». وكذلك رسمت في الذخيرة للقرافي (۳/ »)١١١‏ 
على ألفاظ المقنع (ص59١)»‏ وفي كثير من الكتب غيرهماء والصواب أنها صالغ» أ 
سالغ - بالصاد والسين ن اح ا الجائز الال ومنه قول النابغة: 

تخد عَبْدَالم يَحُْنْكَ أمانة ورك عبدًا ظالمًا وهو ضالع 

والصالغ والسالغ: آخر أسنان البقر والغنم» قال أبو عبيد: ليس بعد الصالغ في 
الظلف سن... وقال: ولد البقرة أول سنة عجل» ثم تبيع» ثم جذع» ثم ثنى» ثم 
رباع» ثم سديس» ثم صالغ› وهو أقصى أسنانه» فيقال: هو صالغ سنة» وصالغ 
سنتين . وفي الصحاح: «سلغت البقرة» والشاة تسلغ سلوعًاء إذا أسقطت السن التي 
خلف السديس. وصلغت فهي سالغ وصالغ وكذلك الأنثى بغير الهاء» وذلك في 
السنة السادسة». وقال الصولي في أدب الكتاب في معرض ذكر أسنان الغنم: «وفي 
السنة السادسة» هو صالغ وسالغ» وصالغة بالسين والصاد»» والعجيب أن محقق 
كتاب الصولي لم يتنبه إلى تقريره هذا فأعجم الصاد في أسنان البقر. وانظر فيما 
تقدم: العين /٤( - )۲۸١ /١(‏ ۳۷۷)» أدب الكتاب للصولي (ص٠١۲)»‏ تهذيب اللغة 
۷ ) ۔ ,)5١/8(‏ الصحاح  )١76١/9(‏ (۱۳۲۱/۲» 2017 مقاييس اللغة 
(6/ 40<« مدنت c(4 _ TIA‏ المحكم (1/ ١٠ة)_(ه/478).‏ 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص98). 

() انظر: المبسوط للسرْحَسِيّ (۱۸۷/۲). )١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل ١۸/أ).‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 075 . (۷) انظر: تحفة الفقهاء )۲۸٦/١(‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ولارب). 

(9) انظر: المنافع (ص۸۸٦).‏ 
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وذكر الجَرْجَاني في التحرير”'' : «أن التبيع ما له دون سنة"'". قال 
النووي: «وهو شاذء وقال الرافعي» وجماعةٌ: أن التبيع ما له ستة أشهرء 
E‏ ين 

وفي الأحكام السلطانية لبعض الحنابلة: ۱۳۷1 ب/] أن التبيع ما كمل له 
ستة أشهرء وقدر على اتباع مه“ . 

وقيل لتبع قرنيه أذنيه لتساويهماء والمسنة ما كمل له سنة. قال النووي: 
۱۰9 ب/ب] وهذا كله غلط مردود)" . 

وقالت المالكية: التبيع ما له سنتان» والمسنة ما له أربع سوق وقد : 
هي ما جمع سنين وأقلها ثلاث" 

ثم الأصل في وجوب زكاة البقر قوله بيه في وعيد صاحب البقر إذا لم 

يؤد زكاتها أو حقهال"". 

وأما النصاب› ففيه أحاديث: 

الأول: حديث معاذ بن جبل وفيه وجوه: 

الأول: رواية مسروق بن الأجدع» عن معاذ. أخرجها الترمذي من 
حديث سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن 
معاذ: بعثه النبي َي إلى اليمن. وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو 
تبيعة» ومن كل أربعين مسنة. 

وعند النَّسَائِيَ عن إبراهيم» عن مسروق» عن معاذ» وأخرجه أبو مُحمّد 
الدارمي بإسناده 4/ج[ عن مسروق» عن معاذ قال : ابعثني رسول الله ا 
إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا حوليّاء ومن 


.)١1”ص( في (د): «البحرين». (۲) انظر: التحرير للجرجاني‎ )١( 
.)ةا١ا//ه( انظر: المجموع‎ )۳( 

(4) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص7١١).‏ 

(5) انظر: المجموع (5117/0)» الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١8‏ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١١ ١١١‏ 

[۷] تقدم من حديث أبي هريرة ذه . 


ا امسن ا 


م 
أربعين مسنة 

والوجه الثانى : رواية ا وائل» عن معاذء أخرجه أبو داود» وأخرجه 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم وأبي وائل قالا: 
«بعث النبي ية معادًا إلى اليمن» الحديث7"©. 

والوجه الثالث: رواية إبراهيم» عن معاذ. أخرجه النَّسَاء ئی قال: قال 


معاذ: اابعثني رسول الله لله َة إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من کل | بقرة 
ثنية» ومن كل ثلاثين تبيعّاء ومن كل حالم دينارّاء أو عدله معافر»““. 


»۲٤٥٩( والترمذي (1۲۲)» والنَّسَائِيَ‎ 40١95148 ء۱٥۷۷‎ ,.151/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (۱۸۰۳)» وأحمد (۲۲۰۱۳)» والدارمي (۱۹۹۳)» من طريق‎ )۳ 
))١557( والدارمي‎ © 5 ۲٤۵۷ الأعمش سليمان بن مهران. وأخرجه اللا‎ 
 ١574( من طريق إبراهيم التخعي. وأخرجه أحمد (۵) والدارمي برقم‎ 
من طريق عاصم بن أبي التجود» ثلاثتهم: (الأعمش» والنّخْعيء وعاصم)‎ » 6 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن معاذ بن جبل ذه به.‎ 
هكذا روي عن أبي وائل» عن شقيق» عن معاذ موصولاء وهو صحيح من رواية‎ 
الأعمش سليمان بن مهران» وعاصم بن أبي النُجود» أما من رواية إبراهيم يم النجحَعي‎ 
فالصواب فيها الإرسال؛ ؛ لأنها رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير» عن الأعمش»‎ 
عن إبراهيم» »> عن مسروق قال : لما بعث رسول الله يل معاذًا إلى اليمن. . فذكره‎ 
E »)44۲١( برقم‎ )۳١۲ /۲( بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
/7( قال الدَّارَفْظْنِيَ فى علله‎ »)٤١١ /١( أحفظ الناس لحديث الأعمش كما فى التقريب‎ 
«والمحفوظ : عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ» وعن إبراهيم مرسلا». اه.‎ 85 

(۲) أخرجه أبو داود )١515(‏ من طريق أبي وائل» عن معاذ» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(4475) من طريق إبراهيم النخعي وأبي وائل قالا: بعث النبي بي معاذًا إلى 
اليمن... الحديث ا صحيحة» وهي محمولة على أن أبا وائل كان يرويه 
وضولا تارة» وأخرى مرسلا . 

)۳( في (ج): (اتبيعة) . 

() معافر: نوع من الثياب ينسب إلى موضع باليمن يقال له: مَعافر بفتح الميم. | 
غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ »)۳١١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1 

(5) أخرجه النَّسَائِيَ »)550١(‏ وإسناده إلى إبرا هيم النّجّعي صحيح لكنه منقطع بين النخعي 
ومعاذ؛ لأن إبراهيم يم النخُعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي ييه كما قال ابن الاي 
وأبو حاتم» 1 تحفة التحصيل 2 زرعة ة العراقي (ص/ ۱۹). 


ا يي د 

والوجه الرابع : رواية طاوس» عن معاذء رواه مالك» عن حميد بن 
قيس» عن طاوس: «عن معاذ أنه: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًاء ومن أربعين 
ره مقي E E‏ فشكا وكال الي اسم مره 
رسول الله ية فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله يي قبل أن يقدم 
معاذ). قال عبد الحق: «هذا هو الصحيح»"'» وفي المنتقى: «أخرجه 
E‏ ماج" CI‏ سه 

والذي [4١ب/د]‏ يعتل به في هذه الطرق وجهان: 

أحدهما: الانقطاع؛ أما رواية إبراهيم فلا شك [١١٠أ/ب]‏ [758أ/1] في 
انقطاعها””'. وأما فيما بين مسروق ومعاذ» فإن عبد الحق صاحب الأحكام 
قال: ومسروق لم يلق معادًاء ولا ذكر من حدثه به عن معاذ”"'. ورماها 
أبو محمد ابن حزم بالانقطاع"» ثم رجع وقال: «ومسروق عندنا بلا شك أدرك 


.)١١۳/۲( انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى (ص377). 

(۳) في (أ) و(ب) و(ه): «الحاكم». وفي (د) كتبت الجملة كلها هكذا: «ولم يذلر حلم 
الحالم». 

(:) أخرجه مالك في موطئه (۲/ .)۳٠١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى )١١١/٤(‏ برقم 
(۷۲۹1) من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس : 
«أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقرء فقال: لم يأمرني فيه النبي بيا بشيء»» وكلا 
الطريقين منقطع بين طاوس بن كيسان ومعاذ بن جبل» فإنه لم يلقه قاله علي بن 
المديني. وأبو زرعة الرازي» انظر: تحفة التحصيل (ص/ 022١58 - ١617‏ لكنه يتقوى 
بما تقدمء قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 47): «قال الشافعي - في رواية 
أبي سعيد -: (وطاوس عالم بأمر معاذ ‏ وإن كان لم يلقه ‏ على كثرة من لقيه ممن 
أدرك معادًا من أهل اليمن)». اه. وقول صاحب المنتقى (ص”777): «أخرجه 
الخمسة وابن ماجهاء يريد به أصل الحديث» وليس يعني من طريق مالك؛ لأنه من 
هذا الطريق لم يخرجه أحد من الخمسة» وهو ظاهر من صنيع ابن الأثير في جامع 
الأصول /٤(‏ 0945)» برقم .)۲٦۷٤(‏ حيث اكتفى بعزوه إلى مالك فقط والله أعلم. 

(5) لأنه تقدم أنه لم يسمع عن أحد من الصحابة ووش . 

() انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (157/7). 

(۷) انظر: المحلى بالآثار .)٠١5/5(‏ 


+ 


1 0 الغاية في شرح الهداية 
rs‏ 4 سس ب ب سي يي اه ا ا و سن جرس سر 


معا بسنه وعقله» وشاهد أتحكامة وأدرك النبى کيل وهو رجل » وكان باليمن 
أيام معاذ» وهذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب» يماني الدار» فصح أن 
نوو قا وإن كان لم يسمعه من معاذى فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده؛ لذلك 
عن معاذ فى أخذه ك عن عة الى كله جت ان ا 

قال صاحب الإمام كُآَنْهُ: يجب على قولهم أن يُحْكُمّ لحديثه عن معاذٍ 
بحكم حديث المتعاصِرَيّن اللَذَيْنَ لم يُعلم عدم اللقاء بينهماء فإن الحكم في 
ذلك أن يحَْكمَ له بالاتصال عند الجمهور إلا البخاريً» وعلي بنّ المدينى» 
فإنهما شرطا أن يُعلم اجتماعُهما ولو مر" وإذا لم يُعلم لقاء أحدهما الآخرٌ 
يد 00 Da‏ يه أحدهما وا فإذن ليس 
بالاتصال» وأما أنه منقطع فلا. 

وفي الإمام قال أبو عمر في التمهيد في باب حميد بن قيس: «وقد روك 
هذا الخبر معاد بإسنادٍ متصلٍ [/ج] مح ثابتٍ ذكره عبد الرزاق قال: 

(£) 

ثنا“ معمرء والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جبل قال: بعثه النبي ب إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا 
أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم" دينارّاء أو عدله معافر)»') 

وقال فى الاستذكار فى باب صدقة الماشية: «ولا خلاف بين العلماء أن 
السنّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذاء وأنه النصاب المجتمع الثابت 
المتصل من رواية معمر») والثوري» عن الا تیش عن ا وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بمعنى حديث مالك. فهذا نص آخر له بأن الحديث من 
رواية مسروق [۱١٠٠ب/ب]‏ عن معاذ a‏ 


.)1١57/5( فى (أ) و(د) و(ه): «يوجب). 0) انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 
.)۲۸۹/۱( انظر: النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )۳( 

(5) في (ب) و(د): «أخبرنا»ء وفي (ج) و(ه): «أنا». 

[5] في (ه): «حاكم». 0) انظر: التمهيد (۲/ .)۲۷١‏ 

(۷) انظر: الاستذكار (۱۸۸/۳). 


صل في البقر av)‏ 


اس 


وأما طاوس فإنه لم يلق معاذًا ذكره عبد الحق”'؟. وروی الدَّارَفْظنِيَ من 
جهة بقية بن الوليد» عن المسعودي» عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس 
NE E ES‏ إلى المن 6" امه اندي A‏ 
كل ثلاثين [4١ب/أ]‏ من البقر تبيعًا أو تبيعةء» جذعًا أو جذعة» ومن كل 
أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا: الأوقاص؟ فقال: ما أمرني فيها بشيء› 
وسأسأل رسول الله ي إذا قدمت عليه» فلما قدم على رسول الله اة سأله عن 
الأوقاضي؟ فال لسق ها شع فال رفك 2 رقا ال د 
ONE‏ 

قال عبد الحق: «وبَقِيّة لا يحتج به » وقال أبو الحسن بن القطان: 
رده بأن بقية لا يحتج به» ولم يتعرض إلى من هو أضعف منه» وهو 
اا 

والوجه الثاني في الاعتلال: الإرسال روى عن أبي وائل» عن مسروق 
أن النبي بيه بعث معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ. .. الحديث. قال 
الترمذي: وهذا أصح» ومثله عن أبي بكر بن أبي شيبة* . 

وعن إبراهيم وأبي وائل قالا: بعث رسول الله يل [115/د] معادًا ول 
إل ا لالدو وفاضا مرسل ؛ 

وذكر بعد هذا في الامام أربعة أحاديث ضعاف : 


أحدها: يرويه أبو عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود ضيف . قال 


.)157/7( انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «قال». ١‏ () في (أ): «بالسنين». 

© اجره الدارفظيت 2048/79 ومن اطريقه» البيفقن فى الست الكر ع 6/5 O‏ 
سا ع ل اين الوليده و هة عبد الرستن السعردي احا 
بأخرة» انظر : التلخيص الحبير .)١٤٤/۲(‏ 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (۲/ .)٠١۳‏ 

(5) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) انظر: سنن الترمذي .)٦۲۳(‏ 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 9757) برقم .)44۲١(‏ 


حح الغاية فى شرح الهداية 
مم ال للفلل 7 7 ت ا 


الترمذي: لم يسمع من أبيه عبد الله شيئًا. 

را واي" ليعاة كن زاود عق یری عن أب بكر 
لحلد بو حبرو نيك عدر طن أي عن يلت ا عل كنب إلى اهل ا 
في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع» وفي كل أربعين باقورة بقرة» . 

قال عبد الحق: «ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته»“. وقال 
علي بن أحمد بن حزم: «قد صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا 
اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة» فوجب الأخذ به» وما دون ذلك» 
فاختّلفت فيه ولا نص في إيجابه)”'2 [1151/ب] [75اب/ج]. 

قلت: انظر إلى تخليطه قد رمى الحديث أولا بالانقطاع والضعف» ثم 
استدرك" ورجع فصححه وأوجب القول بأخذه» ثم منع الأخذ به» وقال: لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1۲۲)ء وابن ماجه (٤٠۱۸)ء‏ وابن أبى شيبة (4419)» من طريق 
عبد السلام بن حرب. وأخرجه أحمد (١٠۳۹)ء‏ من طريق مسعود بن سعد الجعفي» 
كلاهما (عبد السلامء ومسعود) عن خصيف» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود 
به» هكذا رواه مسعود وعبد السلام عن خصيف» وخالفهما شريك النَحّي فرواه عن 
شريك» عن أبي عبيدة» عن أمه» عن عبد الله بن مسعود به» فجعل بين أبي عبيدة 
وبين ابن مسعود واسطة» وهذه الرواية ذكرها البخاري ‏ كما فى علل الترمذي (ص/ 
0 والسدى الكبرى للميقن :0/43 توس کر متكرة 4 لوي ق راف 
النّخعي بعد ما ولي القضاء بالكوفة ‏ كما في التقريب  )517/١(‏ وعبد السلام بن 
حرب» ومسعود بن سعد ثقتان ‏ كما فى التقريب (۱/ )٥۲۸/۲ ٥٥‏ - إذا ثبت ذلك 
فالحديث ضعيف؛ للانقطاع بين أبي عبيدة ين :عبد الله بن مسعود وأبيه» وقد أشار إليه 
الترمذي فقال: «وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه». اه. 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «والثالث». 

[*] في (ه): «(يرويه». 

(:) أخرجه الحاكم »)١5417(‏ والبيهقي »)۱٤۹/٤(‏ وقد صحح جمع من أهل العلم كتاب 
عمرو بن حزمء وتلقاه الأئمة الأربعة بالقبول» قال أحمد: «كتاب عمرو بن حزم في 
الصدقات صحيح) . أه. انظر: نصب الراية للزيلعي (T/۲)‏ 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار .23١/4(‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)٠٠٠/١(‏ 

(۷) في (د): «استدل». 


شوو 3 
نص في إيجابه» وهذا شبه كلام الممرورين”''» وهو كثير الهذيان والتخليط› 
وسال اللسان على الأئمة الثلاثة» وغيرهم. 

وقول الزهري: «وبلغنا أن إيجاب التبيع في الثلاثين» والمسنة في 
الأربعين كان تخفيمًا لأهل اليمن”" مردودٌ؛ إذ الحديث المرفوع إلى 
رسول الله ية الثابت لا يُرَدٌ بالبلاغات المخالفة له» وقد ثبت أن في الثلاثين 
تبيعًا أو تبيعة» فيكون حجة على الأئمة الثلاثة في اقتصارهم على التبيع دون 
التبيعة» فإذا ثبت في الثلاثين أن الذكر والأنثى في واجبها سواءء فكذا في 
الأربعين» وإن ورد بلفظ المسنة في واجبها T/1‏ ْ 

وفي الإمام: من حديث ابن عباس : «وفي كل أربعين مسن أو مسنة» 
رواه ارظن . 

قوله: (فإذا زادت على الأربعين› وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين 

قال ابن حزم : «وهو قول إبراهیم» وحماد» کول : 


)١(‏ الممرورون: جمع ممرورء وهو أحد أنواع الجنون. انظر: اللطائف في اللغة 
(ص۱۲۸) . 

(؟) انظر: المراسيل لأبى داود (ص١720١)»‏ السنن الكبرى للبيهقى .)١١۷/5١‏ 

(۳) أخرجه الطبَرَانِيَ في المعجم الكبير :)50/١١(‏ برقم »)1١4174(‏ والدَارَمُظنِيَ 
»)١979(‏ وإسناده ضعيف جذا؛ فيه سوار بن مصعب الهمداني قال عنه البخاري في 
التاريخ الكبير :)١9/5(‏ «منكر الحديث».اهء وقال أحمد 7 حنبل» وأبو حاتم - 
كما في الجرح والتعديل (777/5) -: «متروك الحديث».اه»ه زاد أبو حاتم: لا 
يكتب حديثه» ذاهب الحديث».اه. وشيخه في الحديث هو ليث بن أبي سُّليمء قال 
عنه ابن حجر في التقريب :)575/١(‏ «اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثه فترك».اه. 
وروي الحديث من طريق بقية بن الوليدء» عن المسعودي» عن الحكم» عن طاوس»ء 
عن ابن عباس عند الدَّارَفْظنِيَ» والبيهقي» وقد تقدم أنه طريق ضعيف؛ لضعف بقية بن 
الوليد» واختلاط المسعودي» وله طريق ثالث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (54/ 
3 برقم (۷۲۹۱) عن الحسن بن مُمارة» عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس 
به» وإسناده أيضًا ضعيف جذا؛ مداره على الحسن بن غمارة» وهو متروك الحديث» 
وقال عنه البيهقى: ليس بحجة. 

.)٩١ /5( انظر: المحلى بالآثار‎ )٤( 


سال الغاية في شرح الهداية 

بيانه: إذا زادت على الأربعين واحدة يجب جزءةٌ من أربعين جزءًا من 
المسن أو المسنة» وهو ربع عشرهاء أو جزءٌ من ثلاثين جزءًا من تبيع أو 
تبيعة» وهو ثلث عشرها مع المسنة» وفي الثنتين الزائدتين على الأربعين جزءًا 
من من اومن + رهما تف رها اوجرا من اتن جرا من 
تبيع أو تبيعة» وهما ثلثا عشر تبيع أو تبيعة» وفي الثلاث الزوائد على الأربعين 
ثلاثة أجزاء من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة» وهي ثلاثة أرباع عشرهاء أو 
ثلاثة أجزاء من تبيع أو تبيعة» وهي عشر تبيع أو تبيعة» وفي الأربعة الزائدة 
على الأربعين أربعة أجزاء من أربعين جزءًا من مسن [؟5١١ب/ب]‏ أو مسنة» 
وهي عشرها أو أربعة أجزاء من ثلاثين جزءًا من تبيع أو تبيعة» وهي عشر تبيع 
أو تبيعة وثلث عشرهاء وفي الخمسة الزائدة على الأربعين خمسة أجزاء من 
أربعين جزءًا من المسن أو المسنة» وهي ثمن مسن أو مسنة» أو خمسة أجزاء 
من ثلاثين جزءًا من تبيع أو تبيعة» وهي سدس تبيع أو تبيعة» وهكذا يزيد 
الواجب على حسب الزيادة إلى الستين”". 

وفي البدائع» وجوامع الفقه''' ذكر في كتاب الزكاة: «وما زاد على 
الأربعين يجب بحساب ذلك»» ولم يفسر هذا الكلام. 

وفي المبسوط: «ذكر في كتاب الاختلاف بين أبي حنيفة» وابن أبي ليلى 
أن في الزائدة الواحدة ربع عشر مسنةء أو ثلث عشر تبيع مع المسنة» وهذا 


)١(‏ فى (ب): «الأربعين جزءان من أربعين جزءان من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة»» 
و (ج): «الأربعين جزءان من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة». 

)( في (ب) و(ج) و(د): «جزءان». ] في (ه): (ستين». 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ›)۲۸٤ /١(‏ بدائع الصنائع 3/6 >» الجوهرة النيرة على مختصر 
القُدُورِي .)١118/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). 

(7) لم أجده في جوامع الفقه» ولا من نقله عنه. بل نص العتابي في جوامع الفقه (ل 0 ”/ ب - 
5 «ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» وهي 
التي طعنت في السنة الثالثة» ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ الستين وهو المختار». 

(۷) في (ج): «الزيادة الواحدة». وفي (د): «الزائد بالواحدة». 


يدل [1157/ج] على أنه لا نصاب في الزائدة”'' عنده [١٠ب/د]ء‏ وهذه رواية 
الأصل”"» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين 
حتى تبلغ خمسين» وروي محرو م الك دن 

قال في الروضة: وفي تفسير المجرد عن أبي حنيفة لأبي شجا 
روينا” e‏ اد دبع ف بل a‏ 
وهو الصحيح من الروايات. 

وفي رواية أسد بن عمرو عنه: لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى 
تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان"» وهو قول أبي يوسف» ومُحمّد 
والشافعي» ومالك وابن حنبل» وعامة العلماء. 

قال في المجيط“» والبدائع"؟: «وهو أوفق الروايات عنه». وفي 
جوامع الفقه: «وهو المختار»””'“. ففيها ثلاث روايات عنه كما ذكرنا. 

ولاخلواف فا ين الان و ريح 101 دول هد این 
في غير العقود”""'. 

وجه قول العامة: ما ذكرناه عن معاذ: أنه لما قدم من اليمن على 
رسول الله يا سأله عن الأوقاص؟ فقال: «ليس فيها شيء», 9 


(4)) 
2 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الزيادة». (5) انظر: الأصل (؟57/5). 
(۳) في جميع النسخ: لابن شجاع» ولعل المثبت هو الصواب. انظر: الحاشية التالية. 


40 نالسر لمحمد بن علي بن شعيب بن الدهان أبي شجاع» اللغوي» الفرضي› 
المتوفى سنة تسعين وخمسمائة. هكذا نسبه إليه الباباني في هدية العارفين على 
الإضافة» وقال حاجي خليفة: التفسير المجرد» ولم أعثر عليه عند غيرهما. انظر: 
كشف الظنون عن أسامى الكثب والفنون (١1/مهة)‏ هدية العارفين 0*١‏ 

)٥(‏ في (ب): #روايتان». ٠‏ (5) في (ج): «تبيعان». 

(۷) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۱۸۷/۲). (8) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/85). 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). )٠١(‏ انظر: جوامع الفقه (ل95/أ). 


)١١(‏ فى (أ): «الثلاثة). 

)١١(‏ انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 584)» بدائع الصنائع (۲۸/۲)» المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (؟/ 7505). 

(0) في (): «فيما) . 


EIS‏ الغاية في شرح الهداية 
بو الا ريد إلى ال ر 

ووجه رواية الحسن: وهو القياس في الأوقاس» أنها تسع تسع'" كما 
حك انور ول الا رن : 

ووجه رواية الأصل: المال سبب الوجوب» ونصب النصاب بالرأي لا 
يجوزء ولا يصح حديث معاذ [57٠أ/ب]‏ فيه؛ لأنه لم يدرك رسول الله ئه بعد 
قدومه من اليمن على الصحيح» وقد قدمناه» ولو ثبت" ؛ فالمراد به أول 
حال البقر في الابتداء قبل الثلاثين» وما بين الثلاثين والأربعين» أو يحمل 
E‏ 

قال النووي : «يطلق على ما لا تجب فيه الزكاة»”” . 

وقال أبو عمرو”': «هو من الإبل ما وجبت فيه الغنم؛ كالخمس» 
والغشن ونحوها من الإبل 6 فلا بيقن حجة: 

ثم في السبعين تبيع ومسنة» وفي الثمانين مسنان أو مسنتان» وفي 
التسعين ثلاثة أتبعة» وفي المائة تبيعان ومسنة» وفي مائة وعشر تبيع ومسنتان» 
وفي مائة وعشرين"'' إن شاء المالك دفع ثلاث مسانء وإن شاء أربعة أتبعةء 


)١(‏ في (أ) و(د): «الستين إلى الأربعين». 
(۲) انظر: المبسوط للسرّحَسِئَ (۲/ ۱۸۷)ء بدائع الصنائع (۲۸/۲). 
(۳) هكذا وردت في جميع النسخ بتكرار كلمة تسع» وهو مشكل؛ ولعل الأقرب للصواب 


تسع من غير تكرار. 
(5) انظر: المبسوط للسَرَّحَسِي (۲/ ۱۸۷)» بدائع الصنائع (۲۸/۲). 
)٥(‏ في الصفحة رقم .)۳٤۸(‏ (5) في (د): «قدمناه). 


(۷) انظر: المبسوط للسرَحَسِيَ (۲/ ۱۸۷)ء بدائع الصنائع (۲۸/۲). 
(۸) انظر: المجموع شرح المهذب )۳۹۳/١(‏ وفيه: «وأما معناه فيقع على ما بين 
الفريضتين» واستعمله الشافعي رضي الله. . . فيما دون النصاب الأول». 

(9) هو: إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي صاحب العربية» ينظر: معجم الأدباء 
(؟/576)» إنباه الرواة على أنباه النحاة »)755/١(‏ وفيات الأعيان .)5١١/1(‏ 
(١٠)انظر:‏ تهذيب اللغة »)١757/9(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص497)» تاج العروس 

(5007/18)» لسان العرب .)1١17//9(‏ 
)١١(‏ في (أ): «مستتان وفي مستتان وفي مائة وعشرين». 


ل ا ل ل ل م سه لك 


الان للمالك عفدنا "وهو فول ابن ا 

عند نالك و ا ى 

5 400 5 0000 E 

إلى تبيع قال الوبري: يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين 
مسئة » فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة؛ لأنها مرة أربعون» ومرة ثلاثون. 
فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأنها مرتين أربعون» فإذا بلغت تسعين ففيها 
ثلاثة أتبعة؛ لأنها ثلاث مرات ثلاثون» فإذا بلغت مائة وعشرًا ففيها تبيع 
ومسنتان؛ لأنها مرة ثلاثون ومرتين أربعون» فإذا بلغت مائة وعشرين لكلاب/ 
ج] ففيها ثلاث مسان؛ لأنها ثلاث مرات أربعون» وإن شاء أعطى أربعة أتبعة؛ 
لأنها أربع مرات ثلاثون» وعلى هذا قياس ما زاد على ذلك. 

فائدة: قال الجوهري ٠‏ والمطرزي”'': «الوَقَضُ ‏ بفتح القاف ‏ ما بين 
الفريضتين في جميع الماشية» . 


)١(‏ انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/ ۱۸۷)» تحفة الفقهاء »)۲۸٠ /١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 
۸) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)557/١(‏ 

(؟) في (د): «أحمد بن حنبل». 

انظر: الفروع (٤/٤۲)ء‏ شرح الزركشي على مختصر الخْرّقِي .)۳۹٤/۲(‏ دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى /١(‏ 5 40)» كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ .)١97‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات (۲۱۷/۲)ء 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص7”0)» شرح مختصر خليل 
للخرشئ 05/0 

)٥(‏ انظر: الأم (؟/١23»‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (20311/9)» الشرح الكبير 
للرافعى (0/ 700) . 

(5) قال النووي: فى الخيرة وجهان مشهوران اختلفوا فى أصحهماء فأشار المصنف إلى 
أن الأصح أن الخبرة للمالك» وهو الذي صححه إمام الحرمين» والبغوي؛ 
والمتولي» والرافعي» وجمهور الحُرَاسَانِيِينَ» وقطع به الجُرْجَّاني من العراقيين في 
كتابه التحرير» وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعي» وهو المنصوص في الأم. 
انظر: المجموع (0/ 00 -”5” ١‏ ؛). 

)۷( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عشرا. (8) انظر: الصحاح ات ). 

() انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۹۲٤).‏ 


EIR‏ الغاية في شرح الهداية 


قلت: ا وصنف ابن بري جزءًا في تخطئة 
الفقهاء. ولَحَنَهُم في إسكان"'' القاف”“. وليس كما قال. 

والشتق مثلة: وفال الأصمعي : «الشنق يختص بالإبل» والوقص يختص 

00 وا 

a Ok‏ اليم وم رارك ابا" كاي 

وقبل: يطلق على ما لا يجب [50١أ/1]‏ فيه الزكاة . 

رال ا : الجمهور على تسكين القاف. وقيل: بالفتح ؛ لأ جحمعة 
أوقاص؛ كجبل وأجمال» وجمل وأجمال» ولو كان ساكنًا لجمع على 
ا : e‏ اللي و ا" 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي ككُأَنْهُ في الذخيرة: «لا حجة فيه؛ لأنهم 
قالوا: حول وأحوال» وهول وأهوال». 

قلت: باب ثوب» وحول» وهول المعتل العين بالواو قياسه أن يجمع 
كذلك» فلا نقضء وإنما الذي أورده الشيخ موفق الدين ابن يعيش في شرح 
المفصّل: «نحو قرخ وأَفْرَاخ» ورل وار ورا وأَرآدء واف وآنافی ٩‏ ؛ 
والرأدُ أصل اللحيين» والرَّنْدُ العود الذي يقدح به النارء وهو الأعلى» والرَّنْدَة 
السفلى فيها ثقب وهي 2 وجمع هذه الأسماء على أفعال؛ 4 الرَّأدَ في 


معنى الذقن» وَالْرّند فين معنى العود. وفَرْخٌ في معنى طير"'' 5 أو ولد 
)١(‏ في (د): «إشكال». (۳) انظر: غلط الفقهاء (ص۱۸). 
(۳) انظر: غريب الحديث لأبى عبيد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص9١٠).‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق. (0) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص©0١٠).‏ 


(0) هو: سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي؛ كنيته أبو علي ؛ 
تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي» وجلس لإلقاء الدرس بعده؛ وألف كتابًا حسنًا في 
الفقه سماه (الطراز) شرح به (المدونة) في نحو ثلاثين سفرًا؛ وتوفي قبل إكماله» سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب (۳۹۹/۱- .)٤٠١‏ 

(۷) في (أ): «فعْل). (۸) انظر: الذخيرة للقرافى .)١١١/۳(‏ 

0 ا ار اسايق )١(‏ في (ج): «أنفاف». ٠‏ 

. في (): «طيرًا»‎ )١١( 


22 ا ا ال ل لك 


فحملت على المعنى في الجمعء أو لأن الهمزة مقاربة ‏ للألف ققالواة آراد 
كما قالوا أبواب» والنون في زندء وأنف ساكنةء فهي عة فَجَرَتْ لِعْنّيها 
مجرى المتحركة» والراء في فرخ حرف مكرر فجرى تكريره مجرى 
الحركة» هكذا ذكره في باب الجمع. 

ونقض النووي: «بأقطاب”" 2 وأوعاد“ . وأوعار» . 

واعلم أن هذه اللفظة ا عندهم قبل الشرعء فيجب أن تكون لمعنى 
لا له بالركاة الي ك تحن الان الشرعء كاستعيرت م ذلك المج 
اللغوي إلى المعنى الشرعي» وذلك يحتمل"'' أن يكون من وقص العنق إذا 
تصرهاء أو برها لقص عن التصاجا أن من وقصنت به فرسه إذا قارب 
الخ ا قاري لصا 

قوله: «والحواميس والبقر سواء). يعني في وجوب الزكاة في كل واحد 
منهماء وفي ضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. 

والجاموس نوعٌ من أنواع البقرء واسم البقر يطلق عليهما إلا أن 
الجاموس أخص. وفي المحيط: «والجاموس كالبقر؛ لأنه بقر حقيقة حتى لو 


حلف لا ب يشتري بقرًا يحنث بشراء الجاموس» 0 


00 اليمين بألا يأكل لحم بقر لا يحنث بأكل لحمهء وكذا لو 
وگل [٤٥٠أ/ب]‏ وكيلا بشراء بقر لا يتناول الجاموس» ويرد على صاحب 


)1( في (ج) و(د) و(ه): مقارنة. 

(۲) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (۳/ ۲۳٤‏ - 770). 

(۳) في جميع النسخ: «أوطاب»» والمثبت من المجموع شرح المهذب (7977/5). 
(4) في (أ) و(ج) و(ه): «أوغاد»» والمثبت من المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۳۹۲). 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب (2797/0). 

(5) فى (ه): «وذلك يجب)». 

OV YS A a (AVS ga 66 

(۸) فى (أ): «الخطر». 

(9) انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۱۷۷)ء الصحاح .)٠١۹۲/۳(‏ 

.)ب/۸١ انظر : المحيط الرضوي (ل‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ) و(د): «يرادء وفي (ب) مهملة. 


ETERS‏ الغاية في شرح الهداية 


الكتاب في قوله: «إلا أن أوهام الناس لا تسبق"“ إليه في ديارنا؛ لقلته 
فلذلك لا يحنث به في يمينه: لا يأكل لحم بقر"» الحنث به في [19أ/ج] 
عون E EE‏ 

ثم إن كانت الجواميس أغلب أخذت الزكاة منهاء وإن كانت العراب 
أغلب أخذت منها زكاة”"» ذكره الوبري. 

ويُنكر على القَدُورِي في قوله: «والجواميس والبقر* سواء»» 
فجعلهما نوعين للبقر فكيف يكون البقر أحد نوعي البقر؟ وصوابه: 
وار ايء وال ات راء كما فداه 

والبقر الر ملي يكن اجره ا لار الى حفن لو الت لا 
يلحق بالأهلي حكمًا؛ بدليل جل أكلهء فكذا البقر الوحشي . 

وفي المغني : «تجب الزكاة في بقر الوحش» في رواية عند ابن حنبل» 
ولم يقل به أحد غيره. 

والسوم والنصاب حولًا كاملا شرظ”" عنده» فكيف يتحقق فيه السوم 
وملك النصاب حولًا كاملًا؟ ومتى يجتمع من البقر الوحشي ثلاثون سائمة؟ 
3ب/د] وَاسْمْ البَقَرٍ لا يتناوله عند الإطلاق» فكان القول به شرعًا بلا كتاب» 
ولا سنّة» ولا قياس صحيح؛ ولهذا لا يجزئ في الأضحية؛ والهدي؛ وليس 
من بهيمة الأنعام فصار كالظباءء بل أولى فإن الظبية تسمى عنرّاء ولا يسمى 
بقر الوحش بقرّاء بغير الإضافة. 

وتجب عند الحنابلة: في المتولد بين الوحشي» والأهلي” . 


لفت 
2 


)١(‏ في (): ليسبق». 

(5) في (1): «البقر»: والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في الهداية (48/1). 

(۳) فى (ب): «وإن كانت العراب أغلب أخذت الزكاة منهاء وإن كانت العراب أغلب 
أخذت منها». والمثبت من (أ)ء وفي (ج) و(د) كما في نسخة (أ) لكن بسقط 
كلمة زكاة. 

)٤(‏ فى (د): «والبقر والجواميس». (5) انظر: مختصر القَُدُورِي (ص07). 

© اا المغني (4/ 00 . (۷) فى (د): «بشرط). 

#0 انظر: المعبي. ١/5‏ الشرح الكبين على معن المقكم 6۴١/١‏ الإنضناف'في د 


r‏ الة ج ے 
ا سلُلل N a‏ 


وعند الشافعي : لا تجب Os‏ وهو قول ا 

وعندنا: إن كانت الأمٌ أَهْلِيّةَ تجب» وإن كانت وَحْشِيّةَ لا تجب””» وبه 
ا 

قاسوا على المتولد بين السائمة والمعلوفة» وزعموا أن غنم مكة متولدة 
بين الظباءء والغنم وفيها"'" الزكاة”" . 

وألْرَمنَا اتروئ“ بعدم الإجزاء في الأضحية» والإلزامان باطلان. 

وفي المفيد" : «يعتبر الأب عنده» وليس لنقله أصل». وفي المحيط' 
کا 

وفي المحلى: «قال إبراهيم النخعي: لا تجب الزكاة إلا في إناث 


ع 


الإبل» والبقرء والغنه'""2”""' والله أعلم. 


© © © 


= معرفة الراجح من الخلاف (۳/). 

)١(‏ انظر: الأم (۲/ ۳۷)ء الحاوي الكبير (۳/۳٤۲)ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
)/€(. 

() انظر: المجموع (۳۳۹/۰). 

(9) انظر: المبسوط للسرَّحَسِئَ (۱۸۳/۲)» بدائع الصنائع »)۳١/۲(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (۲۹۳/۱). 

() فى (ب): «أخذ). 

44 با اا الجا لكرة ترس عير +المشهوى) و كن 
مذهب مالك عدم وجوب الزكاة في بقر الوحشء وفيما تولد منه مطلقّاء والثالث: 
الوجوب مطلقًا. انظر: الذخيرة للقرافي (/ 44 40)» التاج والإكليل لمختصر 
خليل (۸۲/۳)» شرح مختصر خليل للخرشي »)۱٤۸/۲(‏ منح الجليل شرح مختصر 


خليل .)٥/۲(‏ 
(7) في (د): «وفيهما». (۷) انظر: المغني (4/ 58 .)۴١‏ 
(۸) انظر: المجموع (7594/5). (9) في (د) و(ه): «المحيط). 


(١0)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل٥۸/ب). )١١(‏ في (ج): «ذكره). 
)1١‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). (١)انظر:‏ المحلى بالآثار .)٠١١/٤(‏ 


قيل: هي مشتقة من الغنيمة؛ إذ ليس لها آلة الدفع كالناب [٤١٠ب/ب]‏ 
للبعير» والقرن للبقر. 

قوله: (ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة» فإن''' كانت 
أربعين) شاة (سائمة» وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين› فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين› فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياهء فإذا 
بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاةٍ شاة). 

وهذا قول جمهور أهل العلم؛ منهم: الأئمة الثلاثة”"'» والثوري”", 
اشاق ر 

وأكثر وقص الغنم مائتان إلا شاتين» وهو ما بين مائتين وواحدة» 
وبين أربعمائة . 

وقال ابن قدامة من الحنابلة”'' في المغني : «الوقص مائة وتسعة وتسعون» . 
وهو سهو والصواب الأول. ذكره النووي”" في شرح المهذب"“ [1/1141]. 

وأجمعت الأمة على أنه لا شيء في أقل من الأربعين من الغنمء 
وأجمعوا على أن في أربعين شاءةً شاة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتين» 


)١(‏ فى (د) و(ه): «فإذا». 

(؟) انظر: الأصل (5/9)» بدائع الصنائع (١/۲۸)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 
۳). الذخيرة للقرافي (”/ 45)»: الحاوي الكبير »)١١١/7(‏ البيان للعمراني /١(‏ 
١؛»‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (۳۹۰/۱)ء كشاف القناع (۲/ .)١95‏ 

0 انظر: الإشراف لابن المندن  ..)1١/9(‏ (4) نفس المضدر السابق. 

(5) في (ج): «وهي)». (5) في (د): «الشيخ موفق الدين». 

(۷) انظر: المغني )٨( .)۳۹/٤(‏ في (د): «النووي ثم». 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤۱۸/١(‏ 


TES‏ الغ ج 
55522 ص 
وأنها تجب في جميع أنواعها؛ كالضأن» والمعز من ضأن بلاد السودان» 
وماعز البصرة» وبنات حذف وهى الغنم الصغار؛ كغنم الحجاز» والنقد» 
والمقرون الذي نصف خلقه الماعز» ونصف خلقه الضأن7' . 


وقال النخعي"» والحسن بن صالح”"": إذا زادت الغنم على ثلاثمائة 
واحدة وجب فيها أربع شياة إلى أربعمائة» فإذا زادت واحدة يجب فيها 

قال ابن لكوك 3 اوهو وواية تعن حيو 

وروى الشعبي» عن معاذ: أن الغنم إذا بلغت مائتين لم نغيرها حتى تبلغ 
أربعين ومائتين» فيؤخذ منها ثلاث شياه» فإذا بلغت ثلاثمائة لم نغيرها حتى 
تبلغ أربعين وثلاثماثة» فيؤخذ منها أربع شياه”” . 

وفي النووي”" » والمغني”" في رواية عن ابن حنبل”": «إذا زادت على 
ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شیاه [۱۳۷ب/ج]» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 
خمسمائة» فيكون في كل مائة شاة» . 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص »)٤ ٥‏ الإشراف لابن المنذر (”/ »)٠١‏ مراتب 
الإجماع (ص٦۳)ء‏ المحلى بالآثار »)8١/4(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ 
4 ؛ المغني (٤/۳۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (518/0)» فتح القدير .)۱۸١/۲(‏ 

(۲) انظر: المحلى بالآثار (٤/۷۹)ء‏ الحاوي الكبير »)١١١/7(‏ المغنى (797/4). بداية 
المجتهد (14/5؟)؛ المجموع (417//0). ١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير »)١١١7/7(‏ المغنى (۳۹/6)» بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
Ne ENS‏ 1 

(6) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)٠١ /١(‏ وانظر أيضًا: 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص2)23556» المغني (۳۹/6)ء الشرح الكبير على 
متن المقنع »220١8/7(‏ الفروع وتصحيح الفروع 0/٤۲)ء‏ المبدع في شرح المقنع 
.)١/(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 5). 

(5) انظر: المغني (9/5) قال ابن قدامة: «والإجماع على خلاف هذا القول دليلٌ على 
فساده والشعبي لم يلق معاذا) . 

() انظر: المجموع .)٤١۷/١(‏ (۷) انظر: المغني .)۳۹/٤(‏ 

(۸) في (د): «ابن عباس». 


4 الغاية في شرح الهداية 


وفي شرح الهداية لأبي الخطاب الحنبلي: «في أربعمائة“ وواحدة 
خمس شياه» وفى خمسمائة وواحدة ست شياه» وهكذا حتى ينته 7 


قال أبو بكر اقفن العارضة ‏ (فهذا:مصادفة للدي لفظا ومحادفة بغر 
می فا ل : 
وخكى عن معاذ: أن الفرض لا يتغير بعد مائة وإحدى وعشرين» حتى 


يبلغ مائتين واثنين وأربعين””' ليكون [١٠٠أ/ب]‏ [17/د] مِثْلَيْ مائة وإحدى 
)1( 
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وعسرين 
لنا: حديث ابن عمر ذكره البيهقي"» وغيره: «فإذا كانت الغنم مائتين 
وشاة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها 
إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة» فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» 
ثم في كل مائة شاة)”" . 
وهذا يرد كل“ ما خالفه بغير مستند» والشعبي لم يلق معادًا. 
واحتج شنس”الآئمة'السسزخيين في المبسوطة” © لنا: برواية أن أن 
أبا بكر ونه كتب له كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله ية ومثله فى 
22010 
الكتاب : 


قلت: أصحابنا لم يعملوا بجميع ما في هذا الكتاب» والعمل ببعض ما 


6 في (ج) : «أربع». 

(۲) الكتاب مفقود. ولم أجد من نقل عنه. وانظر المسألة في: المبدع في شرح المقنع 
(۲/ *"(. 

(۳) في (): «يتغير». © انظ غارضية الاصرقي: م 0۷۴ 

[5] فى (ه): «وأربعون». 

0( انظر: المغني (8/7” - ۳۹) وفيه قال ابن قدامة: «ولا يثبت عنه؟ . 

(۷) في (): «ذكره ابن عمر البيهقي»» وشُطِبَ على ابن عمر. 

(۸) الحديث هو رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري عن ابن عمر» وقد 
تقدم تخريجه في الصفحة رقم 10( 

() ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

( انظر: المبسوط للسَرَّحَسِيَ (۲/ 187). )١١(‏ تقدم تخريجه. 


ل س ا 


فيه» وترك باقيه ليس بصواب» فكان التمسك في هذا بكتاب عمرو بن حزم» 
والاستدلال به في هذا المقام هو الوجه. 

قوله: (والضأن والمعز سواء). ويجب [١١٤١ب/أ]‏ فيهما الزكاة؛ لأن 
الغنم جنس» وهما نوعاة» ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل!'! النصاب» 
وعدا لذ علدت و 

والشان مَهْمُورٌ. قال النووي: «ويجوز تخفيفه بالإسكان؛ كنظائره. 
سی 57 زاس 

فلك خف بن بالانكان: بل بإبدالها ألما كما فی راس» فأبدلت بحرف 
حركة ما قبلها لما كانت ساكنة» وإسكان الألف محال؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة . 

قال: «وهو جمع ضَائن - بهمزة قبل النون - كَرَاكِبِ وَرَكْبء ويقال أيضًا 
في الجمع: صان - بفتح الهمزة ‏ كُحَارِسٍ وحَرّسٍء ويجمع أيضًا على ضئین ؛ 
كغازي وغزي»”*. 

قلث: الرّكب”*'. والحرس» والغزي كل منها" ليس بجمع على 
الأصحء بل هو اسم جمعء كما ذكره الشيخ جمال الدين أبو عمر”"'؛ وابن 
الحاجب في النحو والتصريف”*". ولعل صناعة العربية عنده غير قوية. 

قال: «والمعز ‏ بفتح العين» وإسكانها ‏ اسم جنس» والواحد ماعز)"؟ . 

قلث: هما اسم جمع'''؛ كَرَكْبِء ولق . 


[1] فى (ه): «إكمال». 

0 "الماع لابن n‏ اموه اصيرح OT O a‏ 
المبدع في شرح المقنع (۲/ .)"٠١‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤١١/١(‏ 

() نفس المصدر السابق. () فى (): «الراكب». 

(3) في (أ) و(د): «منهما». وفي (ه): «منهم». ١‏ 

(۷) انظر: شرح الكافية الشافية .)١1886 /٤(‏ 

(۸) انظر: الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية .)04/١(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (411/0). 

)٠١(‏ في (د): «جنس». )1١(‏ في () و(ب) و(ج): «حلق». 


والمَعْزى» والمّعيز ‏ بفتح الميم ‏ والأمعوز ‏ بضم الهمزة - بمعنى : 
المع 

قوله: (ويؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع)»: وفي المبسوط: 
«الجذعة هي التي تم لها سنة» وطعنت في [٠س/أ]‏ الثانية» والثني الذي تم 
له سنتان» وطعن في الثالغة». 

وذكر النووي”'' مثله في الضأنء والمعز. وكذا في الصحاح”". 

وفي مجمع الغرائب: «الجذع الذي تمت له سنة ودخل في الثانية» وهو 
الذي يجزئ في الأضحية» . 

قال الحربي: «إنما يجزئ في الأضحية؛ لأن الجذع من الضأن ينزو 
فيلقح وال ا يلقح حتى 17 

وفي المغرب: «الجذع ما تم له سنة» ودخل في الثانية» والثني ما تم له 
سنتان» ودخل في الثالغة»”" . 

وفي النهاية كذلك“ ٠‏ وكذا في الأزهري”" . 

وذكر في المحيط " [1152/ج]ء والبدائه”'"ء والإسبيجابي29, 


.)187 انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب (517/5). 

(۳) انظر: الصحاح .)١١95/7(‏ 

(5) انظر: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب (ص8” - 74). 

(5) انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص49)» تهذيب اللغة »)711//١(‏ مشارق 
الأنوار ١ .)١57/1(‏ 

(5) في حاشية النسخة (د): «هذا غير مُسَلّم للحربي» فإن الجذع من المعز يلقح قبل أن 
يصير ثنيّاء وقد شاهدناه كثيرّاء وهذا مما لا ینکر وقوعه» بل وقوعه كثير). سوده 
أبو محمد ثم بعدها كلمة غير واضحة. 

)¥( انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص۷۸) . 

SO ID E NETE 

(5) ا نیب الل 0/1 OS‏ 

(١١)انظر:‏ بدائع الصنائع (۲/۲). 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ١8/أ).‏ 


والوبري"" والتحفة"» وجوامع الفقه'". والمنافع“» وغيرها من كتب 
الفقه: «أن الجذع ھا اتخاس وفي ها اکر ال وا ما 
تم له سنة» ودخل في السنة الثانية» . 


وفي الذخيرة المالكية""': «الجذع ابن سنة. وقيل: ابن عشرة أشهر. 
رقا ی 

وفي شرح المهذب للنووي: «وقيل: إن کان كزين يصير جذعا 
لسبعة أشهرء و کان هرش فاا اشن وهذا غریب . 

وهذه رواية الأصل عن أبي حنيفة طبه وهي“ ظاهر الرواية"'' . 

وروى الحسن عنه: أن الجذعة تجزئ من الضأن»ء وبها قال أبو يوسف» 


رن زكاب/دا]. 


وفي المعز لا يجزئ إلا الثني باتفاق الروايات" . 

وقال الحافظ أبو جعفر ]/٠٤١[‏ الطحاوي: «يجزئ في الزكاة ما يجزئ 
1 5 8" 1 ات ١‏ 
في الأ ضحية) ( يعني في زكاة الغنم . 


)١(‏ بحثت عنه فلم أجدهء وانظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۳۳۳) نقلا عنه. 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء 585/١(‏ - ۲۸۷). (۳) انظر: جوامع الفقه (ل ١/أ).‏ 

(4:) في (): «والنافع». () انظر: المنافع (ص١59).‏ 

(5) في (د): «للمالكية»). (۷) انظر: الذخيرة للقرافى (۳/ .)١١١‏ 

00 ي 017+ اين رفي بقة الشخ اة وال هو الراب من السضتوع (4/ 
۳.). وانظر: تهذيب اللغة (۱/ ۲۲۷)ء غريب الحديث لابن الجوزي »)١55/١(‏ 
المغرب في ترتيب المعرب (ص۷۸)ء لسان العرب )۸/ «(f‏ المصباح المتير في 
غریب الشرح الكبير 2»)944/١(‏ تاج العروس .)1757/5١(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (۳۹۳/۸). 

)٠١(‏ فى (د): «وهوا. 

0010 ا الأصل )٤/0(‏ المبسوط للسرَّخَسِيَ (۲/ ۱۸۲)» تحفة الفقهاء (۱/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷)» 
بدائع الصنائع (۲/ 2077 المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)٠٠١/۲(‏ الجوهرة النيرة 
على مختصر القُدُورِي »)۱۱۸/١(‏ البناية شرح الهداية (9/ ۳۳۳ _ 4 0088 . 

(۱۲) انظر: نفس المصادر السابقة. (6٠)انظر:‏ نفس المصادر السابقة. 

.)٤٤ص( انظر: مختصر الطحاوي‎ )١4( 


Ml‏ الغاية في شرح الهداية 

قال الوبري وغيره: «فعلى هذا ينبغي أن يجوز الجذع من الضأن إذا كان 
كبيرّاء كما تجوز" التضحية”" به» لكن نص مُحمّد في الكتاب على عدم 
وا 

قيل في التوفيق: إنه يجوز بطريق القيمة. 

وحكى ابن المنذر عن عمر َه أنه قال لعامله: «خذ العناق» 
والجذعةء والشني» وذلك عدل بين الغذاء”'» وخيار المال»”” »2 وبه قال 


وعن ابن عمر: «لا يجوز فى الصدقة إلا ما يجوز فى الأضحية». 
وقال مالك: «يؤخذ الجذع والجذعة, والثني والثنية» والضأن والمعز فيه 
E‏ باطو اقول ل لعو" ادا E E E‏ دكن دالت 


. في (ج): «تجوز في». (0) في (د): «الأضحية»‎ )١( 

(۳) انظر: الأصل (۳۹/۲). 

(6) الغذاء: - بغين معجمة مكسورة - وبالمد» على وزن كساء» ورداء» وهي جمع عَذِيّ - 
بتشديد الياء - وهو الرديء» وقيل: الصغار. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(۱۲۹/۲)» النهاية في غريب الحديث .)۳٤۸/۳(‏ 

.)۱١/۳( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٥( 

(7) مذهب الشافعي أن نصاب الغنم إذا كان كله سخالاء يؤخذ منه سخلة» لم يختلف في 
ذلك أصحابه. وفى الإبل إذا كانت كلها فصلاثاء والبقر إذا كانت كلها عجولا ثلاثة 
أوجه: الأول: وهو ظاهر نصه أنها كالغنم يؤخذ فصيل من الفصلان» وعجل من 
العجول. والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق الْمَرْوَزِيَ أن حكم 
الإبل والبقر مخالف لحكم الغنم» فلا يؤخذ من فصلان الإبل وعجول البقر فصيل ولا 
عجل بحال» بل يؤخذ منها السن الواجب لقيمة ماله. والثالث: قال الماوردي وهو 
ضعيف: ما كان من الإبل يتغير فرضها بزيادة العدد لا بزيادة السن فهي كالغنم يؤخذ 
من صغارها صغير كالستة والسبعين والإحدى والتسعين» وما كان منها يتغير فرضها 
بزيادة السن لا بزيادة العدد لم يؤخذ منها صغيرء كالستة والثلاثين والستة والأربعين. 
انظر: الحاوي الكبير (۳/ 42١77‏ نهاية المطلب في دراية المذهب .)1١777/9(‏ 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافي .)٠٠۹/۳(‏ 

(۸) انظر: الإشراف لابن المنذر (/1). (4) انظر: نفس المصدر السابق. 

(١٠)انظر:‏ نفس المصدر السابق. 


فصل في الغتم اه 
پپپ ق 9 


عن أبي يوسف» ومُحمّده وعن أبي حنيفة في رواية الحسن. 

للأكثر: [١١٠٠أ/ب]‏ قول عمر: «ونأخذ الجذعة والثنية» وذلك عدل بين 
قوف لكا نع e‏ 

وهو صحيح لكنه لم يرفعه» وقول الصاحب”"' ليس بحجة عند 
الشافعي» ومن تابعه. 

وفي كتب الفقه عن علي كرم الله وجهه -: لا يجزئ في الزكاة إلا 
الثني فصاعدًا”". قال صاحب التحفة: «ولم يُرْوَ عن غيره خلافه فكان 
ااا 

قلت: قد صح عن عمر خلافه. 

وقالوا: تأويل ما رواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق 82نه: لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكلِةِ. أي: عنها”"' مما يجوز 
أداؤ*”". ويشهد لصحة هذا التأويل قول عمر: «عُدَّ عليهمٌ السخلةًء ولا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١۳۷)ء‏ وابن زنجويه في الأموال (۸0۸/۲). والطَّبَرَانِيُ 
في المعجم الكبير 8/0 برقم 5 من طريق ثور بن زيد الديلي» عن ابن 
لعبد الله بن سفيان الثقفي» عن جده سفيان بن عبد الله» وأخرجه الشافعي في مسنده 
(ص40)» ومن طريقه البيهقي 2))١19/5(‏ عن سفيان بن عيينة» ثنا بشر بن عاصم»› 
عن أبيه . 
وصحيح صححه النووي في المجموع (ه/ «(YY‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير )۳٤١/۲(‏ ودفع ما وقع فيه ابن حزم من الوهم بتضعيف الطريق الثالث بقوله: 
«ورواه ابن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه» وضعفه 
بعكرمة بن خالد» وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف» ولم يرو الضعيف هذاء إنما 
هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت». قلت: عكرمة الثقة: هو عكرمة بن خالد بن 
العاص بن هشام المخزومي . وعكرمة الضعيف: هو عكرمة بن خالد بن سلمة بن 
العاص بن هشام المخزومي . وانظر: تقريب التهذيب (ص255). 

(؟) فى (د): «الصحابى». 

E n NN EOS‏ واورذه دراب لحري دفي ات 
من كلام ابن عمر». وانظر: نصب الراية (؟/ .)٠١‏ 

(:) انظر: تحفة الفقهاء .)۲۸۷/١(‏ (5) في (ج): «وقالوا بل». 

() في (د): «غيرها». (۷) في (د) و(ه): «أداؤها). 
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تأخدها”" .وهو عازف ا لقؤلةة تكن الاق اد ت 

قال السرَّحَسِي: «ولا يؤخذ منها إلا البالغ؛ وهو الثني إذ ما دونه 
ناقص» فإن منفعة النسل لا تحصل به»» انتهى كلامه. 

وهذا”" يبطل ببنت““ المخاض» وبنت اللبون بل أولى» فإنه لا تجوز 
فيها الذكور إلا بطريق القيمة» وفي الغنم تجوز. 

وحَمْلُ صاحب الكتاب”'' ما روي عنه كلِ: «إنما حقنا الجذع. 
والثني»“ ٠‏ على الإبل بعيد. فإن الجذع من الإبل لا يؤخذ" في الزكاة؛ إذ 
الذكر لا يجزئ فيهاء والثني من الإبل لا يؤخذ في الزكاة؛ لأنه لا يُجَاوَرُ 
الجذعةٌ في الإبل. 

فائدة: قال الأزهري: «أول ولد الغنم e‏ 


قال ابن قدامة في المغني: «بفتح السين [۸١١ب/ج]»‏ وكسرها ''» 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)٤۷٤/۳(‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري .)۲٤/۹(‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرْحَيِيَ (۱۸۳/۲). (۳) في (د): «وهذا لا). 

(4) فى (): (بنت)». 1 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (494/1). 

() لم أجده بهذا اللفظء وأخرج أبو داود (۲۷۹۹)» وابن ماجه »)٠١١(‏ وأحمد 
25717 والحاكم في المستدرك »)70١/54(‏ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» قال : 
كنا مع رجل من أصحاب النبي ييه يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم» فأمر 
مناديا فنادى أن رسول الله ي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». قال 
الحاكم في المستدرك :)٠١١ /٤(‏ «هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب» وهو 
مما لم يخرجه الشيخان وء وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به» والحديث عندي 
صحيح بعد أن أجمعوا على ذكر الصحابي فيه» ثم سماه إمام الصنعة سفيان بن سعيد 
الثوري َِيه». وقال الرّيْلَمِيَ في نصب الراية (7/ 704): «وعاصم بن كليب أخرج له 
مسلم» وقال أحمد ونه : لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم: صالح» وقال ابن المديني: 
لا يحتج به إذا انفرد» قاله المنذري». وصححه الألباني في الإرواء (0709/5. 

(۷) في (ب): «تؤخذاء وفي (ج): «يوجد). 

(۸) انظر: تهذيب اللغة .)١9/9 - ١9/8/5(‏ (4) في (د) : الشيخ موفق الدين». 

(١٠)انظر:‏ المغني (45/5). 


ذكرًا كان أو أنثى» من الضأن والمعزء ثم بهمة للذكر والأنثى» فإذا بلغ أربعة 
أشهر فصل من أمهء ولد“ المعز جفرةٌ وجمعها جِفَارٌ - بالكسر ‏ فإذا رعى 
وقوي» فهو عريض وعتودء وهو في ذلك كله جدي» والأنثى عناق» وجمعها 
3 ب/|] عَنُوقٌ على غير قياس وأعنق ما لم يأت الحول عليهء فإذا أتى 
الحول عليهء فالذكر تيس» والأنثى عنزء وفي الثانية الذكر جذع» والأنثى 
جذعة» وفي الثالثة ثني» والأنثى ثنية» وفي الرابعة رباع» وفي الخامسة 
تيم دوقي السافية الع > .ولوس ليد ذلك امي" 

ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث؛ لقوله ييا : «في كل أربعين شاه 
شاة» . وقد ذكرنا إسناده فيما تقده . 

والشاة يطلق على الدكر» والانشى: وهي محذوفة اللام [١١٠ب/ب]»‏ 
وعين الكلمة واو قلبت [18/د] ألقَّاء وقالوا: شاءٌ وماغ”“. هو شاذ لازم 
فأبدلوا الهاء همزة. 

وقال الجوهري: «الشاة تذكر و" فتكون التاء في ال 
كالتاء في التمرة» وقياسًا على الضحايا والهدايا؛ ولأن الذكر في" الغنم 
اف الح اطي له ب 

وفى الذخيرة: «قال مالك: يؤخذ الثنى من الضأن» الذكر والأنثى فيه 
20 ن ال وخ و ٠‏ 

وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا الإناث إلا إذا كانت كلها ذكورًا". 


لها 


)١(‏ في (د): «ولد». 
إفم في جميع النسخ: «ضالع»» والصواب المثبت» وتقدم شرح ذلك . 
(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص44). 


(:) (ص۱۱ء .)١١‏ (0) فى (أ) و(ه): «ما». 

)00 في (د): «مذكر ومؤنث). (69 انظر : الصحاح ١ح‏ . 

(۸) في (ج): «الذكر». (9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «من». 
(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي )1١( .)٠٠۹/۳(‏ في (د): «المغرب». 


)1۲( انظر: الذخيرة للقرافي ١96/6‏ ). 
)1۳( انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص۱۷۰)» التنبيه (ص٦٥)»‏ المهذب (۱/ (۷٦‏ = 


جح الغاية في شرح الهداية 
إا س ب تب ا 


وقال الشافعي”» وابن حنبل : يجزئ الجذعة من الضأنء والثنية من 
المعز. 

OR EEA O TIS 

وقال النووي: «فى الشاة الواجبة أربعة أوجه: 

المنصوص من غنم البلد؛ إن كانت بمكة فمكية» وإن كانت ببغداد 
فبغدادية» ولا يتعين غالب غنم البلدء بل يخرجها من أي النوعين شاء» ولا 
يجزئ غير غنم بلده» وهو تحكم بغير دليل. 

1 ا وا ۰ )2 

الوجه الثاني : يتعين غنم نفسه. وهو مثله في التحكم 

الثالث: يتعين غالب غنم البلد. 

الرابع : يجوز من غير غنم البلد»”"" . 

ثم ادلي السن في الغنم؛ لانعقاد النصاب الثني وما دونه في حكم 
الحملان. 

وفي جوامع الفقه: «إذا كان النصاب من الضأن والمعز» يجب شاة خير 
ال وق" الما 


= المجموع شرح المهذب .)٤۱۸/١(‏ 

)١(‏ انظر: المهذب »)574/١(‏ الوسيط في المذهب (2)505/5» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (۱۹۲/۳). 

(0) انظر: المغني (۲/ 42557 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى »)٤٠٥/١(‏ كشاف القناع 
(/4). 

(۳) في 00 و(ج) و(د) و(ه): «وعند»» والمثبت من (ب)؛ لأنه ملائم لسباق الكلام 
ولحاقه. 

() انظر: المدونة »0"0577/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 20715 البيان والتحصيل 
)۳*۷( 

(5) في (): «التحكيم». 

() انظر: المجموع شرح المهذب (098/0. 

(0) في (د): «وثني». (۸) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۸/]). 


ب تت 0ك 


وعن أبي العباس بن القاص” أنه قال: وجدت صدقة الغنم مشتبهة”) 


حتى تبلغ أربعمائة» فلخصت لها طريقًا حتى لا تشتبه على المتحفظ فوجدتها : 
في أربعين شاة شاة» وهي نصابه» ثم يزاد”" عليه شاة» وله وقصان كل وقص 
نصابان» وذلك ثمانون» فإذا زاد”*' وقص ففيها شاتان» ثم إذا زاد وقص آخر 
ففيها ثلاث شياة» ثم إذا زاد بعد ذلك نصاب» وهو أربعون ووقصان بعد 
الأربعين وذلك مائتان استوى الحساب» فيكون في كل مائة شاة ‏ ثم قال - 
وصدقة الإبل مشتبهة أيضًا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين من الإبل» ففي 
أربعة!'' وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة/ » وذلك 
نصابهاء فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض» ثم يزاد واحدة كما زيد 
في الغنم» ثم لها وقصان كل وقص نصابًا» وذلك عشرة [۳۹٠أ/ج]»‏ فإذا 
زادت وقص ففيها بنت لبون» ثم إذا زاد وقص اخر ففيها حقة» ثم لها بعد 
ذلك ثلاثة أوقاص كل وقص ثلاثة نصب» وذلك خمسة عشرهء فإذا [161أ/ ب] 
زاد وقص ففيهما جذعة» ثم إذا زاد“ وقص آخر ففيها بنتا لبون» ثم إذا زاد 
وقص ففيها حقتان» ثم إذا زاد بعد ذلك نصاب ووقصان"' أولٌ وآخرٌء وذلك 
تمام مائة وإحدى”''' وعشرين استوى الحساب» فيكون في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة عند الشافعي» وعندنا يستأنف الفريضة بالشياه 
على ما مر في زكاة الإبل» والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ في (د) و(ه): «العاص». 
60 في (أ) و(ب) و(ج): «مشتبه)» والمثبت من (د). 


(۳) في (د): «فزاد». (4) في (ب): «زادت». 
() في (د): «زادت». [5] في (ه): الأربع» . 
(۷) أي يبلغ نصابًا . (۸) في (د): «زادت». 


(9) في (د): «نصايًا ووقصين». )٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «وأحد». 


Ye]‏ الغاية في شرح الهداية 
07 ا اا 


| قَصْلّ في الخيل | 


والخيل: اسم کی ا ت ا ا 


ولا واحد لها من لفظهاء وواحدها فرس . 


قال الجوهري: «(يذكر» ونت : ويصغر بغير تاء» وهو RE‏ 


ومعها ثمان كلمات في بيت موزون وهو: 
ذودٌ وقوسسٌ وحربٌ درعها فرمنٌ ناب كذا نصفٌ عرس ضحى عرب 
وفي القِدْرٍ وجهان والأجود قُديْر. 
وفي الصحاح: «الخيل الفُرْسان؛ قال الله تعالى [8١ب/د]:‏ والب يم 
ميلك ورجلكك# [الإسراء: 0154 والخيل أيضًا: الخيول» فيكون الثاني جمع 
اسم الجمع؛ كالقوم» والأقوام والخيالةا*! أصحاب الخيل)”" . 
وفي النهاية لابن الأثير: «يا خيل الله ازكبي. أي: يا فرسان خيل الله 
ارک بت المضاف)". 


)١(‏ البراذين: جمع برذون والبرذون التركي من الخيل» وخلافها العراب والأنثى برذونة. 
انظر: المغرب (ص57). 

(۲) انظر: المغرب (ص15988١).‏ (۳) انظر: الصحاح .)۹٥۷/۳(‏ 

() وجه الشذوذ أنه إذا صغر الاسم الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء 
عند أمن اللبس» وشذ حذفها حينئذ» نحو: ذَارٌ ودويْرَةٌ» وَيَدٌ ويُدَيّة قال ابن مالك 
فى الشافية : 
(واخكييفا العانية وا مضو ينه "وض عبان حزق قسن 

وانسب إلى الشذوذ ما منه خلا نح و(نصيف) و(ذويد) واعدلا 

انظر: اللمع في العربية لابن جني (ص72١75)»‏ أسرار العربية (ص2)5550 شرح الكافية 
الشافية (5/ »)١9١154‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5/ .)١6١‏ 

[5] في (ه) زيادة: لهم). (5) انظر: الصحاح (1591/54). 

(۷) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)4٤/۲(‏ 


ل ف ل ا ا 


قلت: لا حاجة بنا إلى حذف المضاف؛ لأن الخيل هى الفرسان» كما 
O aS‏ ارك : 1 

قوله: (إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًاء فصاحبها بالخيار إن شاء 
أعطى من“ كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأعطى عن" كل مائتي درهم 
خمس دراهم عند أبي حنيفة» وزفر)» وحماد بن يونأ 0 - واسمه 
مسلم» شيخ أبي حنيفة - وإبراهيم النخعي - حكاه عنه 2 
وزيد بن ثابت من الصحابة. ذكره شمس الأئمة السرْحيي ٠‏ كما“ ذكره في 
الكتاب“ . 


وقال أو 5 9 م 17 3 20 والأئمة 5 الغلدةة(؟ 5 7 0 


م 


لا زكاة ذ في الخيل إلا إذا كانت للتجارة. واختاره اك وعليه 


000 ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)۲( في (( و(ب) و(ج): «من)» وفي (ه): «عن»» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما 
فى الهداية (۱/ ۹۹). 

(؟) في جميع النسخ: «من»» والمثبت من الهداية (48/1). 

(4:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 22787 الإقناع لابن المنذر (۳/ .)٠١‏ 

(4) المحفوظ عن إبراهيم النخعي أن الخيل لا زكاة فيها. انظر: مصنف عبد الرزاق 
الصنعاني »)٤/6(‏ 0 لابن زنجويه (5/ »23١717‏ الإقناع لابن المنذر .)٠٠/۳(‏ 

(7) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۳۳۷) نقلّا عنه. 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسی (۱۸۸/۲). 

(۸) فی (د): «ما). ٠‏ 

(9) انط الهداية في شرج بذاية ادى (471): 

)١(‏ انظر : النتف فى الفتاوى للسغدي »)۱۷۳/١(‏ المبسوط للسرخسئ (۱۸۸/۲)» تحفة 
الفقهاء /١(‏ ۲۹۰)ء بدائع الصنائع (۲/١۳)ء‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (44/1), 
المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ 500)» تبيين الحقائق .)576/١(‏ 

(١١)انظر:‏ نفس الا 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات (۱۰۸/۲). المقدمات الممهدات (۳۲۳/۱)ء الأم (۲۸/۲)ء 
فتح العزيز (5/ 2071 الكافي في فقه الإمام أحمد »)۳۸۳/١(‏ الفروع .)۴١/٤(‏ 

060 /٤( المحلى بالآثار‎ »)۲١ /۳( انظر: الإشراف‎ )١( 

(5١)انظر:‏ مختصر الطحاوي (ص45). 


Ta‏ الغاية في شرح الهداية 


ا 

واستدلوا بقوله كل : «ليس على المسلم في فرسه. وغلامه صدقة)» 
ا 1 
مشق 7 5 

وبما رواه الترمذي بإسناده عن علي 85 دونه يرفعه: : «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل وال قق" 5 


وفي الإمام: روى البيهقي من حديث بقية بن الوليد قال: حدثني أبو معاذ 
ليان 1/اهاب/ قاين أرق [كاات/1] عن الزحيرئ» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة وُه قال: قال رسول الله كَلةِ: «عفوت لكم عن 
صدقة e SS‏ وال 0 


قال 0 ر ا فی 


- وفيه: «وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي‎ )١١۲/١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
رحمهم الله تعالى لا زكاة فى الخيل . قالوا: والفتوى على قولهما».‎ 

(۲) البخاري (١٤١٤  ١4+6(‏ واللفظ له» ومسلم (۹۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (1۲۰)» والتَّسَائِيَ ۲٤۷۷(‏ ۔ ۲۷۷۸)» وابن ماجه (۱۷۹۰)» وأحمد 
»)۱۲٤۳ ۰۱۰۹۷ ,(‏ وصححه البخاري كما في سنن الترمذي (۳/ ۷). 

2 في (ج) و(د): أهملت وزيد حرف العين قبل التاء المربوطة. 

(5) أخرجه البيهقي )١99/54(‏ برقم (۹٠٤۷)ء‏ وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه بقية بن الوليد 
وقد تقدم أنه ضعيف» قال البيهقي: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ» وهو 
سليمان بن أرقم» متروك الحديث لا يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده فقيل : 
هكذاء وقيل: عنه عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة».اه» ورواية سليمان بن 
أرقم» عن الحسن» عن ابن سمرة خرجها البيهقي عقب هذه الرواية» وهي ضعيفة 
دا مدارها على ابن أرقم وهو متروك - كما قال البيهقي - وانظر: الجرح والتعديل 
(٠٠٠/5‏ وتهذيب الكمال »)۴١۱/۱١(‏ والحديث يروى من طريق آخر عن الحسن 
عن النبي ية مرسلاء أخرجه أبو داود في مراسيله (۱۳۳/۱)» برقم »)۱۱٤(‏ وهو 
ضعيف للإرسال. 


(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)۱۹۹/٤(‏ 


فصل في الخيل ععحك e‏ 


عن جعفر بن مُحمّدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : 
١افي‏ الخيل في كل فرس دينار““. ذكره في الإمام» عن الدَارَقَظْنِيَ» ورواه 
أبو بكر 0 
ثبت أنه کل قال: «ولم [۹ب/ج] ينس حق الله في رقاو وک 

e 

واتفقوا على سقوط سائر الحقوق غير الزكاة» وأنه لا حق في المال غير 
الزكاة“» وما ورد فيها من إطراق فحولهاء أو إعارة دلوها"» وغيرهما 
منسوخ بالزكاة عند الجمهور”” . 

06 5 روي في الحديث: «أن الزكاة نسخت كل صدقة)9' . 


)١(‏ أخرجه الطَبَرَانِيَ في المعجم الأوسط (۳۳۸/۷)» برقم »)۷٦٦١(‏ وَالدَّارَفُظنِيَ 
(۲۰۱۹). قال الدَّارَفظَنِيَ : «تفرد به غورك» عن جعفر وهو ضعيف جدّاء ومن دونه 
ضعفاء).اه. وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير (۳۳۹/۲): «وإسناده ضعيف 
جدًا». اه» وضعفه ‏ أيضًا ‏ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)۲٠۳/۳(‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)۳١۲/١‏ 

(9) أخرجه البخاري (۲۳۷۱» ۰٤۹٦۲ ۰۳٦٤٦‏ 2099075 ومسلم (۹۸۷). 

(:) لا يصح نقل الاتفاق في هذه المسألة» بل الخلاف فيها محفوظ» وما حكاه المؤلف 
اتفاقًا هو مذهب أكثر الفقهاء كما ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (4/ 25١١‏ 
۲) ثم نقل عن مجاهد والشعبي» والحسن أنهم يقولون: إن في الأموال حمًا 
واجبًا غير الزكاة. بل نفى ابن حزم حصول الإجماع فقال في المحلى بالآثار 0/ 
25 «ومن قال: إنه لا حق فى المال غير الزكاة فقد قال الباطل» ولا برهان على 
صحة قوله» لا من نص ولا إجماع». 

(5) في (ب) و(د): «و)». 

() أخرجه مسلم (9488). عن جابر بن عبد الله» عن النبي يي قال: «ما من صاحب 
إبل» ولا بقر» ولا غنم» لا يؤدي حقهاء إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات 
الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن». 
قلنا: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها 
على الماء» وحمل عليها في سبيل الله ...» الحديث . 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم (۷۱/۷). 

(A)‏ في (د) و(ه): «لما). 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ ۱۲۲)» والدَارَفْظَنِيَ (۸٤۷٤)ء‏ والبيهقي (۳۹/۹٤)ء‏ - 
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— لنففة 


و ت ا RE EY‏ ال 
والظاهرية : أنه محكم» وأن فيه حقوقًا غير الزكاة. 

ولا يجوز أن يحمل على زكاة التجارة» فإنه ييو قد سّيِلَ عن الحمير بعد 
الخيل فقال: «ما أنزل علي فيها شيء سوى هذه الآية الجامعة الفاذة: نن 
يَعْمَلْ يفال َرَو حا َر (© ومن يَعْمَل يقال درو س يرد 4 
[الزلزلة: ۷ء 1۸“ . فلو كان المراد بذلك زكاة التجارة لَذَكَرَ مثله في الحميرء 
وكذا تلك الحقوق موجودة في الحمير» ولم تذكر مع أن الترمذي ضعفه. 

وفي مطالع الأنوار: «الفاذة المنفردة القليلة المثل في بابها» . 

وروى أبو عمر بن عبد البر“ بإسناده أن عمر بن الخطاب َيه قال 
ليعلى بن أمية: «تأخذ من كل أربعين شاة شاة» 8 تأخذ من الخيل شيئًاء 
خذ من كل فرس دينارًا» فضرب على الخيل دينارًا دینارًا" . 


الغاية في شرح الهداية 


Cae‏ في أحكام القرآن (01/1 427/4 من حديث علي بن 
أبى طالب وجه وإسناده ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية المسيب بن واضح عن 
ال بن شريكء» قال الدَّارَفْظنِيَ - عقب إخراجه له _: «المسيب بن واضح عن 
المسيب هو ابن شريك» وكلاهما ضعيف» والمسيب بن شريك متروك». اه وفيه 
كذلك عتبة بن يقظان» وهو متروك كما قال الدَّارَفْظنِىَء وأورده ابن عدي فى جملة 
منكرات المسيب بن شريك» وروي هذا اللفظ مقطوعًا من قول الضحاك بن مزاحم 
عند ابن أبي شيبة في مصنفه (108/7) بسند صحيح . 

ء)"٦ص( انظر: الأموال لأبي عبيد (ص455)» الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
الأموال لابن زنجويه (۷۹۲/۲)ء المحلى بالآثار‎ »)5١١/5( مصنف ابن أبى شيبة‎ 
` (A/D 

(؟) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٥٤٤)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 417). 

O O E )40 عند امن‎ IE 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤۱۲/۲(‏ (0) انظر: المحلى بالآثار .)۲۸۱/٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري ,)771/١(‏ ومسلم (941). 

(۷) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ .)١6١‏ 

(۸) انظر: الاستذكار (278/7» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (515/5). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (05/4» وابن حزم في المحلى /٤(‏ ۲)» والبيهقي 
في الكبرى .)۲۰۲/٤(‏ 


فل يا ل ا ع روج للك 


وفي الإمام: فقرر على الخيل دينارًا دينارًا . 

قال أبو عمر: «الخبر في صدقة الخيل [19أ/د] عن عمر وه صحيح من 
حديث الزهري. 

وعن السائب بن يزيد قال: «لقد رأيتٌ أبي يُقَوُمُ الخيل» ويدفعٌ صدقتها 
إلى عمر بن الخطاب“"» رواه أبو عمر بن عبد البر . ذكره في الإمام 
وغيره. وروي يقيم. 

وعن ابن شهاب أن عثمان َه : كان يصدق الخيل. ذكره في الإمام. 

قال أبو عمر: روى جويرية عن مالك فيها حديئًا صحيحًا"". 

وذكر أبو عمر أيضًا: عن ابن عيينة [۸١٠أ/ب]»‏ عن الزهري» عن 
الات بن يزيد أن غير أمر أن يا دهن الفرس كتانان» أى عشرون 
ا 

وقال ابن رشد المالكي في القواعد: ]//٠٤٤[‏ قد صح عن عمر دنه أنه 
كان يأخذ الصدقة عن الخيل. 

وفي المبسوط: «لحديث ابن الزبير» عن جابر بن عبد الله) 

وفي المنافع: «قيل: أبو" الزبير بالكنية» وابن الزبير تصحيف. قال: 
وإليه أشار في الثقات فإنه قال: أبو الزبير اسمه مُحمّد يروي عن جابر» . 


20 


5 26 2 1 ح (A). 5 . ٠‏ 
قلت: ولا ذكر لابن الزبير في الحديث أن رسول الله كل قال: «في كل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲١/۲(‏ وصححه ابن حجر في الدراية 
(/00(. 

(۲) انظر: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد .)۲٠۷ /٤(‏ 

ا 10/0 روائة سوير يت عق مالك عو اه ان اا يق 
يزيد أخبره» قال: «رأيت أبي يقوّم الخيل...». وقد تقدم. 

(:) انظر: الاستذكار (۲۳۹/۳). (5) انظر: المبسوط للسرخسئ (۱۸۸/۲). 

(7) في (ب) و(د) و(ه): «أبي». (۷) انظر: المنافع (ص14۲ - 197). 

(۸) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري (ص78١1).‏ 


u‏ الغابة في شرح الهداية 
سر مج 2 22 722 222ل کے 


3 


فرس سائمة دينارٌ أو عشرةٌ دراهم » وليس في الرابطة شىء“ 

قال المطرزي: «الرابطة ما يربط من الخيل 2 البلد»ء ومعناها ذات 
الربط؛ كقوله في عيشة راضية» وكقول”" الشاعر 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”') 

قال السرّحَسِيٌ وغيره: «وقعت هذه الحادثة في زمن مروان» فشاور 
الصحابة وء فروى أبو هريرة: «ليس على الرجل في عبده» ولا فرسه 
صدقة». فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: 
عجبًا من مروان أحدثه بحديث رسول الله » وهو يقول: ما تقول يا أبا 
سعيد؟ قال زيد بن ثابت وه : صدق رسول الله صلى الله [50١/ج]‏ عليه 
وسلم» وإنما أراد فرس الغازي» فأما ما حَُشِرَ لطلب نسلهاء ففيها الصدقةء 
فقال: كم؟ فقال: في كل فرس دينار» أو عشرة دراه 

وفي الينابيع وغيره: «قيل: هذا في خيل العرب؛ لأن"“ كل فرس كان 
E‏ أربعمائة درهم» والدينار عشرة دراه“ فيكون عن كل مائتي درهم 
خمسة دراهم» وأما الآن تتفاوت قيمتها فتقوم»"؛ ولأنها تسام في أكثر 
البلدان إلا أن الآثار لم تشتهر فيها لعزتها”''' في ذلك الوقت» وما كان إلا 
معدة”''' للجهاد» ثم كثرت بعد ذلك ولا سيما في غير بلاد العرب» فصارت 
كالإبل» والبقرء والغنما"'. 

وأما مشاورته للصحابة فيدل على [۸١٠ب/ب]‏ وجوبها؛ إذ لا يشاورهم في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص١18١).‏ 

(۳) في (د): «ولقول». 

() البيت للحطيئة جرول بن أوس في أبيات هجا فيها الزبرقان بن بدر. انظر: الشعر 
والشعراء /١(‏ 15)» الكامل فى اللغة والأدب »)١4٠/7(‏ العقد الفريد (۲/ ه”) . 

(8) انظر الوط الل :090 0 ".فى زت) 7 رى دكان لآنه. 

(۷) في (أ): (قيمته). )۸( في (ب): «درهم). 

(9) انظر: :الينابيع (ص١40). )٠١(‏ في (أ) و(ج): «لغرتها». 

)١١(‏ في (د): لمعدة إل». 1 في (ه): «والغنم والبقر». 


فصل في الخيل Na‏ 


التطوع» وإنما قال: ما لم تكن جزية كي لا تؤخذ””' على وجه الصغار" . 

وحديشهم الأول" محمول على خيل الركوب؛ إذ هو متروك الظاهرء 
لأنها تجب إذا كانت للتجارة» ولأن الغلام المعطوف لا يكون سائمة» فكذا 
المعطوف: علية: 

والحديث الثاني الذي هو حديث علي قال أبو داود: رواه شعبةء 
وسفيان» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن علي» ولم يرفعوه. 
ذكره في الإمام. 

ثم إن الرقيق إن كان للتجارة تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن للتجارة لا 
يمكن أن يكون سائمة [44١ب/أ]‏ » فهو متروك الظاهر اتفاقًا. 

وقال الخطابي: «اختلف الناس في زكاة الخيل» وذكر عن عمر أنه لا 
کا فا 

وقال ابن المددر*؟ تدا وان دام من :الئل «الدلناء 
الراشدون لم يكونوا يأخذون منها صدقة». 

وهذا باطل فإنا قد ذكرنا عن عمرء وعثمان اح صَدَقَةٍ الخير. كما 
ذكر في الإمام» ولو ثبت يحمل على أنهم لم يكونوا يأخذون من عينها. 

وقد نص في المبسوط: «على أنه لا يؤخذ من عينها؛ لأن مقصود 
الفقير”''' لا يحصل بذلك» لأن عينها غير مأكول اللحم عنده»''. 


)١(‏ في (أ): «يؤخذا» وفي (ج) مهملة. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7557/4). 

(۳) هذا جواب المؤلف على أدلة الجمهور النافين لزكاة الخيل» وقد تقدم سياقها في 
الصفحة رقم ۳۷۸. 

(5) تقدم ذكر الحديث. (5) انظر: معالم السنن (577/5). 

(7) انظر: الإشراف لابن المنذر .)٠٠١/۳(‏ 

(۷) في (د): «الشيخ موفق الدين رحمهما الله». 

(۸) انظر: المغنى (58/5). [4] فى (ه): «الصدقة من الخيل). 

)فى (): فال مقصود) . 1 

(۱۱) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۸۸/۲ - ۱۸۹). 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المبسوط : «لم يثبت أبو حنيفة للإمام ولاية الأخذ؛ لأن الخيل 
مطمع كل طامع» فإنها سلاح» والظاهر أنهم إذا علموا بها لم يتركوها 

E E ET‏ "أ وعد ين" TE‏ ال 
للساعي؛ لأنها ترعى في البراري وحفظها بالحماية». 

قال في الحواشي: «وقوله: «وصاحبها بالخيار»: احتراز من قول 
الطحاوي» فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل مال" يحتاج إلى حماية 
ال 0 

وأما حديث بقية بن الوليدء عن أبى معاذ» فقد قال البيهقى: أبو معاذ 
00 0 
متروك الخد * 5 

قلت و ضعيفٌ مدلس أيضًا. وقيل : أحاديث بقيةً غير نقية» فكن 
متها على تق .وروی من :طرق فال :البيهقى: #اسانيد هدا «الخديف 
ا 

فاق قال آي عبيد : الجهة الله والكتسيعة السمير» وة 


.)۱۸۸/۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )١( 

(0) انظر: تحنة ا 7 

(۳) لم أجده في الحواشي المسمى فوائد الهداية. 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)٠٠١‏ 

)0( في (ب): «أخذ الحق». (5) فى (أ): «ما». 

(۷) لم أجده في الحواشي المسمى فوائد الا ا حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق /١(‏ 750) نقلّا عنه. 

(۸) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)۱۹۹/٤(‏ 

(9) في (أ) و(ه): «بقية»» وفي (ب) و(ج) مهملة» والمثبت من (د). 

١٠)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقى .)۱۹۹/٤(‏ 

(١١)فى‏ (د): «النحعه). ۰ 

.)۷/١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )1١( 


ا 


وال الكنداق؛.وغيرة«النّكة بالف التفر العامل »«والكشعة :2 
مضمومة الكاف ‏ وفيها قولان: أحدهما: الرقيق [55٠أ/ب].‏ والآخر: 
الحمير. وكلاهما يرجع إلى الكَسّْعء وهو الدفع» وكذا في النخة”": 
ىَ 5 7 7 
أنها العوامل من البقر» أو هي 1 ب/ج] الرقيق قولان» 

وذكر الفارسي في مجمع الغرائب: «عن الفراء أن النّحَةَ أن يأخذ 
اليلق a o os‏ "3 ليون رقب كر 
E‏ الت من إبل› وبقر» وبغال» وحمير» ET‏ 

وقيل: الكْسَعٌء والنخة"“ صغار الغنم. ذكر" ذلك في الإمام. 

وفي الصحاح: ع السّوق الشَّدِينُن» قا قال: 

لاثم NRT SALE 1 2 EIS‏ 
وفي الإمام: عن سارية الخُلْجي» عن النبي ا أنه قال: «قد أراحكم الله 
عن J‏ حب 5 وال 3 . 8 7 hE E‏ وف اا كانت آلهة 

يعبدونها فى الجاهلية. 


3 2 3 جعه. ٤ 5 9 5 1 00D,‏ 
وذكر في شرح مختصر الكرجيّ 3 وشرح التجريد: «إن شاء أدى ربع 


)1( في (د): «النحعه). 3( فى (ب): «من» 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ))7/١(‏ الفائق فى غريب الحديث .)۱۸٤ /١(‏ 
(5) في (د): «النحعه». () الظر+ سج الراب( : 
(5) في (د): «النحعه). 49 في (): «وذكر». 


(۸) انظر: الصحاح .)٤۳۲/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (۷/۷)ء الفائق .)1١17/1(‏ وذُكر فيهما الشاهد دون عزوء ولم 
أجده معزوًا في غيرهما. 

)٠١(‏ فى (أ): «الشجة»» وفى (ب): السنحة» وفى (د) مهملة. وضبطت فى سنن البيهقى 
)١194/5(‏ كما أثبت في (ج). 1 ١ ١‏ 

.)۱۹۹/٤( في (أ) و(ب) و(ج): «النّحّة0. والمثبت من سنن البيهقي‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )۱۹۹/٤(‏ برقم »)۷٤١١(‏ وضعفه. 

(۳) في جميع النسخ: «وفسراء والمثبت أكثر موافقة للسياق. 

(5١)انظر:‏ شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري (ص59١1).‏ 


م الغاية في شرح الهداية 
غشر ا [1]1/1544 + إن شاء ادق عن كل ری یار 

وفي جوامع الفقه: «يجب في الإناث» والمختلطة عنده» لكل فرس 
دينار. وقيل: ربع عشر قیمتها»". 

وفي أخكام القرآن للشيخ أبي بكر الرازي: «إن كانت إنانّاء أو ذكورًا 


وإنانًا یجب)" . 


وفي البدائع : «الخيل إن كانت تعلف للركوب» أف الحمل» أو الجهاد 
فى سبيل الله» فلا زكاة فيها إجماعًاء وإن كانت للتجارة تجب إجماعًا)) 
وإن كانت تسام للدر والنسل» وهي ذكور وإناث تجب عنده فيها الزكاة قولا0* 
وَاحَدًا وف الذكون المتفردة والانات المنفردة راتان“ . 

قال في المحيط: «المشهور عدم الوجوب فيهما»" . 

وقال في جوامع الفقه: «الصحيح أنه لا زكاة فيهما)”". 

لأن النماء لا يحصل منها بالدر والنسل» ولا يؤكل لحمها عند 
بخلاف الإبل» والبقر» والغنم المنفردة؛ لأنها مأكولة اللحم» فالزيادة فيه 
ال ااه والنى الست ورلو ل بالزيادة دنه بال وال 
تزداد"""“ قيمتهاء فتحصل زيادة مالية"'» وهى النماء. 


)١(‏ في (): «عشرها». (۲) انظر: جوامع الفقه (ل 56"/أ). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (757/4). 

)٤(‏ انظر: تحفة الفقهاء .)۲۹١ /١(‏ وممن نقل الإجماع على وجوب الزكاة في العروض: 
أبو عبيد في الأموال (ص٠٥)»‏ وابن المنذر في الإشراف .)8١/7(‏ وقال ابن عبد البر 
في التمهيد :)٠٠١/١۷(‏ «وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها 
إذا أريد بها التجارة عمر» وابن عمر» ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول 
جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة» وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام» وهو قول جماعة أهل الحديث». 

.)94/5( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «حولا». (5) انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (ل 894/أ). (۸) انظر: جوامع الفقه (ل9"5/أ). 

69 في (د): «فيهما). )٠١(‏ في (د): «والسن». 

)١١(‏ في (أ): «يزداد»» وفي (ج) مهملة. 

(۲) في (د): «المال». وفي (ه): «المالية». 


قَضْلْ في الخيل 


اما 


|158١ 


يجاب عنه: أن زيادة المالية [0٠/د]‏ غير معتبرة في السوائم 

وفي المبسوط: «في الإناث روايتان» ولا تجب في الذكور إلا في رواية 
ا 

وفي الروضة: «تجب الزكاة في الإناث المنفردة. قا a‏ فى الزكاة 
للحسن بن زياد» وهو رواية الكَرْخِئ عنه» وفي رواية 0 لا تجب» 
وفي اا ر في ال ا ا 
صاحب الروضة - ورأيت في آثار أبي حنيفة. قال إبراهيم النخعي: في 
الخيل السائمة إن شئت في كل فرس دينار» وإن شئت عشرة دراهم» وإن 
كه شنت القيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم عن كل فرس ذكرًا أو 
أنثى» قال مُحمّد: وبه أخذ أبو حنيفة”' فأوجبها في الذكر"“ حال 
الانفراد). 

قال السرّحَسِيَ: «بسبب السوم تخف المؤونة على صاحبها» وبه يصير 
EI‏ 

ووجه الفرق بين الإناث» والذكور عند الانفراد: أنَّ الإناث تتناسل 
باستعارة الفحل بخلاف الذكور. 

ثم اختلفوا على" أصله هل يشترط فيها نصاب أم لا؟“ الصحيح أنه 
لا نر ها الات" 


.)۱۸۹ /۲( انظر: المبسوط للسرخيي‎ )١( 

(؟) المجرد لأبي حنيفة: للحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة» المتوفى 
سنة أربع ومائتين» وهو من كتب غير ظاهر الرواية. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 
۴,) الفوائد البهية »2٠١5(‏ تاج التراجم »)١5١(‏ كشف الظنون (۲/ 1587). 

(۳) انظر: الآثار لأبي يوسف (ص۸۷) برقم (479). 

. في (ب): «الفقيه أبو حنيفة»‎ )٥( في (ج): «وله».‎ )٤( 

(5) في (د) و(ه): «الذكور». (۷) انظر: المبسوط للسرُْحَسِيَ (۱۸۹/۲). 

(۸) في (د): «على أن». ١‏ 

(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)555/١(‏ 

.)۲۳۳ /۲( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٠١( 
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وممن قاله أبو نصر البغدادي في شرح مختصر الشيخ أبي الحسن”“ 
القدُورِي”" [1141/ج]. 

وفي الينابيع حكاه عن الطحاوي”" . 

وقال في التحفة: «لا بد من أن تبلغ نصابًا»“ . 

واختلفوا في قدر التصاب : 

فعن أبى جعفر الطحاوي نصابها خمسة كالإبل» وعن أحمد 
ني ااي و وا 

قوله: (ولا شيء في البغال» والحمير؛ لقوله كلِ: «لم [45١ب/أ]‏ ينزل 
على فيهما شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»... إلى آخره. وقد ذكرناهء وهو 
متفق عليه ٠‏ 

ولآن المقضرد معا" العيل :والركوت عاد ولس لهما درولا 
نسل للبغال» وفي الحمير غير مقصود» وسومهما نادر» ولا يعرف للبغال 
والحمير نصاب 20 وإنما تسام في غير وقت الحاجة إليهما؛ لدفع مؤونة 
الكلفة» بخلاف الخيلء فإن الدرء والنسل» والسوم كثيرة فيها في غير بلاد 
العرب؛ لأن العرب ينهض بعضها على بعض» فلا يترك دشار“ الخيل في 


)۱( في (د) و(ه): «الحسين». 

(0) انظر: شرح مختصر القَّدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل ١۳/ب).‏ 

(۳) انظر: الينابيع (ص١40).‏ (:) انظر: تحفة الملوك (ص5١؟١).‏ 

(0) انظر: تحفة الملوك (ص558١١)»‏ تبيين الحقائق 2)5557/١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام .)۱۷۷/١(‏ وجاء في البناية (۳۳۷/۳): «ولم يذكر نصاب الخيل كم هوء 
ولا ذكره في أكثر كتب الأصحاب». 

() في (ج): «العاصي». 0) في (أ): «ذكرًا». 

(۸) في (أ) و(ب): «منها». 

(9) هكذا جاءت في جميع النسخ: «دشار»» وأصلها جشارء وقلبت الجيم دالاء إما 
تصحيفًا أو تخفيمًاء والجَشَرٌ في اللغة هو المال الذي لا يأوي إلى أهله» ويبيت في 
المرعى. انظر: معجم ديوان الأدب (١/١٠۲)ء‏ مقاييس اللغة :)404/١(‏ تكملة 
المعاجم العربية (۲/ .5١18‏ 8010/5). 


قلق ليلا ا الت 


ا 

ووی ا ر وَالدَّارَفْظنيَ» والبيهقي بإسنادهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن حارثة بن مضرب العبدي” الكوفي قال: جاء أناس من أهل 
الشام إلى عمر””' َيه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالًا؛ خيلاء ورقيقًا نحب أن 
يكون لنا فيها زكاة» وطهور. فقال عمر: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله» 
فاستشار أصحاب النبي 4 [170أ/ب] وفيهم علي ون فقال: «هو حسن إن 
لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة» . 

وهذا يدل على أن عمر لم ير الزكاة في الخيل واجبة» وكذا علي. 

قلت: هؤلاء الثلاثة رووا هذا الأثر» ولم يتكلموا في رجاله موهمين أنه 


صحيح › أو سق 
0 : 5 الك 
وهذا حارثة بن مضرب العبدي الكوفي”” يروي عن عمرء وعلي» 
وابن مسعود» وغيرهم› قال على بن المدينى: متروك الحديث. ذكره 


)۱( في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «دشار للخيل في المراعي»» والمثبت من (د). 

(0) انظر: المبسوط للسرْخسی (۱۸۹/۲)» تحفة الفقهاء (۲۹۱/۱)ء تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق .)557/١(‏ الجوهرة الثيرة على مختصر القَدُورِي .)١1١9/١(‏ 

(۳) في (د): «الإمام أحمد بن حنبل». (4:) في (): «العبد). 

(0) فى (د) زيادة: «بن الخطاب». 

(7) أخرجه أحمد (۸۲)ء والدَارَفْظْنِيَ »)۲٠۲۱(‏ والحاكم )0017/١(‏ برقم (14045), 
والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 2235٠١‏ وإسناده حسن في أقل أحواله» وحارثة بن 
مُضَرّبٍ وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل منهم: ابن معين ‏ كما في الجرح 
والتعديل (۳/ 58؟) ‏ وابن حبان في ثقاته (5/ »)۱۸١‏ والعجلي في ثقاته (۱/ ۲۸۰)» 
وقال أحمد بن حنبل ‏ كما في الجرح والتعديل (۳/ )۲٠١‏ -: «حسن الحديث». اه 
وانفرد ابن المديني بتضعيفه فقال - فيما نقله عنه ابن الجوزي فى ضعفائه )۱۸١ /١(‏ -: 
اجتروكاء قال النعبنى فى ميا الاعتدال 45/5 «كذا تقل ابن الجرزية: اى 
وهو معارض بتوثيق غيره من الأئمة وهم الأكثرء ولأجله صححوا حديثه هذاء فقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد». اهء وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/9): 
«رواه أبو يعلى» وأحمد بن حنبل» والحاكمء والبيهقي بسند رجاله ثقات». اه. 

(۷) فى (أ): «يرى»» بإثبات حرف العلة. 

)٨(‏ في (د): «الكوفي العبدي». 
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أبو الفرج في الضعفاء» والمكرو يي ولم ينبهوا عليه وهم من أهل 
الجرح”" والتعديل”" [١٠ب/‏ د]. 

وهو لو ثبت لا حجة فيه؛ لأنهم”*' لم يقولوا أن ما أصابوه من الخيل 
سائمة» ولا أن الحول حال عليهاء ومثل ذلك لا تجب فيه الزكاة؛ يؤيده أن 
الرقيق الذي أصابوه لم يكونوا باعوه بنية التجارة» بل كان للخدمة» وبالله 
انى 


© © © 


.)۱۸١/١( الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) في (ج): «الجراح». 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص۹٤۱)‏ : «غلط من نقل عن ابن المديني 
أنه تركه». بل نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ 100) بسنده عن عثمان بن 
سعيد الدارمى قال: قلت ليحيى بن معين: حارثة بن مضرب؟ فقال: ثقة. وانظر: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (0710/0. 

©( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الفإنهم! . 


قَضصْلّ في الفصلان» و العجاجيل» والحملان | 


قوله: (وليس فى الفصلان”''. والعجاجيل”"' . والحملان”" صدقة) . 
ا ا" 

قلثُ: مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍ» وعُجولٌ كَمَرُودٍ» والعِبّول مثل عجل» والجمع 
غاا 

وذكر في المحيط» والبدائم"» وقاضي خان والإسبيجابي”"', 


اة ا وشين يلون ولا ال یھ عن کی 
الأصحاب : «العجاجيل». ولم يذكروا العجول مع أن العجل والعجول أخف 
على اللسان» وأشهر في الاستعمال من العجّول» والعجاجيل . 

وَالحُمْلانُ ‏ بضم الحاء المهملة» وكسرها ‏ جَمْعُ حَمَلِء ونظير [1/1145] 
المكسورء خرْبٌ وخربان. 


)١(‏ الفصلان: جمع الفصيلء وهو ولد الناقة من فصل الرضيع عن أمه. انظر: العنا 
شرح الهداية .)١185/5(‏ 

(۲) والحُمْلان ‏ بضم الحاء» وقيل: بكسرها أيضًا -: جمع الحَمّل: ولد الضأن في السنة 
الأولى. انظر: العين (9/ .)51١‏ 

(۳) العجاجيل: جمع عجول: من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى 5 شهر. انظر: الصحا 
(/۷9۹4). 

(5) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص٣٠أ*").‏ 

80" انظ الغين 012/1 جميرة الك 418/1 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ب). (7) انظر: بدائع الصنائع (07"7/5. 

(۸) انظر: فتاوى قاضي خان (۱۲۲/۱). 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ١8/ب).‏ 

. في (): «النافع»‎ )١١( .)١/٠١ انظر: خزانة الأكمل (ل‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المنافع (ص595). 


erer‏ الغاية فى شر الهداية 
دا 5 ]ا ي شرح 

ال I‏ ين تالو سن بع ال ا 

حر كو ب rE‏ ونه بن 

وال والح لل N‏ 

وكان يقول أو يجب فيها ما يجب فى [41:١ب/ج]‏ الكبار من الجذع 
إل قال .. (A)‏ ماللى980) / 220 ا 5 CID‏ | 3 
والثنية © وبه رفر و > وابو عبيد 2 © وابو نور »© وابو د 
من الحنابلة'"'2: وفي المغني: في الصحيح”"" . 

(10) 5 3 220 5 : 0 = 

ثم رجع وقال: يجب واحدة منها“ ٠»‏ وبه قال الأوزاعي*'', 
اا N‏ 


[] فى (ه): «أقوال». 

© انظ الوط ا عي 0 200 فان الام 076 المجديط ارما 
(255/0)). المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ 

(۳) انظر: الأصل .)٤/۲(‏ وانظر: نفس المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: المحلى بالآثار .)۸٤ /٤(‏ (5) انظر: نفس المصدر السابق. 

(0) انظر: نفس المصدر السابق. جاء في جميع النسخ بعد داود: «وأبو سليمان»؛ وهو 
تكرار لا معنى له؛ لأن المراد به هو داود الظاهري كما في المحلى .)۸٤ /٤(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (۲/ ١۷١٠)ء‏ بدائع الصنائع »)۳١/۲(‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (؟555/5). 

(۸) انظر: نفس المصدرين السابقين. 

(9) انظر: الرسالة للقيرواني (ص١7)»‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 71). 

(6)انظر: الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ 

(١١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ (51١)انظر:‏ المغنى (4//ا4). 

13[ اذكو الو فلم ف رالا يدح ابن قنامة ملعا لابا هوا راز اشد 
الصغيرة من الغنم إذا كان كله صغارّاء قال في المغني (4/ :)٤۷‏ «إلا أن يكون النصاب كله 
صغارًاء فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب». ثم حكى بعد ذلك قول أبي بكر 
أنه لا يجزئ عن الصغار إلا ما يجزئ في الأضحية. انظر: المغني (5/ »)٤۸- ٤١‏ الشرح 
الكبير (5/ 02008 الإنصاف (۳/ »)٦١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (۱۹۲/۲).. 

(5١)انظر:‏ المبسوط للسرْحَسِيَ »)٠١۸ - ٠١۷/۲(‏ بدائع الصنائع (۲/١۳)ء‏ المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني (5557/7)» المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ 

.)84 /٤( انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ ١٠)ء المحلى بالآثار‎ )٠١( 

(5١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ 

0١)انظر:‏ الأصل (5/1)» المبسوط للسرّحَسِيَ ۱١۷/۲(‏ - 158)ء بدائع الصنائع - 


قَضْا ف الفصلان. وا > والحملان FY‏ 


3 5 ۲ 
و بن E‏ فى |/ : 4 1 EO‏ 


ثم رجع إلى ما ذكرناه آنقاء وعد ذلك من كراماته ويه حيث تكلم في 
مسألةٍ واحدةٍ بثلاثة أقوال [١٠١ب/ب]»‏ فأخذ بكل قول من أقواله الثلاثة 
جماعةٌ من المجتهدين» ولم يُضَيّ منها قول . 

وفيه قول رابع : وق أن ياك الق م وود فاق ایت 
المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته» وهو رواية عن 
الثوري"» ووجه للحنابلة. 

وفيه قول خامس ‏ ضعيف جدًا لم ينقل عن غير الحنابلة -: أنه يجب في 
خمس وعشرين من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين واحدة سنها كسن 
واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين واحدة سنها مثل سن واحدة منها ثلاث 
مرات» وفي إحدى وستين مثل سنها أربع مرات“. وأين ابن حزم من سماع 
هذا القول؟! 

ثم قال في المحيط”"'» والبدائع”''2: تكلموا في صورة هذه المسألةء 
فإنها مشكلة قيل: وا اح سمش عله اسن أ دارع بحت 


اطي بعل ستة أشهر» وبقيت الأولاد. وهو الأصح'"" . 


»)۳١/۲( =‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ ١٠٠)ء‏ المحيط الرضوي (ل 85/ ب). 

| ْ ْ فى (د) زيادة: «الشافعي».‎ )١( 

(۲( انظر : الآم (؟/ 1)» الحاوي الكبير (*/ 22١١7‏ المجموع شرح المهذب (50/ 477). 

(9) في (د): (وصححها. 

.)577/6( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المبسوط للسرحَسِيٌ )10۸/۲(. (5) في (د): «منه». 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ (48) انظر: الإنصاف (#/50). 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ (١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع .)١/۲(‏ 

)١١(‏ في (أ): «قيل هذا الخلاف»» وفي (د): «قبل الخلاف». 

(۱۲) فى (د) و(ه): «الآمهات». 

(1) هذه الصورة متفق عليها عند المالكيةء الشافعية» والحنابلة» وانظر: الكافي في فقه 
أهل المدينة »)”317/١(‏ المجموع (١/١١٤)ء‏ المغني .)٤۷/٤(‏ 


rT‏ الغاية في شرح الهداية 
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وفي الجامع الصغير: «هلكت الأمهات بعد عشرة أشهرء وبقيت 
الأولاد». 

وقيل: كان له تصاب هو مسان فاستفاد قبل حوله صغارًا بشراء» أو 
بهبة» ونحوهما”"» ثم هلكت المسان“ وبقي المستفاد. 

وقيل: ملك نصابًا من المعز الصغار”» وحال عليها الحول» فلم تبلغ 
سن الإجزاء. 

وجه قول زفر ومن معه: أن اسم الإبل» والبقرء والغنم اسم جنس يطلق 
على الكبير والصغير"» حتى لو حلف لا يأكل لحم الإبل والشاه» يحنث 
بأكل لحم الفصيل ول 

وجه قول أبي يوسف ومن معه: أنه أنظر للجانبين» وفيه احتراز عن 
NSE‏ جد عليه ها وواه ليشار ف في 
صحيحه ‏ من قول أبي بكر الصديق في أخذ العناق» وإسناده إلى رسول الله بلا 

ووجه القول [47١ب/أ]‏ المرجوع إليه: حديث سويد بن غفلة قال: 
«أتانا مصدق رسول الله ييه فسمعته يقول: في عهدي ألا آخذ من راضع 
اللين ااه ووا الدَّارَفَظْنِيَء وفي النَّسَائِيَ: «لا آخذ راضع 1 , 
قال التزوي0): 1 0 


)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص۳۸۹). 

(۲) في (د): «ميتان». (۳) فى (ب) و(د): «وتحوها». 

(:) في (د): «الميتان». 1 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

(1) انظر: المبسوط (2158/75)» بدائع الصنائع (۲/١)ء‏ المحيط البرهاني (351/1): 
المحيظ الرضوي رل ارت 

(۷) في (): «حمل»» وفي (ج): «الجمل». 

(۸) أخرجه أبو داود »)۱٥۷۱(‏ ا »)۲٤۷(‏ وأحمد (۱۸۸۳۷)» والدَّارَفُْظنِيَ 
»)١941(‏ والبيهقي )۱۷١ /٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود :)۲۹۹/٥(‏ 

(9) في (د): «الثوري». 

- «هذا الحديث رواه أبو داود والنَّسَائِيَ وغيرهما‎ :)۳۹۹/١( قال النووي في المجموع‎ )٠١( 


قَصْلّ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 7T‏ 


1 ا 
أ — 


وفي [111/ب] سنن أبي داودء والنَّسَائِيَ : «نهينا عن الأخذ من راضع». 

قال سويد: آنا أصغر من رسول الله ي بسنتين» وهو جعفي» كوفي» 
تابعي» مخضرم أدرك الجاهليةء ثم أسلمء قيل: مات سنة إحدى وثمانين. 
وقيل: بلغ OST‏ ا i‏ 

وفي المغني : «وروى عن النبي ية أنه قال : «ليس في السخال زكاة»") . 

ولأن الشرع ورد ببنت المخاضء والتبيع» والشاةء ولم [١٤٠أ/ج]‏ يرد 
بالفصيل» والعجل» والحمل فلا وجه لإيجابها بالرأي» ولا لإيجاب ما ورد به 
الشرع للإجحاف بأرباب الأموال فلا يجب شيء» والأصل براءة الذمة» 
والوجوب بالسمع ولم يوجد فيه“ . 

قوله: (ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملانء 
وفيما دون الثلاثين من العجاجيل”*'). 

قلت: ما لنا حاجة إلى ذكر ما دون الأربعين من الحملان» وما دون 


= مختصرًا قال: (فإذا كان في عهد رسول الله ية لا نأخذ من راضع لبن)» ولم يذكر 
الجذعة والثنية وإسناده حسن لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود 
المصنف, والمراد براضع لبن السخلة ومعناه لا تجزئ دون جذعة وثنية أي جذعة 
ضأن وثنية معزء هذا هو الصحيح المختار في تفسيره...2. 

20740 معرفة الصحابة لابن منده (ص‎ 22١57 /4( انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)٦۷۹/۲( الاستيعاب‎ 

(۲) لم أقف عليه مسندًا في كتب الحديث» وإنما يذكر هكذا في بعض مصنفات الفقه» 
ويروى مقطوعًا من قول الشعبي» أخرجه ابن زنجويه في الأموال (؟/١85)»‏ 
والطحاوي في أحكام القرآن 2)7”07/١(‏ وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 
المقدسى (*/؟١5)‏ قوله: «قالوا: وقد روى الشعبى أن النبى عة قال: «لا زكاة فى 
السخال»». اه وهذه الرواية لم أقف عليهاء وإنما يروى مقطوعًا من قول الشعبي كما 
تقدم» فالثابت فيه المقطوع. والمرفوع منه معضل بين الشعبي وبين النبي بلا . 

(۳) انظر: المغني .)٤۸/٤(‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع (۲/١۳)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/2)5955 

المحيط الرضوي (ل 81/]). 
) في (أ) و(ج): «العجول»» والمثبت من (ب) و(د) وهو الموافق لمتن الهداية. 


Oo 


) 


TE‏ الغاية في شرح الهداية 
الثلاثين من العجول؛ لأن الكبار منهما في هذا العدد لا يجب فيها شيء 
بالإجماع”''» فالصّغار أولى بعدم الوجوب فيها. 

وتجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد منهاء ثم لا يجب فيها 
شيء حتى تبلغ مبلعًا لو كانت مسان يثنى الواجب فيه بأن يبلغ سدًّا وسبعين» 
فهو الذي يثنى الواجب فيه» فيكون فيه ثنتان منها إلى مائة وخمس وأربعين 
فيجب فيها ثلاث منهاء وهكذا يجري . 


وفي البدائع: «وعلى رواياته كلها لا تجب في الزيادة على خمس 
وعشرين فصيلًا حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا يجب فيها اثنتان» وهو ستة!"! 
وسبعون» ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلعًا لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاث» 
)۳( 


وهو مائة وخمسون» 5 انتهى کلام صاحب البدائع» وهو سهو منه. وإنما 


الذي يجب فيه ثلاثة عنده» مائة وخمسة وأربعون ذكره في المحيط”“', 
وغيره 

لأنه تجب حقتان إلى مائة وعشرين» ثم في خمس وعشرين بنت 
مخاض» وفي خمس وعشرين ومائة إن ثلَّثْ الواجب بالشاة مع الحقتين؛ لكن 
أراد به أن يكون التثليث بجنس الواجب» إذ لا يمكن أخذ فصيل في موضع 
شا وإنما لم نوجب في الزائ [51اب/ب] على خمس وعشرين من 


. أما البقر فلا يصح الإجماع وقد تقدم في كلام المصنف حكاية الخلاف فيه‎ )١( 
وأما الغنم فنقل الإجماع على أن ما دون أربعين لا زكاة فيه المَرْغِينَانِيَ في الهداية في‎ 
والنووي في‎ »)۲١ /۲( وابن رشد في بداية المجتهد‎ 2)48/١( شرح بداية المبتدي‎ 
.)ة١ا//ه( المجموع‎ 

[۲] فى (ه): «ست). 

0 انظرة شافع ابدام :001100 كيده لقم الا هيا بها ی حي كلم المد الذي 
لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثة» وهو خمسة وأربعون». ولعل مراده ظاهر. والسخة 
التي كانت بين يدي المؤلف فيها خطأ. 

(:) في (أ): «مائة وخمسون». () انظر: المحيط الرضوي (ل 85/أ). 

(5) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ »)٠١۹/۲(‏ شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري (ص”7١1).‏ 

(0) في (د): «في کل». [4] في (ه): «الشاة». 


قَصْلٌ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان GE»‏ 
لم777 5ل 212.59 _]؛]”»فلًلرح_ر_صلصل““ شاش ل9 25652 س | کک 


الفصلان [1/1157] حتى تبلغ مبلعًا يثنى فيه الواجب؛ لأن ما دون ذلك 
قاو ي ارا بالسن لا العددء وفي الصغار لا تفاوت في السن بين 
أفرادها فتعذر رعاية”" ما ورد به الشرع فيه. 

وفي المحيط : «في الفصلان ثلاث روايات لأبي يوسف: 

أحدها: قدمناهاء ولا شىء فيما دون خمسة وعشرين فصيلا على هذه 
ال ۰ 

وفي رواية عنه: في الخمسة حمس فصيل» وفي العشرة خمسا فصيل» 
وفي الخمسة!" عشر ثلاثة أخماس فصيل» وفي عشرين أربعة أخماس فصيل . 

وفي رواية أخرى عنه: ينظر في الخمسة إلى قيمة شاة ثنية وسط» وإلى 
خمس فصيل» وأيهما كان أقل قيمة [١؟ب/د]‏ يجب» وفي العشرة ينظر إلى 
قيمة شاتين وسطين» > وإلى“ قيمة خمسي فصيل فيجب أقلهماء وفي خمسة 
عشر ينظر إلى قيمة ثلاث شياه أوساط» وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيل فيجب 
أقلهماء وفي عشرين ينظر إلى قيمة أربع شياه أوساطء وإلى قيمة أربعة 
أا ا لتحت ا 

وفي المفيد والمزيد: «في الخمسة ينظر إلى قيمة شاة وسطء وإلى واحد 
منها”"' فيجب الأقل» وفي العشرة ينظر إلى شاتين وسطين» وإلى اثنين منها فيجب 
الأقل. ومثله في شرح مختصر الكرْخِيَ . وفي رواية الحسن بن أبي مالك: في 
عشرة”"' ينظر إلى شاتين» وإلى واحد منها». انتهى كلام صاحب المفيد. 

قال [۲٤۱ب/ج]‏ القَدُوري: «(وهو الصحيح ؛ لأن الكبار يجزئ عن العشر 
واد منها أو الساتان ف الصفار اول , 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «التفاوت». (؟) في (د): «رواية». 

[؟] في (ه): الخمسة». (5) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فی». 

(6) انظنه المتيط الرضوق ل 20/5 0 !فى (06: اا 1 

(۷) في (): الوغيره»)ء وفي (د): «عشر». (۸) في (د): «و». 

(9) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري (ص٤٠٠٠)ء‏ ونقل رواية الحسن بن أبي مالك 
عن أبي يوسف . 


— 6133 الغاية في شرح الهداية 
اتلد | تع عد ع ع مس م لل و ما وا ع ال ا ا د ا تل ب 07 16 ل ا ا ل ا ري ل ا د ي 


وروي أنه ذكر للحسن رواية بكر العمي"'2: أن في العشرين أربعة منهاء 
فضحك. وقال: كيف يكون"" فيها أربع منهاء وفي خمس وعشرين واحد 
منها؟ !20 , 

وفي الوبري: «هذا الخلاف فيما إذا لم تكن الصغار للتجارة» أما إذا 
كانت للتجارة» وهي تساوي مائتي درهم تجب فيها الزكاة بالإجماع». 

فائدة: قال النووي: «الأمهات لغة قليلة» والفصيح في غير الآدميات 
الأمات ‏ بحذف الهاء ‏ وفي الآدميات الأمهات““. 

وقال الزمخشري في المفصل: «قد غلبت الأمهات في الأناسي» 
والأمات في البهائم» . 

وهكذا ذكره ابن يعيش [177/ب] في شرح المفصل"'2. والأكثر على 
زيادة الهاء. 

وأمّ فعل بدليل الأمومة» والعين» واللام من واد واحدء وبدليل أمات. 

أجاز”'' المبردء وأبو بكر أن تكون الهاء هنا أصلَا لقولهم: أمهةء 
مهه إذا طون 0119 وا ف اى الین زاف راتيا لام 
ER‏ رة إلا أن أنية؟"؟ 4با شادة و امت أما اقل سه . 


)١(‏ هو: بكر بن محمد العمي» تفقه على محمد بن سماعة» وتفقه عليه القاضي أبو حازم» 
وكان من أعيان الأئمة علمًا وعملًا. انظر: الجواهر المضية :)١9/7/١(‏ الطبقات 
السنية (5614/5). 

)۲( في (ج): «(يجوز) . 

(۳) انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري (ص4؟١1).‏ 

.)۳۷۲ /٥( انظر: المجموع‎ )٤( 

)2 انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص۳٩٥)‏ . 

(6) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .074١/50(‏ 

0) فى (): «وأجاب». 

(0) في (1): «أخذت». 

(9) في (ب): «أبهة) . 

.)0841/8( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ )٠١( 


فَصْلَ في الفصلان؛ والعجاجيل»› والحملان VET‏ 


قال الزمخشري : اوهو من ين كتاب ال 
قال ابن يعيش : «أم بينة الأمومة» حكاها ثعلب» وحسبك به ثقة. وأمهة 
وتأمهيت حكاهما صاحب كتاب العين له غير» وفيه من الاضطراب والتصريف 


الفاسد ما لا يدفع)” " . 


وزاد ابن الحاجب على الزمخشري في المفصل فقال: «أو هما أصلان؛ 
كدِنْثِ وَدَمَثْرِء وثرو وتَرئّارِِ ولولو ولل“ . 

فإن كانت فيهما واحدة مسنة تجب الزكاة فيها بلا خللاف» 
المسنة أصلاء والصغار تبعًا لهاء وقد يثبت الحكم تبعًا فيما لا يثبت أصلًا ؛ 
كالأضحية إذا ولدت يضحى بالولد تبعًا للأمء وإن كان لا يجوز بالولد أصلاء 
ثم إن كانت المسنة وسطّاء وهي ثنية في الحملان أخذت» وإن كانت جيدة 
فوق الوسط يؤمر بأداء شاة ثنية وسطء وإن كانت دون الوسط يؤمر بأدائها 
لأنها قائمة مقام الوسطء أو بأداء قيمتها . 

وفي شرح المهذب للنووي"'؟: «إذا كانت صغارًا وواحدة منها في سن 
الفرض يجب سن الفرض”"» المنصوص عليه عند الشافعي»“ 


)١(‏ في (): «مسترذك)» وفي (د): «مستدرك»» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(9) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص504). 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)۳٤١/١(‏ وفي العبارة التي نقلها المؤلف نقص 
وا ونص ما ذكره ابن يعيش: «قولهم: ا و(تَأَنَهمْتُ) معارض بقولهم: 
له بيْنةٌ الأمُومة). والترجيح معنا من جهة النقل والقياس . أمّا النقلٌ» فإِنّ الأمومة 
اها تلت و او(كا كيت إنما قنك واد س چ 
كتاب العين» لا غير وفي كتاب العين من الاضطراب والتصريف الفاسد ما لا 
يذفع عنه) . 

(6) انظر: الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية .)۷۸/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ »)۱۷١‏ بدائع الصنائع (۳۲/۲)» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (۲/ 227017 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص95؟١).‏ 

(5) في (د): اللشيخ محيي الدين النواوي». 

0) فى (د): «فى». 

03 القن المجموع [0/ O‏ 


حب الغاية فى شرح الهداية 
E‏ 5151 اث ي شرح 


و قول مالك( وابن Es‏ 

فإن هلكت المسنة بعد الحول لا يؤخذ منها شىء فى قول أبى حنيفة» 
TD EEE‏ برذ بسكت مر شير ميض اد 
يجعل كأنها هلكت مع الصغار» وعند أبي يوسف: يجب تسعة وثلاثون جزءًا من 
أربعين جزءًا من حمل هو أفضلها [۲۲/د]ء و” “يسقط فضل المسنة كأن الكل 
كان حملانًا وهلك“ منها حمل» وعند زفر: يجب مثلها من ثنية وسط . 

وإن هلكت الصغار وبقيت المسنة يجب فيها جزء من أربعين جزءًا من 
شاة وسط اتفاقّاء ذكره الوبري [۲٦۱ب/ب].‏ 

قال في الذخيرة: [١٤٠أ/ج]‏ فقد جعل”" الواجب في المسنة لا غير 
حال هلاكها حتى حكم بسقوط الواجب بهلاكها. وجعل الواجب في الكل 
حال بقاء المسنة وهلاك الصغار ‏ قال والوجه في ذلك - آنا“ لا نقول بان“ 
الواجب في المسنة وحدهاء وكيف يمكن أن يقال ذلك؟ بل الواجب في 
الكل» وأعطي الصغار حكم الكبار تبعًا للمسنة» وجعل في حق المسنة كأن 
الكل كبار» وهلك تسعة وثلاثون وبقيت المسنة بقسطهاء فأما فى حق الصغار 
فال أصل فة ملكت ل ادكه 1/1141 درل ملك ا 

ولو كانت ا وونانة وعشرون ا اليه ل غير 
عندهما”"'' وعند أبي يوسف تؤخذ الثنية تلك وحَمّلٌّ معها أفضلهاء وعند زفر 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (۲/ .)5١١‏ 


(؟) في (د): «والإمام أحمد بن حنبل». 
(۳) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)505/١(‏ 


(5) في (د): «أ4. () في (أ): «وهلكت». 
(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1017/1). 
(۷) في (): «يجوز». (۸) في (ب): «بأنا». 


(9) في (أ) و(د): «أن». 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل 5١٠/ب-‏ "١٠/أ).‏ 
)١١(‏ في (أ): «يؤخذ»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. 
)1١١(‏ في (د): «عندهما لا غير . 


قصل في الفصلانء والعجاجيل» والحملان 
تجب فيها شاتان شان وسطان» فلو هلكت تلك الشاة سقطت الزكاة عندهما» 
وعند أبى يوسف يجب فى الباقى حمل . 

قال الوبري: «وعلى قياس ما روي عنه أنه يعتبر آخر النصاب يجب في 
الباقى مائة وعشرون جزءًا من حملين). 

ولو هلك الكل إلا تلك الشاة يجب جزةٌ من أربعين جزءًا منهما عند 
أي حنيفة » ومُحمّد وعلى قياس قول أبي يوسف على تلك الرواية يجب فيها 
جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءًا من تلك وجزء من حمل» وكذا لو كان له 
مائنا حمل وشاةء فإنه تؤخذ تلك الشاة فحسب”" عندهماء وعند أبى يوسف 
تلك وحملان» فإن هلكت تلك سقطت الزكاة عندهماء وفى قول أبى يوسف 
يجب فى الباقى حملان» ولو هلك الكل إلا تلك الواحدة فإنه يجب فيها جزء 

e /‏ 5 5 2 ا 1 
من أربعين""" من تلك على قولهماء وعلى قياس تلك الرواية عن أبي يوسف 
يجب فيها ثلاثة أجزاء من مائتي جزء وجزءٌ جزءٍ منهاء وجزءان من حمل. 

وفي البدائع: «إذا كانت له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيهما 
مسنتان بلا خلاف؛ لأن العدد الواجب موجود في المال» وإن كانت المسنة 
التو الخدت ھی ٠‏ غير نها وعد أبن و س ود ع ونا 
معهاء وفى الستين من العجول إذا كان ]۳ / ب[ فيها تبيع يؤخذ هو لا غير 
ود هما وعند أبي يوسف يؤخذ التبيع وعجل معه» وفي ستة وسبعين فصيلًا 
وفيها بنت لبون تؤخذ هي لا غير عندهماء وعند أبي يوسف يؤخذ معها 
فش 

وفي المحلى لابن حزم: «ما صغر من أن يسمى شاة لكن يسمى 
خروقًاء أو جديّاء أو سخلةء لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة» ولا أن 
2000 في (): «يۇخحذ»› وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. والأصح المثبت كما تقدم 

قريبًا . 
(۲) في (د): «فتجب». [؟] في (ه) زيادة: «جرءًا». 


)€( في (): «يۇخحذ»› وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. والأصح المت 
(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 75). 0) في (أ): «ولآن». 


CE?‏ الغاية في شرح الهداية 


يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنةء فإذا أتمها عدت وأخذت فيها. 
ال وع کا ا كان له رون روا وا وااو م 
أخذت هي» وإن كانت مائة وفكيرين وها 1٢اب‏ / جا مسان أحذتاء. وان 
كانت واحدة أخذت هي لا غير»ء وإن لم يكن فيها مسنة أصلًا [1١7ب/‏ د] فلا 
ها ركا .فن المجاجيل والفنصلاة» ولو ملكي سا فاك فال 
وعد تيع نبي SN OY‏ سر قال بق قرا 
إن كان مع المائة والعشرين خروفًا مسنتان زائدتان أخذتا كلتاهما عن زكاة 
الخرفان وإن كانت واحدة مسنة أخذت هي عن زكاة الخرفان"» , 

قلت : لقد كذب الخبيث» ونبح في هذه المسألة النباح الكثير الزائد على 
قدره الحقير» وامتطى غارب الجهل والبهتان» فإن أحدًا من الناس لم يقل: إذا 
زاغا لما وار مرو فا نيعا نه بول ا وعدن عن الان ول 
E‏ الشرنان ماعة ونعة :عكر )ونان زاكدنان عنيا"'" كوا وعد 
أنفسهماء وعن الخرفان» وهو لا يعرف العدد الذي يؤخذ فيه المسنتان» ولا 
الحكم عن ماذا يؤخذان؟ ثم إن أَحْدَ المسنة في الأربعين» أو المسنتين عن مائة 
وإحدى”''' وعشرين إذا كانت موجودة في الصغار مذهبُ مالك» والشافعي» 
وأحمد» وجماعات غيرهم» وقد جاؤوا بعد أبي حنيفة» وأخذوا بقوله مع كثرة 
مخالفة الشافعي له» فما وجه خروجه عليه عن سجية أهل العلم دون غيره ممن 
قال بقوله» إلا أن يكون قاله باعتبار أنه كبيرهم» وأقدمهم. 

ثم قال: «فإذا لم يكن فيها مسنة لم يوجب شيمًا"'» وبه أخذ 
الخ ب ا 


00 في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «عليٌ هذا وعن». 


(؟) في (): «ففيها». (۳) فى (د): «ولا شىء». 

©) في (د): «ولا شريعة». (8) فى (1): «الخزوفات», 

00 ف (آ): «الخروفان». (۷) انظر: المحلى .)۸٤-۸۲/٤(‏ 

(۸) في (): «ولأنهما». (9) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «كان». 
)٠١(‏ في (ب) و(د): «عليهما». )١١(‏ في (أ): «وأحد». 


.)85/5( في (ج): (فيها». 0 انظر: المحلى‎ )١١( 
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ونَقَلّهُ عنه ذلك خطأء وإنما أخذ به مُحمّد بن الحسن الشيبانى» 
الجليل القدر فقهًا ولغةً باتفاق الطوائف؛ الأصحاب والأعداء [١اب/ب].‏ 

ومثل هذا لا ينبغى أن يعتمد على نقله ولا يعول على قولهء فإنه قد نقل 
ا الجكام خط تن انم واد وقد صنف عبد الحق بن عبد الله 
الأنصاري الخزرجي كتابًا رد عليه فيه وبين أقواله الفاسدة وتناقضه”"' »2 ونبه 
على بطلان كثير مما موه به في كتابه المحلى» وانتصر لأئمة الأمصار الذين 
الاقتداء بهم هدى ونور» ومخالفتهم ضلال وثبور» تقبل الله منه وأثابه الجنة. 

ثم أخذ ابن حزم هذا يرد الاحتجاج بقول عمر ونه" من وجو : 

أولها: أنه ليس بقول رسول الله كل ولا حجة لأحد إلا قوله. 

ثانيها: أنه خالفه أبو بكر الصديق» فإنه كان لا يأخذ من مال زكاةً حتى 
يحول عليها الحول والصغار لم يحل عليها الحول. 

الثها: لم يرو هذا عن عمر من طريق متصل إلا من طريق عكرمة بن 
خالد» وهو ضعيف» ومن طريق ابن لعبد الله بن سفيان» ولم يسم . 

رابعها: قد خالفوا عمر فى هذا وقالوا: لا بد أن [55١أ/]]‏ تكون 
لفات ادر ل 2 يجب فيها الزكاة» وليس كذلك في 
حديث عمر. 

ثم قال في تمشية مذهبه الباطل: «قد وجدنا الخرفان والجديان لا يقع 
عليها اسم شاة في اللغة التي أوجب الله علينا بها“ دينه [144أ/ج]ء 
فخرجت الخرفان والجديان عن أن تكون متعلقة الزكاة"؛ ولهذا لا يؤخذ 
خروف» ولا جدي في واجب الزكاةء فأما من ملك خرفانًاء أو عجولاء أو 
فصلانًا سنة» فالزكاة واجبة عند تمام الحول؛ لأن عند ذلك تسمى غنمّاء 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 0 ). (۲) في (د): اومقاصده». 
(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار /٤(‏ 86 -35). 
[5] في (ه): «الإناث». (3) في (د): «بها علينا». 


(۷) في (ب): «(د): أن يكون لها متعلق بالزكاة». وفي (ه): «بمتعلق الزكاة» . 


CES -_‏ الغاية في شرح الهداية 


الجواب عن الأول: أنه غير مسلم»ء بل قول الصحابي حجة عندناء 
وعند أكثر أهل العلم”" [158/د] فلا يلتفت إليه. 

وعن الثاني: لم يخالفه أبو بكر الصديق #5 ويحمل على غيرها من 
الأموال توفيقًا بين قوليهما؛ ولأن حول الأمات حولهاء لأنها الأصل والأولاد 
عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم'؟“. والعناق لم يحل عليها 
الحول عند أدائها . 

وعن الثالث [54٠أ/ب]:‏ أن مالك بن أنس رواه عن سفيان بن عبد الله 
و 5 : ك4 + 5 0( 
الثقفي الصحابي» عن عمر ذه في الموطأ > قال النووي: وهو صحيح"''. 

قلت : في الموطأ: حدثنا يحيى» عن مالك» عن ثور بن زيد» عن ابن 
لعبد الله بن سفيان بن عبد الله» وابن عبد الله بن سفيان ليس له ذكر في كتب 


(Vv) 
. به‎ 


الستّة ولا في غيرهاء فهو مجهول لا يحتج 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: «عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي 
المدنى» وعكرمة بن خالد المخزومي المكى. قال البخاري عن الأول: إنه 
منكر الحديث. وقال النَسَائَِ: ضعيف. والثاني روى له البخاري في 
1 ولم يعينه ابن حزم فلعله الثانى واعتقده الأول» لكن لم يدركا 


عمر» فهو منقطع › قاله الحافظ شرف الدين الدمياطى . 


.)۸۷ /٤( في (د): «وإبلا وبقرًا». (؟) انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(۳) انظر: أصول السرْحَسِيَ (۲/ 22٠١5 - ٠٠١‏ شرح تنقيح الفصول (ص4450)» التلخيص 
في أصول الفقه 2»)40١/7(‏ روضة الناظر وجنة المناظر .)457/١(‏ قال ابن قدامة: 
«قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف» فروي ‏ أي عن الإمام أحمد ‏ أنه حجة يقدم 
على القياس» ويخص به العموم» وهو قول مالك» والشافعي في القديم» وبعض 


الحنفية» . 
(5) انظر: المجموع (7910/0). (۷) انظر: المحلى بالآثار (85/54). 
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والعجب من النووي كيف حكم بصحته بغير مستند» ورواه البيهقي”''. 
عن بشر بن عاصم» عن أبيه؛ عن جده من غير طريق مالك. 

وعن الرابع: وهو قوله قد خالفوا عمر في هذا. وقالوا: لا بد أن تكون 
الأمهات" نصابًا بدون الأولاد. لم يخالف عمر في ذلكء فإنه لم يقل إذا 
كانت الأمهات أقل من النصاب تعد السخلة لتكميل أصل النصاب» ثم إنه قد 
صرح بأنها لا تسمى شاة» ولا بقرّاء ولا إبلّا في أول الحول ولا في وسطهء 
والحول عنده شرط في المال الزكوي [544١ب/أ]‏ » وكذا كمال النصاب م“ 
أول الحول إلى آخره فإذا لم يكن الفصلان» والحملان» والعجول في أول 
الحول ولا في وسطه مال الزكاة» فصيرورتها مال الزكاة في آخره كيف كان 
يوجب الزكاة» فيما لا يكون محلا للزكاة» ولا معتدًا به في أوله ووسطهء فلا 
فرق بين من ملك إبلاء وبقرّاء وغنمًا في آخر الحول. وبين من ملك ثياب 
البذلة» وعبيد الخدمة إذا لم يكن محلا لتعلق الزكاة بها قبل آخر الحول» ولم 
يرد بما قال ابن حزم ومقلدوه الظاهرية كتاب» ولا سُنَّةَه ولا قول صاحب“ 
الذي لا يعتقده ولا قياس مع أنه ليس بحجة عنده» فما قاله باطل قطعًاء 
قلي شهدا :إن کر ال وا مو ی قر ل 
الذين هم نجوم الهدى» وأصل [544١ب/ج]‏ الاقتداء. 

قال ابن حزم: «وأما أبو يوسف. والشافعي فقد طردًا قولهما في 
الأربعين شاة إذا ولدت قبل الحول بيوم ثم ماتت الأمات» فأوجبا أخذ 
الخروف""" من ذلك في الزكاة. قال: وهو عجب جدًا)” [۲۳ب/د]. 

وعلى هذا مسائل ذكرها في الزيادات: «إذا كانت له تسعة وثلاثون حملا 
وشا مسنة عجفاء لا تبلغ قيمتها قيمة شاة وسط تؤخذ العجفاء؛ إذ وجوب 


(1) تقدم تخريجه. (؟) في (ج) (د): «الأمات». 

(۳) في (د) و(ه): (في). (4:) فى (د): «صحابى». 

(5) في () و(ج) و(د): ايعتقدوه». »( في (د): «نسبة إلى . 

[۷] في (ه): «فأوجبنا خروف». (۸) انظر: المحلى بالآثار .)۸۸/٤(‏ 


(9) فى (ب): «إذا وجدت». 


الزكاة لأجلهاء فإن هلكت العجفاء سقطت الزكاة عندهما”''» وعند أبي يوسف 
مقط ج عن أو ا مو سم “هو اقل الان ون لكك 
الحملان دونها تبقى جزء من أربعين جزءًا منها كأن الكل مسان في الأصل» 
و ومنظ ونانة وعقروة ا و ان مسي 
وعجفاء» ولولا السمينة لوجبت ثنتان من أفضلهاء وفي مائتين وواحدة وسط 
تجب هي وثنتان من أفضل العجاف» فإن هلكت بعد الحول فعنده تجعل كأن 
لم يكن له إلا مائتا شاة» وهي عجاف فتجب”"' شاتان عجفاوان من أفضلهاء 
وعند أبي يوسف» ومُحمّد يسقط الفضل بهلاكهاء ويجعل كأن الكل عجاف 
فيسقط بقدر ما هلك» وهو جزء من كل شاة من إحدى ومائتين من الثلاث 
الواجبة. وفي المحيط: جعله قول مُحمّد وحده)”" . 


الک سوى الوسط يجب جزء من أربعين جزءًا من الوسط عنده» وعندهما 
(A). EEO‏ 

ثلاثة اجزاء من مائتي جزء وجزء» لكن جزء من وسط› وجزءان”* 5 
ا ولو كانت له عشرون شاة سمينة» وعشرون عجفاء» فهلكت [١5٠أ/أ]‏ 
عشرة من السمان بعد الحول» فعليه ثلاثون جزءًا من أربعين جزءًا من شاة 
سمينة إذا كانت وسا عندهماء وعند مُحمّد نصف سميئة» وربع مهزولة؛ لأن 
أصلاء وشقط ما وجب فى الع "اهو العجافة تيع لمان لهلاك 
المستتبع»› ولو هلك من السمان واحدة يجب فى الباقى تسعة وثلاثون جِزءًا 


(۱) في (أ): «الزكاة عنهما عندهما». (۲) في (د): «العين». 
[۳] في (ه): «وله كانت». (4) في (ب) و(ج) و(د): «هي عجاف». 


)0( في (): «فيجب». والمثبت من (ب)» وفي (ج) و(د) و(ه) مهملة. 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل85/أ) نقلّا عن الزيادات. 

(۷) في (ب): «هلکت». (۸) فى (د): «وجزءً». 

[4] في (ه): (عجاف)». لق في (ب) و(ج) و(د): «عشر». 
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من أربعين من سمينة» ولا تجعل ها هنا كأن الحول حال على الباقي؛ إذ لو 
جعل كذلك لما وجب شيء بخلاف ما تقدم على قول أبي حنيفة؛ لأن الكل 
هنا أصل» وهناك يصرف الهلاك إلى التبع» وعند محمد يجب جزء من 
العجفاء» وثمانية وثلاثون جزءًا من السمينة» ولو كانت له خمس من الوبل 
بنات مخاض» أو أعلى منها وهي عجاف» تجب شاة مقدرة بقدرهاء وكذا في 
عشر إلى خمس عشرة إلى عشرين» وطريقه أن ينظر إلى بنت مخاض وسط 
وإلى قيمة أفضلهاء وينقص من الشاة الوسط بتلك النسبة» بيانه إن كانت قيمة 
بنت مخاض وسط مائة» وقيمة أفضلها خمسين» وقيمة شاة وسط عشرة يجب 
شاة [155أ/ ج] تساوي نصف شاة وسط وهو خمسة. 

وفي زيادات حسام الدين الشهيد: «إن كانت قيمة بنت مخاض وسط 
خمسين» وقيمة شاة وسط عشرة [55أ/د] تكون مثل خمسهاء فالآن ننظر إلى 
قيمة أفضلهاء فإن كانت عشرين تجب شاة تساوي خمس أفضلها هو أربعة 
دراهم»). 

وفيها أيضًا : «إن كانت قيمة أفضلها دون قيمة بنت مخاض وسط نظر إلى 
نقصانها" فإن كان رَبْعَاا" تجب شاة تساوي ثلاثة أرباع شاة وسطء وإن كان 
النقصان نصفها تجب شاة تساوي نصف شاة وسطء وإن كانت العجاف”") 
خمسين تجب حقة مقدرة بقدرهاء وطريقه أن ننظر إلى قيمة بنت مخاض وسطء 
وإلى قيمة حقة وسطء فإن كانت مثليهاء أو مثلها و'*'مثل نصفها!*! تجب حقة 
مثل أفضلهاء ومثل نصف الذي يليها في الفضل» أو مثل ثنتين من أفضلهاء ولو 
كانت له خمسون بنت مخاض عجاف إلا واحدة سمينة قيمتها خمسون» وقيمة 
البواقي عشرة عشرة [15١ب/‏ ب]» وقيمة الحقة الوسط مائة تجب حقة تساوي 
ستين لتكون مثل ثنتين من أفضلهاء فإن هلكت السمينة» فعندهما تجب حقة 
مقدرة بقدرهاء وهي ما يساوي عشرين [١5٠ب/أ]‏ ؛ ليكون مثل ثنتين منهاء 
)١(‏ في (د): «نظرًا إلى انقضاتها». وفي (ه): «نظرًا إلى انقصانها». 


(؟) في (ب): «أربعًا». (9) في (): «العجفاء). 
(:) في (ب): (أو). [5] في (ه): «مثلها ومثل نصفها». 


E العنة اودر سودي‎ E DD RT 
هلك الكل وبقيت هي فعند أبي حنيفة يجب خمس شاة وسطء وعند أبي يوسف‎ 
يجب جزء من ستة وأربعين جزءًا من الحقة المقدرة بستين» وعند محمد يجب‎ 
. جزء من خمسين جزءًا منهاء وتقدر الحقة بستين لبقاء الوسط‎ 

لها مسوة فاد إلا واحدة وسطّاء وهى حقة تجب حقة وسطء فإن 
هلكت بعد الحول a‏ الزكاة عندهماء وعند ا يوسف يبقى بقدرها)» 
هكذا في مختصر الزيادات للشيخ 4ء وهو تسعة وأربعون جزءًا من خمسين 
جزءًا من فصيل. هكذا ذكره الشارح. 
فصيل”" عنده: ولا يزاد عليه حتى تبلغ سنا وسبعين فيجب فصيلان عنده» 
فكيف يكون فى تسعة وأربعين أقل من فصيل واحد؟! وإن هلك نصفها - 
نصف الفصلان ‏ وبقي نصفها سقط نصفها وبقي نصفها. 

قلت: هذا الجواب يستقيم على قول مُحمَّدء أما على قول أبي حنيفة 
الهلاك إلى النصب الأخيرة» وعند أبى يوسف يجب خمسة وعشرون جزءًا من 
ستة وأربعين جزءً! من الحقة الوسط. 

ولو كان له ثلاثون تبيعًا أعجف يجب أفضلهاء فإن كان فيها وسط يجب 
هو ولو كانت العجاف أربعين تجب مسنة مقدرة بقدرها» وطريقه ا إلى 
قيمة تبيع وسط لأنه أقل سن تجب فيه الزكاة» وان كك رده فإن 
كانت قيمة التبيع أربغين وقيمة المسئة خمسين عرفت 3 المسِنَّةَ تبيعٌ وَرَبْعْ 
تع فيوؤخذ نقلي وربع م الذي يليه في الفضل» > فإن كانت قيمة أفضلها 
ثلاثين». والذي يليه [1155/ ب] عشري 2 
خمسة وثلاثين درهمًا؛ ليكون مثل أفضلهاء وربع الذي يليه في الفضل . 


كان الواجب [55١ب/‏ ج] مسنة تساوي 


)١(‏ في (د) و(ه): «بعشرة». (0) في (أ) و(ب): «سقط». 
(۳) في (ب): «يجب فصيلا يجب فصيل». (4) في (ب) و(د): «ينظر». 
(5) في (د): (عشرة». 


۳ 
ا د 
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له ستون تبيعًا أعجف تجب ثنتان من أفضلهاء فإن كان فيها واحدة وسط 
أخذت هي وأخرى معها من أفضلهاء فإن هلك الكل بعد الحول [4؟ب/د] إلا 
الوسط فعنده يجب جزء''' من ثلاثين من تبيع وسطء وعندهما يجب جزء من 
ستين جزءًا منه» ومثله من أعجف. 

وفي جوامع الفقه: «ولو كان الكل عميانًا يجب عندهماء وعن أبي حنيفة 
روايتان»”". 

ولو كانت [151/أ] معيبة أخذت واحدة منها عندناء وبه قال الشافعي”", 
وابخ اونا 

واا ا 

وفي المدونة: «إذا كانت كلها عجافاء أو جُرْبًاء أو معيبة» أو تيوسًا لا 
يؤخذ منهاء ويلزم بصحيحة غير معيبة»”") 

قال ابن العربي المالكي: «والأول أقوى في النظر)”". 


. وهو بعيد جدا. 


)١(‏ في (ج): «جزء يجب جزء». (۲) انظر: جوامع الفقه (ل ه”/ ب). 

(۳) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ ۳۷۲)ء المجموع .)57١/0(‏ 

(5) في (د): «أحمد بن حنبل». وفي (ه): (أحمد). 

(5) انظر: المغني (54/ 5)» الفروع (91/5). 

(5) ومذهب مالك جَعْلٌ الخيرة فى أخذ التيس والهرمة وذات العوار إلى المصدق, لا 
كينا أطلق المؤلف جف العدوئة 85/13 قال قلت ارايت الذي يؤخة فى 
الصدقة من الغتم الجذع أهو في الضنآن والمعز سواء؟ قال دعم : “قلت + وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك: لا يأخذ تيسًا والتيس هو دون الفحل» إنما يعد 
من ذوات العوارء والهرمة» والسخال. قال: فقلت لمالك: ما ذوات العوار؟ قال: 
ذات العيب. قال: وقال مالك: إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو التيس 
أو الهرمة إذا كان ذلك خيرًا له أخذها». وانظر: المقدمات الممهدات (١/٤۳۲)ء‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ 75)» الذخيرة للقرافى ("/ 97). 
ولعل الولف تابع ابن الغربي في عارضة الأحوذي 0140/6 حيث قال «فإن كانت 
كلها معيبة لم يأخذ منها وجاءه بصحيح». 

(۷) انظر: المدونة (١57/1ه0”").‏ 

(8) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (57/4)» عارضة الأحوذي (۳/ ۱۸٤‏ - 185). 


111 لصططططبص7جطجطط7! 7227 ال ل لا 
وفي جوامع الفقه: «إن كانت العجاف لا ينتفع بها فهي كالضمار". 
ا اع وجا اوها ان ا على فخي ونان وا 

ماغل عاف لداعل فتدنناء وهن الان دكن السيراف 2 
مسألة: ذكرها في المبسوط > والمحيط ٠“‏ وخرانة الأكمل” , 

والوبري». وعامة الكتب“ : «آن الخليطين يعتبر لكل واحد منهما تضاب كامل 

كحال الانفرادء ولا تأثير للخلطة فيهاء سواء كانت شركة ملك» بالإرث» والهبة» 

والشراء» ونحوهاء أو شركة عقد؛ كالعنان"“» والمفاوضة”''". ذكره الوبري. 


)١(‏ في (أ) و(د) و(ه): «كالصغار». والمثبت من (ب) و(ج)» وهو الموافق لما في 
جوامع الفقه (ل0"/ ب). 

(0) انظر: جوامع الفقه (ل80/ب). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)7587/١(‏ المصباح المنير (0944/5. 

(4) هو: الحسن بن عبد الله بن الْمَرْرْبَانَ السيرافي» أبو سعيد النحوي القاضي» ولي 
القضاء ببغداد» كان يدرس القرآن والقراءات» وعلوم القرآن» والنحو واللغة والفقهء 
والفرائض والكلام» والشعر والعروض والقوافي والحساب» وعلومًا سوى هذه. 
وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وينتحل فِي الفقه مذهب أهل العراق. مات 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة. من مصنفاته: الإقناع في النحوء أكمله بعده ابنه يوسفء 
وأخبار النحويين البصريين» صنعة الشعر وغيرها. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء 
09ح إنباه الرواة على أنباه النحاة »)*44/١(‏ الأعلام للرَركُلِيَ (۲/ 195). 

() انظر: المبسوط للسرّحَيِي (؟/186). (0) انظر: المحيط الرضوي (ل85/ب). 

(۷) انظر: خزانة الأكمل (ل ١۷/ب).‏ 

(0) انظر: الحجة لمحمد »)585/١(‏ تحفة الفقهاء »)5977/١(‏ البدائع (۲۹/۲)ء المحيط 
البرهاني (07077/5. 

(9) شركة العنان: ‏ بكسر العين - وهي لغة: قيل: هي مشتقة من قولك: عَنَّ الشيء يَعِنُ 
يكل کی ويل ا سيك مالف ان كل واج عات ما حه آي تعارضه ينان 
مثل ماله» وعمل مثل عمله. وهي اصطلاحًا: ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة» وتصح 
مع التساوي في المال دون الربح وعكسهء وبعض المال وخلاف الجنس. وعرّفت 
أيضًا: أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. انظر: 
غريب الحديث لابن قتيبة 223٠١ /١(‏ تهذيب اللغة »)8١/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص5١75)»‏ التعريفات (ص7١١2).»‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)١57/5(‏ 

= شركة المفاوضة لغة: من فوّض إليه الأمر: رده إليه» والمفاوضة: الاشتراك في‎ )٠١( 
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قالت طائفة: لا زكاة عليهماء قال: هذا قول مالك. والثوري» وأبي 
ثورء وأهل العراق"» قال" ابن حزم في المحلى: «وبه قال شريك بن 
عبد الله» والحسن بن حي»“. 

وقال الشافعي”» والليث» وابن حنبل””'"': وإسحاق: يجب عليهما 
الزكاة» ولو كانوا أربعين رجلا لكل واحد شاة تجب عليهم شاة!. 

قال أبو بكر: «الأول أصح»» يعني عدم وجوب الزكاة. 

وقال ابن حزم في المحلى: «الخلطة لا تحيل حكم الزكاة”'''. هو 
الصحيح . 

وقال الطرطوشي"''': لا تصح الخلطة إلا أن يكون لكل واحد منهما 
نصاب كامل'» والمعاني المعتبرة فيها": [177١ب/ب]‏ الراعي» والفحل» 


= كل شيءء ويطلق على المساواة. واصطلاحًا: بأن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا 
في عمل» بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما. انظر: 
الصحاح (۳/ 1°۹4( القاموس المحيط (ص١2)56‏ البناية شرح الهداية (۷0/۷(. 

.)۱۸/۳( انظر: الإشراف لابن النذر‎ )١( 

(0) انظر: الإشراف لابن النذر (۱۸/۳)ء المغني (٤/۲٥)ء‏ المجموع .)٤١۳١/١(‏ 

(۳) فى (أ): «على». )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار .)٠١١/٤(‏ 

8 انظ المهذت 0۷۸/7 الونيط فى المت 7 66 : 

0© فى (5): (وأحيد ين حير 

9 الكافي في فقه الإمام أحمد »)۳۹۳/١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرَقي 
١/0‏ 6). 

(۸) انظر: الإشراف لابن المنذر »)١8/7(‏ المحلى بالآثار (5/ »)١155‏ المجموع (0/ 477). 

(9) انظر: الإشراف لابن المنذر (۱۸/۳). 

)٠١(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ )١0*‏ وتمام عبارته: «والخلطة في الماشية أو غيرها لا 
تحيل حكم الزكاة» ولكل أحد حكمه في ماله» خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء 
من ذلك». 

)١١(‏ في (ج) و(د): «الطرطوسي». 

(۱۲) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١/9(‏ نقلا عنه. 

(۳) في (د): «فيهما». 
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والمراح» والدلوء والمبيت ذكرها مالك في المدونة" . 

ومنهم من ذكر الحلاب” مكان المبيت» وحصول جميعها ليس بشرط› 
والاوت ٠‏ فاه أن بكرن الخالب ‏ واهدا لا آنه اط لا لان 

ولو كان أحدهما عبدًاء أو كافرًا قال مُحمّد بن مسلمة: لم تصح 
الخلطة. وقال ابن الماجشون: تصح» ولا يشترط الخلطة في جميع الحول. 

قال ابن القاسم: لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقل فهما خليطان. 
as‏ دنا عو 

وقال أبو مُحمّد: «إذا لم يقصد الفرار صحء ورأى'"'' الأوزاعي» ومالك» 
وأبو الحسن بن المغلس من الظاهرية: الخلطة في المواشي لا غير . 

ورأى الشافعي حكم الخلطة التي قال بها“ جاريًا في المواشي» 
والزروع“» والثمار» والدراهم [١١٤٠أ/ج]ء‏ والدنائير””"©. 

قال" ابن حزم: «ورأى أن مائتي نفس [١١٠ب/]]‏ لو ملكوا مائتي 
درهم كل واحد درهمًا يجب عليهم فيها خمسة دراهم»"'. 

قال النووي: «الخُلطة”'' ‏ بضم الخاء - وسواء كانت الخلطة خلطة 


)١(‏ انظر: المدونة (۳۹۹/۱_ .)۳۷١‏ (0) في (أ): «الخلاب». 

(۳) في (أ): «الخلاب». (4) فى (أ): «الخالب». 

0 بحدت عنه فلم أجدة: وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1١١/9(‏ نقلا عنه. 
(5) في (1): «وزاد». (۷) انظر: المحلى بالآثار .)٠١١/٤(‏ 
(۸) في (د) و(ه): «به). (9) في (د): «الزرع». 


(١٠)انظر:‏ المحلى بالآثار .)٠١٤/6(‏ وانظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 
3577 فتح العزيز (5/ 5 .)5١‏ 
)١١(‏ في (ج): «وقال». (١١)انظر:‏ المحلى بالآثار .)٠١٤/٤(‏ 
(1) الخُلطة: ‏ بضم الخاء ‏ الشركة وهي عند الشافعية: الشركة في مال الزكاة. وعند 
الحنابلة: الشركة فى المواشى دون غيرها من الأموال. 
والقلطة غيد الشاقعية: والستابلة توعان: 
الأول: خلطة أعيان: وتسمى خلطة شيوع واشتراك. الثانية: خلطة أوصاف» وتسمى 
أيضًا خلطة جوار. 
وشروط الخلطة عندهم نوعان أيضًا: 
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اس 


شيوع واشتراك [١٠أ/د]‏ في الأعيان» أو خلطة أوصاف» وجوار في المكان 


بشروط تسعة: 


أحدها: أن يكون الشركاء من أهل وجوب الزكاة. 

والثاني: أن يكون المال بعد الخلط نصابًا . 

والثالث: أن يمضي عليه بعد الخلط حول كامل. 

والرابع: آلا يتيمز أحدهما عن" الآخر في المراء”" . 

والخامس: في المسرح"””". 

والسادس: في المشرب؛ كالبئر» والنهر» والحوض» والعين» أو كانت 


المياه مختلفة بحيث لا يختص غنم أحدهما بشيء. 


[1] 
(۲) 


(۳) 


والسابع : الراعى . 
والثامن : في الفحل . 


النوع الأول: شروط عامة تشمل نوعي الخلطة: وهي ثلاثة شروط: ١‏ - أن يكون 
الشريكان من أهل الزكاة. ۲ - أن يبلغ المال المختلط نصابًا. ” - أن يأتي على 
الخلطة حولا كاملا. وانفرد الحنابلة باشتراط كون الخلطة في السائمة فقط . 

والثانى : شروط خاصة تختص بها خلطة الأوصاف: وقد اتفق المذهبان فى الجملة 
على أربعة شروط وإن كانوا اختلفؤا في تفسيرها وهي+ ١‏ - المسرح» 7 المتحلب: 
۳- المراح . ٤‏ - الفحل. 

ولم يشترط أكثر الحنابلة الراعي» والمشرب» خلافًا لأبي الخطاب» وابن قدامة في 
الكافي» والمقنع» وغيرهماء حيث عدوهما من جملتهاء وتبعهم على ذلك صاحب 
الإقناع. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۲۲۷)ء المجموع ))55٠0/0(‏ 
الكافي /١(‏ ٤۳۹)ء‏ المقنع (ص85)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى »)108/١(‏ 


كشاف القناع (41/۳). 


في (ه): «على). 
المُراح - بضم الميم -: هو موضع مبيت الماشية. انظر: المجموع شرح المهذب 
(ه/؟70:). 


المسرح: قيل: المرتع الذي ترعى فيه. وقيل: هو طريقها إلى المرعى. وقيل: هو 


20330 الغاية في شرح الهداية 


والتاسع: في المحلب”' ولا يشترط خلط اللبن. 

وقال أبو إسحاق الْمَردَزِي: يشترط الخلط في اللبن أيضًا فيحلب أحدهما 
فوق لبن الآخر»» قال صاحب البيان: «هو أصح الوجوه دا" 

(وفي وجه: يشترط أن يحلبا معّا» ويخلطا اللبن» ثم قتا 

وقال ا ل «ويشترط عنده اتخاذ الدلوء E‏ قلت : ان 
ذلك مذهبه». 

ونقل الرافعي» عن الخياطي أنه حكى وجهًا أن خلطة الجوار لا أثر 
ا لز , 

والمسرح: المرعى» وقيل: طريقها إلى المرعى”"'» وقيل: هو الموضع 
الذي تجتمع فيه لتسرح والمحلب - بالكسر هنا وهو الإناء [11707/ ب] الذي يحلب 
فيه . والحلّب ‏ بفتح اللاء*! على المشهورء وحكي إسكانها ‏ وهو غريب ضعيف . 

وفي كتب بعض”'' الحنابلة: ذكر للخلطة ست شرائط ''. 

ثم إنه قد يكون أثر الخلطة في إيجابهاء وقد يكون في تكثيرهاء وقد 
يكون في تقليلها”'''؛ مثال الأول: خمس من الإبل» أو" أربعون من الغنم 
بين اثنين تجب فيها الزكاة» ولو انفردت لا تجب. 


(1) المحلب ‏ بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه» وبفتحها موضع الحلب. والمراد 
الأول. انظر: المجموع (0/ 177 » 074). 

(۲) انظر: المجموع (477/5 - .)٤١١‏ وفي خلط اللبن عند الشافعية وجهان: أصحهما؛ 
لا يشترط. والثاني: يشترط وبه قال أبو إسحق الْمَرْوَزِيَ. وكذا عند الحنابلة لا 
سترط حلط الل انظ" لاف 01/0 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .)5١7/(‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ١٠۲)ء‏ المجموع (477/0). 

.)477 /5( في (): «وجهان». (5) انظر: المجموع‎ )٥( 

(۷) فى (): «المراعى». [۸] فى (ه): «الحاء». 

(9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وفي بعض كتب». ٠‏ 

(١٠)انظر:‏ الكافي (١/۳۹۳)ء‏ المقنع (ص85). 

()انظر: المجموع شرح المهذب (577”/0)»: المغني (۲/ 5920). 

)١6(‏ في (ج): «و). 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان حم 
اتان تمان امامل السا 


ومثال الثاني : لكل واحد مائة شاة“ يجب على كل واحد شاة ونصف» 
ولو اریت مكب على کل واعد اة 

وال الال وهو التقلير؟" نانة:وعشرون اه م كلاثة جت على 
كل واحد ثلاث شياه» ولو انقردت لوجب على كل واحد شاة". 

استدلو ا بقوله يكهِ: «لا يجمع”' بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة). قال النووي: «رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث 
ی 
قلت: قال الترمذي: «لم يرفعه عن الزهري إلا سفيان بن حسين 
الواسطي» قال يحيى: لم يكن بالقوي» وقال ابن حبان: يروي عن الزهري 
ابقل نات 

وقالوا: مضنت الخلطة حف المؤونة فخارق :ا اغراد 551ا :۽ 
قناسك ان یا بسمها : 

ولنا: أنه قد ثبت عن رسول الله يه أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذودٍ 
صدقة» وليس فيما دون أربعين"“ شاة شيع وجميع النصوص الواردة في 
نصب الزكاة تمنع الوجوب فيما دونها . 

ولأنه لا حق لأحدهما في ملك الآخرء وماله غير زكوي؛ لنقصانه 
عن النصاب» ومثله مال الآخرء واختلاطها كيف يجب به" تكميل 
نصابه» وأخذ الزكاة [47١ب/ج]‏ من مال" فقيرين أو مسكينين اللذين يجب 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): اوشاة». (؟) فى (د): «القليل». 

(۳) انظر: المجموع (0/ 878). ْ 

(:) أي الشافعية والحنابلة. انظر: المجموع شرح المهذب (0/ »)٤١۳‏ المغني (400/7). 
(5) في (1): «تجمع»» وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة» والأصح المثبت. 


(5) تقدم. (۷) انظر: سنن الترمذي (۸/۳). 
(۸) في (د): «تجب». (9) في (أ): «أربع». 
)۱١(‏ تقدم تخريجه. )١١(‏ في (1): امن . 


)١١(‏ في (أ): «فيه». (1) في (د) و(ه): «مالي». 


9 الغاية في شرح الهداية 


حار 
صرف الزكاة إليهما بالنص مع حضرة مالهما؟ بخلاف ابن السبيل» فإذا لم 
تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبهء فلأن لا يجب على الخليط [١١ب/د]‏ 
إذا لم يكن ماله نصابًا باعتبار كسب غيره كان أولى. 

قال أبو مُحمّد: «ورأوا في خمسة لكل واحد بنت مخاض يجب على 


كل واحد خمس شاة» وفي عشرة بينهم خمس من الإبل لكل واحد نصف بعير 
يجب على كل واحد منهم عُشْر شاة مع قوله يك «ليس في أربع من الابل 
شيء»» فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قطء وخلافٌ لحكم الله تعالى 
وحكم رسوله كَلِِ. قال: وسؤالنا إياهم في هذا الباب يتسع جذاء فلا سبيل 
لهم [7س/ب] إلى :جوا يقيمة احج ال :ؤقال اله كما > ول تک 
َل نين ل علا وو رد وز ود رىي" [الأنعام: 114]. قال: فقد 
جعلوا زيدًا كاسبًا على عمروء وجعلوا المال أحدهما حَكمًا في مال الآخرء 
وهذا باطل» وخلاف للقرآن والسئن» واشتراط الشروط التسعة المتقدمة»› 
وغيرها تحكها”*' بلا دليل أصلًا لا من قرآن» ولا من سُئَّة ولا من قول 
صاحب”" 2 ولا من قياس» ولا من وجه معقول» ولیت شعري من جعل 
الخلطة مقصورة على الوجوه التي ذكروها دون أن يريد به الخلطة”" في 
المنزلء أو في الصناعة» أو“ في الشركةء وفي الغنم كما قال طاوس»› 
وعطاء» ولو وجب" بالاختلاط في المرعى”''' إحالة حكم الزكاة» لوجب 
ذلك في كل ماشية في الأرض؛ لأن المراعي متصلة في أكثر الدنيا إلا أن 
يقطع بينهما بحرء أو نهرء أو عمارة. قال: وأما"''' تقدير المالكية الاختلاط 
بالشهرء والشهرين فتحكم بارد» وقوله ظاهر الإحالة جدًا؛ لأنه خص بها 


)١(‏ فى (د): «ليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

)۲( في (): «وجوب). 

(۳) في (): «وازره ولا تزر وزر أخرى». ]٤[‏ في (ه): «حكم». 
(5) فى (د): «صحابى». (0) فى (د): «فليت». 

)۷( في (ب) و(د): «الخلط». (A)‏ في (ج): «و». 

(9) في جميع النسخ: «وجبت». والصواب المثبت من المحلى (5/ .)١5١‏ 
)١(‏ في (): «المراعي». 3 في (ه): «ولذا». 


قصل فى الفصلانء والعجاجيل؛ والحملان 


المواشي فقط دون الخلطة في الثمار» والزروع» والنقدين وليس ذلك في 
الخبرء وأيضًا اعتبر إحالة الخلطة"'' في النصاب لا غير 1١١٠ب/أ]»‏ وهو 
دعوى. فإن قيل: روى الدَّارَفْظَِيَ والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص يه قال : 
قال رسول الله بياة: «الخليطان ما" اجتمع على الحوض والراعي 
والفحل»””» قيل له: يرويه عبد الله بن لَهِيْعَة وهو ضعيف باتفاقهم فلا يجوز 
ا 

وكذا ذكره عبد الحق في الأحكام الكبرى”'' عن ابن لَهيْعَةَ» فلا يصح؛ 
ولأن الخليطين في اللغة التي بها" خاطبنا رسول الله بيه هما الشريكان 
اللذان اختلط مالهما ولم يتميز كالخليطين من النبيذ ‏ وقاله ابن الأثير في 
ان وين ا بع فين ا ر هذا ۲ EY‏ 
وإذا تز :مال كل واحد سما من امال الخ فلا حباطة: 


وفى المبسوط: «والمراد من الجمع والتفريق: فى الملك. لا فى 
المكان لإجماعنا على أن النصاب إذا كان في ملك واحد يجمع وإن كان في 
073 //ج] أمكنة متفرقة» فدل أن المتفرق”''' في الملك لا يجمع في 


)١(‏ في (أ): «الخلط». E‏ «مع». 

08 أعرجه الشاكتن: فى تد (180/5)ء والذارقطلي (لاغية 0ه والببيفن 03/123 
والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (۳۳۸/۱)ء لأن مداره على عبد الله بن 
لَهِيْعَةَ وقد اختلط بعد احتراق كتبه كما فى التقريب (۹/۱٠۳)ء‏ والحديث ضعفه 
الخطيب عقب إخراجه له قال ابن الملقن في البدر المنير (448/0): «وقد أوضح 
ضعفه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل فأجاد فيه 
وشفى». اه وضعفه النووي في المجموع (475/5). 

(:) انظر: المحلى (5/لا6١  .)١5١0‏ 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (177/7). 

(0) في (د): «التي خاطبنا بها». 

(۷) وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٦۳/۲(‏ 

(۸) في (1): «تختلط»» وفي (ب) و(ج) و(ه) مهملة» والمثبت من (د) وهو الصحيحء 
وقد دل عليه الضمير بعده. 

)0 في (]) و(ب) و(ج) و(ه): «ما». )۱١(‏ في (ب): «الفرق». 


-(5؟5؟)] يمت ب ج ج 


OES 
قال فى المبسوط" [8١1/ب]» والمحيط”": «وتأويل قوله ك: «لا‎ 
فق ابيز مرق ولا قرف عط جم غ ا أنه إذا كان له ثمانون‎ 
شاة يجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شاتين». فعلى هذا‎ 
يكون خطابًا للساعي» وسنذكر ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى» وإن كانت‎ 
لرجلين فعلى كل واحد شاة» فلا يجمع ويؤخذ منها شاة» والخطاب‎ 3 
في هذا يحتمل”*' أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة» وللآخر‎ 
مائة وشاة» فعليهما شاتان فلا يجمع المصدق بينهماء ويقول: هذه كلها لك‎ 

وهل توف ا , 

(ولا يفرق بين مجتمع)؛ بأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة» فيقول 
الساعي هي للثلاثة فيأخذ ثلاث شياة» ولو كانت لواحد يجب فيها شاة» 
ويحتمل أن يكون الخطاب لرب المال ويقوى بقوله: (خشية الصدقة) فيخاف 
وجوب الصدقة» فيحتال في إسقاطها بأن يجمع نصاب أخيه إلى نصابه فيصير 
تمائيق بجت فيه اة واحدف: 

(ولا يفرق بين مجتمع): بأن يكون له أربعون» فيقول نصفها لي› 
ونصفها لأخي فتسقط زكاتها. 

قال ابن حزم: «تأويل الطائفة التي قالت: إن الخلطة لا تحيل حكم 
الزكاة هو الصحيح؛ لن" كثيرًا من تفسيرهم المذكور متفق عليه من جميع 
أهل العلم» وليس شيء من تفسير الطائفة الأخرى”" مجمعًا عليه فبطل 
[i/o]‏ تأويلهم؛ لتعريه عن البرهان» ولا يجوز أيضًا أن يضاف إلى 


.)٠١٤١/۲( انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ‎ )۲( .)٠١٤/۲( انظر: المبسوط للسرَّحَسِىَ‎ )١( 
انظر: المحيط الرضوي (ل 87/ب). (4) في (ب): «محتمل».‎ )۳( 

(5) في (): هثلانا». (9) فى (أ): «فيها». 

[۷] فى (ه): «إلا أن». 1 

(۸) في هذا الموضع من نسخة () كلمة غير واضحة» ويبدو أنها كلمة: «مجمكًا»» كتبت 
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قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان ETR‏ 


رسول الله يو قول لا يدل على صحته نص» ولا إجماع» ولا دليل 
شرعي» . 

وفي المحيط : «ثلاثة لكل واحد خمسون شاة فخلطوها وصارت مشتركة 
بينهم» فأخذ المصدق منها شاتين» فعليهم أن يعطوا فيما بينهم وبين ربهم شاة 
أخرى»“؛ لأن الواجب فيها قبل الخلط ثلاث شياه» فلا تسقط”" بالخلط . 
وفيه خلاف الشافعي . 

قال شمس الأئمة : «يبطل تعليلهم بخفة''' المؤنة بما إذا كان الشريك 
ذميًا أو مكاتبّاء وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» وهي إنما تكون فيما 
تيال" قم كان له تمك كاه ای رھ كدت نجه عليه فزاساة 
غيره؟)» وبعد هذا عن النظر لا يخفى. 

فروع”” : 

شاة بين اثنين» وبين أحدهما [۸٦۱ب/ب]‏ وبين آخر تسع وسبعون شاة» 
فلن الذئ ت صاب ب 

وقال زفر: لا زكاة عليه؛ لأنه ملك تسعة وثلاثين ونصفين من 


ا فلم 4 ال 


)١(‏ انظر: المحلى بالآثار .)٠١۷١/٤(‏ (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ب). 
(۳) فى (ب): (يسقط). (4) فى (د): «بالخلطة». 

ED C0 OEP SA TSN 840‏ لس وق لق انوي 
0) في (): سالك ٠‏ (۸) في (): فرع 000 


6 في (]): اليكمل) . 

)٠١(‏ صورة المسألة: رجل ملك شاة له فيها شريك» وملك تسعةً وسبعين شاةً له فيها 
شريك آخرء فهو شريك في النصف» له نصف شاة في الواحدة» وتسعة وثلاثين شَاةً 
بدائع الصنائع (29/5» المحيط الرضوي (ل85/ب). 

[] في (ه): «شاة» . )1١(‏ في (): «إلا أربعون». 

(1) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري (ص77١203»‏ المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/ 221586 
بدائع الصنائع )4/۲( المحيط الرضوي (ل ۷ ب( حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق »)574/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)١١١ /١(‏ 


GB‏ الغاية في شرح الهداية 


ولنا: أنه ملك نصف الثمانين شائعًا؛ بدليل أن شريكه لو كان واحدًا 
تجب» فبتعدد”'' الشركاء لا ينتقص ملكهء ولا تعدم صفة'" الغنى في حقه . 

وكذا لو كان ثمانون شاة» بينه وبين ثمانين رجلّاء كل شاة بينه وبين 
واحد منهم» أو ثمانون بقرّاء بين ثمانين نفرّاء لكل واحد [۷١٤۱ب/ج]‏ نصف 
بقرة» ولأحدهم ثمانون نصقًاء أو عشرا من الإبلء بين واحد وبين عشرة» 
لكل واحد نصف بعير» فعليه زكاة نصيبه» خلافا لزفر. هكذا ذكره في 
ال 

وفي المبسوط : «عند أبي يوسف غلاا لزفر» . 

وفي المفيد والمزيد: «عن أبي يوسف على الذي تم نصابه الزكاة عندناء 
فدل على أنه قول الثلاثة»" . 

وفي النوادر: «ثمانون شاة لرجلين أحدهما له ثلثاهاء والآخر له ثلثهاء 
فأخذ المصدق شاة لزكاة صاحب الثلثين يرجع صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة 
[١۲ب/د]؛‏ لأن صاحب الثلثين دفع ثلث شاة من ملك شريكه. 

ولو كانت الغنم مائة وعشرين”” بين رجلين لأحدهما ثلثاهاء وللآخر 
ثلثها يجب على كل واحد شاة» وأخذ المصدق شاتين» فصاحب الثلثين يرجع 
على صاحك الثلث: بقيمة تلع شاة؛ لان تصيب ضناحب”"العلكية من الشاتين 
شاة واحدة وثلث. فإذا أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث فقد أخذ 
ثلنًا من" نصيب صاحب الثلثين؛ لأجل زكاة صاحب الثلث فيرجع [167١ب/]]‏ 


)١(‏ في (أ): «فيتعدد»ء وفي (ب) و(ج) مهملة. وفي (ه): «فيتعدد للشركاء». والمثبت 
من (د). 

(۲) فى (د): «وصفة». 

(۳) انظر: المبسوط للسَرْحَسِنَ (188/1)» بدائع الصنائع (۲۹/۲)» انظر: المحيط 
الرضوي (ل. 7۸۷ ب): 

]٤[‏ في (ه): (عشرة». (5) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). 

(0) انظر: المبسوط للسِرٌْحَسِي (۲/ .)٠٠١١‏ 

(۷) بحثت عنه فلم أجده» وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )514/١(‏ نقلا عنه. 

(۸) في (ج) و(ه): «عشرون». 3] في (ه): «ثلثا نصيب». 


قَصْلُ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان لحم 
سا مص سح ل ات ااال | كك 


بذلك عليه. فهو في معنى قوله ية : «فإنهما يتراجعان ال 

وفى المبسوط: (يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بثلث شاة» ثم إذا 
حال حول آخر تجب شاة فى مال صاحب الكثير» ولا تجب على صاحب القليل ؛ 
لنقص"“" ماله عن النصاب فإذا أخذ المصدق شاة من عرض المالين رجع صاحب 
القليل على صاحب الكثير بثلث شاةء فهو في معنى التراجع بالسوية»”” . 

وفي النهاية: «وقوله: بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما 
[63أ/ب] بالزيادة لا يرجع بها على شریکه» بل يغرم له قيمة ما يخصه من 
الواجب دون ال 

ولو كانت مائتين وخمسين شاة بين اثنين» لأحدهما مائة» وللآخر مائة 
ا فأخذ المصدق منها ثلاث شياه» يرجع صاحب المائة على 
الآ يي ا , 

وفي المَرْغِينَانِيَ: «رجل له عشرون من الغنم في جبل» وعشرون في 
السواد يأخذ كل واحد من المصدقين زكاة ما فى عمله» وهو نصف شاة عند 
أل وای الس 

وال نأك حير ن كال ها اة لر ال 01 

قال ابن المنذر: «لا"'' أعلم أحدًا قاله غيره»"'. 


(؟) انظر: بدائع الصنائع (۲۹/۲)ء المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ ب) نقلّا عنه. 


]٤[‏ في (ه): «لبعض». (5) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/154). 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/57). 
[7] في (ه): (وخمسین) . (A)‏ فی (1): (شياه) . 


() انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١7075-75). )1١(‏ في (د): «الإمام أحمد بن حنبل» . 

(١١)انظر:‏ المغني »)٦۳/٤(‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2)51١/١(‏ كشاف القناع 
عن متن الإقناع (؟5/١١5).‏ 

)١١(‏ في (ب): «ولا». 

(۳) انظر: الإشراف (۱۷/۳). هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» هي المذهب» 
وهي من المفردات قال العُغمري: 


aS -‏ الغاية في شرح الهداية 


قال ابن حزم في المحلى: «إذا كان لرجلين ثمانون شاة» قال أبو حنيفة: 
يجب على كل واحد منهما شاة» فأصاب في هذاء ثم قال فيه: ولو كان 
نصفها لأربعين رجلاء فلا زكاة فيهاء قال: واحتج في إسقاطها عن صاحب 
الأريغين بان تلك الى .بين الاثنين يمكن فسمتهاء :وهذه لا يكن سمنها: 
فال 7*4" كانه القبينة کا ھال ےک سكا وان کاک تعره 
0 فهى متعذرة هنالك. فاعجب لقوم هذا مقدار فهمهم)”" . 

رفشر فى هذا فی کاب المذكور ودی هذيانا كيرا . 

قلت : المسألة الثانية كالأولى تجب الزكاة على الذي تم نصابه /]١58[‏ 
ج1 بلا خلااف» والأربعون الأخرى التى E‏ رج لا E‏ عليهم 
لعدم ملك النصاب» خلاقًا للشافعي» وابن حنہل“ کما ' تقدم. 

أما لو كان شركاؤه ثمانين رجلا 5 واحد نصف شاة» وله وحده 
ثمانون نصمًا هل تصير”"" الأنصاف الثمانون أربعين شاة فيجب فيها الزكاة أم 
لا؟ فعندنا ee‏ وعند زفر لا ن بناء على أن النصفين من شاتين 
0 ماشيةالنصاب إن تفرقثك ‏ مسافةالقصر زكاة سقطتث 

وعنه لا والشيخ قد صححها كذا أبوالخطاب قد رجحها 
وانظر: الفروع (207/4» الإنصاف (۳/ ۸۳)ء المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام 

أحمد .)59١/١(‏ 
)١(‏ في (ج): «فإن». (۲) في (د): «هاهنا». 

(۳) انظر: المحلى .)١١۳ - ۱۹۲/۲٤(‏ 
() في معجم اللغة العربية المعاصرة: «فشَرَء يَفشْرء قَشْرَاء فهو فاشر. وفشّر الشّخْصٌ: 

كذب وادّعى باطلًا». انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (ص1709). 

)0( في (ب) : (هي الأربعين». وفي (ج) و(د) و(ه): لهي لأربعين». 

111 في (ه) زيادة: «فيها) . 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (771/9). 

(۸) في (د): «وأحمد بن حنبل». (9) انظر: المغني (07/4). 
٠١‏ في () و(ج) و(د) و(ه): «على ما). ]١١[‏ في (ه) زيادة: «رجل». 
)١(‏ في (): يصيرا. وفي (ب) «مهملة. 

۳ في (): «(يجب)› وفي (ب) و(ه) مهملة. 

()انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ب). 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان اج 
1 ا ا ا ق 


1 
لاحم 


لا يصيران شاة كاملة؛ كمن ملك نصفين من عبدين لا يصيران رقبة كاملة حتى 
لا يخرج بتحرير النصفين من عبدين عن عهدة تحرير الرقبة» وقد ذكرت هذا 
3/)/] الخلاف» والمدرك قبل هذا بأسطر من المبسوط» والمحيط» والمفيد. 

وأما إذا كان شركاؤه أربعين كما ذكر هذاالسفيه[54١اب/ب]‏ 
الممرور”'؟» فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه والعذر لزفر أنه يمكن أن 
يقاسم الأربعين فيحصل له أربعون شاة من غير أن تصير كل شاة مأخوذة من 
نصفي شاتين» وكذا إذا كانت الثمانون [1792/د] بين رجلين يملك كل" واحد 
ا LG‏ ا 

وهذا البحث واضح مكشوف لكل من له أدنى فهم وعقل» وقد كذب 
الخبيث علينا في هذا حكمًا وتعلياد"؟ : 
وكو من عاتب قولا ضصحيحا ١‏ وآأفضه من اله الشقفب” 

ومن يصل فهمه إلى تدقيق أصحابنا في الفقه من أصحاب الأذهان الصحيحة . 

ويشهد لما قلته الجامع الكبير» والزيادات» والكتب المبسوطة. 

وابن حزم جلف من أجلاف المغاربة» وليس له فهم“ المعاني 
الغامضة» وإنما هو صاحب روايةٍ» والتَّحَدْثِ في بعض مسائل الخلاف» وهو 
كثير الخطأ فيها بفهمه الفاسدء اسار وجرأته!"' عليهم بالنقل 
الخطأ والباطل. 


)١(‏ في (د): «ابن حزم». (0) في (): «كل منهما». 

(6) في (أ) و(ج) و(د): ابالقسمة». 

(5) الشقص: السهم والنصيب والشرك. انظر: الصحاح (۳/١٤٠٠)ء‏ القاموس المحيط 
(ص؟17). 

(5) انظر: الجامع الكبير (ص۲۳). 

(5) فى (د): «فقد أخطأ من عزا إلينا غير هذا). 

© الت لأ الطب الك .انلو الأمقان الا من عن لمم اص6 ها 
الأرب (1718/7). ١ ١‏ 

(۸) فى (د): «من المغاربة ليس فهمه يصل إلى». 

4 7 (ه): «وحريه). 


= ل ا ا ل ا 1 د حل a‏ دك 
قوله: (ومن وجبت عليه سن» فلم يوجد عنده أخذ المصدق أعلى منهاء 

ورد الفضل أو أخذ دونهاء وأخذ الفضل) . 

وقال أبو يوسف: إذا وجبت بنت مخاض» ولم يوجد أخذ ابن لبون'"', 
CE‏ الا اك ا 

واا يجوز ذلك ل ری 

وفي المبسوط : «يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن 
E 5‏ 

«ومنع قوم أخذ ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض إذا كان قادرًا 
على قيمتها قياسًا على ثمن الماء في التيمم» وثمن الرقبة في الظهار. 

وإن وجد بنت مخاض معيبة”"'2 جاز أخذ ابن لبون» فإن أخرج ابن لبون» 
وزادنا وعدده ينث اض أو أخرج بنت مخاض مكان بنت لبون» وزاد 
ثمنًا لا خير فيه» فإن وقع”"'' أجزأه. 

وقال أصبغ : الأحسن الإجزاء فيهما. 

ولو وجبت بنت لبون فلم تُوجدء وَوُحِدَ حِنُ لم يؤخذء بخلاف ابن لبون 
ا 5 ا 
ثم للمصدق أن يمتنع عن أخذ الأعلى ورد الفضل؛ لأنه لا يجبر على 


. 07417 /9( البناية شرح الهداية‎ .)٠٠١ /۲( انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ‎ )١( 

(0) انظر: المدونة .)761١/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)۳٠١/١(‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل (۳/ ۸۸). 

(۳) انظر: الأم (۲/ 0)» اللباب (ص58١)»‏ المهذب .)771/١(‏ 

2 في (د): «وأحمد بن حنبل ا . 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص77١)»‏ الكافي 2)787/١(‏ الشرح 
الكبير .)٤۷٦/۲(‏ 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (۳/ 20741 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)١198/1(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسَرّحَيِيَ (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) في (1): «اليتيم». (9) في (ج): «اليبه». 

)٠١(‏ في (د): الدفع؟ . )١١(‏ في (د): «عند). 

.)١١۹ - ۱۱۸/۳( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١١( 


فصل فى الفصلان» والعجاجيل › والحملان ۵ 1 
ان a‏ اا الي 1 ا 4۹ وش 


9 ج 


الشراء» ويجبر على أخذ [١77أ/ب]‏ الأدنى» وأخذ الفضل [۸٤۱ب/ج]؛‏ لأنه 
دفع القيمة» وهو جائز عندنا على ما يأتي. 

وفي البدائع: «قال مُحمّد في الأصل [154٠ب/1]:‏ إن المصدق بالخيارء 
إن شاء أخذ قيمة الواجب وإن شاء أخذ الأدون» وأخذ تمام قيمة الواجب من 
الدراهم. ‏ قال صاحب البدائع - وقيل: ينبغي أن يكون الخيار"" لصاحب 
السائمة» إن شاء دفع الأفضل”" واسترد الفضل من الدراهم» وإن شاء دفع 
الأدون”" ودفع الفضل من الدراهم؛ لأن دفع القيمة جائز في الزكاة» والخيار 
في ذلك لصاحب المال دون المصدق إلا في فصل واحدء وهو ما إذا أراد 
صاحب المال أن يدفع بعض العين؛ لأجل الواجب» فالمصدق بالخيار إن 
شاء أخذ ذلك» وإن شاء لم يأخذه كما إذا وجبت بنت لبون» فأراد““ صاحب 
المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة» أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع 
عنها بعض الجذعة بطريق القيمة» فالمصدق بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم 
يقبل لما فيه من عيب التشقيص»”” . 

قلت: قوله: إن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل: ينبغي أن يكون هذا 
برضا المصدق كما ذكرناه. 

ثم في أكثر شروح الجامع» ومختصراته"" : «أنه إذا أدى بعض بنت لبون 
عن بنت مخاض بطريق القيمة يجوز» ولم يذكروا خيار المصدق». 

وفي التحرير: «ومن وجبت عليه بنت مخاض» فأدى عنها ثلثي بنت 
لبون» أو نصف حقة بالقيمة جاز. قال وذكر في بعض النسخ: أن المصدق 
بالخيار» وذكر في بعضها: أنه لا خيار له؛ لأن [ااب/د] المنظور إليه 
الال زهي سارف منت ا 


]١[‏ في (ه): «بالخيار». (0) في (): «الأصل». 
(9) في (د): «الأدنى). )٤(‏ في (1): «فأزاد». 
(5) انظر: بدائع الصنائع .)٤/۲(‏ 0) في (د): «مختصرًا). 


[۷] في (ه): «المالكية». 
(۸) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص٦۲۷).‏ 


جح الغاية فى شرح الهداية 


قلت: وهو أشبه بالحق؛ لأن قيمته مع عيب التشقيص ا قيمة 
فك كاف ولان الخ عله ركوة لفان لذ امدق 

وفي الحواشي: «ومن وجب عليه سن أي : : مسسمن؟ إنما كرك هيه 
الدواب بالسن فذكر السن مجارًا عن ا 

وكذا في المنافع وفيه: «أو ذوات السن» والسن يذكر لذوات السن من 
E GARE OOS ES‏ مرا EO‏ 

ثم الخيار في ذلك وجب أن يكون للمالك لوجهين 

أحدهما : أنها عبادةء فلا بد لل من الاختيار في عبادته. 

والثاني : جواز دفع القيمة لتس غل المالك» وذلك في اختياره» لا 
ا المصدق» وأيهما اختار المالك فليس للساعي أن يمتنع من 
ل إل لي عا اه ا 

وفى شرح الطحاوي: «الخيار فى ذلك لرب المال دون المصدق إلا فى 
دفع [1/1155] الشقص"''' على ما تقدم. 

وفي بعض الكتب المسهاة بالحواشي : «ظاهر ما في الكتاب يدل على 
أن الخيار للمصدق"''“؛ يعني: يأخذ أيهما شاء. قال: وليس كذلك» بل 
الخيار رت الما يردي ها شا 


)1( في (1): #يساوي). (۲) فى (أ): «له». 

() في (ج): «نعرف». () انظر: فوائد الهداية (ل 1/84 - 
() انظر: المنافع (ص198). 0 في (أ): «للعايد». 

(۷) في (د): «اختيار دفع». (۸) في (د): «قوله». 


(9) جاء في الهداية :)٠٠١/١(‏ «قال: (ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق 
أعلى منها ورد الفضل» أو أخذ دونها وأخذ الفضل)» وهذا يبتني على أن أخذ القيمة 
في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى» إلا أن في الوجه الأول 
له ألا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته؛ لأنه شراء» وفي الوجه الثاني يجبر؛ 
لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة)). 

( انظر: شرح الطحاوي للإسبيجابي (ل ۷۸/ ب). 

)١١(‏ في (أ) و(ه): «إلى المصدق». (١١)انظر:‏ فوائد الهداية (ل 89/ب). 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل › والحملان سم 
020017 اال شر a a‏ 1101 


قوله: (ويجوز دفع القيمة في الزكاة» وكذا في الكفارة» وصدقة الفطرء 
والعشرء والنذر)» والخراج. 

قال الحافقظ: فنسين الدين ٠‏ فط اين الجوزق © اوهو قول عمرء وابية: 
وان الشعوات وان اى وماد طاو : 

وقال الثوري”": يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت [144/ج] 
بقيمتهاء وهو مذهب البخاري”*'» وإحدى الروايتين عن ابن حنبل ”1 . 

ولو أعطى عرضًا عب ذهب» وفضة قال أشهب: ا 

قال الطرطوشي: «هذا قول بَيّنُ في جواز إخراج القِيّم في الزكوات. 
قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب" أجزأه» وكذا 
إذا""“ أعطى ذهبًا عن فضة عند مالك" . 


وقال سحنون: لا يجزئه» وهو وجه للشافعية» وأجاز ابن حبيب دفع 


)١(‏ فى (د) و(ه): «شمس الأئمة». 

۳( انظ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص57). وانظر: الأموال لأبي عبيد (ص؛ 01). 

(۳) انظر: اختلاف الفقهاء (ص559). المغني (590/54). 

(4) انظر: صحيح البخاري 2))١١57/1(‏ شرحه لابن بطال.(۹/۳٤٤)»‏ وابن حجر (۳/ ۳۱۲). 

() في (د): «الإمام أحمد بن حنبل». 

7) مسألة إخراج القيمة في الزكاة نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها خمس 
روايات: الأولى: وهي المذهب أنها لا تجزئ. والثانية: تجزئ. والثالثة: تجزئ في 
غير زكاة الفطر. والرابعة: تجزئ للحاجة من تعذر الفرض ونحوه. والخامسة: تجزئ 
للحاجة إلى البيع؛ كأن يكون بعيرًا لا يقدر على المشي. انظر: المغني (4/ 205980 
الشرح الكبير (؟/2075»: الفروع وتصحيح الفروع (555/4 - ۷١۲)ء‏ المبدع في 
شرح المقنع (۲/ 22777 الإنصاف (۳/ 56). 

(۷) فى (د): «من). 

.)١١٦/۲( ا مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ (A) 

(9) في (أ): «وفي». )٠١(‏ في (د): «ذهب عن فضة). 

)١١(‏ فی (ب) و(د): «لو). 

15 انظرة "لبد كا دهت Ua O ONS NA CE‏ رسي 
إخراج الفضة عن الذهب أو الذهب عن الفضةء مستفناة عند المالكية من ا 
إخراج القيمة في الزكاة. 


ج [VY]‏ الغاية في شرح الهداية 


القيمة إذا راه أحسن للساكين. 

NT‏ رالتا: a e‏ ا 

واستدلوا بقوله 45: «في خمس وعشرين من الابل بنت مخاضء فإن لم 
تكن بنت مخاض» فابن لبون ذكر» وقال كَكِ: «من وجبت عليه جذعة» ولم 
توجد عنده وعنده حقة, دفعها وشاتين أو عشرين درهمًا)”"'. وكذا سائر ما ورد 
و القيمة معي نر 

قال إمام الحرمين في الأساليب: «المعتمد في الدليل لأصحابنا أن 
الزكاة قربة لله تعالى فسبيلها أن تتبع فيها صورتها»”''"2. 

والحاصل أن نصوص الزكاة عندهم غير معلولة"' وتعلقوا بحديث 
معاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم» والبعير 
من الابل» والبقر من البقر»”'"2. 


.)٥٦/۳( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )١( 

(5) انظر: التهذيب في اختصار المدونة »)44/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 
40698 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (9/ 00+ شرح مختضر خليل للخرشي (؟/ 
14؛©؛» حاشية الدسوقى .)007/١(‏ 

(۳) انظر: المهذب (۲۷۸/۱)ء البيان (۲۰۷/۳)» المجموع ٤۲۸/٥(‏ -419). 

0) انظر: المجموع (/ 4۲۹). 

(0) بحثت عنه فلم أجده» وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/9) نقلا عنه. 

(۸) فى (أ) و(ب): «الخبران». 

© انظز» المفى 0۷-۲۹/09 التسرع شرح الميئت 007 ): 

(١٠)انظر:‏ المجموع (5/ 470) نقلا عن الأساليب. 

(١١)فى‏ (أ): «معلومة». 

9 أخرجه أبو داود (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه )۱۸۱٤(‏ والدَارَقْظنِيَ (۱۹۲۹)ء والحاكم 
».)١8*(‏ والبيهقي (2694/5). والحديث أعل بالانقطاع» فعطاء بن يسار لم يلق 
معادًا له » قال ابن ااي في الجوعر النقي :)١١7/4(‏ «لأن عطاء ولد سنة 
تسع عشرة» فلم يدرك معادًا؛ لأنه د توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس». 
وانظر: البدر المنير (075/0)» التلخيص الحبير »)۳۷١/۲(‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (757/48). 


فصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان ا 


وبقوله ك : «وفي أربع وعشرين ق دونها الغنم /ÎA]‏ د« وفي کل 
خم د غا إلى ا ا 

وقاسوها على الهدايا والضحاياء وقالوا: لو غدَّى الفقراء وعشاهم لا 
يجزئه» أو أسكن الفقير دارًا أجرتها قدر الزكاة لا يجزئه» أو أدى نصف صاع 
جد من التمر مكان صاع رديء في النذر فصار كالغصوب» والودائ ¢ والمبيع 
قبل القبض . 

قال الطرطوشى من المالكية: أو أدى نصف بنت مخاض جيدة عن بنت 
[6٠س/أ]‏ مخاض وسط. 
بخلاف جنسهء lS e‏ ساحن 

ولنا: حديث معاذ اح اعبات مر امسر عع بحت 
رسول الله ية لأخذ زكواتهم a‏ «ائتوني ET‏ كانت" ومن أ 
لبيس في الصدقةء مكان الشعير والذرة» أهون عليكم وخير لأصحاب 
رسول الله ا بالمدينة)» رواه البخاري في و ا بغير إسناد 


بصيغة الجزم ‏ قال النووي: إذا كان تعليقه بصيغة الجزم» فهو حجة" _ 


)١(‏ في (د): «فيما». (۲) تقدم تخريجه. 

(9) في (د): «الحديث إلى آخره؛». 

(5) هو: أحمد بن محمد بن خلف بن راجح» نجم الدين» أبو العباس المقدسي الحنبلي 
ثم الشافعي» الشيخ› الإمام» العلامةء البارع» الحافظ. كان ذا تهجد وتأله وتعبده 
وذكاء مفرط. توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة. من مصنفاته: طريقة في الخلاف 
مجلدان» وكتاب الْمُصُول والفروق» وكتاب الدَّلَائْل الأنيقة. ينظر في ترجمته: سير 
أعلام النبلاء (77/ ١۷)ء‏ الوافي بالوفيات (۱۸/۸)ء طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة .)۷١/۲(‏ 

(5) العَرَضَ: خلاف النقد. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١٠١7).‏ 

() انظر: صحيح البخاري .)١١1/5(‏ 

(۷) انظر: المجموع )5”/١(‏ _ (ه/ ؟؟:). 
والمقصود أنه حجةٌ إلى من علق عنه قال ابن حجر في فتح الباري )17/١(‏ في 
معرض حديثه عن المعلقات في الصحيح: «فإنه على صورتين» إما أن يورده بصيغة = 
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سه 0D‏ 
والدارفطيئ 5 


ولم يَحْف فِعْلّهُ على النبي كَل ولا على الصحابة. 
وفي الحديث الثابت: «في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. فإن 


لم تكن فابن لبون" » وهذا نص على جواز دفع القيمة في الزكاة؛ لأن 
ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة» لأن الذكر لا يجوز في 
الإبل إلا بالقيمة» وقد أوجب رسول الله يي أخذ الوسطء ونهى عن أخذ 
[۹ب/ج] الكرائم”': وجعل الواجب الوسط دون الكرائم [١۷١ب/ب]ء‏ فلو 
دفع الكريمة المنهي عن أخذها برضا المالك جاز عندهم على المذهب» مع 
النهي من رسول الله كَل فإذا أخذ القيمة التي لم ينه“ الشرع عن أخذها كان 


00 


فم 
)۳( 


(6) 


الجزم» وإما أن يورده بصيغة التمريض» فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من 
علق عنه». وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 95‏ 45). المنهل الروي في مختصر 
علوم الحديث النبوي (ص؟ة:). 

انظر: سنن الدَارَقْظنِيَ (۲/ .)٤۸۷‏ من رواية إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن معاذ 
وأعله بالإرسال حيث قال: «هذا مرسل» طاوس لم يدرك معاذا». قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (/717): «قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع 
كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ» وعن 
الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها قوله» وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن هذا 
التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر 
بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم» فهو صحيح عنده؛ ؛ لأن ذلك لا يفيد إلا 
الصحة إلى من علق عنه» وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج 
به يقتضى قوته عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التى ذكرها فى الباب». وأجيب عن 
هلا الأثر بجوابين: الأول: من جهة الرواية آنه مرسل كما تقدم- والكاني: من جهة 
الدراية أنه محمول على الجزية. وانظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص225. التحقيق في 
مسائل الخلاف (۲/ ۳۳)ء تنقيح التحقيق للذهبي »)۳۴۳/١(‏ الحاوي الكبير (8/ 487). 
تقدم تخريجه. 

النهي عن أخذ الكرائم أخرجه البخاري ,)١595(‏ ومسلم (۲۹) من حديث 
ابن عباس وء قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»› فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم....» الحديث. 

في (): ينهى . 


فإن قالوا: إنما نهى عن الكرائم لمراعاة حق أصحاب الأموال» فإذا 
أسقطوا حقهم يجوز. 


قلنا: فإذا لم تراعوا الصورة» ومعنى العبادة» بل اعتبرتم المعنى 
والمقصود. فكذا نحن نعتبر المعنى والمقصود من سد خلة المحتاج 
ومواساته» وإنما ورد الشرع بأخذ بنت مخاض وبنت لبون ونحوهاء وبأخذ 
شاة عن الإبل» وفي الغنم» وبأخذ تبيع؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي لا 
عمو علبي ل ا ان غر ذلك" لا ر 

وقد جوزت الشافعية أخذ بعير عن خمس من الإبل بغير نص» وأخذ 
تبيعين عن أربعين من البقر مكان المسنة» وأخذ بنتي مخاض عن الحقة» 
والجذعة عن الحقة؛ والحقتين عن بنتي مخاض من غير نص بالقياس 
والمعق:: فهذا عن انحل القيمة -وفيها خلاف مالك . 

وذكر الرافعي مسألة وهي أنه إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبلء 
فلم يوجد يخرج قيمتها دراهم” . فبطل قولهم أنه تعبد. 

وكذا إذا وجبت بنت مخاض» فلم يجدهاء ولا ابن لبون» فإنه يعدل 
AO aa‏ 

ومن العجب أنهم يقولون في إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون: إنها 
مؤونة ود خلة الفقير وا وها هنا يقولون: هي تَعَبدٌ فَيُراعَى عينٌ 
النص. 


)١(‏ انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۲/ ١۱۹)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
.(TTV/Y)‏ 

(؟) في (ج): «الامهاب». 

(۳) انظر: البيان (۳/ ١۱۷)ء‏ المجموع ٤۱٤/٥(‏ -515). 

(5) انظر: عارضة الأحوذي »)۱۸١/۳(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)۲١۸/۲(‏ 

.)٥٤/٥( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )٥( 

0) انظر: المجموع شرح المهذب )٤۴١/٥١(‏ 
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وقال إمامٌ الحرمين: «لو لزمته [۲۸ب/د] شاة في الأربعين» فهلكت بعد 
التمكن» و تحصيل شاة» ومست 2 المساكين» فالظاهر عندي أنه 
يخرج القيمة» ولا سبيل إلى تأخير حق المساكين”" . 

فلم يراعوا صورة النص» ولم يجوزوا تأخير حق المساكين» فكذا ينبغي 
لهم أن ينظروا إلى نفع المساكين والفقراء» ودفع الضرر عنهم» فإن من وجبت 
عليه شاةٌ» أو بنْتُ مَخَاضٍ في البَرْبّةِ لا يقدر فک عل أكلياء :ول خا 
حملهاء فيتعذبٌ بها في البراري» كان أعظمَ ضررًا من التأخير الذي جوز 
لأجله أخذ الدراهم عن الشاة والإبل. 

ثم [1175/ب] ذكر إمامٌ الحرمين: «أن من عليه الزكاةٌ إذا امتنع عن 
أدائها أخذ الإمام أيّ شيء وذ عاو ا عاقيا انعد كن أخد 
القممة افا تجو رز اا :برضا الما للف 


وقد ذكر في المهذب: (إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين قيمة الفرض 
الصحيح أنه يرجع BEER N‏ اخ E‏ 

وقال سند في الطراز: «إخراج”" القيمة في الزكوات المذهب كراهتهء 
فإن وقع صح؛ قاله ابن [١٠٠أ/ج]‏ القاسم» وأشهب في المجموعة» وقاله 
مالك» ومنع أصبغ القيمة» هذا إذا لم يجد المفروض» وإذا قلنا بالجبران 
فالمذهب عدم التحديد» بل تطلب القيمة بالغة ما بلغت». انتهى كلامه" . 


(O. 


ولا ابن لٻون» ولا بنت لبون» ووجدت عنده حقة أخحذت هى» ويرد المصدق 


أربعين درهمًا أو أربع شياه عند مالك» ولا يجزئ بعير عن شاة في خمس من 


)۱( في (د): اوعجز عن). 
(0) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)۲١٠/۳(‏ 


۳( في (ج) و(د): «المسكين». )€3 ف (د): «من». 
(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)۲٠۲/۳(‏ 
(5) انظر: المهذب (۲۸۲/۱). )۷( في (ب): «إذا أخرج». 


(۸) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: الذخيرة للقرافي )١7١/(‏ نقلا عنه. 
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الإبل» وهو قول ابن حنبل”"» وهذا لم يرد به شرع ولا قياس» والقیمة" 
معتبرة في الشرع في الجملة بإجماع المسلمين» وحدده الشافعي بما في حديث 
البخاري”*'» ومن العجب أنهم يوجبون الشاة على المحرم إذا قتل حمامًا "2 
ويثبتون بينهما المشابهة بأن كل واحد منهما يعب''' ويهدر”"» وهو قياس شبه 
فاسد» ولا يجيزون”" أخذ القيمة بالقياس الصحيح. 

وعن الصتابجي“ َيه أنه قال: [57١1ب/أ]‏ «رأى رسول الله ب في إبل 
الصدقة ثاقة نة ب ويروئ كرماء ‏ دافغضب: قال ما هذه؟ فقال المضدق: يا 
رسول الله ارتجعتها ببعير'''! فسكت». رواه أحمدء وأبو داود» والتَسَائِك”""', 


.)١5/5( في (د): «الإمام أحمد بن حنبل». (0) انظر: الفروع‎ )١( 

(9) في (د): «خلاف القياس فإن القيمة». 

(4:) يعني كتاب أبي بكر وقد تقدم تخريجه. وانظر: المجموع شرح المهذب (50”/0). 

(0) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (۱/٤۳۹)ء‏ الأم (5/ 22514 مسائل الإمام أحمد 
رواية أبي داود السَّحِسْتَانِيَ (ص۱۷۷) . 

() العَبٌ: شُرْبُ الماء من غير مص. والحمام يعب إذا شرب فيجرع الماء جرعاء وسائر 
الطيور تنقر الماء نقرّاء وتشرب قطرةً قطرة. انظر: العين (١/4۳)ء‏ الزاهر فى غريب 
ألفاظ الشافعي (ص59١)»:‏ تهذيب اللغة ١ .)85/1١(‏ 

00 عئيرالخجاء: #غريته وترجيقه صُوْته كانه مجح انظرة الزاهر في غريب الفاظ 
الشافعي (ص179١).‏ 

() في (ب): «يجوزون). 

)0 الصّنَابحِي: هو: الصٌّنَابحَ - بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة ‏ ابن الأعسرء وقيل: 
الأعسم» العجلي الأحمسي» صحابي سكن الكوفة» ومن قال فيه: الصنابحي فقد 
وهم. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (554/5)» الثقات لابن حبان (۳/ 
E۹1‏ تقريب التهذيب (ص۲۷۸). 

( في هامش (د): «الكوماء العظيمة السنام». 

]١١[‏ فی (ه): «ببعيرين». 

(1) الحديث بهذا السياق ليس عند أبى داود والنَّسَائِسَء بل أخرجه أحمد »)١91555(‏ وابن 
أبي شيبة )5١447(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن قيس بن أبي حازم» عن 
الصنابحي» والحديث أعل بعلتين: الإرسال» وضعف مجالد بن سعيد» وضعفه 
البخاري كما في علل الترمذي العلل الكبير للترمذي (ص١2).‏ وانظر: تنقيح التحقيق 
للذهبي .(TT"/1)‏ 


[VA]‏ الغاية في شرح الهداية 


وهذا عين الاستدلال . 


الوا مجو ف كرون بص E‏ اوت E DIE‏ 
ا 

قلنا : الارتجاع اذ فين مكان شر ا قاله أبو عبيد 

فال الشوعرى: ال خا فى الميدفة أن تحت على .رت المال. اسان 
فا ادق امئان 07 فوقها ل نا 


() 


وعن ای وک و قال : بعثني رسول الله يل مُصَدَّفَا فمررتٌ 
برجل› فلم أجد في ماله إلا اا فأخبرته أنها صدقته. فقال: ذاك ما 
لا لبن فيه ولا ظهرء وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه 


سه 


E‏ روف "' سمينة - فخذها. فقلت: ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به» فهذا 


رسول الله ية منك قريب» فخرج معي بالناقة حتى قدمنا على رسول الله 
3 ول فأخبر'"' الخبر. فقال رسول الله يَثِةِ: «ذلك الذي عليكء وإن 
تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه». قال: فخذها فأمر رسول الله عل 
بقبضهاء ودعا له بالبركة. رواه أحمدء وأبو داود» وأبو حاتم بن حبان . 


= وأما الذي في سنن أبي داود والنَّسَائِيَ فهو حديث سويد ر بن غفلة أخرجه أبو داود 
(0۷۹()› وَالنْسَائِيَ (0) عن سويد بن غفلة» قال: أتانا مصدق النبي بي فأتيته 
فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي ألا نأخذ راضع لبن» ولا egg‏ بين 
متفرق» ولا نفرق بين مجتمع)» فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذهاء فأبى. 
والحديث حسنه المنذري والنووي وابن الملقن. انظر: البدر المنير .)٤١۳۸/٥(‏ 


)١(‏ في (أ) و(ه): «الاستبدال». (0) في (Î)‏ دع «ارتجاعًا). 
(۳) انظر: غریب الحديث (۲۲۳/۱). (4) في (د): «وأخذ). 
(5) انظر: الصحاح 7707/9 1). 030 في (ب) : «يعني) . 


[] في (ه): «فأخبرته». 

(1۹۲) وأحمد /ا 271 وابن ع حبان )4(« والحاكم‎ «(\oAY) أبو داود‎ (A) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخر جاه)» وحسنه الضياء ء المقدسي‎ 
:)1١95/؟( في الأحاديث المختارة (78/5)» وقال النووي في خلاصة الأحكام‎ 
«رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن)» وحسنه الألبانى. انظر: صحيح أبى داود‎ 
. 6١1١/0 


قَصُلّ فى الفصلان؛ والعجاجيل» والحملان 


قال عمارة”'': وقد وَلِيتُ صدقاتهم في زمن معاوية» فأخذت من ذلك 
الرجل ثلاثين حقة لألف وخمسمائة”'' بعير عليه. ذكره الضياء في 
اكام 

وهو أداءٌ بطريق القيمة بزيادة فيهاء ولا يمكن أن تكون”*؟؟ بنت المخاض 
في ذمته» وما دفعه تطوعًا ولا بعضها [١5٠ب/ج]‏ بنت مخاض الواجبة عليه» 
والزائد تطوعًا لأن البازل والمخلف لا يكون بعضها بنت مخاض؛ لخروجها 
بزيادة السن عن بنت مخاض وزيادة» وزاعم ذلك مكابر”©. 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: «كان معاد ينقل الصدقات 
إلى المدينة» فيتولى قسمتها بين فقراء المدينة» فلا محالة أنه قد أقره على 
جواز أخذ البدل في الزكاة"ء وكذا زيادة المصدق شاتين أو عشرين درهمًا 
إذا أخذ بنت لبون عن بنت مخاض إنما يكون بطريق الشراء للزائد وأخذ 
القيمة؛ لأن المصدق لم يكن عليه زكاة لمالك بنت اللبون» ولا دين» «وكان 
عمر به يأخذ العروض في الزكاة!"! [1/11517]» ويجعلها في صنف"“ واحد 
مخ الناس؟. -ذكرة عبد الرزاق عن الفوري 9 ١‏ 


)١(‏ هو: عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» تابعي ثقة» استشهد بالحرة» وقيل: 
مع ابن الزبير سنة ”57ه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 22591 تاريخ دمشق لابن 
عساكر /٤۳(‏ ۳۱۷)» تقريب التهذيب (ص1509). 

(۲) فى (): «وخمسين مائة). 

)۳( ا الأحاديث المختارة (58/4)» وقول عمارة ذكره ابن حبان في صحيحه وقد 
تقدم تخريجه في الحديث السابق . 

)4( في (): «یکون»» والمثبت من (ب)» وفي (ج) و(د) و(ه) مهملة. 

.)١؟55‎ /"( انظر: التجريد‎ )٥( 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الزكوات». [۷] في (ه): «الزكوات». 

(۸) في (): «نصف). 

(9) أخرجه عبد الرزاق )٠٠١/٤(‏ عن الثوري» عن ليث» عن رجل» حدثه» عن عمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٤٠٥/۲(‏ عن حفص بن غياث» عن ليث»ء عن عطاء» عن 
عمر. وهذا الإسناد ضعيف لعلتين: الأولى: ضعف ليث بن سليم. والثانية: الانقطاع 
بين عطاء وعمر. وقد تقدم. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (11/۷(. 


الغاية في شرح الهداية 


م 
¢ 
> 

ھا 


ولهذا المذهب احتج البخاري مع كثرة مخالفته [١۷١أ/ب]‏ لأبي حنيفة 
وأصحابه ‏ قال ابن بطال -: لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث»'. 

وفي المبسوط: «ظن بعض أصحابنا أن القيمة بدل عن الواجب حتى 
لوا هذه الال يالا بدالا قال صنوليس كذلف» فان المصير إلى الال "لا 
يجوز إلا عند عدم الأصل» وأداء القيمة مع قيام عين'" المنصوص عليه في 
ملكه جائز عندنا . 

ونص في الجامع على أن الواجب في الزكاة أحدهما عند أبي حنيفة» 
وباخثيار المالك يتعين؛. كالكفارة» :وصدقة”*؟ المشترئ بالغيار: وعدذهما 
الواجب العين» وللمالك خيار النقل إلى القيمة» وقد ثبت الخيار في البدل؛ 
كالمسح على الخفين مع الغسل»”“. 1 

واستدل في المسألة بقوله تعالى: َد مِنّ اموي صَدَمَة4 [التوبة: »]٠١١‏ 
فهو تنصيص على أن المأخوذ مالء وبيان رسول الله كك لما ذكر كان 
للتيسير'' على أرباب الماشيةء لا لتقييد الواجب به؛ إذ أرباب المواشي يعز 
فيهم النقود. N‏ مما عندهم أيسر عليهم. ألا ترى أنه قال في خمس 
من الإبل شاة؟! وكلمةٌ في حقيقتّها الظرفية. وعين الشاة لا توجد في 
الإبلء فعرفنا أن المراد بالشاة قدرها في المالية”''. ۰ 

قلت: ويحتمل أن يكون للسببية”"؛ كما في قوله كل «في النفس 


.)144 - ٤٤۸/۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) في (ج): «العدم». [*] في (ه): «غيرا. 

(4) في (د): «وصدقة فطر». )٥(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲۲/۲). 

(5) فى (د): «كالتيسير». 

(۷) فى (أ): «والأدى». 

. «النظر فيه‎ E (A) 

(9) انظر: حروف المعانى والصفات (ص۲١)»‏ المفصل فى صنعة الإعراب (ص۳۸۱)ء 
الجنى الدانيى (ص7550). 1 

.)۲۲/۲( بدائع الصنائع‎ »)١97 - ١51/5( انظر: المبسوط‎ )٠١( 

.0757/17( انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك‎ )١( 


| الف شه يود 


قَصْلْ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان [YAY j‏ 


المؤمنة 5200 و الال ا ا a NE‏ قلا الأن راا فی الین 
ا ات النار في هرة حبستها”” . ولم تطعمهاء 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»"'. 

ا ا ا للك ا ا ا ا 
يكنة الزكاة رن :لحضول المتسووه هن اغناد الققر قال لاء : 
«أغنوهم عن المسألة [9١ب/د]‏ في مثل هذا اليوم»”' ''. والإغناء بأداء القيمة 


)١(‏ في (أ): «خمسمائة). 

(؟) أخرجه النَّسَائِيَ (۳٥۸٤)ء‏ ومالك في الموطأ »2١747/80(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
NOG OAD‏ مب الزاية N O‏ وال ب التعفاظ مين 
المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة 
كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي دائرة على سليمان بن أرقم 
وسليمان بن أبي داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف» بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو 
متروكء لكن قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله » وقال تمك رخو أن يكون هذا الحديث صحيحاء وقال يعقوب بن 
سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي يلا 
والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم» انتهى. 

(۳) كتب في هامش النسخة (د) بإزاء كلمة السبب: (قلت: في هذا النظر نظر؛ لأنه لا 
يلزم من أن تكون كلمة في للسببية في المثالين أن تكون للسببية في حديث الزكاة» 
لأن الحقيقة تراعى ما أمكن فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا للتعذرء وقد تحقق التعذر 
في المثالين؛ لعدم إمكان الظرفية أصلًا فتحمل على السببية بخلاف قوله: (في خمس 
من الإبل شاة)؛ لأنه لم تتعذر الظرفية فلا ... وفي خمس من الإبل فيحمل عليه: 
لكونه حقيقة» ولا يصار إلى غيره؛ لأن الأصل عدم المجاز. كتبه أحمد ....). 


محل النقاط عبارات لم أستطع قراءتها . 
)€( في (ج): «وقال». )0( في (د): «احتبستها». 
(5) أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 
(۷) في (أ): «أنها». (4) في (أ): «من حصول». 


(9) فى (أ): «غناء». 

)٠١(‏ قال البَيْلَعِنَ في نصب الراية (577/1): «غريب بهذا اللفظ». وأخرجه الدَارَمْظنِيَ 
فس 6 5 والبيهقي 0 ) عن أبي معشرء عن نافع » عن ابن عمرء قال: : فرض 
رسول الله كك زكاة الفطرء وقال: «أغنوهم في هذا اليوم ». وهذا لفظ الدَّارَفْظِنِيَ. - 


ع الغاية في شرح الهداية 


العادلة أتم» وقد وصل إليه الكفاية بما وعده الله له من الرزق» فأشبهت 
EE‏ ؟ المفائل” "كتاكت اليزدانا A‏ 

والفرق بينهما وبين الزكاة من وجوه: 

الوجه الأول: أن القربة [07١ب/ب]‏ فيهما هي الإراقة» وهي غير معقولة 
المعنى [/ا5١ب/أ].‏ 

بيان الأول: قوله كي لفاطمة ةا : «قومي فاشهدي [1151/ ج] أضحيتك» 
فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها»“ وقوله بي «ما تقرب العبد إلى الله يوم 
النحر بشيء هو أحب إليه من إهراق الدم»” . 

وبيان الثاني" ": أن الإراقة إسالة دم الحيوان بالذبح» وفيه تعذيبه وإزالة 
خا وذلك لبس«بمال ولا يدل العقل على حستهء: بل حرف حسته بالشرع) 
بخلاف الزكاة فإنها دفع بعض ماله إلى المحتاج لوجه الله تعالى وذلك معقول 
المع : 


= والحديث أعل بأبي معشر نجيح السندي» ضعفه ابن معين» والبخاري» والنَّسَائِيَ . 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال »)۳٠١/۸(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (؟/ 
۲). نصب الراية (5/؟5735). 

)000( في (ج): «الكفاية». 

(؟) في (أ): «المعاملة»» وفي (ج): «والمقاتلة»» والمثبت هو الصواب. انظر: المبسوط 
(؟/ل/اه١).‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسَرْحسِي .)١١۷/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (١۲٥۷)ء‏ والبيهقي )٠٠۲۲١(‏ عن عمران بن حصين وهو ضعيف؛ 
لأن في إسناده أبا حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية مولى المهلب بن أبي صفرة وهو 
ضعيف جدًا . قال أحمد وابن معين: ليس بشىء. وقال ابن حبان: فحش خطؤهء 
وك وم متخن التر كه ان التدر لكر 0817/9 مخت تل الذه 
۲۷۹۸/۲)ء التلخيص الحبير (4/ 007 . 

(5) أخرجه الترمذي »)١597(‏ وابن ماجه (7”177). والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن في 
إشناده متليمان بق يزيد آبا المتى الكعبي الخزاعي تركه بعضهمء: وقال الرازي: متكر 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. انظر: البدر المنير (1174/9). 
وضعفه الألبانى. انظر: ضعيف الترغيب والترهيب .)١۷١/١(‏ 

3 في (ه): «ذلك». 


قَضْلّ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


¢ 
> 
° 

ےھ 


الوه الفا + أن مرف الشقيمة ال الفقير تة الدكاة ركا 
OE as‏ مانا لازن 177 

والوجه الثالث: أن من دفع القيمة في التضحية”'' تارك لسُنَة 
الخليل 44 بخلاف دافع القيمة في الزكاة فإنه مزك لحصول الغرض 
المطلوب منهاء وهو إغناء الفقير عن السؤال» ودفع حاجته. 

والوجه الرابع: أن التضحية ليست حقًا للفقراء“؛ بدليل أنه لا تجب 
التفرقة عليهم» ولا كذلك الزكاة. 

والوجه الخامس: أن الأضحية غير واجبة عندكم فلم تكن نقصًا متفقًا عليه. 

والوجه السادس: أن الثنتين من الصغائر"“ لا تجزئان عن الكبيرة في 
الأضحية بخلاف الزكاة» فإن التبيعين يجزئان عن المسنة» وبنتي مخاض عن 
الحقة والجذعة : 

والوجه السابع: لو هلك اللحم بعد التضحية لا يجب ضمانه» ولا 
يكون تاركًا لسنّة الأضحية» بخلاف هلاك المال في الزكاة بعد التمكن من 
الأداء عندكم . 

والفرق بين أداء القيمةء وبين التغدية والتعشية مع أن الحكم ممنوع على 
قول أبي يوسف من وجوه: 

أولها: أنَّ أداء القيمة فعل يخرج به عن العهدة“ في جناية العبدء ولا 
يخرج بالتغدية والتعشية. 

ثانيها: أنه يجوز الاعتياض بالقيمة في جملة الحقوق المالية؛ كالديون» 
والأعيان» وبدل الكتابة [1174/ ب]» والخلع» والقصاصء ولا يجوز بالتغدية 


والتعشية . 

)١(‏ في (أ): «تصرف». (0) في (ب): «کاة». 

[] في (ه): «إتيانًا لمأمور». (:) في (د): «الأضحية». 
)٥(‏ في (د): «للفقير». 0( في ©“ و(د): «الصغار). 


(۷) في (ج): «المخاض عن الجذعة». (۸) في (ب): «عهدة». 


28 الغاية في شرح الهداية 
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ثالثها: أن القيمة تصلح لدفع حاجة الأصناف الثمانية بخلاف التغدية 
ا اد 5 00 الم ا ا ا 
المكاتب في فك رقبته» ولا للغارم على قضاء دينه» وغير ذلك . 

ورابعها: وهو المعتمد [1/158] أن الواجب في الزكاة التمليك”» وهو 
يوجد في دفع القيمة إلى الفقير» ولا يوجد في التغدية والتعشية؛ لأنها للإباحة 
و ”له أن ا ر 

خامسها: أن القيمة توصله" إلى جميع الأعواض والأغراض» ولا 
كذلك التغدية والتعشية. 

سادسها: أن معرفة القدر الذي يتناوله الفقير بالغداء والعشاء متعذرة» 
والواجب في الزكاة معلوم» وقيمته معلومة» ولا يجوز المجهول عن المعلوم. 

سابعها: [10/د] أن القيمة أنفع للفقير؛ لأنه يمكنه ادخارها إلى وقت 
حاجته . 

والفرق بين إسكان الدارء وبين دفع القيمة من وجوه: 

الأول: أن الفقير لعله غير محتاج [١١٠ب/ج]‏ إلى السكنى» ولهذا لا 
يلزم قبول المجني عليه في جناية العبد عندكم» ويلزم قبول القيمة. 

الثاني“ : أن الأعيان كاملة» والمنافع ناقصة» والناقص لا يصلح بدلا 
عن الكامل؛ كدفع المعيبة في الزكاة عن الصحيحة. 

الثالث: المنافع عرض لا يبقى زمانين» وإنما يتقوم بالعقد لضرورة 
الحاجة إليها . 


)١(‏ في (): «فإنه». 
)۲( في (): «يوصل)» وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة؛. والمثبت هو الصواب بدلالة 


الضمير قبله. 
(۳) في (أ): «يصلح»» والمثبت من (ب) و(ه)ء وفي (ج) و(د) مهملة. 
() في (ب): «الإعانة». (0») في (ج): «التملك». 


() في (ب) و(ج): «للإباحة ولهذا ليس». 
(۷) في (ب): «إلى القيمة تسلمه»» وفي (د): «أن القيمة موصلة». 
(۸) في ما عدا (د) و(ه): «الثانية»! 


قَصْلُ فى القصلان» والعجاجيل» والحملان م 
ا ج ي ا ۸٥‏ َك 


الرابع: أنها ليست بمال ولا متقومة» وإنما تتقوم بالعقد أو بشبهة”) 


العقدء بخلاف القيمة. 
الخامس: أن المصدق فى الزكاة الواجبة يمكنه أن يأخذها كلهاء وقبض 
المنافع لا يتصور جملة. ْ 
السادس: يقبضها ليصرفها إلى الأصناف ولا يتحقق ذلك في المنافع. 
السابع: أن الحاصل للفقير إنما هو الانتفاع» وإنه"" فعل والفعل لا 


ا ا E‏ ا شين 
تمر جيد عن قفيز تمر دقل في النذر فإنه يجوز [74١ب/ب]‏ عند مُحمّد 
وزفر”» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المكيل والموزون”" إذا 
قوبل بجنسه لا تعتبر”" قيمته» فيقع نصف صاع عن مثله» والجودة عن نصفه 
الآاخرء ولا اعتبار بها في الربويات إذا قوبلت بجنسها فبطل» وفي صدقة 
الفطر لو أدى نصف صاع من تمر عن صاع من شعير بطريق القيمة لا يجوز 
إلا عن نفسه» وإن لم يتحقق الربا؛ لاختلاف الجنس» لأن كل واحد منهما 


)١(‏ في (ج): «و). () في (): (تشبهة». 

(۳) فى (د): «وله). 

() القفيز: - بفتح فكسر ‏ جمعه أقفزة وقفزان» مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. 
والقفيز الشرعي يساوي ١١‏ صاعًا يساوي ۸ مكوكاء وهو يساوي عند الحنفية ٠٤٤‏ 
٠‏ لترا = ۳۹۱۳۸ غرامًا من القمح» وعند غيرهم 2915 ۳۲ ليرا = 75074 غرامًا. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص058). 

(5) الدقل: أردأ التمر. انظر: العين (١/١١١)ء‏ الصحاح .)١1598/5(‏ 

(0) في جميع النسخ: «زفر فيمنع». وكلمة فيمنع مقحمة لا محل لها في السياق» يؤيّد 
هذا ما قاله الحدادي في الجوهرة النيرة على مختصر القَُدُورِي :)١14/١(‏ «وقال 
محمد وزفر عليه أن يؤدي الفضل ... وكذا الحكم في النذر إذا أوجب على نفسه 
صدقة قفيز حنطة جيدة فأدى قفيرًا رديئًا خرج عن نذره عندهما». وقال العيني في 
البناية شرح الهداية :)۳٤۹/۳(‏ «وإذا أدى نصف قفيز تمر جيد عن قفيز تمر رديىء 
وقل في النذر فإنه يجوز عند محمد وزفرء ولا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله ). 

0372 ف (ج) : «الكيل والزن». )۸( في (1): اليعتبر) . 


YAT‏ الغاية في شرح الهداية 


منصوص عليه من الشارع متعين''' بتعيين الشرع» فلا يقع إلا عن نفسه كيلا 
يلغى تعيين الشرع . 

والجواب عن الغصوب والودائع: أنه يجوز بالتراضي» وعندكم لا 
يجوز" الاستبدال بالتراضي في الزكاة. 

والجواب الثاني : الثابت [4١١س/أ]‏ للمغصوب منه» والمودع» والراهن 
حقيقة الملك» والثابت هنا للفقير حق الملك. بيانه: أن من ملك ألف بعير 
وجب فيها خمس وعشرون بنت مخاض» ولا تجب”" فيها الزكاة» فلو ملكها 
فقير واحد أو فقراء عنده لوجبت الزكاة فيها!''» فلما لم تجب دل على عدم 
الملك» وينفذ بيع رب المال» ولا ينفذ بيع الفقير والمصدق في الواجب!*! 
قبل القبض» ورب المال كالمودع والمغصوب منه» والفقير كالغاصب 
والمودع» فلا يلزم من عدم جواز نقل الملك من العين إلى القيمة عدم جواز 
نقل حق الملك؛ لقوة"" الأول" وضعف الثاني. 

ووجه آخر: أنه يتمكن هنا من النقل إلى جنسهء ولا كذلك هناك. 

والجواب الثالث: أن ذلك يقع إبدالا للمعين؛ إذ المملوك معين ثمة“» 
وهنا لا يقع إبدالا للمعين؛ والحاجة إلى صيانة المعين عن الخروج عن ملكه 
أكثر . 

والجواب الرابع: أنا لو جوزنا دفع القيمة هناك بغير رضا المالك؛ 
لأدى إلى اتخاذ الفجار الغصب ذريعة إلى تملك أموال [175أ/ ب] المسلمين. 

والجواب الخامس: التمكن من الإبدال توسعة؛ [0“ب/د] لبراءة الذمة/ » 
والأعيان لا تثبت في الذمة ثبونًا محتمّاء وأما الاستبدال بالمبيع قبل القبض 


2000 في (د): اافتعين) . 
هع في (): اتجوز)» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والمثبت هو الصواب بدلالة 


السياق. 
(۳) في (أ): «يوجب». [:] في (ه): «فيها الزكاة». 
[5] في (ه): «الواجبة». [7] في (ه): «لقوم». 


(۷) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «الأولى». (8) في (د) و(ه): «ثمنه». 


ف ل ان كان عمارًا يعوو عند أبن که وای رم وان كان عق 
لا يجوز اتفاقًا؛ للنهي عن بيع المبيع قبل القبضء ولأن فيه عَرَر انفساخ 
العقدين على ما يأتي بيانه في البيوع إن شاء الله تعالى. 
9 (9؟) . 5 : 8 8 

ويلزمهم تحيير ال في العبد الجاني بين الدفع والفداء» ويجور 
الاعتياض عن المهرء وبدل الخلع» والكتابة» وبأداء البعير عن الشاة في 
الخمس من الإبل» وكذا في العشر» والخمس عشرة» والعشرين وقد تقدمت » 
فصارت كالتركة المستغرقة بالدين> فإنه ينتقل دين الغرماء إليها؛ لخراب”" ذمة 
العديوة ناقيرف :و N N‏ لوقا تو مان عع كينا أن نون انان أذاد 
الفاة عمال ار خد تعلى حن المقراء به؟ لعدم ملكهم» ثم إنه يجور 
الاعتياض والبدل في التركة» فكذا في الزكاة"؛ ولأن القيمة تصلح لدفع 
حوائج الأصناف السبعة» بخلاف الشاة» وبنت المخاض» والتبيع إلا بالبيع 
73 /]] » فكان إسقاط الواسطة أولى. 

بيانه: أن ابن السبيل توصله القيمة إلى وطنهء بخلاف الشاة» ونحوهاء 
وكذا غيره على ما ذكرناء فكانت القيمة أولى بالجواز» وكذا يمكن ادخارها 
إلى وقت الحاجة كما ذكرنا. 

في المنافع" : «ولأن الزكاة متعلقة بالمكنةا*! الميسرة» ولهذا وجبت في 
المال النامي الفاضل عن الحوائج الأصلية» فالتعليق بالصورة» والمنع من القيمة 
وو إلى المشقة التي يزول معها التيسير فيؤدي إلى فساد الوضع»””''. 

وقد غلط الطرطوشي المالكي» ونجم الدين الحنبلي في نقضيهما 
بالمسائل الثلاث التى قدمناها. 


6 في (د) و(ه): «يجوز). )۲( في لج): «الموالي». 

(۳) فى (د): «الذهاب). 

):١‏ فى 101 «ولمورثه»). وفى (ب): «وللورثا». 

7 (ه): «الزكاة. ٠‏ () فى (د): «فكان فى الزكاة أولى». 
(۷) في (أ): «النافع». [۸] في (ه): #بالملكيةا. 

)0( في (د): «مؤدي). (١0)انظر:‏ المنافع لضا 


[YA]‏ الغاية في شرح الهداية 
ا د > ا س ج ى ا ا ا فك 


فإن أدى نصف بنت مخاض عالية!'! عن بنت مخاض وسط يجوز بطريق 
القيمة؛ لأن المنصوص عليه الوسط» وإذا غير المنصوص عن المنصوص 
يجوز في غير الربويات» ذكره في الجامع» وغيره. 

وكذا يجوز الاستبدال [05١١اب/ب]‏ بالثمن والمنذور ولو عينه. 

وأجابوا عن حديث معاذ: بأن ذلك في الجزية» لا في الزكاة» حكاه 
ا 

قلت : وفساد هذا الجواب من أربعة أوجه: 

أولها: أنه قال: (مكان الشعير والذرة). وذلك غير واجب فى الجزية 
E‏ 

ثانيها: قال: (في الصدقة) كما في صحيح البخاري“» والجزية صغار 
لا صدقة» ومسميها بالصدقة مكابر. 

ثالثها: قال: حين بعثه رسول الله ية لأخذ زكواتهم» وفعله امتثال لما 
بعت من أجله» وسببه هو الزكاة فكيف يحمل على الجزية. 

رابعها”': أن الخطاب مع المسلمين؛ لأنه بيّن لهم ما فيه من النفع'') 
لأنفسهم» وللمهاجرين والأنصارء فلولا أنهم يؤثرون المهاجرين والأنصار لما 
قال: ين للمهاجرين؛ لأن الكفار لا يختارون [١١٠ب/ج]‏ الخيرة 
للمهاجرين والأنصار. 

وقولهم” : إِنَّ مَذْمَبَ مُعَاذٍ عَدَمُ جوازٍ نَفْلِ الصدقة" لا أصل له؛ لأنه 


.)47١/5( في (ه): «غالبًا». (0) انظر: المجموع‎ ]1١[ 
تقدم تخريجه.‎ )5( .)١7505 /۳( انظر: التجريد‎ )9 
في (ب): «ورابعها». (5) في (ج): «ما فيمن المنافع».‎ )45( 


(۷) في (ب): «خير مال». 

(۸) أي: الشافعية كما قرر النووي وغيره. انظر: المجموع .)٤١١/١(‏ 

(9) انظر: الأم (۲/ ۷۷)ء السنن الكبرى للبيهقي (7/ »)١5‏ من طريق مطرف عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن معاذ بن جبل أن قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف 
عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. قال في البدر المنير :)٤١١1/۷(‏ ت 


قَصْلُ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 
للخ ااا ب بجيبسس عي ل الل 


لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله يا وما نقل الزكاة 
إلى المدينة إلا بأمر رسول الله بياة؛ لأنه بعثه لذلك. ولأنه"“ يجوز نقلها إلى 
قوم أحوج من الفقراء [١۳أ/د]‏ الذين هم هنالك» وفقراء المهاجرين والأنصار 
أحوج؛ للهجرة وضيق حال أهل المدينة في ذلك الوقت" . 

وقال السفاقسى: انفصل أبو مُحمّد القاضى عنه [9١١ب/أ]‏ بأن حديث 
معاذ في الجزية. وكلامنا في الزكاة» قال: 0000 أنه نقلها إلى المدينة» 
وعندهم الزكاة لا تنقل. قال: وأيضًا فإن الجزية كانت تؤخذ من قوم عرب 
باسم الصدقة» فيجوز أن يكون معاذ أراد ذلك في قوله"": في الصدقة. 

قلت: ما أقبح الجور والظلم من القاضي» وقد ذكرنا فساد هذه 
االات وما اجهل بالقل: إتما جات شنمية الجوية عندقة من بت 
نجلب ار الدرت اهاه ي خلافة عم ۷ایا قال 
جزية فسموها ما شئته'. وما سماها المسلمون صدقة قط وبَعْتُ معاذ لأخذ 
الزكوات كان من رسول الله تل ولا خفاء'”"' في خطأ تأويله. 

وقال الطرطوشي: «قال معادٌ: للمهاجرين والأنصار بالمدينة» وفي 
المهاجرين بنو هاشم» وبنو المطلب» ولا تحل لهم الصدقة» وفي الأنصار 
أغنياء» ولا تحل لهم الصدقة. فدل على أن ذلك في الجزية””''. 


= «وهذا أثر ضعيف ومنقطع. مطرف ضعيف» وطاوس لم يدرك معادًا لا جرم». قال 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (7177/7): «حديث معاذ: من انتقل من 
مكلاف اشير إلى مخادق غير عقيرته فصا فة وعهرة فى مكلاف شه رجه 
سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس» قال في كتاب معاذ فذكره». 

)١(‏ فى (أ): «ولا». 

(؟) انظر: اللباب في الجمع بين السُنّةَ والكتاب .)٠٠٤ /١(‏ 

(۳) في (د): «بقوله». (5) في (أ): «أجله». 

(5) في (أ): «جازت». 000 في (ج): «تغلب ونصاری». 

(۷) في (ب): «وهيكء وفي (ج): «وفي». 

(۸) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۳۹۳/۹) برقم (۱۸۷۹۷). 

(9) في (): «خفى». 

)٠١(‏ بحثت عنه فلم أجده. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 0) نقلّا عنه. 


a‏ الغاية في شرح الهداية 


قلت: ركة هذا الذي قاله ظاهر جدّاء وهو تعلق بحبال الشمسء» وخبط 
عشواء”''؛ لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من تحل له الصدقة» لا من تحرم 
عليه» وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار» بل إلى 
مصارفها المعروفين. 

وفي قول معاذ: ائتوني بعرض ثياب خميص وقع بالصاد» والصواب 
بالديخ ‏ عكذا رة ابو عد واه اللغة: 

قال صاحب العين: «الخميس» والخموس؛ ثوب طوله خمس أذرع»”". 
ذكره أبو عبيد عن الأصمعي”*'. 

وقال الداودي: كساء قيسة خمس آذرع» وعن أبي عمرو الشيباني: إنما 
قيل له خميس؛ لأن أول من أمر بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له: خمسل 
فنسب إليه» قال الأعشى: 
يومًا تراها كشبه أردية ال جمس ويومًا أديمها نغلو 

يصف الأرض. 

والخميصة ‏ بالصاد ‏ كساء أسود معله”” . 

ومراده التخفيف عنهمء فالخميس أنسب» واللَْرِيْسُ”" ما يُلْبَسُ من 
الثياب. وقيل: الملبومنٌ الخَلِقٌ. 


)١(‏ فى (أ): «عشوًا». 

(۲) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: العين (5/ )٠٠٠١‏ وفيه: «الخميسي» والمخموس من الثوب الذي طوله خمس أذرع». 

.)1757/5( انظر: غریب الحديث لأبى عبيد‎ )٤( 

(0) النغل: الجلد الفاسد في دباغه. الصحاح .)۱١١١ /١(‏ والبيت يصف فيه نبات الأرض . 

/۳( الصحاح‎ »)4١ /۷( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (175/5)» تهذيب اللغة‎ )١( 
والبيت للأعشى. وانظر: كتاب الصبح المستنير في شعر أبي بصير‎ 24 
.07١/١( الشعر والشعراء‎ »)١5١5ص(‎ 

(۷) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (۹/۲٤۲)ء‏ تهذيب اللغة (۷۳/۷)» المغرب 
في ترتيب المعرب (ص154١).‏ 

ANNES ENES ENE EOD ENT 
.)١٤ /١( صحاح الآثار‎ 


قَصْلْ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


TTT 
هخ‎ 


۲۹۱ 


وَالكَوْمَاءٌ النَّاقَةُ العظيمة السنام”" . 

وفي دلائل الأحكام لابن شداد من الشافعية: «أنَّ كلا" واحد من 
الشاتين»؛ أو عشرين درهمًا ‏ أخذها المصدق مع بنت مخاض فيما إذا 
وجبت بنت لبون» أو أخذها المالك ودفع بنت لبون فيما إذا وجبت بنت 
مخاض على ما تقدم في الحديث ‏ 1/110[1] أصل» ولیس بدلا [115/ ج] عن 
الأخرى. ‏ قال وقال الثوري: عشرة دراهم» أو شاتان» وإليه ذهب 
E‏ 

وقال مالك : لا يأخذ الساعي دون السن المفروض» وزيادة ثمن 
كالعشرين درهمًا أو شاتين» ولا فوقه [077١ب/ب]»‏ ويؤدي ثمنًا وهو العشرون 
درهمًا أو الشاتان"؛ _ لأنه لا يرى""" دفع القيمة في الزكاةء ويرى/"" | 
ابن لبون عن بنت مخاض بهذا الحديث» وقد مر فعمل ببعض الحديث وترك 
أكثره -. 

قال الخطابي: الأصح من" هذه الأقوال قول من ذهب إلى أن كل 
واحد [١۳ب/د]‏ من ذلك أصل - قال -: إذ لو كان للقيمة مدخل لم يكن لنقل 
الفريضة إلى ما فوقهاء وما هوا" '' أسفل منها معنى''"'. 

قلنا: بل أصح الأقوال» أو صحيحها قول من ذهب إلى أن كل واحد 
من العشرين درهمًا أو الشاتين ليس بأصل» وأنه بطريق القيمة» والتيسير على 
أصحاب الأموال والسعاة؛ بدليل أن النص"''' في الجبران ورد في سن 
واحدة نزولا وصعودّاء ومن قال بذلك جوز الترقي بسنين» وأخذ جبرانين» 


خحذ 


. )٤۸٩ /۲( غريب الحديث لإبراهيم الحربي‎ »)5١8/0( انظر: العين‎ )١( 


[۲] فى (ه): «كان). (۳) فى (ب): «من». 

0( انظر: الأموال لأبى عبيد (ص558). (0) 9 (ب): «أبو عبيد) . 

(5) انظر: المدونة )۳( [vJ‏ 7 (ه): «نوى)». 

[4] في (ه): «ونوی». (9) في (ج): «عندي». 

(١٠]في‏ (ه): «وإلى ما هوا. (0)انظر: معالم السنن (۲۲/۲). 


.)08١0 - 5/9 انظر: دلائل الأحكام (ص‎ )١1١( 
في (د): «على أن البقر».‎ )1١( 


CAT)‏ الغاية في شرح الهداية 


س 5 


والنزول بسنين مع جبرانين» وليس هذا إلا قياسًا بالتعديل”'' والتقويم على 
فة عشرووة در أو انان ركاة ا مان اراسي يقت 
مخاض» وأحد بنت لبون :وإتما ما يجب عليه من العشرين درهمًا والشاتين 


هو بإزاء ما أخذ من الزيادة في بنت لبون عن بنت مخاض» فلا يستقيم ما 
ذكره الا 7 


قال بعض من لا خلاق له: جوز أبو حنيفة دفع الكلب عن الغا 


وقصد به الشنعة. 

و سيق درن أمزح اد واا ت الحاشية دلو 
الشياه» والأموال النفيسة لتحصيل الكلب السلوقي” للصيد» وكلب الحراسة 
للماشية» وهو مال وإن كان لا يؤكل» ومالك يبيح كله والساعي إذا اجتمع 
عنده الصدقات من الغنم يحتاج إلى حراستها من الذئب بذلك» فلا شنعة في 
أخذه لحفظ ما عنده من سائمة الصدقة. 

فروع: ذكرها في الجامع”" » والذخيرة» وغيرهما”" : 

إذا كان لرجل مائتا درهم جيادٌ نقد بيت المالٍِء فأدى عنها خمسة 
وكا أو غلة جاز مع الكراهة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا شيء عليه 


)١(‏ في (ج): «للتعديل». 

(؟) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/١١٠)ء‏ اللباب في الجمع بين الستة والكتاب /١(‏ 
01 05”). 

(۳) انظر: المجموع (559/0). (4) في (د) و(ه): «تشنيعًا». 

(5) السلوقي: من الكلاب والدروع: أجودها. وهو كلب خفيف ينسب إلى سَلُوقَ - 
موضع باليمن. انظر: العين (05//ا/ا)» تهذيب اللغة »)۳٠۹/۸(‏ المحكم والمحيط 
الأعظم .)۲۳۷/١(‏ 

(5) انظر: الجامع الكبير (ص77). 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل /٠١١‏ ب - .)/٠١١‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۱۹۳/۲)ء بدائع الصنائع (۱۹/۲)ء التحرير في شرح 
الجامع الكبير (ص۲۷۷). 


قصل فى الفصلان» والعجاجيل › والحملان Fa‏ 
ده مم E 2 a‏ | كه 


غيرهاء وعند محمد [/70أ/ ب] وزفر يؤدي الفضل» لكن عند زفر لأجل اعتبار 
الجودة؛ إذ هي متقومة!'! [10ب/أ] عنده» لعدم الربا بخلاف ما لو أدى ستة 
دراهم عن خمسة. فإنه يجوز وتقع الزكاة بقدر الخمسة» والدرهم السادس يقع 
تطوعًاء فلا رباء وعند مُحمّد لاعتبار”" الأنفع للفقراء» ولهذا يقوم النصاب 
يما هو أنفع لهم» فإن كانت قيمتها أربعة دراهم جياد يؤدي الدرهم الخامس. 

وروى ابن سماعة» عن أبي يوسف أنه إذا أدى البهرجة”" عن الجياد 
يؤدي قدر النقصان؛ إذ [١١٠ب/ج]‏ وزن الفضة فيها أقل من وزن فضة الجيادء 
وإن كان التفاوت في الوصف بأن أدى تبر الفضة عن المضروبة» وقيمة 
المضروبة أكثر جاز» وما ذكر أولًا من قول أبي يوسف. هو رواية محمد عنه. 

ولو أدى مكان خمسة ردية أربعة جيدة قيمتها خمسة ردية لم يجز إلا عن 
أربعة عند علمائنا“ الثلاثة» وزفر يجوز عن الكل فهو اعتبر القيمة؛ لعدم الربا 
عنده» وهما اعتبرا القدر للربا“» ومُحمّد اعتبر الأنفع» بخلاف ما لو كان له 
ايى فقة وزنة ماقا وعتمسون» راهان حك ل تب ال كا لذن 
مُحمَّدًا إنما يراعي حق الفقراء بعد الوجوب [۳۲أ/د] وكمال النصاب» ولو كان 
له إنريق فضة وزنه مانتان وقيمتة ثلاثماتة لاغ إن أدى من عينه أدى 
ربع عشره» وهو خمسة قيمتها سبعة ونصفه. وإن أدى القيمة أدى من 
خلافك"! جنسه ما يساوي سبعة ونصمًا كالغصب» وإن أدى خمسة جاز 
عندهماء وعند محمد وزفر يؤدي الفضل كما مر» والصياغة في الإبريق 
كالجودة في النقود» ولو أدى من الذهب ما يبلغ خمسة دراهم لم يجز عن 
زكاة جميع الإبريق بلا خلاف. 


]١[‏ فى (ه): «متفرقة». 

)۲( في (أ) و(د) و(ه): «لا اعتبار»» والمثبت من (ب) و(ج)» كي ا اله 
(۳) في (): «البنهرجة». وسيأتي الكلام على هذه الكلمة. 

(4) في (ج): «العلمائنا). (5) في (ج): «الربا للقدر للربا». 
["] في (ه): «مائتا درهم». [۷] في (ه): «لصناعته». 

[4] في (ه): «الخلاف من». 


K&B‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي القدوري: «إن زكى من عين الإبريق أدى ربع عشره» ويكون الفقير 
شريكه فيه بربع العشرء وإن أدى من قيمته عدل إلى خلاف الجنس» وهو 
الت د 

وعلى هذا إذا كان له مائتا قفيز حنطة ردية أو وسط قيمتها مائتا درهم 
للتجارة. فأدى ا جيدة تساوى الخمسة لا يجوز إلا عن أربعة على 
ذا [لاااب رن ]اير + عن زفر عل ا ل و ربا ین الول وعيده: 
فصار كما لو أدى شاة جيدة غالية عن شاتين وسطين. 

ولنا: أن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين» وأثبت لنا يذّاء والربا 
يجري بين المولى ومكاتبه» قلت: [١١٠/أ]‏ ويمكن أن يقال: عاملنا معاملة 
الأحرار حتى صحح إقراضناء وتبرعاتناء وإعتاقنا“» والمكاتب لا يصح منه 

وقال الكَرْخِي”*': إنما لا يجوز إذا قصد أداءها عن الحنطةء أما إذا 
قصد الأداء عن القيمة”' والمالية ينبغى أن يجوزء ومراد محمد إذا قصد الأداء 
عن الحنطة» وعنه أنه يقع عن القيمة بغير قصد احتيالًا للجوازء هكذا في 

60200 
التحرير" . 
عنده» فيقع عن الجائز دون الممتنع. 


.)٠١۸٤ص( انظر: شرح مختصر الكَرْخِي للقدوري‎ )١ 

(0) في (أ): «أقفز». (۳) في (د) و(ه): «كما مرا. 

)٤(‏ في (ب): «أفراضها وتبرعاتها»» وفي (د) و(ه): «أقراضها وتبرعاتها وإعتاقها». 

(0) انظر: شرح مختصر الكَرٌخِيَ للقدوري (ص179١).‏ 

() في (د): «(الفضة». 

(۷) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص١50).‏ 

(۸) هكذا ذكره المؤلف من غير أن ينسبه إلى مؤلفه؛ فيحتمل أن يكون الوجيز الجامع» 
لمسائل الجامع للقاضي» صدر الدين: سليمان بن أبي العز الحنفي. المتوفى: سنة 
۷ھ سبع وسبعين وستمائة وهو من مشايخ المصنف. وله عدد من النسخ المخطوطة - 


قَصْلْ في الفصلان؛ والعجاجيل» والحملان TE‏ 
155553133355555 ت و 


1 
5 | دوه 


قال في التحرير: «والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه مخير بين أداء مالية 
خمسة أقفزة بجنس الحنطة أو بجنس آخرء فعند اختيار أداء الحنطة يصير 
المؤدى باعتبار الذات بعض الواجب» فلو" وقع'" عن البقية إنما يقع 
بالجودة ولا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها»"› وقال به الصيدلاني من 
الا 


وقال الشافعي» وابن حنبل'"”"': [1154/ج] لا يجزئ الرديء عن 
الجيد. قال أحمد: ويؤدي الفضل . 

وعند الشافعي في أحد قوليه: لا يسترجع ويكون المؤدى تطوعًاء 
ويؤدي جيده» وفي القول الاخر يسترجعه من الفقيرهء فإن تعذر يؤدي 
التفاوت”“ , ١‏ 

وقوله: (ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصالًا للرزق الموعود إليه). 

يعني قوله تعالى: اوتا ين اة في الْأَرضٍ إلا عل أله رها [هود: +]. 

قل لادء يعلى بالأمر: .وإلى الففن » بعلن لادا وبا 


= منها نسخة في مكتبة: فيض الله بمدينة إسطنبول بتركيا رقم الحفظ: 447. 
ويحتمل أن يكون الوجيز لرضي الدين محمد بن محمد بن محمد السِرْحَسِيّ) 
الحنفيى. صاحب المحيط الرضوي الذي اعتمده المؤلف من مصادرهء المتوفى: سنة 
۷ه وهذا له نسخة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة برقم .٤٤١‏ هكذا قيدت في الفهارس غير أني لم أجدها في المركز. انظر: 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية (؟/١55).»‏ الأثمار الجنية (؟/4/الا)») كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲۰۰۱/۲)ء الأعلام للرُرِكْلِيَ ١4/0‏ ١٠)ء‏ 
هدية العارفين .)4١/5(  )5٠٠/١(‏ 

11[ في (ه): اولو). (۲( في (ج): الدفع؟ . 

(۳) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص۲*۲). 

(4:) انظر: المجموع شرح المهذب .)۸/١‏ 

.)8/5( المجموع شرح المهذب‎ »)١١/5( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )٥( 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 505)» الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ .)٦١١‏ 

(۷) في (د): «الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله». 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (8/5). 


الغاية فى شرح الهداية 
ا ا لاا الكل كن > مكف 


مفعولٌ لأجله. فبقي”'“ الأمرٌ الذي هو اسْمٌ إِنَّ بلا خبر» لكن يمكن على بُعْدٍ 
اتل (تالآداء) مجلنا تالو المقدرة؟ أي أن الأمر ورد يا احا 

قوله: (وليس في العوامل» والحوامل. والمعلوفة صدقة) . 

هذا قول أهل العلم كعطاء”"'. والحسن”". والنخعي“» وسعيد بن 


ا الور وال > a‏ ]ÎYA1/ب[c‏ اخ 


1١١ f 1۰ ۶‏ 1۳ 
وأبي e‏ أ وأبى د 5 وابن : الم وهر مذهب ا أ 


QOD 


وتجسابق بن عبد الله 0 


> وسعيد بن [۳۲/ د[ عبد العزيز 


(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 7”56)., الأموال لابن زنجويه (۲/ »)۸٠١‏ المحلى 
بالآثار 160/6( ` 

(۳) انظر: الأموال لابن زنجويه (۸۳۳/۲)» معرفة السنن والآثار (40/5)» المحلى 
بالآثار (5/ .)٠٤١‏ 

(:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 756), الأموال لابن زنجويه (۲/ ۸۳۹). 

(5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 505 7). الأموال لابن زنجويه (۲/ 878). 

() انظر: مختضير اعسلاف: العلماء 0453700 الى ا ار 0765 

)۷( روي عن الليث ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة روايتان» هذه إحداهماء رواها عنه 
عبد الله بن صالح كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ( .2 والثانية: رواها عنه 
ابن وهب» وهي أشهرء وهي أن مذهبه كمالك في عدم اعتبار السوم. وانظر: الأموال 
لأبى عبيد (ص555).» الأموال لابن زنجويه (۳/۲١۸)ء‏ المحلى بالآثار (5/ 2)١55‏ 
الاستذكار (۳/ ۱۹۳)ء التمهيد (۲۰/ ۲٤۱)ء‏ مجموع فتاوى ابن تَبْميّةَ (8؟/ 0" 3"5). 

(۸) انظر: الأم (؟/ .)٠١‏ مختصر المزني »)١5١/8(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 0701 . 

(۹) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (15717//5): شرح الزركشي (۲/ ۳۷۷)» الإنصاف 
)/€0(. 

(۱۰) انظر: الاستذكار (۱۹۳/۳). 

(۱۱) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص٦٦٤)»‏ الأموال لابن زنجويه (؟/877). 

.)١ /۳( انظر: الإشراف‎ )1١( 

(۳) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ ١٠)ء‏ الأموال لابن زنجويه (۸۳۹/۲)» معرفة 
السنن والآثار /٩(‏ ۸۹). 

9 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ »)٠١‏ الأموال لابن زنجويه (۸۳۳/۲)» سنن 
الدَّارَفْظينَ (۲/ .)٤۹۳‏ 

065/5 انظزء الأمرال لان جر( ۸1۸ اللي بالآقار.‎ )١9( 


قصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان ۹۷( 
00 
وقال قاد 5 4 2 وا تجب الزكاة ف فى المعلوفة. 


ا 111 O O‏ 
ولنا: ما تقدم من كتاب أبي بكرء وعمرو بن حزم: «وفي سائمة الغنم 

في كل أربعين شاءً شاةً). 
وشرط السوم في الإبل في حديث [1١ب/أ]‏ بهز بن حكيم بن معاوية» 
عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله ية يقول: «فى كل إبل سائمة 
من" كل أربعين ابنة لبون...» الحديث”". ذكره في الإا وفك ورد 


)١(‏ انظر: التمهيد .)٠٤١١/۲١(‏ (۲) نفس المصدر السابق. 

.)١۷ /١( انظر: المدونة‎ )٤( .)٠٤١١/۲١( انظر: التمهيد‎ )۳( 

(4) روي عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة روايتان» هذه إحداهماء وهي أن الزكاة 
تجب في بهيمة الأنعام مطلماء وإن لم تكن سائمة. انظر: الأموال لابن زنجويه (۲/ 
”8). أحكام القرآن للطحاوي (١/۲۸۹)ء‏ المحلى بالآثار »)١57/5(‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (9/ ؟77). والثانية: كقول الجمهوز. انظر: الأموال لأبي عبيد 
(ص٠۷٤)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ »)۳٠١‏ أحكام القرآن للطحاوي (۲۹۱/۱)ء 
المحلى بالآثار »)٠٤١ /٤(‏ الاستذكار (۱۹۳/۳)» مجموع فتاوى ابن تَيْمِيِّة /٠٠(‏ 
۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1۲/۲)» عملة القاري شرح صحيح 
البخاري (۲۲/۹). 

() في (ب) و(ج) كتب هكذا: «هذا قول أهل العلم كعطاء» والحسن» والنخعي» 
وسعيد بن جبير» والثوري» والليث» والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وأبي عبيد» 

وابن المنذر» ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ذكره في الإمام. 
وقال قتادة» ومكحول» ومالك: تجب الزكاة ذ نن لمارف والنواضح بالعمومات» 
وهو مذهب معاذ» وجاير بن عبد اله تو ن دال ا وا 
والمثبت من (أ) و(د) وهو الصواب؛ لاتساق الكلام» وموافقة نسبة الأقوال 
لأصحابها . 

[۷] فى (ه): «فى) . 

)۸( ارت أبو داو (ه/اه1), وَالنّسَائِيَ )۲٤٤٤(‏ وأحمد »)5٠01(‏ والحاكم )۱٤٤۸(‏ 
وصححه» وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه؟! 
وسئل عن إسنادهء فقال: هو عندي صالح الإسناد. انظر: المغني /٤(‏ ۷)» وصححه 
ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2)١5١/7(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل - 


[TA]‏ الغاية في شرح الهداية 


ةا السوم”"', وهو مفهوم الصفة. 
فال شن الأكمة الس خي فى المسوط : لالمطلق محل على المقيد 


علا م بي 


إذا كانا في حادثة واحدة» والصفةٌ إذا قُرِنَتْ بالاسم العلم تُتَرّلُ مَْزْلَةَ العِلَِ 
لإيجاب الخكم)”". 
العوامل صدقة)“. قال أبو الحسن القطان: إسناده صحيح» ذكره 
في الإمام. 

وعن طاوس"""» عن ابن عباس» عن رسول الله ية : «ليس في البقر 
العوامل صدقة. ولكن في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسن أو مسنة)»› 
لار : 


= في تخريج أحاديث منار السبيل .)۲٦۳/۳(‏ 

)۱( في (1]): «(بتقييد) . (۲) في (ب): «الصوم). 

(۳) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/ .)٠١١‏ 

(5) أخخرجه الدَارَفظين .)۱۹١۷(‏ وفى إسناده الصقر بن حبيب السلولى قال الرَيْلْعَِ فى 
OA EEG E OY I a‏ لس 
هو من كلام رسول الله ب وإنما يعرف بإسناد منقطعء فقلبه الصقر على أبي رجا 
وهو يأتي بالمقلوبات». انظر: المجروحين لابن حبان .)۳۷١/١(‏ وفيه أيضًا: 
أحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني» قال أبو حاتم الرازي: هو متروك 
الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)٤۷/۲(‏ نصب الراية (۲/ لاه 207 
التلخيص الحبير .)١١/۲(‏ 

(4) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 586). 

[٦J‏ في (ه): «طاووس». 

(۷) أخرجه الطّبَرَانَِ في المعجم الكبير /١١(‏ 50) برقم (٤۱۰۹۷)ء‏ والدَّارَفْظَنِيَ (۱۹۳۹)ء 
فيه ليث بن أبي سليم» وسوار بن مصعب» قال الذهبي في تنقيح التحقيق :)77”0/1١(‏ 
سوار: متروك... وليث: لين. وقال الرّيْلْعِيَ في نصب الراية (۲/ 0750): «ورواه 
ابن عدي في (الكامل)» وأعله بسوارء ونقل تضعيفه عن البخاريء والنَّسَائِيَء وابن 
معين. ووافقهم» وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ». وانظر: الكامل في ضعفاء 
الرجال ,»)07١/5(‏ التلخيص الحبير »)١٠/۲(‏ وضعفه الألبانى. انظر: سلسلة 
الأحافيف الصغيلة والموشوعة 0 ١‏ 


نَصْل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


وعن جابر طب أن رسول الله ية قال: «ليس في المثيرة"“ صدقة». 
رواه الدَارَفظيتَ”" . 

وقد تقدم ليس في الجبهة» ولا في النخة صدقة» قال عبد الوارث بن 
سعيد" : النخة الإبل العوامل» وقال الكسائي: البقر العوامل”*'» وقال غلام 
ثعلب: النخ السوق الشديدء وإنما يكون ذلك في العوامل . 


وفي أحكام الحافظ الضياء المقدسي» عن جابر بن عبد الله قال: « 
(VC)‏ 


يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شي ( 

ولأن العلف يستغرق نماءهاء ولأنها لا تقتنى للنماء بل للحاجة» فلا 
يجب فيها الزكاة؛ كثياب” البذلة» ودور السكنى» وعبيد الخدمة" . 

اعترض شهاب الدين [١٠٠ب/ج]‏ القرافي اه فقال: «المفهوم إن قلنا: 
إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب [078١اب/ب]‏ لا يكون 
حجة” "'» وغالب الأنعام السوم ولا سيما في الحجاز. 

تنلا ا عن بقارم الغلبة» لكن المنطوق مقدم عليه إجماعًاء 
وهو معنا؛ لقوله''' كلِ: «في كل أربعين شاةً شاة» وهو عام بمنطوقه» 


.)۱۷۹/١( المثيرة: البقرة التي تثير الأرض. انظر: الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(0) برقم .)١945(‏ وضعف البيهقي هذا الإسناد» وصححه موقوقًا. 0 السنن الكبرى 
00 والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (1971): عن أبن جريج» قال: 
أخبرني زياد» أن أبا الزبير» أخبره» عن جابرء قال: «لا صدقة في المثيرة». انظر: 
نصب الراية (۲/ »)#5٠‏ البدر المنير (531/0). ٤‏ 

)۳( في (ج): (سعيد). 

(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/۷)ء‏ الصحاح .)٤١١/١(‏ 

(5) انظر: معجم ديوان الأدب (۳/١۱)ء‏ الصحاح .)٤١۲/١(‏ 

(5) فى (د): «شىء من الزكاة». 

(۷) أخرجه الدَّارَفظنَ (1947)» والبيهقي (۷۳۹۷). قال البيهقي: إسناد صحيح . 

(۸) فى (ب): «لثياب». 

(4)*انطرة الأغفار لسسليل المعمان 1/00 ی قرت ا 

. )۳۸١ /۱( لكافي‎ 

)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١592). )١١(‏ في (ج): «قوله». 


ا الغاية في شرح الهداية 


TT 


ويؤكده"“ أن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية شكرًا لنعمة النماء في 
الأموال» والعلف يضاعف النماء في الجسدء والعمل يضاعف المنافع» فيكون 
هذا من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة» فيثبت الحكم في صورة 
النزاع بطريق الأولى» وانعقد" الإجماع على أن كثرة المؤونة لا تؤثر في 
إسقاط الزكاة بل في نقصها؛ كالسيح”" مع النضح والدالية . 

قلنا: لا اعتبار [؟17/أ] لما ذكر مع وجود النصوص بخلافه“ من نفي 
وجوب الصدقة» ولو حملت الصفة" على أنها خرجت مخرج الغالب للغت 
فائدتها وتأثيرهاء فحملها على الفائدة أولى. 

والجواب عن قوله: المنطوق مقدم على المفهوم؛ أن المنطوق المطلق 
يحمل على المقيد [158/د] في حادثة واحدة لما عرف على ما" قدمناه. 

وقوله: فيكون من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة» قلنا: ليس 
هو مفهوم المخالفة بل مفهوم الصفة. 

وقوله: والعمل يضاعف المنافع: ضعيف جدًا؛ٍ لأن الزكاة لا تجب 
بنماء المنافع» بل بنماء العين. 

قال السرْحَسِيئّ: «والحوامل التي" يحمل عليها الأثقال إنما يطلب“ 
النماء من منافعهاء ولا اعتبار بها في الزكاة» وللمؤونة وتراكمها تأثير في 
الل 

وقوله: كثرة المؤونة لا يؤثر”''' في إسقاطهاء بل يؤثرا"'' في نقصهاء 


)١(‏ فى (ه): «ويؤيده). (۳) فى (أ): «وانعقاد». 


(۳) في (أ): «كتلشيح». وفي (ه): «كالشيخ». 


(5) انظر: الذخيرة للقرافي 957/70 91). 


)0( في (ب): «بخلاف من بقي . 0( في (]): «الصدقة» . 

(۷) في (ب): «فيما). (۸) في (ج): «التي لم»» مشطوب عليها. 

)4( في (): «تطلب»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والصواب المثبت لملاءمته 
السياق. 


(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرّحَسِيَ (؟155-156/5). 
() في (ب) و(ه): «تؤثر» . [1۲] في (ه): "تؤثرا. 


قَصْلّ في الفصلانء والعجاجيل» والحملان e‏ 
n‏ 


ه.ا 


قلنا: إذا لم يؤثر ها هنا" في تنقيصها بالإجماع» وجب أن يؤثر في 
إسقاطهاء وإلا يلزم إلغاء الوصف المؤثر بالإجماع» ووجوب الزكاة في 
السائمة باعتبار خفة المؤونة» فلو وجبت مع كثرة المؤونة لم يكن لخفة 
المؤونة أثر في الإيجاب. 

وفي المحلى: «قال مالك: يزكي السوائم» والمعلوفة. والمتخذة 
للركوب والحرث» وغير ذلك من الإبل» والبقرء والغنم» وقال أبو الحسن بن 
المغلس من الظاهرية: في الإبل كذلك» وفي البقر» والغنم لا زكاة إلا فى 
سائمتها ‏ ولا ا د لأن ا را 
السوم» والظاهرية لا يرون الات ك ا بعضهم: الإبل والغنم يزكي 
سائمتها › وغير سائمتها. وأما البقر فلا يزكي إلا د وهو قول بي بكر بن 
داود - عكس نص الحديث» ل ا يشترط فيها 
الحو وزد ضيح برك غير ' السائمة من ذلك في الدهر مرة واحدة ثم 
له يغيد آل كاة فبها». 

وفي البدائع : «(إن اس للحمل» أو الركوب» أو اللحم فلا زكاة 
يوان E CE‏ 0 [115/ج] التجارة. - حتى لو 
كانت أربعًا من الإبل أو أقل اوی ' مائتي درهم يجب فيها خمسة» وإن 
كانت خمسّا"'' لا تساوي مائتي درهم لا تجب فيها الزكاة ‏ وإن أسيمت 
للدر ‏ والشل» تففيها زكاة السائية 1٠برا‏ 


. في (ج): «هنا». )۲( في (1أ): «تؤثرا‎ )١( 
.)٥۳/۷( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۳( 

(5:) فى (د): «عن)». 

(ه). انظر: المحلى بالآثار (4/ .)١48-144‏ (5) في (ج): #سيمت». 
(۷) في (أ) و(ه) زيادة : «فيها وفي البدائع». 

(۸) في (أ): (إن أسيمت وإن أسيمت». (9) في (ج): «الزكاة». 
)٠١(‏ في (): «يساوي»» وفي (ب) و(ه) مهملة. 

)1١(‏ فی (1): «كانت خمسة». )١١‏ فى (ب): «للنسل». 
9 أنظر: مدان الصتافم 07/00 1 
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وفي الذخيرة: «اشترى إبلّا سائمة بنية التجارة» وحال عليها الحول وهي 
سائمة» يجب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائمةء وأجمعوا على أنه لا يجمع 
بين زكاة السائمة» وزكاة التجارة''؟ ‏ وهو قول الشافعي””. ومالك" 
وأحمد“» وثمرته تظهر فيما ذكره قبل هذا والإسامة لا تنافي التجارة» فإن 
لم يبلغ قيمتها مائتي درهم لا تجب فيها زكاة التجارة» ولا زكاة السائمة» ولو 
كانت خمسًا من الإبل» ولو بدا له أن يجعلها سائمة تصير سائمة وتخرج من 
التجارة بنيته؛ لأن الإسامة“ مستمرة لهاء بخلاف ما لو نوى التجارة في 
السائمة ولم يكن نواها عند شرائهاء حيث لا تكون للتجارة ما لم يتجر فيهاء 
وكذا لو كانت له سائمة فنوى أن“ تكون علوفة لم تصر علوفة حتى يعلفها ثم 
لا يبني حول السائمة على حول التجارة» وبالعكس بل إذا صحت إحداهما 
يستأنف الحول لها من ذلك الوقت96" . 

وكذا الزرع» والثمر في الجديد» وأحد قولي القديم تجب زكاة العين» 
وفي أحد قولي القديم تجب زكاة التجارة . 

وجه الأول: أنه مجمع عليه؛ ولأنه"“ يعرف بالعدد [*”ب/د]ء والكيل» 
وفي التجارة EE‏ 


{OVD انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)8١/5( انظر: الأم (05/7)» الحاوي الكبير (۳/ 22797 فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )۲( 
البيان والتحصيل (5894/7”5)» المقدمات الممهدات‎ »)701//١( انظر: المدونة‎ )۳( 


(/*(. 
(4) انظر: الكافي »)٤۱۱/۱(‏ الشرح الكبير (1۲۹/۲)ء كشاف القناع (547/5). 
(5) في (أ): «السائمة». (5) في (د): «أن لم». 


(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل5١٠/]).‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (/ 203707 فتح العزيز بشرح الوجيز 2)8١/5(‏ المجموع شرح 
المهذب (50/5). 

00 في (ج): «ولا). 

)9١(‏ اتفقت جميع النسخ على هذا السياق» وفيه غموض» وفي المجموع (650/5): «قال 
أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا كان مال التجارة نصابًا من السائمة» أو الثمرء أو الزرع 
لم يجمع فيه بين وجوب زكاتَئ التجارة والعين بلا خلاف. وإنما يجب إحداهماء = 


قَصْلّ فى الفصلانء والعجاجيل»› والحملان E‏ 
٠ 1‏ ا كك 


امعط 


فإن لم يبلغ" في أحدهما”' نصابًا يعتبر ما يبلغ" ذكره النووي في شرح 
ا 4 

ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول» وبه قال ابن حتيإ*“ 
[ؤلااب/رب]. 

قالت الشافعية في بعض وجوهها يشترط في جميع الحول كالنصاب» 
ولا اعتبار بالأكثر كما لو كان أكثر النصاب سائمة" . 

ولا : أن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير» فلا يمنع دخولها في 
الخبر“؛ ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فكان كالعدم ولأن 
الضرورة تدعو إلى العلف في بعض السنة كمدةا" الشتاء» فإنه قد لا يوجد 
المرعى فيها لا سيما أهل الجبال» فلو منع لما وجبت الزكاة في السائمة 
أصلا» ولآن اعبار القليل وجب سقط الزكاة بان يرعاها يومًا قارا هن 
الزكاة» ولأنه وصف معتبر في رفع الكلفة» فاعتبر منه الأكثر كالسقي بما لا 
كلفة فيه في الزرع» بخلاف ما إذا كان بعض النصاب معلوفة؛ لأن النصاب 
متي فاق ون هوجوو" "١‏ الواطية و السيول رط لكي 17 پو وه فى 
أك ب والضاعية لى على ا الاخ واا ۰ 


= وفي الواجب قولان: أصحهما ‏ وهو الجديد» وأحد قولي القديم - تجب زكاة العين. 
والثاني: وهو أحد قولي القديم» تجب زكاة التجارة. ودليل العين أنها أقوى؛ لكونها 
مجمعًا عليهاء ولأنها يعرف نصابها قطعًا بالعدد والح وأما التجارة فتعرف ظتًا» . 

11J‏ في (ه): «تبلغ» . (Y)‏ في ( أ أ ): «إحداهما). 

[۳] في (ه): «تبلغ». (4) انظر: المجموع (60/5). 

(6) انظر: المغني (٤/۱۳)ء‏ الشرح الكبير (؟518/1)» دقائق أولي النهى (۳۹۹/۱). 

() انظر: نهاية المطلب (”/ 5 ».)3١‏ الوسيط (5757/5). البيان .)٠١١/۳(‏ 

(۷) فى (د) و(ه): «قلنا». 

(N‏ يعن قوله كَكِْهِ: «في سائمة الغنم زكاة». 

[94] في (ه): «في مدة». (۱۰) فى (): «وجوب». 

)1١(‏ في (ج): «أكثر». (؟1) في (ج): «الشياه». 

9 انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)509/١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع 
(؟/1594). 


وفي المنافع : «لم يرجح جهة العبادة إذا أعلفها نصف الحول؛ لأن 
الشك وقع في السبب» > لأن المال إنما صار سيببًا بوصف الإسامة» والترجيح 
إنما يكون إذا تم السبب ووقع الشك في الحک. 

قوله: (ولا يأخذ" المصدق خيار المال ولا رذالتهء ويأخذ الوسط)» 
وهذا مجمع عليه من أهل العلم . 

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثاء ثلث خيار» وثلث 
اوساط؛ وثلث شزار» وأغذ المصدق من الوسط» .رواء أبو ذاوة؛:والترمدي* 

ورفعه سفيان بن حسين» عن ابن شهاب [55٠ب/ج].‏ 

وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب ونه والأحاديث تدل عليه منها: 
«فإياك, وكرائمَ أموالهم...» الخدت ووا الا 

ومنها: ما روى سفيان بن عبد الله الثقفي» عن عمرء وقد تقدم”" وفيه: 
«لا تأخذ الأكولة» ولا الربّى”". ولا الماخضء ولا فحل الغنم» وتأخذ 
الجذعة والثنية» وذلك عذل ين غذاء الال وشار : 

و”'“الأكولةٌ - بفتح الهمزة - الشاة السمينة التي أعدت للأكل. 

وفي س 8 الشاة ال تعول للاكل “ وتسيين ويكره 
للمصدق أخذهاء وأما الأكيلة؛ فهي المأكولة يقال" :/ هي أكيلة السبع» 
والهاء لغليته اسمًا). 

وقال المطرزي: «أكيلة السبع: هي التي منها يأكل» ثم تستنقذ منه» 
والأكولة: هي التي تسمن للأكل. هذا هو الصحيح»”"''. 
)١(‏ في (أ): «النافع». (0) انظر: المنافع (ص7١07.‏ 


(۳) في (1): «يؤخذ). 
(5) انظر: الاستذكار (2)7177/7 شرح الزرقاني على الموطأ (۱۸۹/۲). 


)0( تقدم تخريجه. 0( تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه. (۸) في (أ): «الرّبا». 

)4( تقدم تخريجه. )۱١(‏ زيادة من (ب) و(ج) و(د). 
)١١(‏ في (أ) و(ب): «الأكل». [5١]في‏ (ه): «فيقال». 


(1)انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص,77). 


ل في اقصاان والمجاجيل: احملا 


وفي مجمع الغرائب”'» والنهاية لابن الأثير”": «الأكولةٌ: التي تسمن 
للأكلء وقيل: هي الخصيٌ). 

وقال أبو عبيد: «والذي يروى في الحديث: الأكيلة”"» وإنما الأكيلة 
المأكولة؛ يقال: هذه أكيلة الأسدء والذئبء» وأما هذه فإنها الأكولة» . 

وفي المغرب: «وعن ابن شميل: أن أكولة الحيّ قد تكون أكيلةً. وهذا 
إن صح عذر لما روي عن مُحمّد يه : أنه استعمل الأكيلة في معنى السمينة؛ 
على أنها قد جاءت في حديث عمر” فيه من رسالة قاضي القضاة أبي يوسف 
- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب"' بن خنيس بن سعد بن حبتة بنت مالك» عرف 
سعد بأمه حبتة» وأبوه عوف بن بحير”"”” ورد [14/ د] النبيئّ يل سعد بن 
حا يوم أ الع مه ملعا ريوع التق ا ا فالا 
شديدًا دعاه» ومسح على رأسه» ودعا له بالبركة في نسله وعقبه''» فكان 
عمًا لأربعين» وخالا لأربعين» وأبًا لعشرين. ذكره عبد الملك بن مُحمّد 
النيسابوري في شرف المصطفى'"'' بي إلى هارون الرشيد””'' غير مرة - 


)١‏ انظر: مجمع الغرائب (ص14). 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)08/١(‏ 

(۳) فى (د): «الأكولة». 

©( انظر : غريب الحديث لأبي عبيد .)٩١/۲(‏ 

(5) تقدم ذكره وهو قوله ول : «لا تأخذ الأكولة» ولا الربَّىء ولا الماخض» ولا فحل 
الغنم. ..» إلخ. 

)00 في (ب): «يعقوب». 

(۷) في (ب): «عرف بن بحيارء وفي (د): اعرف بابن بحير؟ . 

(۸) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (7/ 22545 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء (ص13775). الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب (7107/5). 

(9) في (): «اصغرا. 

0( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في ولده ونسله». 

)لم أجده في شرف المصطفى. وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ 084 - 0806). 

)1١(‏ في (): «الشيد». 


ا 6 الغاية في شرح الهداية 


حل زول ل 


E O‏ التي معها ولدها. والأكيلة: هي التي يسمنها صاحيها 
E‏ 

وفي البدائع : «قال مُحمّد الأكيلة: التي تسمن للأكل» وطعنوا في تفسير 
تحتن» موصيو "أن الأكيلة الما ريو 

وفي المبسوط: «الأكيلة التي تسمن للأكل. وقال يونس: هي الأكولة 
إنما الأكيلة التي تكثر تناول العلف. قال السرّحَسِيَ: ولكن في عادة العوام 
أنهم يسمون التي تسمن للأكل الأكيلة» ومقصود محمد تعليم العوام» فاختار 
ما كان معروفًا عندهم؛ ليكون أقرب إلى أفهامهم مع ما فيه من اتباع الأثر؛ 
الو Aa TE‏ حرا حمسي 

وقال النسفي» والكاساني في طلبة الطلبة" والبدائم" : طعنهم 
مردودء وكان عليهم تقليده إذا''' كان إمامًا في اللغة» وإمامًا”''' في الشريعة 
واجب [١۱۸ب/ب]‏ التقليد فيهما؛ كتقليد نقلة اللغة مثل أبي عبيد القاسم بن 
سلامء والأصمعىء والخليل» والكسائى» والفراء» وغيرهم» وقد قلده 
أبو عبيد'”'' مع جلالة قدره» واحتج بقوله» وسُّئل أبو العباس: عن الغزالة؟ 
فقال: هي عين الشمسء ثم قال: أما ترى [101أ/ب] مُحمّد بن الحسن قال 
لغلامه: انظر هل دلكت الغزالة؟ يعنى الشمسء وكان ثعلب يقول: محمد 
عندنا من أقران سِيِبوَيهِ. 


وإن فسرت الأكيلة بما قاله الطاعن» لكن تفسير محمد أولى» وموافق 


)۱( في (ج): «قال محمد). )۲( في (1): «الرّيا» . 
(۳) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۷). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 077 . 

() في (]): «لأنى وفي (ج) و(د): «لا آن». 


(7) في (د): «أشكل». (۷) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (177/7). 
(۸) انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص7١).‏ 
(9) انظر: بدائع الصنائع (۴۳/۲). )١(‏ في (أ) و(د): (إذا». 


)١١(‏ فى (أ): «وأما». 
(۱۳) انظر مثْلّا: غریب الحديث (۱/ ۳۱ ۷۹ 7١٠0ل‏ (14#/5ء .)۱۷١‏ 


قصل في الفصلان ء والعجاجيل › والحملان Ow‏ 


له ةة 


للغة»» قاله علاء الدين الكاساني“. 

وقال النسفي: «لو كانت الأكيلة بمعنى المأكولة كما زعم الطاعن؛ 
لاستوى فيها المذكر والمؤنث» فمجيئها بالهاءا"' دليل على أنها ليست نعًا 
اال بل ان ليا أعة لللاكل ؛ كالضحية اسن لما أعد اة 

والرَبّى - بضم الراء» وتشديد الباء مقصورة ‏ هي التي تربي ولدها. 
قالوا: وجمعها رُباب ‏ بضم الراء”؟ . 

قلت: هو اسم جمع» وليس بجمع؛ كالتوءم» والرّخال» والثكات» 
وهي لات 
والرّباب ‏ بالكسر المصدر ‏ ومن الإبل عائذ”" وجمعها عوذ“ ومن 


2 


وات الحا و وجا لو او او اتا ا 
:2 و 3 OD‏ 
وجمعها نفاس »› كعشراء وجمعها ا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 77 . [؟] في (ه): «بالفاء». 

(۳) انظر: طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية (ص7١).‏ 

(5) انظر: معجم ديوان الأدب (۸۸/۳)ء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص9؟)» 
تهذيب اللغة (١٠/١١٠)ء‏ الصحاح )17١/١(‏ وفيه: «والربّى - بالضم ‏ على فُعْلى: 
الشاة التي وضعت حديئًاء وجمعها رُبابٌ بالضمء والمصدر رِبابٌ ‏ بالكسر ». 

(5) فى (1): (هى) . 

ر شرع ها ابن الاج لاخر راف 53/0 )“تاج الحروس 
11/91 ). 

(۷) ضبطت في جميع النسخ : «عائد» ‏ بالدال المهملة ‏ والصواب المثبت. انظر: الزاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعى (ص١٠23»‏ تهذيب اللغة (۳/ 95)» لسان العرب (۳/ .)٥١١‏ 

00 قبطت قن جم الخ عر بالدال. المهملة :: والصواب المفيت. انظر: الزاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعى (ص١٠223»‏ تهذيب اللغة (۳/ 45)» لسان العرب (۳/ .)٠٠١‏ 

(8) في (1) و(ب) و(ج): «فريس» - بالسين المهملة - وقي (د): «فرش»۲. والصواب 
المثبت. انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص*٠٠)»‏ تهذيب اللغة (۳/ »)4۹٤‏ 
اث العرت 00/60" ( 

29١ (‏ في (أ) و(ب) و(ج): «فرس» - بالسين المهملة ‏ والمثبت من (د) وهو الصواب. 
انظر: نفس المصادر السابقة. 

[3 فى (ه): «من». بدون الواو. 

(15)أنظرة اترو فى غريب الفاظ الشكافنى و ت انل 0 
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لسعم 97 


وفي المغرب: «الرْبّى الحديثة''! النتاج من الشاة» وعن أبي يوسف التي 
معها ولا 


والجمع رباب بالضم. 

قال النووي: «قال أهل اللغة: هي قريبة العهد من الولادة» وقال 
الأزهري: يقال: هي في ربابها ‏ بكسر الراء ‏ وهي ما بينها وبين ولادتها 
خمس عشرة!" ليلة» قال الجوهري: قال الأموي: هي رَبَّى ما بينها وبين 
ا 

قال مُحمّد: الرَبّى قريبة العهد بالوضع التي تربي ولدها. 

قال صاحب البدائع : «ردوا على مُحمّد في الرُبّىء وزعموا أنها مُرَبَاةٌ لا 
مُرَبّية» ووافق مُحمَّدًا في الرُبّى صاحبٌ الديوان“» والمجمل» قال صاحب 
المجمل " الرتى الى تحصن في البيثة :فين رة لا را 

قال النووي في شرحه: «الرُبّى”" إن كانت قريبةً العهدٍ بالولادة لا تقبل 
في [٤۳ب/‏ د] الزكاة في وجهء قال إمام الحرمين: [181أ/ب] قالوا: لأنها 
تكون مهزولة لقرب عهدها بالولادة - قال وهذا ساقط قد لا يكون كذلك» 
وقد يكون غير المربّى مهزولةء والهزال الذي هو عيب هو الهزال الظاهر 
الین : 

ثم قالوا" : لا تجزئ الحامل في الأضحية” ''“؛ لأن المقصود منها 
اللحم» والحمل يهزلهاء ويقل بسببه لحمها فقد تناقض كلامهم كما ترى. 
= لسان العرب .)60١/9(‏ 


]١1[‏ في (ه): «الحديث)». 
هعم انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۷) . 


[۳] في (ه): «خمسة عشر). (08 انلز ی اا ا ر 
(5) انظر: معجم ديوان الأدب (۸۸/۳). (53) انظر: بدائع الصنائع .)١۳/۲(‏ 
(۷) في (ج): «إلى». (۸) انظر: المجموع (577/5). 


(9) يعني الشافعية. انظر: المجموع (5758/0). 
اك في (): «التضحية)»› وفي (ب) و(ج) و(ه): «الضحية» . 


والماخفن تافل ال حاة"ولاذتياء واا فن هة ٠و‏ واليشامن 
الطلق قال الله تعالى : ااا لْمَخَاضُ لل جنع ان O‏ 

وقال e‏ «هي التي أخذها المخاض» وهو وجع الولادة)0) 
وقد مَخْضَتُ ‏ بفتح الميم» وكسر الخاء -. 

200 جمع عَذِي؛ مثل: گریم وكرام وهي صغار السخال"»› 
ويجوز أن يراد بها الرديء دوفو مهمون وليك قايلها با تاز 

وروی أبو داود بإسناده أن رسول الله ييه قال: «ثلاث من فعلهن فقد 
طعم الايمان: من عبد“ الله وحده وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبةً 
بها نفسه رافدة عليه كُلَّ عام ولم يعطٍ [55٠أ/ج]‏ الهَرِمَةَ ولا رة“ 2 ). ولا 
المريضة» ولا الشّرّط اللِيمةء ولكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم 
خيره :ولع ان و 

ومعنى رافدةً معينةٌ» والدَّرِئَة" الجَرْبَاءُء والشَّرَطٌ رَذالة المال ‏ تقول["؟: 


)١(‏ الحَلِمَةُ: ‏ بكسر اللام ‏ هي الحامل من الإبل وجمعها مخاض من غير لفظهاء كما 
تجمع المرأة على النساء من غير لفظه. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(۷4/۱). 

(0) انظر: تهذيب اللغة .)٥۷/۷(‏ 

(۳) انظر: العين (٤/۳۹٤)ء‏ تهذيب اللغة (۸/۸١٠)ء‏ الصحاح (5544/5). 

)٤(‏ في (أ): «عند). (0) فى (د) و(ه): «الردية». 

(5) فى (أ) و(ب): «يأمرك». ١‏ 

)۷( ا أبو داود )٠١۸۲(‏ قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص 
عند آل عمرو بن الحارث الحمصي» عن الزبيدي» قال: وأخبرني يحيى بن جابر» 
عن مويق تقر فن حب اين غاوية العاضرئ :من عافرة فن كال فال 
النبي كه ... الحديث» وإسناده منقطع بين جبير بن نفير وعبد الله بن معاوية 
الغاضري. انظر: شرح أبي داود للعيني (774/5). ووصله الطَبَرَانِيَ في المعجم 
الصغير )۳۳٤/١(‏ برقم (0080)» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
© «ورواه الطَبَرَانِيَ وجود إسناده» وسياقه أتم سندًا ومتنًا». وصححه الألباني 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۸/۳). 

(۸) في (د): «والردية». [9] في (ه): «يقال». 


a‏ الغاية في شرح الهداية 
رَذُل رَذالة» مثل گرم كرّامة ‏ والهرمةٌ الكبيرة التي سقطت أسنانها من الكبر“. 


وقال كككِ: «ولا يؤخذ في ٠٠٤1‏ ب/آ] الصدقة هرمة» ولا ذات عوار"› 
ولا تيس إلا أن يشاء المصدق». في الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس» 


وقد تقد : 


وفي شرح البخاري لابن بطال: «العوار"“ - بفتح العين - العيب كله» 
وبضمها ذهاب العين ا 


وقال غيره: الضمء والفتح لغتان» والفتح أفصح" . 

وعارض ذلك حديث عائشة وتا قالت: «بعث رسول الله ية مصدقًا في 
آول الإشلام فقال: خد الشارة ‏ والبكر»-وذرات:العيت: :ولا تاد 
حزرات أموال الناس»» قال هشام: أرى ذلك ليتألفهه'” . 


ثم نسخ بكتاب ابي بكرء وعمرء وعمرو بن حزم بالنهي عن [۱۸۱ب/ب] 
ذلك» ذكره أبو عبيك فى اموا 


: 600 
ويروى بالعكس ذكرهما النووي .. 
وف وات ادي 0 بواليع 1151" ويه المال داه 


)١(‏ انظر: معالم السنن (۲/ ۳۷)ء الفائق في غريب الحديث (۲/ »)۳١١‏ جامع الأصول 
(۳/1(. 

(۲) في (أ): «عور». (۳) تقدم تخريجه. 

() في (): «العور». 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٤۷١/۳(‏ 

(5) انظر: معجم ديوان الأدب .)۳۷١۱/۳(‏ 

0) الشارف من الإبل هي الناب الهرمة. انظر: الأموال لأبي عبيد (ص545). 

0 أخرجة الطحاوي في شرح معاني الآثاز (/+606. وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 
)١‏ عن عروة مرسلًا . 

(9) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص545). )٠١(‏ انظر: المجموع (570/0). 

(١١)انظر:‏ معجم ديوان الأدب .)۱۳۸/١(‏ 

(0) المغرب في ترتيب المعرب (ص54١١).‏ 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان a.‏ 


«وخذ من حواشي أموالهم»"“ جمع حاشية» وهو الطرف» قال ابن الأثير 
في النهاية: «هي الصغار» كبنت المخاض» وبنت اللبون» وحاشية كل شيء 
جانبه وطرفه» ومنه الحديث: «أنه كان يصلي في حاشية المقام» » أي: 
جانبه وطرفه تشبيهًا بحاشية الثوب»”" 

وإطلاقه على الوسط؛ لأن الوسط الأدون من الأرفع وهو جانبه 
الأسفل» والأرفعل؟! من الأدون وهو جانبه الأعلى» هكذا فسره محمد كاله 
في المنتقى”'. فيكون الوسط ذا حظ من الجانبين. 

قال النووي'"!: «في حديث عمر وله : (عد الصغار) بالحركات الثلاث 


على الدال» إذا كان الأمر مضموم الفاء ؟ كعد» وشد» ا 


قلت: [1"5/د] الأصل الكسر؛ لالتقاء الساكنين» ويجوز فيه الفتح 
للخفة. والضم للوتباع » وإذا كان بعدها اللام الساكنة» فلا فتح› ولا ضم 
على الا ف والتووى!"! سكن :فيه اللات والصوات مادک 


5 0۷ 0 

ثم قال في حديث عمر"'' : «اعتد عليهم بالسخلة)» هو بفتح الدال على 
0D 5‏ 
ال 


قلت: أصله الكسر على التقاء الساكنين» ويجوز فيه الفتح دون الضم. 
والأمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبى ربيعة الثقفى الطائفى الصحابى» 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١7١/14(‏ عن جرير بن حازم وفيه: «وخذ صدقاتهم من حواشي 
أموالهم) 

(۲) أخرجه النَّسَائِسَ »)۷٥۸(‏ وضعفه الألبانى فى الضعيفة (؟577/9*). 

8 الظر "الرها نل فى A N a‏ 

3 في (ه): 585 الأرفع» والأسفل). (0) انظر: المبسوط للسرْحَسِيّ ١‏ 

]٦[‏ فى (ه): «النواوي». 

)¥( في (ب): «وسد وشد»» وفي المجموع :)۳۷۲/١(‏ «كشد» ومدء وقد الحبل». 

(A)‏ انظر: المجموع )1/0( وفيه: اعد الو e‏ وكسرها 
وضمها ‏ وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول؛ كسد ومد» وقد الحبل». 

[9] في (ه): «والنواوي». )۱١(‏ فى (): «والجواب». 

. "078 /5( تقدم في (ص۳۷۰). (؟1) انظر: المجموع‎ )١١( 


أ[ 15م الغاية في شرح الهداية 


وكان عامله على الطائف17) 

والكرام''' جمع كريمة يقال: شاة كريمة؛ أي غزيرة اللبن”". ولأن في 
أخذ الوسط رعاية المصلحة للجانبين فكان أولى. 

قوله: (ومن كان له نصاب فاستفاد [1/1175] فى أثناء الحول من جنسه 
ضَّمّها' إليه وزكاه بحوله). ١‏ 

وقال مالك: إذا كمل النصاب بالأولاد قبل مجيء الساعي بيوم زكى”, 
والومحوى عله ج الاي له ولان الول وغدالفه ال وان 
اا عو غير ات لا يض 

وقال الشافعي: إذا حصل النتاج قبل حول [185أ/ب] الأمهات» والأمات 
نصاب يضم إليهن» ويزكي الكل“ ولا خلاف عندهم في 00 والربح. 

«وحكى العبدري”'' )2 وغيره: عن البصري» والنخعي: أن" السخال 
لا تضم" إلى الأمات» بل حولها من وقت الولادة. 

وقال الشعبي””"'» وداود”*'': لا زكاة في السخالء ولا ينعقد عليها 


)١(‏ انظر: المجموع (08/5"). 3 في (ه): «والكرايم». 


(۳) انظر: جامع الأصول .)١١١/۸(‏ (5) في (]): «ضم». 
(5) انظر: المدونة ,)7077/١(‏ جامع الأمهات (ص۸١٠)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
. 


[5] فى (ه): «مجىءا. 

De 0‏ حون Ls‏ عطي عل اكه الأدن مط حدر 

(4) يعتي: إذا استفاد السخال من غير الأمهات لا يضم. انظر: المدونة (856/1)» 
التلقين فى الفقه المالكى .)٦٤/١(‏ 

(9) انظر: الأم (01//1)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۷١٠)ء‏ المجموع (ه/ /”). 

)٠١(‏ في جميع النسخ: «العبدري»» وفي المجموع :)١۷٤ /١(‏ «العْكْبَرِيَ». ولعل الأخير 

(١١)في‏ (د): «و)2. 

(5) في (01: فيضم والحعبت من (ب) رها :وف (ج) و(د) مهملة: 

(۱۳) انظر: الأموال لابن زنجويه (۸۱۹/۲) برقم »)١577(‏ المحلى بالآثار .)۸٤/٤(‏ 

(5١)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ .)۸٤‏ 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان تج 
چ ا uا|ا|ا ٣۱٣‏ اس 


ا 

قال ابن حزم: «وحصل مالك على قياس فاسد متناقض؛ لأنه قاس فائدة 
الماشية خاصة دون سائر الفوائد على ما في حديث عمر من عد الأولاد 
معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن [لا1' يضم بهبة» أو ميراث» أو شراء إلى ما 
عمدو متها إلا إن كان ا علد ات يجن ا 

قال ابن حزم: «ولا حكم لمجيء الساعي في الوجوب ردًا على مالك» 
وأبي ثور» ونص الشافعي في الأم. والقديم ‏ قال ثم تناقضوا فقالوا: إن 
أبطأ عامًا أو عامين لم يسقط الفرض» ووجب أخذهاء*' لكل عام» فقد أبطلوا 
قولهم بذلك» والساعي وكيل بقبض الواجب» وليس إليه منع الوجوب 
بتأخرمة"!؟ ولهذا لو جاء قبل الحول لا يعطى”"'؛ انتهى كلامه. 

وفي الو أعني شوه اللي «أن EEE‏ ف أثناء 
التحول بشراء أو هبة» أو إرث» أو نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ما عنده 
في الحول. بلا خلاف» ويضم"''' إليه في النصاب على المذهب» وفيه وجه 
أنه لا يضم كالحول”"''. وإذا كان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب 
الثاني لا تتعلق به الزكاة» وإن كان دون نصاب وبلغ النصاب الثاني بأن ملك 


.)١۷٤/١( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والصواب المثبت من المحلى (89/4). 

[۳] فى (ه): «نصايًا». () انظر: المحلى بالآثار /٤(‏ ۸۹). 

[4] فى (ه): لإخراجها» . [1] فى (ه): (بتأخيره). 

0) انظر: المحلى بالآثار (5/ )١44 - ١4‏ والمؤلف نقل بالمعنى . 

[4] فى (ه): «النواوي». 

(4) في (د): «وقال النووي في شرح المهذب». 

)٠١(‏ المستفاد: مأخوذ من الفائدة وهي لغة: الزيادة تحصل للإنسان. واصطلاحًا: مال 
مُلِكَ لا عن عِوَضٍ مِلْكِ؛ إما هبة» أو صلةء أو ميرانّاء أو غلة من ملك. انظر: 
المصباح المنير (؟/ ٥۸٤)ء‏ شرح حدود ابن عرفة (ص۷۳). 

]١١[‏ في (ه): «وتضم». 

(5) يعني : أنه لا يضم المستفاد في أثناء الحول إلى ما عنده من النصاب» كما لا يضم 
في الحول. انظر: المجموع (ه/ 0 (. 


5١5 


الغاية في شرح الهداية 


TTT 


ثلاثين بقرة ستة أشهرء ثم اشترى عشرّاء فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع» 
وعند تمام حول العشرة ربع مسنة» وعند ابن سريج''' لا ينعقد حول العشر 
حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف [10/د] حول ا 

قلت: هو الحق؛ لأن الثلاثين إذا لم تكن سببًا للوجوب في حق نفسهاء 
كيف تكون”*' سبًا للوجوب في حق غيرها؟ 

وإن كان المستفاد نصابًا [87١ب/ب]»‏ ولا يبلغ النصاب الثاني؛ بأن 
[75١ب/أ]‏ كان" عنده أربعون شاة» ثم اشترى أربعين شاة» فتجب شاة في 
الأربعين الأولى عند تمام حولهاء وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه: 

العدها :ندب السو لبا ا ف ات مشرد ا و : 

قلت: لو ملك ثمانين مع الأربعين الأولى قبل أن يملك هذه الأربعين 
الثانية بستة أشهر وأكثر» حتى كانت مائة وعشرين» تجب شاة واحدة» فكيف 
تجب في ثمانين شاتان مع أن الأربعين منها لم يحل عليها الحول؟ وهذا خُلْفٌ. 

وفي المغني: «يضم النتاج والربح؛ وهو زيادة قيمة العروض» 
والعبدا""» والجارية» وشبههما في الحول» والنصاب بلا خلاف. 

وقسم ثانٍ: وهو أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده» فهذا له 
[۷ب/ج] حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في نصاب» ولا حول» بل إن كان 
نصابًا استقبل به حولًا”*”'' وزكاهء وإلا فلا شيء فيه. 


[1] في (ه): «جريج». ۳( في (): الجميع الحول». 

.)١١ /١( 'انظر: المجموع‎ )۳( 

(6) في (أ): «يكون»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والمثبت أصح. 

[5] في (ه): «يكون». 

(5) انظر: المجموع (54/6). والوجه الثاني: لا شيء فيها. قال الشيرازي وهو 
الصحيح. والوجه الثالث: نصفها. انظر: المهذب .)157/١(‏ 


[۷] في (ه): «والعبيد». (۸) هذا هو القسم الأول. 
)4( في (): حول كاملا والس في (ب) و(ج)» (د)» وهو الصواب كما في المغني 
(76/5). 


)١(‏ في (ج): «استقبل حول به حولًا». 
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|انب 
اس 


وقسم ثالث: وهو أن يستفيد من جنس النصاب الذي عنده» وقد انعقد 
عليه الحول بسبب مستقل“؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها 
بعض الحول» فيشتري أو يتهب مائة» فهذا تجب فيه الزكاة حين يمضي عليه 
حول من وقت الشراء أو" الاتهاب» وبه قال الشافعي»”": وإسحاق“» 
ار ا 

وعندنا: يضم ويكتفى بحول النصاب الأول" وهو قول عثمان”", 
انك E‏ ا ال ا ال ا 
- قال في المغني -: وهو قول مالك في السائمة"'“. 

وفي الينا بيع : «المسألة ذات صور منها: 

إذا كان له حمس وغشرون ثاقة» فولدت عند قرت الحول إحلىق عشرة 
منهاء ثم تج حول الأمات» فإنه يجب فيها بنت لبون وهذا اتفاق من الأئمة -. 

وكذا إن كان له أربعون بقرة» فولدت كلها قبل الحول» فتم حولها يجب 
فيه مسنتان. 

ومنها إذا كان له أربعون من الغنم» فولدت قبل الحول إحدى وثمانين» 
فتم الحول على الأمهات تجب فيها شاتان كما ذكرناء وكذا لو ملكها يسبب 


)١(‏ في (ج): امستقبل». [1] في (ه): «و». 

(۳) انظر: المغنى (5/5/ا -075). 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقُ بن رَاهْوَيِِ (414/4)ء الشرح الكبير على متن 
المقنع (۲/ /401). 

(0) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (؟//461). 

(3) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ 2»)١74/7(‏ تحفة الفقهاء »)۲۷۸/١(‏ بدائع الصنائع (۲/ 
۳ تحفة الملوك (ص2»355.» الاختيار لتعليل المختار »)۱١١/١(‏ المنافع 
(ص٠۷)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ ١۹٠)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القُدُورِي 
(٠۲١ /١(‏ البناية شرح الهداية (۳/ 0704 . 

(۷) انظر: الأموال لابن زنجويه (”/ 915). (۸) انظر: المحلى بالآثار .)٤١/٤(‏ 

(9) انظر: الأموال لابن زنجويه (917/7). (١٠)انظر:‏ سنن الترمذي (۱۹/۲). 

(١١)انظر:‏ مختصر اختلاف العلماء .)٤۲۳/١(‏ 

.)۷٦/٤( انظر: المغني‎ )١١( 


_- الغاية في شرح الهداية 


آخر عندنا على ما تقدم» وكذا إذا كان له نصاب دراهم [187أ/ب]» أو دنانير» 
فملك نصابًا آخر في أثناء حولها""» ثم حال حول النصاب الأول فإنه تجب 
ES‏ 


تفقوا على أن الإبل لا تضم إلى البقر والغنم"» ولا بعضها إلى بعض 
إلا أن للتار وكا ل بش السائمة إلى الدراهم» والدنانير» ولا 
مان إن ا 


احتجوا"'' بما روى الترمذي» عن ابن عمر طب أنه قال: قال رسول 
3 الله ية : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول»”" . 


ونما زوق ابن فين :واه و”"اعايفة أن البى 6ه فال :لا رگا فی 
مال حتى يحول عليه [5"/ د] الحول»» رواه ومني 


]۱[ في (ه): «الحول». (۲) انظر: الينابيع (ص لاغ -08غ). 

)۳( في (): «إلى الإبل والبقر والغنم». [:] في (م): ااتضم) . 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳۲/۳)ء المجموع شرح المهذب (015/0). 

(5) في (ج): «واحتجوا». 

(۷) أخرجه الترمذي (771 ۔ 40777 من طريقين: الأول: طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه مرفوعًا . وأخرجه الدَارَفْظبِيَ (1848) والبيهقي (5/ 75 .)١‏ 
والثاني : طريق نافع موقوفًا . أخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۷۷)» الدَّارَفَْظنِيَ (۱۸۸۷)ء 0:/ 
14أ؛» قال الترمذي عن الموقوف سنن الترمذي (۳/ ۱۷): «وهذا أصح من حديث 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . ورواه أيوب» وعبيد الله بن عمر» وغير واحدء عن نافع» 
عن ابن عمر» موقوفًا . وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعفه 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط»). 
وقال الدَّارَْظنِيَ في العلل :)7١5/1١7(‏ «والصحيح عن عبيد الله موقوقًا». وانظر: 
العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية (۲/٤)ء‏ نصب الراية (؟/ 7079 .)"8٠‏ 

(۸) في (1): «عن».. 

0 تقدم تخريج حديث ابن عمر. 
حديث نس أخرجه الدَّارَفْظْنِيَ () عن حسان بن سياه عن ثابت عن أن 
مرفوعًا . 
ورواه ابن عدي في الكامل :)۲٤۸/۳(‏ وأعله بحسان بن سياه» وقال: «لا أعلم 
يرويه عن ثابت غيره». وقال ابن حبان في المجروحين لابن حبان :)5717/١1(‏ هو = 


ل يئيب 


ES‏ أله العحا ١‏ ۰ ج 
ل ا 


ولأن علة الضم التبعية» لأنه متى ملك مقصودًا كان أصلًا في السببية» 
فلو ضمه إلى ما عنده يصير تابعًا مع كونه أصلًا فيؤدي إلى التناقض . 

ولا" : ما رواه”" الترمذي”" أنه بيه قال: «إن من السنة شهرًا تؤدون فيه 
زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا“ ' زكاة فيه حتى يجىء را الو 

قال شمس الدين"'' سبط أبي"" الفرج: «رواه الترمذي بمعناه» وقيل: 
إنه موقوف على عثمان فی“ 

وفى أ IER‏ ا «ولأن المستفاد ر ين وجوده لكثرة 


= منكر الحديث جدًاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» لما ظهر من خطئه على ما 
عرف من صلاحه. وانظر: نصب الراية (۲/ .)۳۳١‏ 
حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲). والحديث روي من طرق غير طريق 
ابن ماجه ومداره على حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة» وحارثة هذا 
ضعيت» كال :ابن خا فى كنات المهفاء)ة كان مسن کر وحم فشكن 
ا چ کی ا و ا ا 
۳/۲( 

(1) في (د) و(ه): «قلنا». (0) في (د): «روی). 

(۳) بحثت عنه ولم أجده في سنن الترمذي» ولا في شيء من كتبه الأخرى. وقال العيني 
في البناية شرح الهداية (7077/7): «ولم أره في الترمذي». 

(4:) فى (): «فهو). 

© ارجا بالك في اترا 068/90 عن ابن شات فن الما بن ريك أن 
عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم. فمن کان عليه دين فليؤد دينه. حتى 
تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. 
وإسناد هذا الأثر أخرجه البخاري (۷۳۳۸) ولكنه اقتصر على أوله ولم يورد عجزه 
قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني السائب بن يزيد» «أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيًا على منبر النبي لا . ١‏ 

[7] في (ه): «الأئمة). [۷] في (ه): «ابن». 

(۸) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص57). 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل87/]). 

)٠١(‏ انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (22378/5» المنافع (ص١١07»‏ الغرة المنيفة في 
تحقيق بعض مسائل الإمام أ بي حنيفة (ص۷٥)»‏ العناية شرح الهداية (؟195/7١))»2‏ 
البناية شرح الهداية (۳/ 07060 . 

)١١(‏ في (أ) و(ب): ابكثر». وفي (ه): "يكره». 


]ود الغاية في شرح الهداية 
ح|إ لسلست ب کک کے 


أسبابه؛ كغلة المستغلات» وأجرة العمل والصناعات» وأجر الأملاك» وثمن 
روفن ا لجار ااه وا اکا م والاتيهات :«وغير دلت هن الاما قل 
شرط لكل مستفاد حول على حدة أدى إلى العسرا'؟ والحرجء ومراعاة ابتداء 
الحول وانتهائه» ويدوم الحرج والشدة إلى [۸١٠أ/ج]‏ آخر العمر بحيث ينتهي 
إلى عدم" الإمكان» فصار كالأولادء والأرباے“» وزياةة السمو والحسوة: 

وفي المنافع” : لا يمكن مراعاة الحول لكل مستفاد إلا بحرج عظيم 
ولا سيما إذا كان النصاب دراهم» وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم دانقًا أو 
دانقين» واشتراط الحول للتيسيرء وهذا تعسير»ء فيعود على موضوعه 
ال 

وفي المبسوط: «الضم في خلال الحول بالعلة التي بها يضم في ابتداء 
الحول» وضم بعض المال إلى بعض لتكميل" النصاب [188١ب/‏ ب] في ابتداء 
الحول بعلة المجانسة» والجنسية هي العلة للضمء لا التولد فكذا في خلال 
الحول»ء فلو كان هذا مما يسري بعلة التولد لكان الأولى أن يسري إلى 
الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل»ء ثم ما بعد النصاب الأول بناء 
على" النصاب الأول وتبع له» حتى سقط اشتراط النصاب» فكذا اعتبار 
الحول» وجعل حولان الحول على الأصل حولان”''' على التبع» فصار 
كالمعادن» وعند اختلاف الجنس لا يضم؛ لأنها لو كانت موجودة في أول 
الحول لا تضمء فكذا إذا وجدت في 300 

وهذا”''' إذا ضم في النصاب وهو السبب ففي الحول أولى؛ لأنه 


]١[‏ في (ه): «العشر». 15 عا بين امن کر عا 
[۳] في (ه): «عدة». 

)4( في (i)‏ و(ب) و(د) و(ه): «الأرباع» . و4 في (15): «النافع» . 

() في (أ): «بالنقد». وفي (ه): «بالنقص». 


(۷) انظر: المنافع (ص١١7).‏ (۸) في (ج): «التمليك». 
(9) في (أ): «على أن». والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في المبسوط (۲/ .)٠١١‏ 
[١٠]في‏ (ه): ١«حولان». )1١(‏ في (د): «في أثناء الحول» . 


(١١)انظر:‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ )١18( .)٠٦١‏ في (ب): «وكذا». 
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شرط؛ بيانه: إذا كان له مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة 
أخرى فإن الزكاة"'' تجب فيها إذا تم حولهاء فلولا [1177ب/أ] المائتان لما 
وجب في المائة شيء» فإذا ضمها''' إلى المائتين في أصل الوجوب ففي 
وقته"" أولى» ولأن إفراد كل جزء”*' من المستفاد بالحول يفضي إلى اختلاف 
أوقات الواجب» والحاجة إلى ضبط مواقيت الوجوب» ومعرفة قدر الواجب 
أمر مهم» وفي إفراد كل ملك بالحول» وإيجاب القدر اليسير من الربع» 
والثمن» والعشرء وعشر العشر في كل يوم وساعة ما لا يخفى من الحرج 
الذي لا يمكن تخمله: «وما جل مک في. الب من € [الحج: 2178 وقد 
اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل. 

والجواب عن حديث ابن عمر الأول: أن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وهو ضعيف في الحديث ضَعَّمَهُ علي بن المديني» وابن حنبل» وغيرهما") 
وهو موقوف [5“اب/د] على ابن عمرء ولا يصح رفعه» وفيه أيضًا بقيّة. 

وفي حديث أنس حسان بن سياه» قال الدَّارَقْظننَ": ضعيف“. 

وفي حديث عائشة حارثة بن مُحمّد قال أحمد: ليس بشيء. وقال 
ىا ا 

وك اتيك الا aE‏ يعَول الأضر هل بلاناة كنا 
ا ا ل ار 


)١(‏ فى (ب): «فإن كان الزكاة». 

00 في (ب): «فضممناها)» وفي (ج): (إذا ضممناها». وفي (ه): «فإذا ضميتاها». 

[؟] في (ه): «بقي وفيه" . (4) فى (د): اجنس». 

(5) فى (د): «وأحمد بن حنبل). 1 

0 انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)۲۸٤/١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)٤٤١/١(‏ 
الضعفاء لابن الجوزي (۲/ .)۹١‏ 

(۷) فى (أ): «الدار». 

(۸) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (۲/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ١١٤)ء‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)١٠١ /٥(‏ 

(١٠)انظر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)919/7/١(‏ 


Ye]‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الجامع”'" : «إذا كان له ألف درهمء وأربعون من الغنم» أو خمس 
من الإبل السائمة فأدى زكاتهاء ثم باعها بألف» فتم الحول على الألف الذي 
كان عنده لا يضم" الثمن إلى الألف الذي تم حول" [158ب/ج] عند 
أبي حنيفة» وعندهما يضمء وكذا لو باعها بعبد ونوى التجارة فيه لا يضم 
العبد ولا ثمنه» ولو نوى الخدمة في العبد» ثم باعه يضم الثمن إلى الألف»» 
هكذا في التحرير”؟“. 

وفي الوجيزين” : لو نوى في العبد الخدمة» ثم باعه اختلفوا فيه» وجه 
الضم أن بِِيّةِ الخدْمَةٍ فيه صار بحال لا تجب فيها الزكاة قطء فكأنه مال آخر 
لم تود" زكاته ولا زكاة أصلها"". ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه» 
وكذا لو جعلها علوفة أو" أسامها يضم؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل هو 
مال الزكاةء ولو كان له غنم وإبل» فباع الغنم بإبل وحال الحول على الإبل 
التي كانت عنده» لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم إلى الإبل الأولى 
عنده» وعندهما يضمء ولو كان عنده دنانير وأموال التجارة فهي كالدراهم في 
الخلاف. 

وجه قولهما: إن عِلَّةَ الضّعٌّ الجنسية عندنا وقد وجدت فيثبت المعلول 
وهو الضم عَمَّلا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعهاء وصار كثمن الطعام 
المعشورء. وثمن الأرض العشرية بعد أداء عشرهاء وثمن الأرض [157أ/أ] 
الخراجية بعد أداء خراجهاء وثمن العبد بعد أداء فطرته. 

وله: أن ثمنها قائ“ مقام عينها؛ لأنه بدلها وقد أدى زكاتها في 
الحولء ف “لو ضمها إلى ما عنده من النصاب وأدى زكاته يكون مؤديًا زكاة 


)١(‏ انظر: الجامع الكبير (ص9١).‏ (۲) في (أ): «يضمن». 
[۳] في (ه): «حولها». 

() انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص774). 

() الوجيز في الفتاوى للصدر الشهيد (ل ۳۳/ ب). 

() في (ب): «لا يؤدي»». وفي (ج): «يؤدي». 

[۷] فى (ه): «أجله». [۸] فى (ه): «و». 
(9) في (ب): «قام». )٠١(‏ في (د): «ولو». 


قَصْلّ فى الفصلان؛ والعجاجيل؛ والحملان 
ہک لاإ 3371 )| 


مال واحد في العام مرتين» وقد قال ي : «لا ثني في الصدقة"''. بخلاف 
ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الوجوب الأرض النامية حقيقة لا الخارج""', 
فاختلف السبب» وبخلاف ثمن الأرض التي أخذ عشر الخارج منها؛ لأن 
محل الوجوب الخارج لاأ" الأرض» وسبب وجوب الخراج**) 
حكمّاء وبخلاف ثمن العبد الذي أديت فطرته؛ لأن محل وجوب الفطرة 
EEO‏ بدنلن انلو كلك معد وو ن 
الفط ا ف ا لو للق ده عر لوكا ا فاخو ت 
ولا تعلق للمالية في صدقة الفطر؛ بدليل وجوبها على الأحرار» وسبب 
وجوبها رأس يمونه”"' ويلي عليه على وجه الكمالء للم ا التي 
ولاك A‏ العشر يشارف الرفا سي ل كيم فيه الك ولا 
المالك» حتى” “ وجب العشر في أرض الوقف والمكاتب مع انتفاء وجوب 
الزكاة في الإبل والبقر السائمة الموقوفة» وانتفاء وجوب الزكاة [۳۷/د] في 
UE‏ 


الأرض النامية 


000 أخر جه أبو عبيد في الأموال للقاسم بن سلام (ص550) من حديث سفيان بن عيينة › 
عن الوليد بن كثير» عن حسن بن حسن» عن أمه فاطمة بنت حسين أن رسول الله كل 
قال: «لا ثنى فى الصدقة». وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲/ 
١‏ ) بلفظ : «لا ثناء في الصدقة». وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (81/5) من 
طريق ابن أبي عباد» قال: قال ابن عيينة: عن الوليد بن كثير» عن حسن بن حسن» 
عن أمه فاطمة ابئة حسين أن النبى يكل قال: «لا ثناء فى الصدقة». وبهذا اللفظ أورده 
النيتمن في القردوسن اتور الطاب (5/ 0 يرقم (9114) نة إلى على بن 
أبى طالب. 

)۲( 0 «الخراج». (9) في (د): «من». 

(6) في (): «الخارج». 

(9) فى (ب): «جوب)» وفى (د) و(ه): افوت». 

اي لهاء الست 7 [۷] فى (ه): «يسقط». 

(8) في (أ): «في». ولا محل له. OEE‏ العو 

)٠ )‏ في (): احين) . والمثبت من بقية النسخ»› وهو الموافق لما في حاشية الشلبي» حيث 
نقل عن السَّرُوجِيَ هذا الموضع . انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ ۲۷۳). 

.)۲۷۳ /۱( انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١١( 


ا [YY]‏ الغاية في شرح الهداية 


قلت في ضم ثمن العبد بعد إخراج فطرته نظر» فإن الأصحاب لم 
يوجبوا صدقة الفطر فى عبيد التجارة» وعللوا بالثنى فى الصدقةء وإذا 
اتا ا كالدية» والكفارة في الخطأء فالحاصل إن 
نظرنا إلى اختلاف السبب ينبغي أن تجب فيهال'! الزكاة وصدقة [1154/ج] 
الفطرء وإن لم ينظر إلى ذلك ينبغي ألا يضم ثمنهم بعد إخراج الفطرة» 
ويمكن أن يجاب بأن الضم في البدل مع اختلاف السبب فهو أنزل درجةء 
والعين متخذة في الزكاة» وصدقة الفطر في عبيد التجارة فكان كالقصاص 
والدية» فإنه لا يجمع بينهماء بخلاف الدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن 
المستحق مختلف مع اختلاف سبب وجوبهماء ثم إن ثمن السوائم التي أديت 
زكاتها إذا لم يضم إلى النصاب الذي عنده على قول أبي حنيفة يجعل نصابًا 
أمر ناذا "اعفاد :ماله لفن ال أن ارت أن غير ذلك جه إلى 
أقربهما حولًا؛ لأنه أنفع للفقراء كما تقوم العروض بهء ولأنه إذا تم حول 
الأصل وهو أقرب صار الضم مستحقّاء لأنه أوانُ حكم الأصل والاستحقاق 
فيه» ولا استحقاق في الآخر بخلاف الأولاد والأرباے حيث يضم إلى 
أفليناء “ولا بزاعق ۷1 ١ا‏ الفر لأآن الأتضال الات وة 
القرب . 

فإن قيل : علة الضم عندكم الجنسية دون التولد» فينبغي أن يراعى فيها 
القرب [11850/ ب] احتياطًا لأمر الفقراء كما قلتم في غيرها. 

قلنا: قد بينا قوة الاتصال فيهاء والجنسية موجودة فيها أيضّاء فالتولد إن 
لم يكن علة مستقلة صلح أن يكون مُرَجَحًا. 

قال مُحمّد: ألا ترى أن أحد المالين لو كان جارية قيمتها ألف فصارت 
تساوي ألفين» ثم حال الحول على المال فإن الزيادة لا تصرف” إلى ذلك 
]١[‏ في (ه): «فيهم). 


(۲) في (ب): «يرده»» وفي (ج): «فضمه». (۳) في (ب): «والرباح». 
[:] في (ه): «من الذات». (5) فى (ب): «فإن الزكاة». 
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المال وة كان آفر اخرلا لأنا لو مهنناعا إل كاق عليه أن بود ركاة 
ES‏ فبك ندري الس E‏ را E‏ رهد معان 
فإذا ثبت هذا 7 الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة؛ لأنها كانت متصلة» 
والضم مستحق فيها فلا تتغير""' بالانفصال. 

فرع: إذا وجبت الزكاة في السائمة ثم باعها صاحبها نفذ بيعه عندنا. 

وفي جوامع الفقه”» وخزانة الأكمل: «باعها بحضرة المصدق إن شاء 
أخذ الفريضة من المشتري» وإن شاء أخذ القيمة من البائع» ولو تفرقا لم يأخذ 
5 المشتري»© . 

وفي جوامع الفقه: «لو باع السائمة ثم حضر الساعي» فإن لم يتفرقا 
قيل: معناه إن لم ينقله المشتري أخذ الزكاة من العين» ويرجع المشتري على 
البائع بحصتها من الثمن» وإن افترقا ضمن البائع»”” . 

وفي المبسوط"". والجامع: «إذا حضر بعد البيع فالقياس أن يأخذ 
الضلقة انع 'الباقية :زلا ييل اله علق متمق نفل E ROE E‏ 
مملوكة للمشتري“ ولا زكاة عليه لكن البائع يضمن قدر الزكاة لإتلافه 
بالبيع بعد الوجوب [7”"ب/د] كبيع الجاني» لكن استحسن إن حضر قبل 
الافتراق”'' إن شاء أخذها من البائع» وإن شاء أخذها من المشتري [59٠ب/‏ 
ج]ء ورجع المشتري بحصتها على البائع”'''» وبعد الافتراق'''' يأخذها من 
البائع؛ لأن العلماء اختلفوا في زوال ملك البائع قبل الافتراق'"'' للحديث» 


. اربتعت١ في (ه): «في . )۲( ف (ج):‎ 11J 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل0؟/ ب). () انظر: خزانة الأكمل (ل ١5/ب).‏ 
(5) انظر: جوامع الفقه (ل٣۳/ب).‏ 

() انظر: المبسوط للسرخسی (۱۷۳/۲ - .)۱۷٤‏ 

(۷) في (ب): «عين». 1 

(۸) في () و(ب) و(ج) و(ه): «المشتري». 

(9) في (د): «التفرق». )٠(‏ في (د): «على البائع بحصتها». 
)١١(‏ فى (د): «التفرق». 

)1١(‏ في (د): «التفرق»؛ وهي غير واضحة. 


3 الغاية فى شرح الهداية 
اا ج ا 


والساعی مجتهد إن شاء أخذ بظاهر الحديث فأ حذ من العين» وإن شاء اعتبر 
البيع''' مزيلًا بنفسه فأخذ من البائع. 

وروى مُحمّد بن سماعة» عن مُحمّد: أن العبرة ا الا لأنها 
تدخل في ضمان المشتري» وتخرج”" به من ضمان البائع» والتخلية وإن 
كانت ناقلة للضمان [٥۱۸ب/ب]‏ لكن هذا فى حقهماء لا فى حق غيرهما؛ 
بدليل الاستحقاق» بخلاف ما لو باع الطعام قبل أداء عشره حيث يأخذ 
المصدق من العين [58أ/1] بعد الافتراق وبعد النقل» ويرجع المشتري على 
البائع بحصته من الثمن». 

وفي البدائع : «قبل الافتراق وبعده إن شاء أخذ من المشتري» وإن شاء 


أخذ من البائع» ولو مات وك من تركته مر غر و7 


وفي المغني: «ليس للساعي فسخ بعد" قال لطا سرا 

قال أبو البركات”": بهذا قال الخسن“ء والثوري» والأوزاعى» 
والليث» ومالك - قال وليس للساعي نقض البيع إلا إذا امتنع من أدائها 
نقض البيع بقدر الزكاة. 


وقال الشافعي: لا يصح بيعه في أحد قوليهء إن قلنا: يتعلق بالعين فقد 
باع ما لا يملكهء وإن قلنا بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بهاء وبيع الرهن””') 


(1) في (ب): «المبيع». 

() في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «لنقل»ء والمثبت من (د)» وهو الصواب الموافق لما في 
المبسوط للسَرْحَسِيَ (174/7). 

() في (1): «يخرج»» وفي (ب) و(ه) مهملة: 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)٠١/۲(‏ (5) انظر: المغني (178/5). 

() في (ج): «العين». 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص4؟7١).‏ 

(8) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: المغني .)١791/54(‏ 

)4( في (1): «أبو الحسن». )٠١(‏ في (ب): الومع الرهن». 
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لا يجوزء والصحيح أن الزكاة تتعلق بالعين على الجديد؛ كحق المضارب 
والشريك» ويصير''' الفقراء شركاء في العين حتى لو حال على النصاب حول 
ثانٍ لا تجب فيه الزكاة؛ لأنهم ملكوا قدر الفراضن :فقن" السات : 

قال النووي: «في المسألة أربعة أقوال: 

الصحيح أنها تتعلق بالعين تعلق الشركة. 

قلت: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه ينبغي ًل يجوز دفع الزكاة من مال آخرء كالحكم في 
المال المشترك. 

والوجه الات ٠‏ مآ بجو على المالك عفان كدر الركاة: لو كاة 
ريكلا ا لأن القاعدة أ هلك من امال البقدرك يولك على 
الشركة» وما بقي يبقى على الشركة. 

والقول الثاني: يتعلق تعلق الرهن. 

- ولا يضح؛ لأن حكم الرهن لا يقبت بذون التسليم إلى المرتهين) 
والرهن لا يكون إلا على دين» ولا دين على المالك -. 

والثالث: تعلق أرش الجناية. - وهو باطل بالعبد الجاني إذا هلك بعد 
التمكن ن الد بالجاية . ٠‏ 

والرابع : يتعلق بالذمة“ . وهو القديم» وبه قالت الظاهرية" . 

ولنا: أنه ب: «نهى عن بيع الاو حى بنذو اها وا نة 
الغاية مخالف لما قبلهاء وهو عام فيما تجب [185أ/ب] فيه الزكاة وما لا 


)١(‏ في (): «وتصير»» والمثبت من (ب)» وفي (ج) و(د) مهملة. 

(1) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (۳/ ۲۷). البيان في مذهب الإمام 
الشافعى »)٤۸۸/١١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)۲۲٣۹/۲(‏ 

(9) في (1): «إنما». () انظر: المجموع .)٤٦۹ - ٤1۸ /٥(‏ 

(0) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (0577/5). 

(5) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)7١‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۱٤۸۷(‏ ومسلم (1675). 


كك وفنةا الغاية في شرح الهداية 
تجب: «ونهى عن بيع الحب حتى يشتد» وبيع العنب حتى يسود" » وهما 
مما يجب فيهما الزكاة. 

0 المبسوط”"» والجامع: استدل أصحابنا [110/ج] بحديث حكيم بن 
حزام 45 له [1۳۸/ د] «أن رسول الله يه دفع إليه دينارًاء وأمره أن يشتري به 
اة E‏ "! شاة بالدينار ثم باعها بدينارين» فاشترى شاة بدينار» فجاء 
بشاة ودينار» فدعا له النبي بي أن يبارك الله له في تجارته». رواه أبو داود» 
من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام» ورواه 
الترمذي من حديت ای عضين ایا عن جیب بن اہی ادت عن 
حكيه”*"2. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحديث عروة د بن عياض بن أبي الجعد البارقي : «أن النبي ييه أعطاه 
دينارًا د شرق ديه أي أو شاةًء فاث تحر E‏ فباع إحداهما 
بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب 
لربح فيه». رواه أبو داود» والترمذي في البيوع» وابن ماجه في الأحكام””" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)”1/١(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد 
() والحاكم (۲۳/۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. إنما اتفقا على حديث نافع» عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى 
يزهي»). ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر: المبسوط للسَرحَسِيَ (۱۷۳/۲). [*] في (ه): «ثم اشتری». 

(4:) في () و(ب): «أبي»» وفي (د) و(ه): «بن»» والمثبت من (ج). 

وم في (ب): الحكم)ا. 

() أخرجه أبو داود (١۳۳۸)ء‏ والترمذي .)١7517(‏ وضعفه البيهقي» وابن الملقن» انظر 
البدر المنير (454/5). 

(۷) أخخرجه أبو داود (77854)» والترمذي »)١١08(‏ وابن ماجه »)۲٤١۲(‏ وأحمد 
(1967). وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود عن شبيب» أنه سمع الحي يخبرون» 
عن عروة البارقي . وعند ابن ماجه عن شبيب ابن غرقدة عن عروة البارقي. 
وأعل الخطابي والبيهقي وغيرهما الحديث بالانقطاع؛ لإبهام الحي» ولأن شبيبًا لم 
يسمع من عروة. انظر: السئن الصغير للبيهقي (2»)718/7 وأخرجه أبو داود أيضّاء 
والترمذي» وابن ماجه» وأحمد في مسنده عن أبي لبيد» - واسمه: لمازة بن زبار ‏ = 


نَضصْلْ في الفصلانء والعجاجيل» والحملان 22 
تعلق حق الفقراء بالمال لا يمنع جواز البيع» وفي جواز بيع البدنة الواجبة 
والأضحية خلاف أبي يوسف ذكره في مناسك الجامع» والمعنى فيه أن صحة 
البيع تعتمد الملك والقدرة على التسليم» وملكه باق في ماله" بعد وجوب 
الزكاة فيه» وكذا قدرته على التسليم لقيام ملكه ويده» وصار كبيع العبد 
الجاني» وبيع التركة المستغرقة بالدين بخلاف بيع العبد المديون إذا لم يف 
ا 

وفي الإسْبيجًابي : «الحقوق المتعلقة بالمال على مراتب ثلاث : 

حق يجب على المالك في الملك كالزكاة حتى أن كل مال خلا“ عن 
المالك لا تجب فيه الزكاة؛ كسوائم الوقف» والخيل المسبلة» أو كان مالكه من 
غير أهل الزكاة ‏ ولو هلك المال بعد وجوبها يسقط؛ لأن الحق كان فيه فيهلك 
بهلاكه'”". وهو قول الثوري”''» ومالك" وإسحاق””» وأشهر الروايتين عن 
ابن 0 وهو الصحيح قاله ابن تَيْمِيّة في شرح الهداية» وقد تقدم 8 


= عن عروة» فذكره. وهذا إسناد حسن. وصححه جماعة منهم: المنذري» والنووي» 
وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (5/ )١57‏ وقال: وهو حديث صحيح» ولا عبرة 
بقول من تكلم فيه». ابن الملقن في البدر المنير (5/ "591). 

)١(‏ في (ج): «ملكه». (١‏ في (]): الويه). 

)۳( في (د): «ثلاث مراتب). )6( فی (): «خلى». 

[4] فى (ه): «خلاقًا له». 

0( انظر : الأموال لابن زنجويه (۳/ ۱۱۸٦‏ ۔ ۱۱۸۷). 

(۷) انظر: التلقين /١(‏ ١٦)ء‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٥٠١/١(‏ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه (۳/ ١١١١)ء‏ اختلاف الفقهاء للمروزي 
(ص۹٥٤)‏ . 

(9) هذه المسألة فيها خلاف عند الحنابلة في أي الروايتين أظهر. انظر: المغنى .)٠٤١١/٤(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن يوي 816: قول يعتير في .وجوت الزكاة إمكان الأداء؟ فيه 
روايتان. 
ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره 
طائفة من أصحاب أحمد». انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 


YA]‏ الغاية في شرح الهداية 


وحق يجب على المالك بسبب إالملك؛ كالحجء وصدقة [85اس/ب] 
الفطرء والأضحية حتى أنه لو وجب عليه الحج بأن كان موسرًا عند خروج 
أهل بلده فلم يحج حتى ذهب ماله لا يسقط"''' عنه الحج. وكذا صدقة الفطر 
بعد طلوع الفجر من يوم الفطر ‏ وكذا الأضحية بعد خروج أيام التضحية -. 

ونل بج الك ۷ عزلي. اعبار" الالو کال 
الخ 

ويرد عليهم في جواز فسخ البيع في قدر الزكاة قبل الافتراق يكون لزوم 
البيع قبله مختلقًا فيه» وأن الساعي بمنزلة المجتهد في المختلف فيه لعده“ 
جوازه :بعد الآفتراق أو الل بل بى أن يجوز له فك فى قد الركاة 
من غير قيدء فإن بيع" قدر الزكاة مختلف في جوازه [١٠١ب/ج]»‏ وقد ذكرنا 
أنه لا يجوز على قول للشافعي”” . 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن خيار المجلس ورد فيه النص فجاز أن يعتبر بخلاف منع 
بيع مال الزكاة. 

والوجه الثانى: أن الخلاف [1/159]» [۳۸ب/د] فى خيار المجلس ثابت 
في الصدر الأول» فكان خلافا معتبرّاء ولا كذلك بيع مال الزكاة» ولا معتبر 
بمن تأخر“» وهذا الوجه سمعته من شيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة 
صدر الدين رحمة الله عليه . 

نال ادال مال الركاة يمنال الدكاة- لا يكون اننشييلا ةا وتسؤل 
الزكاة إلى البدل» ويبتى على حول الأول > واستبدال مال الزكاة بغير مال 


)١(‏ في (ب): «سقط ماله لا يذهب». (0) فى (د): «إلا». 

[*] فى (ه): «اختيار». 1 

(4). انظر: شرح مختصر الطحاؤي للإسبيجابي (ل ا ب). 

() في (i)‏ و(ب) و(ج): «عدم». (5) في (د): «ينبغي له» . 

[۷] في (ه): «منع». (۸) في (ج) و(د): «الشافعي». 
(9) في (د): «ولا يعتبر ثمن بآخر». )١(‏ في (ج): «الحول». 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 
چ ااا لسسع ب ا 3 | 


الا او عشي ال فون ا ا ا او شين 
جنسها استهلاك عندنا. 

ENO لا‎ a AIO A Is 
ويبني على حولها إن لم يُنْقِص الثانية عن النصاب.‎ 

وقالل*' ابن حنبل: وبغير جنسها لا يبني إلا أن يكون فارّاء فليأخذ 
الساعى زكاة ما أعطى”'» قاله مالك" . 

وقال ابن وهب: يبني في غير الجنس أيضًا سدًا للذريعة . 

قال في الذخيرة: (ومنع الشافعي البناء في الجنس› وغيره في النقدين» 
والمواشی». 
لیا الدل)'. 

قلنا: المال الأول لم" يحل عليه الحول. 

و المالكية ا ie‏ ]13۸۷1 ب[ المال. 


وهو باطل لوجوه ثلاثة : 
أحدها: عدم لشي النصات متها 


]١[‏ في (ه): «يضمن». [۲] في (ه): «أو». 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .)٠١/۲(‏ () انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)٩۷‏ 

[5] فى (ه): «قاله). 

03 انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ »)551١- 45١‏ كشاف القناع (۱۷۸/۲ .)١79-‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)٤۳۷ /١(‏ 

(4) انظر: الذخيرة للقرافي (91//7). (9) انظر: الذخيرة للقرافى (۳/ ۹۷). 

ْ في (ب): «القيام».‎ )٠١( 

.)۲٠١ - ۲۰۵٥‌ص( انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير‎ )۱١( 

)١١‏ في (1): «لا». (16) في (أ): «ونظرة). 

)١4(‏ في (أ) و(ج): «قسمة)» وفي (ب) و(د) و(ه) في المتن: «تسمية»» وفي هامش 
النسخة (د) صححت العبارة بما هو مثبت. 

. في (د): «تعلق»‎ )١5( 


جح إو__ط 


ثانيها: إذا ملك أربعًا من الإبل تساوي مائتي درهم لا تجب فيها الزكاة 
باعتبار المالية. 

ثالثها: لو ملك أربعين من الغنم» وهي تساوي مائة درهم يجب فيها 
الركاة: واا هال الأكاة نال الزكاة مين و الغدواء 4 إذ النينام ا 
يحصل إلا بالمبادلة» والتجارة وذلك مأذون فيه» والوجوب باعتبار المالية» 
وجميع الأنواع في التجارة كنوع واحد في حق المالية» ولهذا يضم البعض إلى 
البعض فى تكميل النصاب» والاستبدال بغير مال الزكاة استهلاك؛ لخروجه 
عن E‏ الأكاة يدف الشائية؛ إذ الما سه من غا كلذ خا إلى 
التصرف” خضل الها ولا تف فيها المالية وإتها يعبر ايها العدد 
والصورة فكان الحق متعلقًا بالصورة دون المالية» فكان الثاني البدل”" غير 
الأول في الصورة والتعلق» ثم في كل موضع جاز فيه الاستبدال يضمن 
الفاحش دون اليسير. 

واختلفوا في الفرق بين الغبن [59١ب/أ]‏ الفاحش واليسير» ويعرف في 
موضعه والفاحش مضمون وإن لم يعلم؛ لأنه استهلاك» وعن أبي يوسف إذا 
لم يعلم لا يضمن؛ لأنه لا تفريط بدون العلم. 

قال الصدر الشهيد: وما قاله صحيحٌ؛ إذ وجوب الضمان أمر بينه 
وبين الله تعالى فيستقيم البناء على العلمء ثم إذا عاد إليه قديم ملكه بعد 
وجوب الضمان عليه بسبب هو فسخ يبرأ [171أ/ج] من الضمانء» وإن عاد 
بسبب اخر لا يبطل ضمانه. 


وقوله“: (قال: والزكاة عند أبى حنيفة» وأبى يوسف فى النصاب 


(1) في (ب): «لا يحصل». 

(0) في (أ) و(ه): «يعتبرا» وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة» والمثبت أصح. 

(۳) في (د): «فكان البدل الثاني». 

€3 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قوله)» والمثبت من (( والضمير في قوله: عائد إلى 
(4) أي: صاحب البداية وهو المَرْغِينَانِنَء وكلمة (قال) مثبتة في متن البداية (ص٤").‏ 


قصل في الفصلان» والعجاجيل› والحملان 


| 
TTT 
> 
3: 
نا‎ 


دون العفو)”" . 


واف لر ا 0 ف عاق اواك ممعم عن 


النضناب»-والؤقض يجعل اباتك ١7۳۹ا‏ من الوقن دون" السات عندهما. 


وفي كتب/* الشافعية كالمهذب ٠‏ ونحوه : هل الأوقاص عفو؟ 
ولا NT‏ 0 
رقا الهم "7 للجايلة. 


وهو الأوجه؛ إذ فى كونه عفوًا اختلاف. 


)١(‏ صورة المسألة: إذا كان عنده أكثر من الفريضة» مثل أن يكون عنده تسع من الإبل» 


000 
فر‎ 
[0] 
(0 
(Vv) 


(A) 
(4) 


أو تسع وثلاثون من البقرء أو خمسون من الغنم فالزكاة في الإبل تتعلق بخمسة 
وعشرين» دون الخمسة الزائدة عليهاء وفى البقر بالثلاثين دون التسعة الزائدة عليهاء 
وفي الغنم بالأربعين دون العشرة الزائدة عليها. انظر: العناية شرح الهداية (؟/ 
۷,) البناية شرح الهداية (۳/ 5ه") , 

والمقصود من المسألة: بيان الحكم إذا وجبت الزكاة فيما تقدم» ثم تلف ما زاد على 
النصاب قبل التمكن من أدائها؟ 

فإن قيل: إن متعلق الزكاة هو النصاب وحده» والوقص عفوٌ كما هو مذهب 
الجمهورء فلا تأثير للتلف على الواجب. 

وإن قيل: إن متعلق الزكاة النصاب والوقص معّاء فإن هلك شيء من الوقص اعتّبر 
الهلاك فى الواجب بقسطه. 

قال اونا عداقة "فى لمق RO‏ ا الات ي ها 
الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم. والله تعالى أعلم». 

نظر : المبسوط للسَرْحْسِيَ (۲/ ۱۷١‏ - 1925). 

نظر: المحيط الرضوي (ل ١9/ب).‏ (5) فى (د): «الهلاك». 

فى (ه): «عند الشافعية». ۰ 

عر المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي .)5597/١(‏ 

نظر: نهاية المطلب »23١١7/5(‏ مغني المحتاج (۲/ 201١717‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
لمنهاج 5 .)١‏ 

انظر: الذخيرة للقرافى (”/ .)١١١ - ١١١‏ 

نظر: المدونة 4207/١‏ الرسالة للقيرواني (ص١07»‏ التلقين /١(‏ 54)» الكافي 
(۳/1(. 


.)۲۹/٤( انظر: المغني‎ )٠١( 


5 قتع الغاية في شرح الهداية 


I E E EDENE EES RE 
والحسن بن صالح [۸۷١ب/ب]ء ومالك والشافعي» وإسحاق»‎ ٠ والثوري”‎ 
. وأبي ثورء وأبي يوسف. ومُحمّد» وقول أكثر أهل العله“‎ 

قلت: أخطأ في قول مُحمّدء وكذا قاله العبدري . 

وفي”' الذخيرة: «الوقص لا شيء فيهء وقال سند في الطراز: لمالك» 
والشافعي في تعلق الزكاة بالوقص قولان» . 

والأصح عند الشافعية» والمالكية تعلقها بالنصاب دون الوقص”", 
«وهذا نصه في القديم» وأكثر كتبه الجديدة» وقال في البويطي من كتبه 
الجديدة: يتعلق بالجميع»”" . 

وقال في المغني للحنابلة: «تتعلق بالنصاب دون الوقص عند 
افا 

وقال مُحمّدء وزفر: تتعلق بهم" . 

لهما: كتاب أبي بكر الصديق نه - ذكره البخاري ‏ في الإبل إذا بلغت 
خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت سنا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى - وقد تقدم مد الوجوب إلى ذلك» فدل 


)١(‏ لم أجده في النسخة المطبوعة وقد أشار محقق الإشراف إلى وجود سقط في بعض 
أبواب الزكاة. 

(۲) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص٥١۷٤)»‏ مصنف ابن أبى شيبة (۲۹۹/۷). 

1 104700 ES 

(5) نقل هذه العبارة عن ابن المنذر النووي في المجموع (/ ۳۹۳). 

(5) انظر: المجموع (0/ ”0579 . (5) في (د): «وكذا في الذخيرة». 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافى (۳/ .)١١١ - ۱٠١‏ 

(8) انظر: المدونة »)05/١(‏ الذخيرة للقرافي (۳/ ١٠٠)ء‏ الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني (١/٤٤۳)ء‏ الحاوي الكبير (۷۸/۳)ء البيان في مذهب الإمام 
الشافعي »)١697/75(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (058/0). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)99١/0(‏ 

(۱۰) انظر : المغنى (59/5). 

9 آي الزكاة :في التضاب واللفو ميا + أنظر: البناية شرح الهداية ۴6۹/9 


قَصْلْ في الفصلان› والعجاجيل › والحملان 


هة 


EF 


على أنه غير خال عنه ‏ وفي الشاءآ'' في كل أربعين شاة شاة إلى مائة 
وعشرين . رواه أبو داود» وأحمدء والترمذي» وقال: حديث ا 

ولأن الزكاة تتعلق بالمال النامي» وهو موجود في الوقص فلا يخلى عن 
الوجوب» ولأنها وجبت شكرًا للنعمة وهي لا تخص بعض المال دون بعض» 
فصار كالشهادة» ونصاب السرقة» وقتل الواحد جماعة عمدّاء والقراءة [١۷٠أ/‏ 
أ] في الصلاة على الأصح» وجنايات العبدء والمدبرء وأم الولدء والنجاسة» 
وجميع المقدرات"» وكما لو استفاد ألما فاختلط بألف حولي فهلك ألف 
يوكى غنات + وكا لى اخلط الأرسون من الكت بعد الحول ارين 
لضبى أو مجتون: أو كافرء أو اقترى' أرنعين كناة فاحتلطة بأرتعين شاه 
حولت فهلك أربعوة يجب تضفت شاة اثقاقا: 

وللحمهور: قوله يَلِة: «إذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففى كل مائة شاق 
شاةٌ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مناقة :040 OT E ORES‏ 
داود» والترمذي وقال: ا 00008 

وذكر أبو الفرج: في حديث معاذ قيل له: 
فقال: لا. وسأسأل النبي بيا فسأله فقال: «لا» . 

وروى القاضي أبو يعلى» وأبو إسحاق [188أ/ب] الشيرازي في 
كتابيهما: أنه بي قال: «في خمس من الابل شاة» ولا شيء [1١7١ب/ج]‏ في 
الزيادة حتى تبلغ عشرًا»». ذكره في التحقيق”؟ 2 فقد نص الشارع على نفي 
الوجوب فيه. 

ولأن الوقص تبع؛ إذ*" النصاب باسمه وحكمه يستغنى عنه وهو بذلك 


ا 


مِرْتَ فی الأوقاص بشىء؟ 


]١[‏ في (ه): «الشاة». (۲) تقدم تخريجه. 
(*) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (177/1)» بدائع الصنائع (۲۳/۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. (5) انظر: المغني .)5٠/4(‏ 


(5) تقدم تخريجه. 
0 انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (37-57/9). 
[4] في (ه): «ولأن». 


EERE E‏ الا ا كد وك ا 


لا يستغنى عنه» والمال متى اشتمل على أصل وتبع فما هلك منه يصرف إلى 
التبع''2؛ كَمَالِ المضاربة وهو أولى؛ لأن إخلاءه لا يضرء وإخلاء النصاب 
بيبطل الركاة [ة*ب/قاء وما ذكر مخ المساكل فاك كل ذلك أصل ولش 
بتبع؛ ولأن7' مال الصبي والمجنون والكافر لا حظ له من الزكاةء 
بخلاف ما نحن فيه. 

وثمرة الخلاف: تظهر فيمن ملك تسعًا من الإبل فحال عليها الحول» 
فهلك منها أربع يجب“ شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ويصرف الهلاك 
إلى الأربع الوقص» وعند مُحمّد وزفر يجب خمسة أتساع" الشاة الواجبة» 
ومشفظ: LO‏ عي ل USS‏ فض | اند قي ان ال 0 
والحنابلة"“ في كتبهم وفيه تفصيل عندهم. 

وإن هلكت خمس فعندهما يسقط حمس شاقء وعند مُحمّد وزفر: يسقط 


خمسة أتساع شاة. 

ولو حال على ثمانين شاة فهلك منها أربعون يجب شاة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وعند محمد وزفر يجب نصف شاة. 

ولو كانت مائة وعشرين فهلك منها ثمانون يجب شاة عند أبي حنيفة 
وبي يوسف. كأنّ الحول حال على ما بقي» وعند مُحمّد وزفر يجب ثلث 
شاة» ويسقط ثلثاها بهلاك الثمانين. 

ولو كانت مائة وإحدى وعشرين شاة فهلكت إلا أربعين يجب شاة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويصرف الهلاك إلى النصاب [١07١ب/1]‏ الأخير ثم ونم 


)١(‏ في (1أ): «البيع». 

)۲( في (1): البمنتبع»» وفي (ب): ثم تبع»» وفي (ج) و(ه): ثمة تبع» وفي (د): اثمنه 
تبع". والصواب المثبت. 

[] فى (ه): «لا فى). ]٤[‏ فى (ه): «تجب». 

]0[ ف (ه) زيادة: لشاة». ]1[ فى (ه): «أسباعها»). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير ٩۱/۳(‏ - 97). 

CE لمعاو لمر امد قر‎ E 

(9) انظر: المبدع في شرح المقنع (95/5؟). 


حتى ينتهي إلى النصاب الأول كذا ذكره محمد ولم يذكر قول نفسه» ولا قول 
زفر» وقياس قولهما أن يجب أربعون جزءًا من مائة وإحدى”“ وعشرين جزءًا من 
شاتين» وذكر أبو يوسف قول نفسه في الأمالي مثل قول محمد وزفر. 

من مشايخنا مَنْ ذَكَرَ قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة في هذه 
المسألة؛ كما ذكره في الجامع» والأول أصح» وإليه مال الكَرْخِيَ. والقاضي 
أبو خازم”" . 

فرق أبو يوسف بين النصب والوقص. فقال: [188أ/ب] إذا جعل 
الوقص كأن لم يكن نفى""" الواجب بحاله بخلاف النصابين؛ لأنه لا فضل 
فيهما ولا عفوء ولأن العفو تبع““ بخلاف النصب” . 

ولأبي حنيفة ونه : أن النصاب الأول أصل» وما بعده من النصب تبع؛ 
بدليل أن من ملك نصابًا وعجل زكاة نصب جاز» كما إذا ملك مائتي درهم 
وعجلها عن ثمانية آلاف'! إلى الساعي ثم ملكها قبل الحول يقع زكاة عن 
ثمانية آلاف» بخلاف التعجيل قبل ملك النصاب حيث لا اعتبار به» ولو لم 
يهلك شيء منها حتى حال عليها حولان فعليه ثلاث شياه؛ شاتان للسنة 
الأولى» وشاة للسنة الثانية» ولو حال حولان”" على ثمانين شاة ثم هلك 
أربعون يجب في الباقي شاة بالإجماع المركب”"», أما عندهما؛ فلأن الزيادة 
23ج تُسعَلٌ كَأَنْ لم تكن فكأنه حال الحول على الأربعين مرتين» وأما 
عند محمد فر فلأن الوا جب فيا شاتان» اوقد هلك تضق المال فسقط 
نصف الواجب» وهو شاة فبقي شاة. 


0010 في (أ) و(ج): (أحذ). 
(0) في جميع النسخ: (أبو حازم»» والصحيح المثبت» من التحرير في شرح الجامع 


الكبير ( ص۷٤‏ ۲). 

[*] في (ه): «بقی». 0 في (1): البيع» . 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ 2407٠١‏ التحرير في شرح الجامع الكبير 
( ص۷٤۲‏ 58 5). 

[5] في (ه): «ألفي). (۷) في (ب) و(د) و(ه): «هلكت شاة». 


(۸) المقصود إجماع الأئمة الثلاثة وزفر بدلالة السياق. 


Tl‏ الغاية في شرح الهداية 

ولو هلك ستون منها فعليه نصف شاة اتفاقًاء أما على قولهما؛ فلأنه 
صار كأن لم يملك إلا أربعين“ ووجب عليه شاة ثم هلك نصفهاء وعند 
محمد وجب في الثمانين شاتان» وبقي ربع النصاب» فيبقى ربع الواجب. 

وإن هلك عشرون فعندهما تجب شاتان» وعند [١٤/د]‏ محمد شاة 
ونصف» يسقط ربع الواجب بهلاك ربع النصاب على أصله كما مرء وبقية 
التفريعات في الجامع”". 

وفي الحواشي”": رجل له سبعة من الإبل هلك بعد وجوب الزكاة أربعة 
ھا .ين ف أجزاء هن الشاة الواسية قط حزم ان فا رع 
مُحمّد يجب ثلاثة أجزاء من سبعة وتسقط أربعة. 

ولو كان له اثنا عشر بعيرًا فهلك بعد الحول منها عشرة» قال أبو حنيفة: 
جك دوين ن خی من القناة الو اة ات الأول و و 
أجزاء منها . 

وقال أبو يوسف: يجعل قيمة الشاة عشرة ]/١۷١[‏ أجزاء؛ يجب 
جزءان» وتسقط ثمانية أجزاء. وقال مُحمّدء وزفر: تجعل الشاة اثني عشر 
جزءًا يجب جزءان» وتسقط عشرة أجزاء. 

قوله: (وإذا أخذ الخوارج الخراج» وصدقة السوائم [185أ/ ب] لا يثنى 
عليهم... وتوا بأن يعيدوها”'! دون الخراج). 

وفي البدائع : «إذا غلب أهل البغي على مدينة أو قرية لأهل العدل» 


)١(‏ فى (د): «الأربعين». 

© انر افيس تقدم + المتشوظ لر ين 260۷121۷60 بدا الضعاف 100/00 
الاختيار لتعليل المختار »23١7/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲۹۹/۱)ء 
العناية شرح الهداية (191//1 - ۱۹۸)ء الجوهرة النيرة على مختصر القُدُورِي /١(‏ 
١‏ البناية شرح الهداية (/67 - ۹١۳)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲/۔ 
:7 770). حاشية ابن عابدين (؟/ 747 - .)۲۸٤‏ 

(۳) لم أجده في الحواشي المسمى فوائد الهداية. 


)€( في (): «على»» ولا محل لها. )2 في (ب): اجزءا). 
[1] في (ه): «ويسقط). [۷] في (ه): «يعيدوتها». 


قصل فى الفصلان» وا > والحملان 
فصل في الفصلان والعجاجيل والحملان ۷ كك 


فأخذوا صَدَقَةَ سَوَائِيِهم» وشرو ارا وخراجهاء ثم ظهر عليهم 
الإمام لا يأخذّ منهم ثانيًا؛ لعدم حماية الإمام في تلك المدة» وأخذه بسببها 
إلا أنهم يُفْتَوْنَ فيما بينهم وبين الله أن يؤدوا الزكاة والعشر ثانيّاء وسكت 
مُحمّد عن الخراج» واختلفوا فيه» قيل: عليهم أن يعيدوه؛ كالزكاةء 
والعشر؛ ولأنهم يأخذونها بطريق الاستحلال» ولا يصرفون ذلك إلى 
المصارف. وقيل: لا إعادة”" عليهم؛ لأنه يصرف إلى المقاتلة فهم محلهء 
إذ يذبون عن الإسلام. 

قال: وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم؟ قال الفقيه 
أبو جعفر الهندواني: يسقط ذلك كله» وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق 
الأخذ لهمء فكان الوبال عليهم. وقال الشيخ أبو بكر بن سعيد”": الخراج 
يسقط» ولا تسقط الزكاة» والعشر كما ذكر في الكتاب. وقال أبو بكر 
ال إن جميع ذلك لا يسقط عنهم» ويعطونه ثانيًا؛ لأنهم لا يضعون 
ذلك في موضعه» ولو نوى صاحب المال بدفعه إليهم عن زكاته. قيل: يجوز؛ 
لأنهم فقراء إذ لو حوسبوا بما عليهم من تبعات الناس لا يفضل لهم شيء من 
الل 

وفي المبسوط: «قال مُحمّد بن سلمة"'؟. وأبو مطيع البَلّخي: أَحَدَ 
الصدقة جابرء لعلي بن عيسى بن يونس بن ماهان والي خراسان. 

وحُكِيَ أنَّ أميرٌ بَلْخْ وجبت عليه كفارة يمين» فسأل الفقهاء عما يكفر به 


[1] في (ه): اوعَشْرًا. 0) فى (): «لا عادة». 

(۳) هو: محمد بن سعيد وقيل: ابن بيج مشي حب ا أبو بكر الأعمش» تفقه 
على أبي بكر الإسكاف» تفقه عليه ولده عبيد الله وأبو جعفر الهندواني. مات سنة 
ثمان وعشرين وثلاثمائة . انظر: الجواهر المضية (5/ 2751١‏ 555). 

(:) هو: محمد بن أحمد» أبو بكر الإسكاف البَلْحيء إمام كبير جليل القدر» أخذ عن 
محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجَوْرّجَانِيُ» وتفقه عليه أبو جعفر الفقيه الهندواني» 
وأبو بكر الأعمشن مات سنةا سخ وثلالينوثلاثماثة» حار وحمل إلى بلشز. 
انظر: الجواهر المضية (۲۳۹/۲)ء تاج التراجم (55). 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع (95/5). [5] في (ه): «سليمان». 


يمينه» فأفتوا له بالصيام ثلاثة أيام [۲٦١ب/ج]ء‏ فجعل يبكي ويقول لحشمه : 
إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق مالك» فكفارتك كفارة يمين من 
لا يملك شيئًا . 

وكذلك ما يؤخذ من الرجل في الجبايات”" إذا نوی به عن زكاته 
وَعْشْرِهِ عند الدفع يجزئه على هذه الطريقة»“)» قال السرخسي : اوهو 
الأصح)”* . 

وفي المبسوط: «من لم يؤد زكاته سنين في عسكر الخوارج» ثم تاب لم 
يؤخذ بها؛ لعدم حماية إمام العدل؛ إذ لا يجري عليه حكم الإمام» وعليه أن 
يؤدي فيما بينه وبين الله تعالى [۹٩۱۸ب/ب]؛‏ لأن الحق قد لزمه بتقرر سببه فلا 
يسقط عنه؛ كالأموال الباطنة» فيكون الأداء إليه. 


ومن أسلم في دار الحرب [١۷١ب/1]‏ وأقام به" سنين فإن [١٤ب/د]‏ 
عرف وجوب الزكاة عليه فلم يؤدها ثم خرج إلينا لم يؤخذ بها؛ لأنه لم يدخل 
تحت حماية الإمام لکن يفتى”" بأدائها فيما بينه وبين الله تعالى» وإن لم يعلم 
بوجوبها لم يجب عليه أداؤها خلافا لزفر“» ومالك“ والشافعي''» 
وأبي ا 

وقال ابن المنذر عن" أصحابنا: إنهم قالوا: لا زكاة عليه فيما 
مضى' ''' من غير فصل» وأخطأ في النقل. 


وجه قولهم: إن الجهل تأثيره في إسقاط المأثم لا في إسقاط الواجب 
O) wu‏ 
رر 


000 في (د) كلمة كأنها: «خيثمة». 6 في (د) و(ه): «فى الرجل من». 

(۳) في (ب) و(د): «الجنايات». 9 انظ | المرسوط الل س 0۸275 
(8)” اظ تمن التو الات 5 ف زم غبياف: ١‏ 

(۷) في (): «يفتي». N ER‏ 
(9) انظر: المدونة )۱١( .)۳۳٤/١(‏ انظر: المجموع (0/ ۳۳۷). 


(١١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر (۲۳/۳). ]١75[‏ فى (ه): «وعن». 
۳( انظر: الإشراف لابن المنذر (۲۳/۳). )١5(‏ فى (أ]): «تقرير». 


قَصا ف الفصلان» والعحاجا ء والحملان 
ب ص بيب يبي a‏ 


ووجه قول علمائنا: وهو استحسان أن توجه الخطاب يتوقف على البلوغ 
أو دليله» ولم يوجد واحد منهما؛ إذ الخطاب غير شائع في دار الحرب ليقوم 
الشيوع مقام الوصول"'' إليه 

وذكر ابن تَيّمِيَّةه وصاحب المغني: «أن الخوارج والبغاة إذا أخذوا 
الزكاة أجزأت عن صاحبهاء أمضاها لوجوهها أو ضيعها. 

قال أو صالح: يل أبي وقاص» وابن عمر» وجابرًا» 
وأبا سعيد الخدري» وأبا هريرة» وسلمة بن الأكوع» وأنسًا فقلت: هذا 
السلطان يصنع ما ترونء أفأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا: نع . 

وغ ابن عدر أنه سیل عند دق ابح الزن ومصدق نجلة 
الرورى فقال: إلى أيهما دفعت أجزأ 20200 . 

)۱۰( إلى و ت‎ : (A) 1 (v) 
وهو قول الحسن'» والشعبي > والنخعي > ومحمد بن علي‎ 


[3] فى (ه): «الأصول». 

0 الوا ت المت 

9ا أبو عبيد في الأموال (ص579) برقم »)۱۷۹١(‏ وانظر: البدر المنير (5/ 
۷ ) التلخيص الحبير (۲/ 07507 . 

() هو: نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفة» من بكر بن وائل: رأس الفرقة 
(النجدية) نسبة إليه» من الحرورية» ويعرف أصحابها بالنجدات. انفرد عن سائر 
«الخوارج) بآراء . كان أول أمره مع نافع ابن الأزرق» وفارقه لإحداثه في مذهبه. ثم 
(خرج) مستقلً باليمامة سنة 5ه أيام عبد الله بن الزبير» في جماعة كبيرة. فأتى 
البحرين واستقرٌ بها وتسمى بأمير المؤمنين. ووجه إليه مصعب ابن الزبير خيلا بعد 
خيل» وجيشًا بعد جيش»2 فهزمهم. 
وأقام نحو خمس سنين» وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وبعض أرض 
العرب. وقتل سنة 59ه. انظر: تاريخ الإسلام (۲/ 1۱۷)ء لسان الميزان (١/۸٤۱)ء‏ 

لأعلام للرّرِكُلِيَ ID‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص0١17).‏ 

(5) انظر: المغني (4/ 486). (۷) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص586). 

0 اظ امراك لأ هد( 1 

OA kaa 

(١٠)انظر:‏ الأموال ابن عبيد (ص585). 


2 ا لاض سب 
رحبل والشافى ما ذكرة الماؤردي إذا كان غادلا فى 20 
وإن كان جائرًا فيها لم يجز دفعها إليه . 

وقال مالك إن أخذها جبرًا أجزأته. وإن حملها إليه مختارًا لم 


(Vv) زف‎ (o) 4 CODA 
. كه ع ومثله عن سالمء وعبيد بن عمير '» وطاوس" © 2 والثوري‎ 


سیر 

ولنا: حديث ابن مسعود طف أنه TCE EE.‏ بعدي 
انور مكروقاة و اول ف ا ا ل وون 
الحق الذي عليكم»» ی ا 

وعن وائل بن حجر قال: سمعث النبي بيه ورجل يسأله فقال: «أرأيت إن 
كان علينا أمراء يمنعونا حقناء ويسألونا [1150/ ب] حقهم؟ قال" ": اسمعوا 
وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»؛ رواه مسلم والترمذي”""' . 

وعن ابن عمر: «ادفعوها إلى من غلب». وعن نافع: «عن ابن عمر أن 
الأنصار سألوه فقالوا: إن هؤلاء يغلبون مرةًء وأهلّ الشام يغلبون مرةً [1/ 
ج] فإلى من ندفع زكاة أموالنا؟ قال: إلى من غلب“ '» ذكره ابن َيْمِيّة. 


»)٥۸/٤( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السّحِسْتَانِيَ (ص۱۱۸)» الكافي‎ )١( 
.)55١ /5( الفروع‎ 

(۲) فى (د): «قسمها». 

:6 £1187 الشاوى اکر‎  0 

() انظر: جامع الأمهات (ص٦١١)»‏ الذخيرة للقرافي .)٠١١ _ ٠٠١/۳(‏ 

)٥(‏ انظر: الأموال لأبى عبيد (ص”587). 

(5) انظر: الأموال ا زنجويه (۳/ .)۱۱١۷‏ 

(۷) نفس المصدر السابق. [4] فى (ه): «سيكون». 

(9) في (1): «أثر». ْ 

)٠١(‏ أثرة: أي استئثارًا عليكم وتفضيلًا يفضل به غيركم من أراد من الفيء وأموال الله. 
وقيل: الأثرة الشدة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
(ص۱۱۸)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)۱۸/١(‏ 

(۱۱) البخاري (7507), ومسلم (84). [1اافي (ه): «فقال». 

.)5199( مسلم (1845)» الترمذي‎ )١( 

= وابن زنجويه في الأموال‎ »)١4871( أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص1۸۷) برقم‎ )١4( 


قصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 3 


2 
4 
مها 
- 
امعط 


لكن الأحوط فى الزكاة» والعشر إعادتهماء وهذا بخلاف من [775أ/]] 
مر على عاشر الخوارج بمائتي درهم فعشرهاء ثم مر على عاشر أهل العدل 
فإنه يعشرها ثائيًا بلا خلاف؛ لأن التفريط جاء من قبله حيث مر عليه بماله. 

قوله: (وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء» وعلى المرأة 
فيها ما على الرجل منهم) إذا بلغت مقاديرها ما تجب فيه الزكاة على المسلمء 
وقال زفر: ١لا‏ شيء على المرأة أيضّاء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال 


ويجب العشر ماغنا على صبيانهم ؛ لأنه و 
وهم نصارى العرب كانوا بقرب الروم ينتحلون نحلتهم“» 1511/د] وإن 


بوم يك ِنَم منم [المائدة: »]0١‏ وقال ابن عباس في نصارى بني تغلب: 


وو 


(إنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم* . قال ذلك حين قال 
علي وا : إنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخم . 

وقال بي لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له ككلِِ: «ما تَر إلا أن 
تقول: لا إله إلا الله». فقال: إن لي دينا فقال النبي 355: «أنا أعلم به منك»› 
ألست ركوسيًا*؟ قال: نعم. قال: ألست تأخذ المزباع؟ قال: نعم. قال: 


= (۳ برقم (۲(. 

)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١9”).‏ وانظر أيضًا: فتح القدير للكمال 
ابن الهمام (5/ 514). 

)۲( في (ج): (حقيقة» . 

(۳) انظر: السير الصغير (ص۷١٠)ء‏ البناية شرح الهداية (9/ 0501 . 

(:) في (): «يتحلون بحلتهم». 

.)٤۷۷ /۳( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )٥( 

(5) فى (د) زيادة: الو 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 480) برقم (80170). 

(۸) الركوسية: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين. انظر: العين (0/ »)۳٠١‏ غريب 

لحديث لأبي عبيد (۳/ ۸۷). 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
فإن ذلك لا يحل في دينك»”"' . 

فنسبه إلى صنف من النصارى مع إخباره بأنه''' غير متمسك به بأخذه 
المرباع» وهو ربع الغنيمة"", والغنيمة غير مباحة في دين النصارى» فثبت 
بذلك أن انتحال بني تغلب لدين النصرانية يوجب أن يكون حكمهم حكم 
النصارى» وأن يكونوا أهل كتاب فحينئذ يجب أخذ الجزية منهم'” . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «قد روي أخبار كثيرة عن أئمة السلف 
[٠۱۹ب/ب]‏ في تضعيف الصدقة عليهم في أموالهم على ما يؤخذ من 
المسلمين» قال: وهو قول أهل العراق» وهو قول الثوري» والشافعي» ولا 
يحفظ عن مالك فيهم. 

فال نوعو ا کرو لاعن غا من الا قن 
لعمر بن الخطاب ولب : يا أمير المؤمنين إن بني تغلب مَنْ قَذْ عَلِمْتَ شوكتهم› 
وهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فصالحَهم عمرٌ على 
ألا يغمسوا أولادهم في التضرائية - أي المعمودية" د وان يضاعف" عليه 


/۳۲( برقم (2)77707 وأحمد في مسنده‎ )۳٤١/۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
برقم (5737/9). والطبرانئ‎ )۷۱/۱١( برقم (۱۹۳۷۸)» وابن حبان في صحيحه‎ ۹ 
E FA لمعجم الأوسط 7 ) برقم (5514). وضعفه الألباني. انظر:‎ 
.)١١٠١ا//١( لضعيفة والموضوعة‎ 

(0) في (ج): «أنه». 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۸۷)ء الزاهر في معاني كلمات الناس (599/1). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۲۳/۳). 

)٥(‏ هو: داود بن كردوس التغلبي يروي عن عمر بن الخطاب عداده في أهل الكوفة روى عنه 
السفاح بن مطر. وقال في الميزان: مجهول. انظر: الثقات لابن حبان »)5١7/5(‏ ميزان 
الاعتدال (۱۹/۲)ء مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار .)۲۹٤/۱(‏ 

(7) في جميع النسخ: «عمارة»» وهو تصحيف والصواب المثبت» من مصادر تخريج الأثر. 

(۷) هو: عباد بن زرعة بن النعمان التغلبى. له إدراك. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 
(57/5). 1 1 

(۸) المعمودية: عند النصارى أن يغمس القس الطفل فى ماء يتلو عليه بعض فقر من 
الال د وهل اة اكه ف ار الع لر 07 

)0( في (د): «تضاعف». 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيلء والحملان 
لقوق 6 E E‏ ا = ET!‏ ءءء 


الصدقة»)» وكان عباد يقول: قد فعلوا فلا عهد لھ » قال: وهذا خبر [۱۷۲ب/ 
اسفن فيد "آهل ا 

قلت وقد ذكره ابن 'زنجويه السا قن كات الأموال من طرق» وفية: 
عن داود بن كردوس قال: صَالَحْتٌ عمَرَ بنَ الخطاب عن بني تغلب بعد ما 
قطعوا الفرات» وأرادوا اللحوق بالروم: على ألا يصبغو”؟” صبيّاء ولا 
يكرهوا على دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعمًا» وكان [*17١ب/ج]‏ داود 
قول لبن لبي تغلب دمه قد بغرا ٠‏ في دی" . 

وفيه عن داود» عن ا بن النعمان» عن ر ل 

5 8 8 8 . (1%) . 5 . 

وعن السفاح بن مطر الشيباني”''' في رواية ابن شبرمة: اشترط عليهم 
أ ينصروا أولادهم . 

كالول" وكذتك اتر اموا له من المواشي واا رین في کل 


)١(‏ أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص515) برقم »)۲٠۷(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص77)» وابن أبي شيبة في مصنفه (517/5) برقم »23١981(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (4/ 55؟) برقم .)۱۸۷۹٤(‏ 

(؟) في (أ): «عن»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
للجصاص /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲۸٦۹/۹‏ ۔ ۲۸۷). 

)٤(‏ فى (د): «يضيعوا). 

(الفجة ها المعسووية ا وهر اة اللاي انرا يمرن ارلا في ما أصدر 
يسمونه المعمودية» ويقولون: إنه تطهير لهم. انظر: الكليات (ص٤٤۸).‏ 

() فى (د): «ضيّعوا). 

9 ا الأفوال” ی عليد فر الأموال' لذبن و 1/0 

(۸) فى () و(ب) و(د) و(ه): «عبادة». 

(4)" ف الأموال الأب عي فنا الارن لذبن و 1711 

)١(‏ هو: السفاح بن مطر الشيباني. روى عن: داود بن كردوس التغلبي» وعبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد. روى عنه: العوام بن حوشب» وأبو إسحاق الشيباني. 
انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال »)١75/١١(‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي 
رجال معانى الآثار .)٤۱۳/۱(‏ 

]١١[‏ في (ه): «قال». 


ع الغاية في شرح الهداية 


لع 
حمس" من الإبل شاتان» وكذا”" الغنم والبقر"» ويكون فيما سقته السما 
eS ES‏ 2 3 ۶ 
فاا وا مقي ال 
وفي المبسوط"» والجامع الصغير لقاضي خان» وغيرهما من كتب 
الفقه: عزوا هذا [41:س/دا الصلح إلى كردوس » والصحيح ما ذكره الرازي» 
وعن علي ذه أنه قال: «لئن لقيثُ بني تغلب لأقتلن المقاتلة”" منهمء 
٠ 6‏ £ (4) د ڪان 4 
ولاسبين الذرية؛ لاني كتبت الكتاب ی > وبين رسول الله عَكَئِيد : ألا 


ينصروا أولادهم” ' إذا أرادوا الإسلا»'. 
وعن أحمد بن عطية الكوفي قال: سمعتٌُ أبا عبيدة يقول: کنا مع 
مُحمّد بن الحسن إِذْ أقبل الرشيدء فقام الناس كلهم إلا مُحمّد بن الحسن فإنه 
¬ 9 ۰ مه (O)‏ - 1 3 
لم يقم» وكان الحسن بن زياد ثقيل القلب على محمد بن الحسن» 
فأمهل""'' الرشيد يسيرًا ثم خرج الإذن [ ١15/ب]»‏ فقام مُحمّد بن الحسن 
فجزع”*'' أصحابه» ثم خرج وهو طيب النفس مسرورّاء وقال لأصحابه: قال 
لي: ما لك لم تقم مع الناس؟ قال: قلت: كرهثُ!*'! أن أخرج عن الطبقة 


]١[‏ في (ه): «اخمسة». (۲) في (د): «فكذا». 

(۳) في (ج): «البقر والغتم». ١‏ 

)2 في (د): «وفيما»). وفي (م): «ولم يسقى) . 

[4] فى (ه): «عشرون). 

OA a انط الأموال لاون‎ O 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسيٰ (A) .(1VA/D)‏ فى (أ): «المقاتل». 

(9) فى (أ): «بينى). ١‏ 

)١ ۰)‏ في (ب): أن لا تنصروا أولادكم»» وفي (د): «ألا تنصروا أولادهم». 

(١١)أخرجه‏ أبو داود )"١5٠0(‏ قال أبو داود: «هذا حديث منكرء بلغنى عن أحمد أنه 
كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًاء» قال أبو علي: «ولم يقرأه أبو داود في العرضة 
الثانية» . 

(10) في (أ): «يعتل»» وفي (د): «يقبل». 

() في (ج): «قال». وفي (د): «ماهل». وفي (ه): «فماهل». 

)١5(‏ في (د): (فخرج». ]١5[‏ في (ه): «كراهة». 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان م 
113 وا اق ا a‏ 


التي جعلتني فيهاء ل الي 
هي خارجة منهء وإن'' بن عمك كل قال: «من أحب أن يتمثل له و 
قيامًا فليتبوأ مقعده من 0 ون إنما أزاة بذلك العلماءء فمن قام بحق”*) 
الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدوء ومن قعد اتباعًا للسَّئّة التي عنكم 
أخذت فهو زين لكم وشرف للدين» قال: صدقت يا مُحمّدء ثم شاورني 
فقال: إن عمر بن الخطاب كه صالح بني تغلب على ألا ينصروا 
أولادهم» وقد نصروا أولادهم”» وحلت بذلك دماؤهم فما ترى؟ قلت: 
احتمل ذلك منهم عثمان» وابن عمك وكان من العلم بم(" لا خف 
عليك» وجرت“ السنن [1/117] بذلك» فهذا صلح”''' من الخلفاء بعده 
ولا شيء يلحقك في ذلك» وكشفت العلمء ورأيك أعلى. قال: ونحن 
نجريهم على ما أجروهم إن شاء الله. إن الله أمر نبيه بالمشورة» وكان يشاور 
في أمره ثم ينزل جبريل بتوفيق الله» ولكن عليك بالدعاء لمن ولاه الله 
أمرك :وات بذك اضكابك» قد افر ت لك بعيء تقرقه على أصكتابك» 
قال: فخرج له مال كثير ففرقه”"". ١‏ 


)١(‏ فى (د): «فإن». [۲] فى (ه): «الناس». 

9اه أبو داود (0779)» والترمذي »)۲۷٥۵(‏ وأحمد .)١15845(‏ وحسنه الترمذي 
والعراقي. انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (۱۹۳/۳)» صحيح الأدب 
المفرد (ص۳۷۳) . 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «لحق»» والمثبت موافق لما جاء في مصادر تخريج 
القصة. 

(4) فى (د): «تنصروا». 

(3) في (ب) و(ج) و(ه): «أبناءهم». وفي (د): (إيّاهم». 


0 في (1): ا [۸] فى (ه): «يخفى). 
(9) في )1١‏ و(ب) و(ج): «حزت». والمثبت من (د) و(ه)» وهو الموافق لما في مصادر 


)١(‏ في (أ) و(ب): «فهو أصلح». والمثبت من (ج) و(د). وفي (ه): «فو الصلح». 

[3] فى (ه): «أمرًا). 

19 انظرة وار اها ا غار ااك وما 06 اعار آي هة ااه 
(ضن ۱۹( تاريخ بداد (01/9) 


الغاية في شرح الهداية 


TTT 
¢ 
تیدا‎ 
گے‎ 

امعط 


وذكر النّسَائِيَ في كتاب الأموال: أن يكون في أموال نسائهم وصبيانهم 
مثل ما يؤخذ من رجالهم» وعزاه إلى أهل الحجاز"'"'. 

لكن لما عوملوا بمعاملة الزكاة بسؤالهم وجبت على نسائهم [114/ج] 
دون صبيانهم في ظاهر الرواية'”'» كما في الزكاة الحقيقية إلا أنها جزية في 
حقناء ولهذا لا توضع موضع الزكاة» بل توضع موضع الخراج والجزية» 
N‏ الكاانا 

قوله: (وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة) عنهء وبه قال 
الثوري» وأبو كور ورواية عن أحمدء وداود إذا لم يمنعها. 

وقال مالك: [151/د] إذا ميز الزكاة عن ملكه ليسلمها إلى الفقير فتلفت 
في يده بلا تفريط سقطت الزكاة عنه» والزكاة [١۹٠ب/ب]‏ لا تجب في الماشية 
عنده قبل مجيء الساعي» فإذا هلكت قبله فلا ضمان عليه . : 

لمكن هو الآداء ليشن رطا ا جوا مذي" ودا قال زاب سيل 
وفي ظاهر قول حمر : تن قبل التمكن و 

وفك الشافعي + المكق شترط الوجوت > ويقنمن إذا علاك بعد 


.)1777/١( انظر: الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

0) والرواية الأخرى ما روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنها لا 
تؤخذ من نسائهم قال: لأنها بدل عن الجزية» ولا جزية على النساء. انظر: المبسوط 
للسزخسی (۱۷۹/۲). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۹٤/۱(‏ 

.)1١8/7*( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )5( .)٥۷/۳( انظر: الإشراف‎ )٤( 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ )۱۷٤/۲(‏ بدائع الصنائع (۲۲/۲)» ا البرهاني في 
الفقه النعماني (۲۹۸/۲). 

(۷) في (ج): «وفي ظاهر الرواية قول أحمد». 

(۸) انظر: الكافي (۱/ ۳۸۲). الشرح الكبير على متن المقنع (7/ 575)» الفروع (۳/ .)٤۸١‏ 

(9) فى (أ): «وقال». 

)٠١(‏ هذا قول الشافعي في القديم» وفي الجديد أن التمكن شرط في الضمانء وهذا أصح 
القولين عند الشافعية» قال النووي في المجموع (5/ 7”/50): «قال أصحابنا: إذا حال 
الحول على النصاب فإمكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف» وهل هو شرط في - 


قصل فى الفصلان. والعجاجيا › والحملان 
فصل في الفصلان, والعجاجيل› والحملان [TEV]‏ 


التمكن» وإن استهلكه بعد وجوبها ضمنها بالإجماع”'': وإن هلك بعد طلب 

الفقير لا يضمن. 

المتعينة”"» وقال أبو طاهر الدباس”*'» وأبو سهل الزجاجي: لا يضمن . 
وفي المبسوط: «الأول قول العراقيين» ومشايخنا يقولون: لا يضمن» 


0 ا 


وفي المفيد والمزيد: «هو الصحيح». 

وقال في المحيط: «عليه عامة المشايخ» . 

وفي البدائع : «ومشايخ ما وراء النهر قالوا: لا يضمن» وهو الأصح)". 

وفي المبسوط“» والبدائع”''': «فقد قال في الكتاب: إذا حبسها بعد 
ما وجبت عليه الزكاة حتى ماتت لم يضمنهاء وليس مراده منعها من العلف 
والماء؛ فإنه استهلاك» بل مراده منعها من الساعي» ووجهه: أنه لم يفوت 


= الوجوب؟ فيه قولان مشهوران: أصحهما باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط فى 
الوجوب: وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة. 
والغائي + أنه فرظ تصن عليه فى الأم ٠:‏ 1 

. (V7 _ ۳۷° /( يعني إجماع الشافعية. وانظر: المجموع‎ )١( 

[؟] في (ه): «واختلفوا). 

(۳) في (ج) و(ه): وردت مهملة وبحذف الألف من أولهاء وحذف الميم بعد اللا 
وفى (د): النفسه). 

(04: عو محمد بن محمد بق قات أب و طاغر الدباين + اتير به ق بای غار 
كان يوصف بالحفظ» ومعرفة الروايات. ولي القضاء بالشام» وخرج منها إلى مكة 
فمات بها. من مصنفاته: ترتيب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن. ينظر في ترجمته: 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص158١).‏ الجواهر المضية (۲/ ١١۱)ء‏ تاج التراجم 
(ص7337) . 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ ١۲۷)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر 
القدُورِي .)1717/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِى .)۱۷١/۲(‏ (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل ١9/ب).‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲۲/۲). (9) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/ .)٠۷١‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (۲۲/۲ - ۲۳). 


ام الغاية في شرح الهداية 
على أحد بهذا الج ملكا ولا يدا فلا يصيز ختامتا وله رای فى اخمان 
STEN‏ امنا من ملو ليتوه ون لداد من مامه أخرف» أذ 
اشترى شاة ونحوها ودفعها إليه [0١ب/أ]‏ إجماعًاء أو قيمتها”" عندنا فإنما 
حبس السائمة ليؤدي الواجب من محل آخر فلا يصير ضامنًا». 

قلت : قول الأصحاب لم يفوت ملكا على أحد ممنوع عند الشافعية» 
فإن الفقراء يملكون قدر الزكاة بحولان الحول قبل الدفع إليهم» وينتقل!"! 
بالموت إلى ورثتهم عندهم“» لكن هذا ضعيف جدًا؛ لأن أربعة وعشرين 
نفسًا من أهل مدينة» أو قرية» أو قبيلة مجهولون» ومن لم يعرف“ إلا 
بدفء7''"''' المزكي زكاته إليه كيف يكون مالكّاء وكيف ينتقل بموته إلى 
ورثته» وهذا ما له أصل في الشرع . 

دقيقة: ينبغي ألا يكون بيننا وبينهم خلاف فيما إذا تلف النصاب بعد 
الحول» لآة التمكى من الضرف إلى أريعة وعشرين تسا الأ قى ابد 
والتمكن شرط الوجوب عندهم» والهلاك قبل الوجوب لا يوجب الضمان» ثم 
7 //ب] إن الشافعية قالوا: يضمن بإتلافه قبل التمكن» وقالوا: لا يجب قبل 
التمكن. فقد أوجبوا الضمان [؟4ب/د] قبل الوجوب» واتفقوا على أنه لا 
يوجب”"'' الضمان قبل الحول [74١ب/ج]‏ قال النووي: «وإن أتلفه غير المالك 
قبل التمكن» وقلنا: التمكن شرط الوجوب لم يجبء وكذا إن قلنا: يتعلق 
بالذمة» وإن قلنا يتعلق بالعين انتقلت إلى بدله»"'. 

قلت: من أتلف شاة لا تجب عليه شاة» بل قيمتها وتقدرا*'! بالدراهم 


[1] في (ه): «الحبس». (؟) في (ج): «محل الأداء». 

(۳) في (): «أو قيمتها ونحوها». ولا محل لها في السياق» والمثبت من بقية النسخ. 
(4) في (ب): «عن». () في (د): «لا يملكون». 

)03 في (د): «عليهم) . [v]‏ في (ه): «تنتقل». 

)۸( انظر: الحاوي الكبير TIF)‏ (4) في (د): اومن لا يعرف». 
[١٠]في‏ (ه): «ومن يعرف لا يدفع». )١١(‏ في (د): «لا يدفع». 

(0) في (ج): «يجب) . ۲( انظر: المجموع /٥(‏ ۷1). 


]۱٤[‏ في (ه): (ويقدر). 


قَصْلُ فى الفصلانء والعجاجيلء والحملان 
17 ري 077 1 3775 اا 


أو الدنانير» فلا يصلح بدلها متعلق الزكاة في السائمة» فكيف ينتقل إلى 
الدذل: 

فإن قالوا: يشتري بها شاة: 

قلنا: لم يكن محلا لتعلق الركاة الواجبة عندءء فلا يلرمه شراء شأة؛ 
ولأن الفقراء لو ملكوا جزءًا من النصاب قبل التمليك لما جاز وطء الجارية 
التي هي للتجارة بعد وجوب الزكاة؛ كوطء الجارية المشتركة» ولما جاز 
بيع“ قدر الزكاة» ولا الدفع من محل آخر. 

فإن قيل: أنتم تقولون حق الفقراء يتعلق بالعين حتى أسقطتم الزكاة 
بهلاك النصاب» وتعلق حقهم بها ينبغي أن يمتنع7' الوطء؛ كجارية المكاتب 
في حق المولى. 

أجاب الامام ركن الدين في المنتخب: بأن كسب المكاتب مملوك له يدا 
حقيقةً» وللمولى رقبةً حقيقةًء بخلاف جارية التجارة» فإنه لا ملك للفقراء يدا 
ولا رقبة قبل الدفع إِليٍ 

قلت: لو كان مملوكا للمولى رقبة كما زعم لفسد نكاح المولى فيما إذا 
اشترى المكاتب زوجة مولاه؛ إذ ملكه“" رقبة زوجته يمنع نكاحه ابتداءً وبقاء» 
وإنما للمولى فى كسب مكاتبه حق الملك دون حقيقته» وحق الملك [774أ/1] 
يمنع من الابتداء ولا يمنع البقاءء ذكره في الجامع» والزيادات. 

وألزمهم أصحابنا بالعبد الجاني إذا مات يسقط الحق بموته» ومنعوا 
الحكو””' فيما إذا تحقق الطلب بالدفع''' أو الفداء فلم يفعل حتى هلك» وقبل 
الطلب!"! لا يجب عليه شيء» ونحن نفرض الهلاك فيما إذا لم يمنع» واختار 
دفع العبد فمات العبد قبل تسليمه» وبالعبد المديون إذا مات وبالدين المتعلق 


000 في (1): «(. (؟) في (د) و(ه): «مع». 
[T1‏ في (م): اليمنع؟ . 41[ في (م): «إذ ملك)» . 
[5] في (ه): «الحق». [7] في (ه): «الدفع بالطلب». 


]¥[ في (ه): «وقيل للطلب». 


_- 3 : الغاية في شرح الهداية 


بالتركة [95١ب/ب]‏ يسقط بهلاكهاء وبالشقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحرًاء 
وإنما يضمن المودع بالمنع''' بعد الطلب؛ لأن الطلب بالرد للحال» وطلب 
الشرع مطلق في العمرء وقرينة الحاجة تدل على استحباب التعجيل دون 
وجوبه» ولهذا لو أداها بعد سنين لم يكن قاضيّاء أو نقول طلب الشرع بالدفع 
إلى من يعينه المالك» فصار كما لو قال [١٤/د]‏ المودع ادفع وديعتي إلى من 
شئت من عبيدي فطلبها واحد منهم فمنعه لا يضمن بالهلاك» وفرقٌ آخر أن 
بالمنع في الوديعة صارت يده يد نفسه لا يد مودعهء فإذا أزال يده الحكمية 
يحت اا كنا ذا جحدها. 

ثم الفرق بين الهلاك والاستهلاك من وجوه: 

ارفا :تيمت اة اندم كه كلاف اكك 

ثانيها: أن ضمان الاستهلاك ضمان معاوضة» ولهذا يصح إقرار المأذون 
له بالغصب والاستهلاك. فعوضه يقوم مقامه. 

الثها: يجب الضمان بالاستهلاك على المودع؛ والوكيل» والوصي› 
والولي» والشريك» والمضارب فكذا هنا" [1176/ج1]. 

رابعها: لو سقطت الزكاة بالاستهلاك لأسقطناها بعد وجوبها بفعله 
وقذزتة على الأداء من غير أن برضل الى إلى مسق رولا اص له 
في الشرع بخلاف الهلاك. 

خافسها: أن الاستيلاك فى الغالب يكون لمصيلحة تعد الها" إما 
بأكل أو بانتفاع آخر بخلاف الهلاك. 

سادسها: أن حق الفقراء في العين هو الصحيح من مذهب الشافعي"› 
ويدل عليه قوله بية: «هاتوا ربع عشر أموالكم»“ وقال ية : «في الرّقة ربع 


)١(‏ في (1): «بالبيع». (۲) في (أ): «أحدها». 
(۳) في (أ): «هذا». (6) في (أ): «الأداء». 
€3 في (ب) : «والأصل». [U‏ في (ه): (إليه» . 


(۷) انظر: المجموع .)۳۷۷/١(‏ (۸) تقدم تخريجه. 


قصل فى الفصلانء والعجاجيل› والحملان ۹ 4 
ا ا ا س |11 کے 


العشر»ء وقال لمعاذ طل : «خذ من الابل الإبلَ» ومن البقر ابقر" وقال 
تعالى: راي ن م حى نَم 46 [المعارج: 1۲١‏ فإذا هلك النصاب 
سقط حق الفقراء؛ لأن المال المشترك إذا هلك يهلك على الشركة. 

سابعها: أن الاستهلاك جناية منه» فيؤّاخذ بها [۹۳٠أ/ب]‏ بخلاف 
الهلاك . 

ثامنها: في تضمين المستهلك زجره [174١ب/1]‏ عن عوده إلى مثله بخلاف 
الهلاك. ٠‏ 

تاسعها: لو لم يجب عليه الضمان في فصل الاستهلاك يعود الضرر إلى 
الفقراء بفعله: ولا كذلك الهلاك. 

عاشرها: لو نفينا الزكاة”*' في الاستهلاك يلزم انتفاء الضمان في 
الهلاك؛ لتحقق الهلاك في الاستهلاك» فيلزم فوات المصلحة في الصورتين» 
وسقوط الزكاة فيهماء ولا كذلك العكس. 

حادي عشرها: أن إيجاب الزكاة في هلاك المال يخل بمقصودها؛ لأن 
مقصودها مواساة الفقراء وإغناؤهم عن السؤال ودفع حاجتهم» وبعد هلاك 
المال صار صاحبه فقيرًا تجب مواساته» فكيف يطلب بمواساة غيره؟ 

ثاني عشرها: حق الملك كحقيقته في حق الاستهلاك تغليظا على الجاني 
[ب/ د] بخلاف الهلاك. 

ثم الفرق بينها وبين صدقة الفطر والحج والأضحية ونحوها من وجوه: 

الوجه الأول: أن محل وجوبها“ نفسه لا ماله» ونفسه باقية بعد هلاك 
المال. 

والوجه الثاني: أن محل الزكاة غير محل صدقة الفطر والحج ونحوهما؛ 
لآنها تتعلق بالمال النامي» ولا كذلك غيرهاء وفي إيجاب الضمان بعد هلاك 


)١(‏ في (د): «خذ من الإبل» ومن البقر». (؟) تقدم تخريجه. 

(۳) في جميع النسخ: وفي أموالهم حق معلوم». والضوانت المقيت: 

() في (ب): «الهلاك». (5) في (ب) و(د): «مواساة». 
(7) في (ب): «وجوبهما». 


23 الغاية في شرح الهداية 
المال إخلال بموضوع الزكاة؛ دل على التفرقة اشتراط الحول فيها دون 
رعا كاذ السب اها ا جا اف ين الى لبقام سمه ينلدت 
الزكاة فإن السبب فيها ملك النصاب الكامل النامي وقد هلك. 

وقوله: (لأن الواجب في الذمة)”" . 


قلت: قال النووي: الصحيح أن الزكاة تتعلق”'' بالعين على المذهب 
)( 
الجديد '. 


وفي هلاك بعض النصاب يسقط بقدره اعتبارًا للبعض بالكل على ما 
ay‏ 

قوله: (وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز)» يعني في 
أول الحول» وآخره ولم ينقطع فيما بينهما. 

قال: الإشبيجابي*» والص ب «بغلادث!"] رو وبه 
EET E E‏ و و 


)١(‏ هذه العبارة منقولة عن الشافعى فى متن الهداية قال المَرْغيتَاِئ :)٠١١/١(‏ «وقال 
الغنافى 2015 :يضمن إذا هلك بعد التمكن مخ الأذاه» لأنه لواحت في اللمةة :وهو 
قوله في القديم» وقد تقدمت المسألة. وانظر: المجموع ٠ .)۳۷۷/١(‏ 

(۲) في (أ): «يتعلق»» والمثبت من (ب) و(د)» وفي (ج) مهملة. 

(9) انظر: المجموع /٥(‏ ۳۷۷). 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۷١ 0 559/1١(‏ 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۲/). 

(5) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص508). 

[۷] في (ه): «والحضري: بثلاثة». 

(۸) قال الإسْبِيجَابِي في شرح مختصر الطحاوي (ل 87/أ): «وإنما يجوز التعجيل بشرائط 
ثلاثة: أولها: أن يكون الحول منعقدًا وقت التعجيل. والثاني: أن يكون النصاب 
الذي عجل كاملا في آخر الحول. والثالث: ألا يفوت أصله فيما بين ذلك». 

(9) انظر: الأموال اب ا (ص۳٠۷)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۲)». الأموال لابن 
زنجويه (۳/ ۱۱۷۹). 

)١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص”١7)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۲)» الأموال لابن 
زنجويه (۱۱۷۹/۳). 

(١١)الأموال‏ لابن زنجويه (۱۱۸۲/۳). (١١)انظر:‏ المحلى بالآثار .)75١1١/:5(‏ 


فصل في الففلان والاجل :وال ا 23 تت 


اس 


وابن ا e‏ وسعيد بن و و وا [۳ب/ ب]» 


ك. )€( )6( (CD‏ و (v)‏ 
والاوزاعي > والثوري ٠‏ والحسن بن حي > والشافعي > وابن 
حنبل”*. وإسحاق"» وأبو عبيد”''' [175١ب/ج]ء‏ والشعبي» وأبو ثور" . 


وكا ET‏ واا و وا 1 IT‏ لإ ت 
وحكى ابن المنذر عنهم الكراهة. 

«وروى ابن القاسم عن مالك: جواز التعجيل قبل الحول بالزمن البسينة 
قال ابن عبد الحكم: كالشهر) '" . 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أنها كالصلاة قبل الوق" . 


(۱) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۸/۲). 

(؟) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص”١07:‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۲)ء الأموال لابن 
زنجويه (۱۱۷۹/۳). 

(۳) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۷۸)ء الأموال لابن زنجويه (۳/ ١۱۱۸)ء‏ الإشراف 
لابن المنذر (۳/ .)٥٥‏ 

() انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ .)٠١‏ الاستذكار (017/5). 

(5) انظر: الأموال لابن زنجويه ("/ ۱۱۸۳)ء الاستذكار (017/5). 

() وانظر: مختصر اختلاف العلماء .)5080/١(‏ 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ ١٠)ء‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب »)١۱۷۲/۳(‏ 
الوسيط فى المذهب (555/5). ْ 

(۸) انظر: نفس المصدر السابقء وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السَحِسْتَانِيَ 
(ص١5١).,‏ الكافى .)518/١(‏ 

0 انظرة-مسبائل الأمام احمد واف بل رَاخوية 0135/8 الإشراف. لابن 'المنثر 
(۳/ 60 ه)ء الاستذكار (0177/5) 

.)08 /۳( انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص٤٠۷)» الإشراف لابن المنذر‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : الاستذكار (5/؟١0).‏ 

(؟1١)‏ انظر: الإشراف لابن المنذر .)٥٦/۳(‏ 

(۱۳) انظر : الإشراف لابن المنذر »)٥٦/۳(‏ الاستذكار (۳/ ۲۷۲). 

انظر: المحلى بالآثار (۲۱۲/۲)ء المغنى .)۷۹/٤(‏ 

(15) انظر: الإشراف لابن المنذر )١5( .)٥٦/۳(‏ انظر: الاستذكار (۲۷۲/۳). 

(۷) لم أجده في النسخة المطبوعة من الإشراف» وقد أشار محققه إلى وجود سقط في 
باب تقدمة الزكاة. وانظر: معالم السنن (؟/ 2204 الاستذكار (۳/ ۲۷۲). 


e 3‏ الغاية في شرح الهداية 


وللحمهور: ما رواه علي اه : «أن العباس 5 ته سال [Î/Î1vo]‏ 
رسول الله د في تعجيل صدقته قبل أن تحل: فرخص له في ذلك». رواه 
الخمسة إلا النَّسَائِيَ”'2: قال النووي: إسناده حسن”"'. 


وفي رواية: تعجيل الزكاة. وقال أبو داود: «رواه هشيم» عن منصور بن 
زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم التابعي» عن النبي كله وحديث 
هيم أصح)”" . 

وعن علي دل عن النبي ية قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس 
العام الأول للعام»» رواه الترمذيء والدًارفظنى . 

وقال القاضي عياض في الإكمال: «حديث منصوص إنا تعجلنا منه زكاة 
وو ناوالا برعو افر O OE‏ ايسا الصقية ددن 
وافقهم من السلف لسنتين وأكثر [144/د]» خلافًا لمالك» والليث» وابن سيرين 
في الكل)”" . 

وفي أحكام الضياء المقدسي”: قال رسول الله كَل «إن العباس قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة (۲/ )١٠١‏ برقم 
(205775» والترمذي في سننهء في أبواب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة (۳/ 
)٤‏ برقم (2)518 وابن ماجه في سننه» في أبواب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل 
محلها (۳/ )١5‏ برقم »)۱۷۹١(‏ وأحمد في مسنده (۱۹۲/۲) برقم (۸۲۲). 
وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين للحاكم (۳/ 
٥‏ وحسنه النووي في المجموع (155/7)» والألباني في صحيح أبي داود 
رهم (YY‏ . 

(0) انظر: المجموع .)١50/5(‏ (۳) انظر: سنن أبي داود .)١11١5/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (2)51/4 وَالدَّارَفظنِيَ .)2٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
0 ): «وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر 
بمجموع هذه الطرق». وقال في إرواء الغليل (/44”): «قلت: وهو الذي نجزم به؛ 
لصحة سندها مرسلاء وهذه شواهد لم يشتد ضعفهاء فهو يتقوى بها ويرتقى إلى درجة 
الحسن على أقل الأحوال». 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). [5] فى (ه): «وعامة). 

(۷) انظر: إكمال المعلم .)٤۷٤/۳(‏ 1 

(۸) انظر: الأحاديث المختارة »)۳٤/۲(‏ وأخرجه الدَارَفْظنِيَ (۲۰۱۲) من حديث - 


عدا امس عع 2 م gg‏ 


أسلفنا زكاة مال" العامء 0 المقبل» . 

قال النووي: «واحتج البيهقي”"'» والأصحاب للتعجيل بحديث 
أبي هريرة نه قال: بعث رسول الله ية عمر دنه على الصدقة. فقيل: منع 
ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس. فقال رسول الله وَل : «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله. وما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا 8 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي عَلَىَ ومثلها معها» ثم قال 
[145أ/ ب]: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»» رواه البخاري*“» 
00 وال 

يَنْقِمُ بمعنى يكر - بكسر القاف وفتحها في 00 وبالعكس - قاله 
5 العمدة قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد ذه . 

وقال الجوهري: «يقال: نقمت على الرجل إذا عبت" عليه»”' ٠‏ يعني 
إذا فعل من ماله ما لا يجب عليه» فكيف يمتنع عما يجب عليه. 


وقوله: (صنو أبيه) » قيل: مثل أبيهء وقيل : قق نة ويجمع على 
صنوان» وأصله في النخلتين تخرجان من أصل واحد''. 
ووجه الدلالة على جواز تعجيل الزكاة: أنه ييه كان قد استلف منه صدقة 


= ابن عباس قال ابن الملقن فى البدر المنير :)001١/6(‏ «رواه الدَّارَفْظنِيَ فى (سننه» 
أيضًا كذلك» وإسناده أيضًا و فيه محمد بن عبيد الله العرزمى وقد تر کو ها 

[1] فى (ه): «ماله». 1 

)۲( انظ السنن الكبرى للبيهقى .)١41/5(‏ 

[*] في (ه): «فقد. ١‏ (4) انظر: صحيح البخاري .)١458(‏ 

0112/53 انظر: صحيح مسلم (۹۸۳). 0© :انظرة المتجموع‎ )٥( 

.)۳۷٦١( أخرجه الترمذي‎ (V۷) 

(۸) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۳۸۲/۱). 

(9) جاء في 0 (0/ 0 )٠‏ نقمت بمعنى عتبت. ولعله تصحيف؛ يؤيد ما ا ذکره 
المصنف ما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (554/0): «النون والقاف والميم 06 
يدل على إنكار شيء وعيبه» . 

.)٠٠٤١/١( انظر: الصحاح‎ )٠١( 

1 انظر: العين (۷/ »)٠١۸‏ غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ »)٠١‏ مشارق الأنوار .)٤۷/۲(‏ 


1 
ادا َ9 


عامين للحاجة» فصارت زكاتهما عنده كلا أو أنه طلب منهم تعجيل زكاتهم؛ 
إذ لا يظن به" منع الزكاة الواجبة» ولهذا قيل: إنها كانت صدقة التطوع . 
ورواية الحسن بن مسلو”'' الصحيح أنه مرسل [9١١ب/أ]‏ [177]/ج1]» 
وهو حجة عند الجماعة. والإشكال على الشافعي: أنه" ليس من مراسيل 
ابن المسيب» وانتصر النووي له فقال: «يحتج الشافعي بالمرسل إذا اعتضد 
“وو سية الوق او اتويت بين الي 


6 الغاية في شرح الهداية 


مم 


أ 
5 
يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء»ء فما وجد واحدًا من هذه الأربعة 


بأحد أربعة أمور وهى. أك سنك 


جاز الاحتجاج به» وقد اجتمع في حديث علي الأمور الأربعة» فإنه روي في 
الصحيح معناه من حديث أبي هريرة» وروي أيضًا مرسلا ومتصلاء وقال به 
ابن عمرء فإنه كان يقدم صدقة فطره يومًا ويومين رواه البخاري» وقال به أكثر 
العلماء كما ذكره الترمذي»”. 

ولأنه تعجيل مال بعد وجود سبب وجوبه فيجوز؛ كتعجيل الدين 
المؤجل» والكفارة» والدية بعد الجرح قبل زهوق الروح»› وج ر صيد 
الحرم» وصوم [٤٤ب/د]‏ رمضان في حق المسافر والمريض» ذكرهما“ في 
المحيط“ والمسافر ‏ في المبسوط - والصلاة في أول الوقت”'"؛ لأن 
الوجوب يتقرر في آخر الوقت. 


. في (ه): بهم‎ [۱J 
هو: الحسن بن مسلم بن ياق المكي» ثقة ومات قديمًا بعد المائة بقليل. انظر:‎ )'( 
التاريخ الكبير للبخاري (۲/٦٠۳)ء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0757/5» تقريب‎ 


التهذيب (ص4١5١).‏ 
[*] في (ه): «أنه). ]٤[‏ في (ه): «يرسل». 
(9) يسند من جهة. () انظر: المجموع .)١155/5(‏ 


]¥[ في (ه): اليخرج؟ . 

(۸) الضمير عائد إلى آخر مذكورين وهما المسافر والمريض» قال رضى الدين السرخيسئ 
في المحيط الرضوي (ل 48/أ): «فإذا عجل بالأداء فقد حصل الأداء بعد الوجوب 
فجاز كصوم رمضان في حق المسافر والمريض». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل 97/أ). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ ۱۷۷) وفيه: «ولنا ما روي عن النبي 6ِ: «أنه استسلف = 


ا 


9 


وفي المحيط : «قد تحقق سبب الوجوب فيترتب عليه الوجوب إلا أنه لم 
يتحتم عليه الأداء للحال حتى يحول عليه الحول تيسيرًا [94١ب/‏ ب] عليه 
بخلاف التكفير قبل الجرح» والحنث» وتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب» 
وتعجيل زكاة العلوفة قبل الإسامة؛ لعدم سبب الوجوب في هذه الأشياء؛ 
كالصلاة» والصوم» والحج قبل الوقت. فإن قيل: سبب وجوب الحج البيت 
عندكمء. ولهذا لا يتكرر» والسبب موجود. قيل: له الحج عبادة بدنية غير 
معقولة المعنى فلا يجوز قبل وقته» وهذا الجواب مستقيم في الصلاة» والصوم 
أيضًا» بخلاف الزكاة؛ فإنها عبادة مالية» وهي معقولة المعنى. 

وذكر في المبسوط للمسألة مُدْرَكْيْن : 

أَحَدُهما: أن بكمال النصاب حصل الوجوب؛ لاستجماع!"! شرائطه من ملك 
النصاب الكامل النامي» وحولان الحول تأجيلٌ فيه» كما ذكره في المحيط"" . 

والمدرك الثاني: أن سبب الوجوب قد تحقق على ما تقده“ . 

وفي الزيادات: يد الساعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء يعني بعد 
الحول» حتى لو هلك ما في يده سقطت الزكاة عن المالك ٠‏ وفي الصدقة 
النافلة يده يد المالك حتى يكمل النصاب بما في يده. 

وفي المفيد: يصلح نائبًا عن المالك في الدفع» وعن الفقير في 
القبض"""ء فما لم يسلم إلى الفقير فهو في يد مالكه حكمّاء فإذا عجل 
للساعي خمسة عن مائتي"" درهم في يده» وحال الحول وهي في يد الساعي 


= من العباس صدقة عامين»» ثم بكمال النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقين؛ 
لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي» وغنى المالك» وحوّلان الحول تأجيل» 
وتعنجيل الدين المؤجل صحيح» وعلى الطريق الآخر إن سبب الوجوب قد تقرر» وهو 
المال والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز؛ كالمسافر إذا صام في رمضانء» والرجل 
إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب. ..». 

)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل ”97/أ). [۲] في (ه): (لاجتماع). 

(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل 97/ب). () انظر: المبسوط للسَرَّحَسِئَ (۲/ ۱۷۷). 

(5) في (د): «المال». [”] فى (ه): «بالقبض». ١‏ 

]۷ 2 (ه): «مائة». ١‏ 


[Fo )‏ الغاية في شرح الهداية 


[177أ/1] تجب الزكاة استحسانًا؛ لما ذكرناء وفي القياس لا تجب؛ لأن 
الخمسة تقع زكاة من وقت التعجيل» ولهذا لا يستردها فنقص"'' النصاب في 
آخر الحول» وإن استفاد خمسة قبل الحول وقعت الخمسة زكاة كل درهم من 
الخمسة عن نفسه» وعن أربعين درهمًا. 

وفي جوامع الفقه: «عجل ألمًا عن أحد وأربعين [77١ب/ج]‏ ألما لا شيء 
لام E‏ 

وفي الينابيع: «قال في الإملاء: لا يكمل النصاب بما في يد 
الضدق ول رر ذلك عق ركاه وعليد أن يردها عل 9 ماحبيا» وناد 
منها أربعًا من الغنم»“» ووضع المسألة في تعجيل بنت مخاض عن خمس 
وعشرين من الإبل. 

وقال مُحمّد: إن باعها المصدق وهي باقية في يد المشتري بعينها كمل 
بها النصاب وجازت؟”*! عن زكاته» وإن أتلفها [1:5/د] المشتري فلاء وكذا إن 
انها يعماله [1140رن] RS I E‏ 

وفى فتاوى الناطفى: لا يكمل النصاب بما فى يد المصدق عند 
أي 18 A,‏ ۰ 

وفي الينابيع : «دفع زكاته إلى فقير عن أربعين شاة» وحال على الباق" 
لا تقع زكاته ولا يستردها من الفقير» ويكون تطوعًا وعلى هذا سائر 
الف“ , 

وفي الزيادات: إن كانت الشاة في يد الإمام أو الساعي يستردهاء 


]١1[‏ في (ه): «بنقص». (0) انظر: جوامع الفقه (ل 8”/ ب). 

۳) في (ج): «إلى». (5) انظر: الينابيع (ص577). 

[5] فى (ه): «وصارت». 

(<) انظر: المحيط البرهاني 195/6 197)» الينابيع (ص477)+ فتح القدير (؟/ 
2*5 البحر الرائق (؟57/5؟). 

[۷] في (ه) زيادة: «الحول». (۸) انظر: الينابيع (ص١551).‏ 

(4) في (ج) و(د): «و). 


قَصْلّ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان اك 

OSS KASA 
. © وهو قو فعي ` وابن حنبل‎ 

وإن قال للفقير: إنها زكاة معجلة يرجع فيها عند الشافعي”" . 

وعن ابن حنبل“ روایتان» قال أبو بكر: لا يرجع سواء أعلمه أنها 
زكاة معجلة» أو لم يعلمه. قال القاضي'' منهم: هو المذهب عندي» وقال 
أبو البركات: هو ظاهر المذهب"" ٠‏ وقال ابن حامد: إن دفعها إليه”" الساعي 
استردها بكل حال» وإن دفعها له المالك فبشرط الإعلاه”" . 

لنا: أنه دفع ماله إلى الفقير على وجه القربة والعبادة لله تعالى» وقد تم 
ذلك بوصوله إلى الفقير فيقع زكاةة''! واجبة إن تم النصاب» وتطوعا إن لم 
يتم» فصار كما إذا تغير حال الفقير أو أطلق'''2 في الدفع. 

وفي المفيد والمزيد: يقع المعجل نفلاء ويتوقف وقوعه زكاةً على 
حولان الحول. 

فرع: قال في المغني: «لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بلا 
خلاف علمتاه)"' ‏ , 

قلت : عند الشافعي لو اشترى عرضًا للتجارة يساوي عشرة دراهم فعجل 
زكاة مائتين» وحال عليها الحول وهو يساوي مائتين يجزئه المعجل عن زكاته 


)١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي »)2707/١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب 
). 

(۲) انظر: المبدع في شرح المقنع (؟/507)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
0). 

(۳) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص۲٦).‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 07857 . 

2 في (ب): «وعن أحمد بن حنبل). 

(5) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (۲۸۸/۲ ۔ ۲۸۹). 

(5) أبو يعلى الفراء القاضي . 

(۷) انظر في النقل عن أبي البركات: الفروع وتصحيح الفروع (۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(8) في (ب) و(ج) و(ه): «له». (9) انظر: المغني (85/4). 

٠[‏ في (ه): «زكاته». )١١(‏ في (ج): «وإن أطلق». 

.)8١/4( انظر: المغني‎ )١١( 


1 
س 2 


في الصحيح؛ لأن الاعتبار [١۷١ب/آ]‏ عنده في العروض بآخر الحول» لكن 
هذا يخالف قوله كَلهِ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول*“'. 

ويجوز لسنتين وأكثر. ذكره في المحيط"» وغيره . 

وفي السا «لم بود فل مین : 

وقال التحسق اليضرئى3 يجوز للات ٠‏ رفاك ابخ كسرمة: جور 
لسنتيد”*"» وأكثر كما قلنا . 

وقال في المبسوط : «وقال الشافعي: لا يجوز إلا لسنة واحدة»» وفي 
الط وهو قول زق : 1 1 


0 الغاية في شرح الهداية 


قل ل قول ا لله انع اتا هو أحيت [4وابري] الوجهيينة 


الصا ا دغ 0 م بعد الل !"فاته 
أل س . 5 )۳( و 
وصحح الْمَرْوَزِيَ» والبندنيجي» والغزالي في الوسيط"'''» والجرْجَاني» 
والشاشي [۷ج/آ]» والعبدري الجواز لسنتين Eb‏ 
قال الكووق "نولو إن عر ف قال تملك" امهنا چا 


01 


مانن ٠‏ مسجل ذكاة اريعياكة فال الخول رمو سارى اأرنعساتة ااه 


000( تقدم تخريجه . 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز »)٥۳١ /٥(‏ المجموع شرح المهذب .)١55/5(‏ 

(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل 97/ب). 

.)۲١۷ /۲( انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى‎ )٤( 

[] فى (ه): «المحيط», ` (5) انظر: المبسوط للْسرْحَسِيَ (۱۷۷/۲). 

(۷) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص۳٠۷)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۲)ء الأموال لابن 
زنجويه (۳/ ۱۱۷۹). 

(۸) انظر: الاستذكار (۲۷۲/۳). (9) انظر: المبسوط للسرخسئ (۱۷۷/۲). 

٠ في (ج): «يشترطا.‎ )١١( انظر: المحيط الرضوي (ل 97/ب).2‎ )٠١( 

[١١]فى‏ (ه): «التعجيل». 

(۳) انظر: الوسيط فى المذهب (445/79 -447). 

(15) انظر: المجموع .)١41/5(‏ 

(15) في (1) و(ج) و(د) و(ه): «قال مالك: اشترى». والمثبت من (ب)؛ وهو الصواب. 

]١[‏ في (ه): «بمائتي درهم). 


قَصُْلُ فى الفصلان, والعجاجيل» والحملان دح 
تي ا ا د د 51١1‏ !حت 


الجميع» هذا هو المذهب [45ب/د]. وقيل: في الزيادة وجهان كالسخال». 

وعند أحمد: لا يجزئ عن الزيادة ذكره في المغني”" . 

با عله سي "تر انان “توالا في 1 كنات 
الو اا ر ت م 

وجه قولنا: ما تقدم من حديث العباس َه؛ ولأن المال النامي سبب 
لوجوب الزكاة في كل سنة بدليل وجوبها في كل سنة إذا"“ كان المال باقيًا في 
يده» ويجوز عن نصب خلافًا لزفر حتى لو ملك خمسًا من الإبل فعجل“ 
أربع شياة» وتم الحول على عشرين من الإبل يقع المعجل"'' زكاة للكلء 
وعند زفر يقع شاة واحدة عن الخمس لا غير . 

جا أو نلك امات كما فهر تبي ات اکت فو نيب لمت 
حتى لو ملك مائتي درهم فدفعها إلى الساعي ثم ملك قبل الحول ثمانية آلاف "© 
درهم وقع المائتان كلها زكاة عن نفسها وعن ثمانية آلاف» ذكره في الزيادات. 

قال في التحرير: «ولأن"" النصاب الأول أصل وما وراءه تبعء ولهذا 
يكتفى بحول الأصل» ويجعل المستفاد كالموجود في أول الحول لوجوب 
الزكاة في الكل» فكذا في حق التعجيل»“'. 


.)80/4( انظر: المغني‎ )5( .)١148/5( انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) فى (ب): «عند السنتين» . 

40 ا جلها بج موا و ی لاه عتدليا ی اعفاد 
وها انظ الكافئ: 412:/19), 

(5) انظر: الفروع ۲۷۷/5)ء الإنصاف .)٠٠٠/۳(‏ 


() في (ج): «وإذا». 

(0) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ .)۲۷١ _ ۲۷٣‏ 

(۸) في (ج): «فجعل». [9] في (ه): «الكل». 

.) 7560 /۳( انظر: العناية شرح الهداية (؟577/1١7 - 0075037 البناية شرح الهداية‎ ٠ 
في (أ): «هو كما هو». (؟1) في (ب): «الا).‎ )١١( 


(۳) في (1): «ولأن في 
)١4(‏ انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص554). 


CAY)‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي المَرَغِينَانِيَ: «له خمس من الإبل جوامل فعجل عنها وعما في 
بطونها شاتين» ثم نُتِجت ‏ على ما لم يُسَمّ فَاعِلْهِ - خمسًا جاز» وإن عجل 
عما تحمل في العام الثاني لا يجوز)"”'. 

فإن قيل: ينبغي أن يجوز عند أبي يوسف كتعجيل عشر النخل قبل 
خروج ثمره؛ لأن الإبل سبب كالنخل [1177/أ]. 

قيل له: السبب الإبل مع لقاح”"“الفحول؛» ولم يوجد بخلاف النخيل". 

فرع: ذكره في النوادر: «رجل عجل زكاة ألفين وله ألف [55١/ب])‏ 
فقال: إن أصبت ألما آخر قبل الحول فهى عنهما وإلا فهى عن هذه الألف 
للسئة الثانية أجزأه؛ لأنه يجوز له التعجيل 7 اا 

فرع: له مائتان عجل عنها خمسة للحول الثاني فتم الحول الأول ولم 
يكمل المائتان» ثم تم الحول الثاني وعنده مائتان لم يجزه؛ لأنه لم يكمل 
النصاب في ابتداء الحول الثاني . 

فرع: له مائة وخمسة وتسعون درهمًّاء وثوب للتجارة يساوي خمسة 
فصارت قيمة الثوب عشرة» ثم ذهب من الدراهم خمسة» وتم الحول يسترد 
من المصدق نصف الثوب؛ لأن يده كيده ولم ينقلب المؤدى كله زكاة”" . 

وفى عمدة الفتاوي: رجل له ألف عجل عشرين درهمًا فحال الحول 
ولاق منها ثمانمائة [۷١١ب/ج]‏ وبقيت مائتان فعليه درهم واحد؛ 
لأنه أعطى عن كل مائتي درهم أربعة دراهم» وبقي لكل مائتي درهم درهم» 
فإن هلكت ثمانمائة قبل الحول فلا شىء عليه؛ لأنه تبين أنه لا زكاة عليه إلا 
فى المائتين لأن انا فلكت فل الحو رة عبني من ال رین كاه 
الا وخمسة عشر منها تطوعًاء فإن هلكت مائتان بعد الحول وبقيت 


)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص٥٠٠").‏ (۲) في (): «لحاق». 
(۳) وفي (ه): «النخل». 0) انظر: المحيط الرضوي (ل ”9/أ). 
(5) انظر: نفس المصدر السابق. (0) انظر: نفس المصدر السابق. 


(۷) في (ب): افيكون». [4] في (ه): «عن المائتين». 


فصا ف الفصلان» والعحاجيا » والحملان سے 
ككككتتتككك 7 


ثمانمائة فعليه أربعة(2» فإن هلكت المائتان قبل الحول فلا شىء عليه» وهكذا 
يج عمق الاين اا ل ١‏ 

له ألف بيض وألف سود عجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت يقع 
عن السودء وكذا بالعكس» ومثله في جوامع ا 

وكذا لو عجل عن البيض فهلكت وبقي نصاب الدنانير"» أو عروض 
التجارة» أو الدين كان ما عجله عن الباقي إلا في رواية عن أبي يوسف» ولو 
حال وهما”" عنده ثم ضاع أحد المالين كان ما عجله زكاة ما بقي وعليه تمام 
ما بقي» وكذا هذا“ في الدراهم والدنانير”" . 

وفي جوامع الفقه”''"» والوبري: لو كان الأداء بعد الحول كان عما نوى 
إجماعًا حتى لو هلك المنوي عنه أو استحق لا يسقط عنه زكاة الباقي» بخلاف 
السائمة فإن الرجل لو كان له أربعون من الغنم وخمسة'''' من الإبل فعجل زكاة 
أحدهما وتم الحول على الآخر لم يكن المعجل زكاة [97١ب/ب]‏ الباقي» ذكره 
المَرْغِينَانِت!"'2» والعتابي في جوامع الفقه'"'' [107١ب/أ]ء‏ وهكذا في الجامع“'» 
وبخلاف ما إذا كان له نصابان من الذهب والفضة فعجل زكاة أحدهما بعينه ثم 
استحق المعجل عنه وتم الحول لا يكون المعجل زكاة عن الباقي. 

وفي التحرير”*''» والوبري: «لا يخلو إما أن يحول الحول على المالين 


.)]/97” ما بين القوسين مكرر في (د). (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )١( 

(۳) في (د): «فتاوى الوَّلْوَالِجِيَ». () انظر: فتاوى الوَّلْوَالِجِىَ (ص۹۲٠).‏ 

(6): انظر + جوامعالفقة ال ,)/١۸‏ 0 ى6 الان ` 

(۷) في (ب): «وهما في ملكه». (۸) في (ج) و(ه): «وهكذا». 

(9) انظر: المبسوط للسرَّحَسِي (۳/ ۲۳ - .)۲١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ 
كلام _ .(VY‏ 


(١٠)انظر:‏ جوامع الفقه (ل ۳۸/). 

)١١(‏ في (د): «اوخمسون». وفي (ه): «اوخمس». 

(١١)انظر:‏ الفتاوى الظهيرية (ص7”55). ۳ انظر: جوامع الفقه (ل ۳۸/). 
)١5(‏ انظر: الجامع الكبير (ص۲۲). 


1 ۳۹ الغاية في شرح الهداية 


جميعًاء أو يهلك أحدهما ويحول على الآخرء أو يستحق أحدهما؛ أما إذا 
حال عليهما كان المعجل عنهما"'' وتعيينه لغوء وفي رواية الجامع لاتحاد 
الجنس بدليل تكميل النصاب بالضم فيكون ما عجله عن الواجب بحولان 
الحول). 

وفي رواية نوادر أبي سليمان عن أبي يوسف. وهي رواية عن أبي حنيفة» 
و ار الله الل © هذه 55 ا المعابنات رن 
الل غا رى NEE E O‏ اف [ 

وإن هلك أحدهما وبقى الآخر وحال الحول عليه كان المعجل عن 
الباقي سواء كان الباقي هو ا عجل عنه الزكاة أو الذي لم يعجل عنه؛ 
لأنه إنما عجلها عما يجب عليه بحولان الحول» وكذا لو استحق أحدهما 
يكون عما نوى» ولا يكون عن الباقي إذا [47:ب/د] نوى عن المستحق؛ لأنه 
أدى زكاة مال غيره فلا ينوب عن زكاة ماله بخلاف الهلاك؛ لأنه لم يتبين 
أنه مال غيره. 

وفي التحرير: «إن هلك أحدهما قبل الحول يقع عن الباقي على 
الروايتين بخلاف الأداء بعد الحول؛ لأنه تفريغ للمال“ عن حق الفقراء فكان 
مقيدّاء ولا حق لهم قبل الحول حتى لو نوى عن القائم عند التعجيل ثم 
ا زيادة يقع المعجل عنهماء ويلغو'"' تعيينه'*' [1178/ ج01 وعلى هذا 
الل مو الجارية» والدراهم» وجميع أنواع العروض؛ إذ المعتبر في الكل 
المالية وهي متحدة» وكذا لو كان له ألف عين وألف دين عجل زكاة العين 
فهلكت العين يقع المعجل عن الدين» ولو أدى بعد الحول عن العين 


)0( في (د) و(ه): «منهما». 0) فى (د): «التلجي). 

() فى (د): «وإذا». ٠‏ ۰ 

(5) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟/ 1/0؟). 

)0( في (ج) : «للمالك». و «المال». 

[5] في (ه): «حديث». (۷) في (( و(ج): «ويلغوا». 
(۸) في (ج): ا(بعينه) . (9) في (ج): (او). 


قَصْل في الفصلان › والعجاجيل» والحملان “o‏ 
اس 


له 


فضاعت"'' لا يقع عن الدين» وكذا العبد والجارية قبل الحول وبعده» ولو 
عجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي أدى زكاته بعد الحول يؤدي 
نصف زكاة الاخر على هذه الرواية» وعلى رواية النوادر [/ا19أ/ ب] يؤدى زكاة 
الباق كلها" . 1 

وفي جوامع الفقه: «له إبل وغنم أدى شاءً بنية الزكاة» ولم ينو عن 
حيس اغا شام 

مسألة: ذكرها في المفيد: عجل زكاته إلى الفقير قبل تمام الحول 
3 | ] فمات الفقير قبل تمام الحول» أو ارتد» أو أيسر يقع زكاة عندناء 
خلاقًا للشافعي؛ لأنها وقعت قربة فيعتبرها حالة!؟' عند الدفع إليه. 

وفي المبسوط» والمفيد". والتحرير””» وزيادات العتابي: الزكاة 
تجب عند تمام الحول مستندًا"“ إلى أول الحول. 

قلت : إذا كنا جعلنا الحول كالشرط لا ينبغي أن يستند”"'2 الوجوب 
إلى أول الحول؛ لأن المعلق بالشرط يقتصر بلا خلاف» ولأن الزكاة لا 
تجب إلا في المال النامي» والحول أقيم مقام النماء"'“؛ لاشتماله على 
الفصول الأربعة» والغالب فيها تفاوت الأسعارء ويقوى هذا بما قال قاضي 
خان في زياداته: أن المعجل يقع زكاة من وقت التعجيل إذا استفاد ما 
يكمل به النصاب في عدة مواضع» وذكر في موضع أن المعجل في يد 


(1) فى (د): «وضاعت العين». 

9 :انط العاحرورشبريوا العا اك ۷ 

() انظر: جوامع الفقه (ل ۳۸/أ). ]٤[‏ في (ه): «فيعتبر حاله». 

(5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (؟/1797). 

0( بحثت عنه فلم أجده. وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )۲۷١ /١(‏ نقلّا عنه. 
(۷) انظر: التحرير في شرح الجامع الکبیر (ص908١).‏ 

. فی (): امستند)‎ (A) 

)1( في (1): «مسألة»» والمثبت من بقية النسخ . 

. في (): اتستند. وفي (ج): «يستند إلى2‎ )9١( 

)١١(‏ في (): «النوى». والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 


3 الغاية في شرح الهداية 


س ]م 
الساعي في القياس يستند الوجوب إلى أول الحول» وفي الاستحسان يقتصر 
على آخر الحول. 


وفي الزيادات: لو كان الساعي استهلك الخمس المعجلةء أو أنفقها 
قرضًا على نفسه يكمل النصاب بالخمس التي في ذمته» فيكون قيام الدين في 
ذمته كقيام العين في يده» وكذا لو أخذها بعمالة نفسه؛ لأن العمالة إنما تكون 
بعد وجوب الزكاة» ويكون الدين الذي في ذمة الساعي عن زكاة [1507/ د] 
العين» وإن كان أداء الدين عن العين في الزكاة؛ وجوّزنا هذا لأن ولاية 
الأخذ له فلا فائدة في أخذه منه ثم دفعه إليه» وإن كان صرفها إلى الفقراء أو 
إلى نفسه وهو فقير لا تجب الزكاة» وكذا لو ضاعت الخمسة من يده ثم 
وجدها بعد الحول لا تجب الزكاة ويستردها منه» والله تعالى أعلم. 


© © © 


)23 في (ب): «و). 
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زكاة المال 


فصل في الفضة 

والزكاة في الفضة والذهب واجبة [1917١ب/‏ ب] بالكتاب» والسّنَّة» وإجماع 
الأئمة؛ أما الكتاب فقوله تعالى : ظوَالَدِ بکزوت اذهب وة ولا يفِقُويَا 
في سيل أله فبَسَرَهُم بِصَدَابٍ آلب 469 [التوبة: 4*]» وفي شرح البخاري لابن 
بطال: من أدى زكاة ماله فليس بداخل في آية الكنز”" . والكنز اسمٌ لمال مدفون 
[ب/ج] لا يراد به التجارة» ذكره في المبسوط”" » وكان مذهب أبي ذر وجوب 
إخراج الذهب والفضة؛ وعدم جواز ادخارهماء ذكره أبو بكر الرازي”"” . 

وأما السَّنَّة فما رواه مسلم عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يك : 
«ما من [08١ب/أ]‏ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها» الحديث» رواه 
البخاري وغيره» وقد تقدم» وفي كتاب أنس وه : «وفي الرّقّة ربع العشرء 


(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 225٠5‏ وإليه ذهب البخاري حيث قال 
في صحيحه )1١1/5(‏ باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء والطبري في تفسيره /١5(‏ 
۳ وف وول الأقوال فى ذلك بالضنحة» القول الذي ذكن من اين عدر من 
أن كل مال أُدّيَتْ زكاته فليس بكنزا» وقد تقدمت حكاية الخلاف في تفسير الكنز. 

(0) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۱۹۱/۲). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص .020١/5(‏ 

(5) لم يرو البخاري هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف» بل روى بعض الحديث الذي ساقه 
مسلم بطوله :)١507(‏ ولعل هذا مقصود المؤلف» قال النووي في خلاصة الأحكام 
)٠١7*/5(‏ بعد سياقه لفظ مسلم بتمامه: «رواه مسلم» وروى البخاري بعضه»» 
فعبارة المؤلف كُلَنْهُ فيها إيهام؛ حيث إن اللفظ الذي ساقه لم يخرجه البخاري بل 
خرج بعض ألفاظه في أحاديث متفرقة. 


ا CA)‏ ش الغاية في شرح الهداية 
فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»"' وقال بلا : 
«ليس فيما دون الخمس أواق صدقة». متفق عليه . وعليه إجماع الأمة". 

وفي المنافع: «قدم الفضة على الذهب؛ لأنها أروج عندهمء وأكثر 
وجودّاء يشو دض ال ألا ترى أن أقل المهر» ونصاب السرقة قدرًا ا 

ولأنها مجمع على أنها أصل في وجوب الزكاة فيهاء ومن العلماء من 
قدر الذهب بقيمة الفضةء ولأنها مجمع على نصابهاء والذهب مختلف في 
نصابه على ما يأتي بيانه. 

قوله: ليس فيما دون مائتی يي درهم صدقه ؛ لقوله كلا : اليس فما دون حمس 
N ET‏ ايب وله ET E‏ 
- وهي بضم الهمزة» وتشديد الياء - وجمعها أواقيّ بتشديد الياء» وتخفيفها . 

قال القاضي عياض في الإكمال: «وأنكر غير واحد أن يقال: وَقيّة - بفتح 
الواو - وحكى النّحيَان © أنه يقال: وقية» ويجمع و 55 ورَكايا. 

وفى الذخيرة المالكية: ([۸٤ب/د]‏ كانت الأوقية فى زمنه ييل أربعين 
درهمّاء والنواة خمسة دراهم» والنش نصف أوقية')”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

() انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٠١٥)ء‏ الإشراف »)٤١/۳(‏ مراتب الإجماع (ص٤")»‏ 
المغني (808/5 - ۹٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب (5/5). 

. انظر: المنافع (ص٦ *۷) . )0( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(7) هو: علي بن حازم» وقيل: ابن المبارك» أبو الحسن اللّحْيَانِيَ» كان من أكابر أهل 
اللغةء أخذ عن الكسائي» وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان إذا دخل على 
الفراء وهو يملي كتابه النوادر أمسك الفرّاء عن الإملاء حتى يخرج اللحياني» فإذا 
خرج قال: هذا أحفظ الناس للنوادر. من مصنفاته: كتاب النوادر. ينظر في ترجمته: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص۱۳۷)» معجم الأدباء (5/ 2421847 إنباه الرواة 
على أنباه النحاة (۲/ 766). 

(۷) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ ”5577 555). 

() في جميع النسخ: «درهم». وهو خطأ والصواب المثبت من الذخيرة (۳/ 22٠١‏ وانظر 
أيضًا : تهذيب اللغة .)197/11١(‏ 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)٠١‏ 


زكاة المال FS‏ 

ودَرْهَمٌ ‏ بفتح الهاء وكسرها ‏ والأول المشهور» ويقال: درَهَام 
43 /ب]ء حكاهن أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح. 

والوَرِقُ - بفتح الواو» وكسر الراء - وله تحقيقان”'' فتح الواو» وكسرها 
مع سكون الراء» وهو قياس وَرِقَة0'' - بكسر الراء وتخفيف القاف ‏ وهما اسم 
الفضة!"!» وقيل: الورق الدراهم خاصة. 

وفي المغني”*': «الرقة هي الدراهم المضروبة»”". 

ونقل صاحب البيان من الشافعية عنهم: أن الرّقةَ هي الذهب والفضة”", 
قال النووي: هو غلط فاحش”". 

قلت: قد ذكر السفاقسي في شرح البخاري: أن الورق اسم لهماء كما 
نقله صاحب البيان» وقال ثعلب”': وهو أصح التأويلين””". 

وفي الذخيرة القرافية: «الرّقَة الدراهم المسكوكة""'» ولا يقال لغيرهاء 
وَالورق الك ك EY‏ وقیل : فا ا 

وفي المنافع: «الفضة تتناول المضروب وغيره» والرّقّة*'' تختص 
EN‏ 


(170 


)١(‏ في (): «وكسرها الرا تخفيفان»» وفي (د): «وكسر البراء تحقيقان». 

00 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «والرقةا. ٠‏ [۳] في (ه) زيادة: «وقيل: اسم الورق». 

() فى (): «المعنى». )٥(‏ فى (أ): «الورقة». 

(3) انظر: المغنى (008/4. ١‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۴/ .)۲۸١‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (0*/5). (4) في (أ): تغلب. 

)٠١(‏ فى (د): القولين. 

۷ في جم الح المشتكوكة» والضوات التف من ال للعرافي 011/807 
المسكوك: مفعولٌ من السكة وهي حديدة قد كتب عليها يضرب بها الدراهم. انظر: 
تهذيب اللغة (4/ »)77١‏ لسان العرب .)٤٤١ /٠١(‏ 

.)١١/۳( في جميع النسخ: المصكوك. والصواب المثبت من الذخيرة للقرافي‎ )١١( 

9 انظر: الذخيرة للقرافى (۳/ .)١١‏ 

(15) في (1): «للمصكوك»» والمثبت من بقية النسخ. 

)٠١(‏ فى (د): «والورقة». )١15(‏ فى (1أ): «اتخصيص». 

(۱۷) انظر: المنافع (ص٦٠۷).‏ 


ج 6 الغاية في شرح الهداية 


وقال ية لمعاذ وي لما [779أ/1أ] بعثه رسول الله ية إلى اليمن قال 
كر «فإذا بلغ الورق ا درهم فخذ منه خمسة دراهم ...2 الحديث 
3/ج] رواه أبو الحسن الدَّارَقْظيت0 . 

وعن جابر طبه أن رسول الله ية قال: «ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة رواه 
الا ومسلم. 

وقال أبو الحسن بن بطال: «الخبر ورد فى زكاة الفضة دون الذهب؛ 
لقلة الذهب عندهم» وإنما كان يجيئهم من الروم» وكان صرفه عشرة دراهم» 
فجعلوا العشرين دينارًا بمنزلة مائتي درهمء فأوجبوا فيها نصف دينار» وتواتر 
الل ين وع جا 


(واليضاتيةالأضيل وة ل الل : 


)١(‏ في (أ): «قال له إلى اليمن». (؟) في (): «بيع الورق بمائتي». 

(۳) في سننه )٤۷٤/۲(‏ برقم 4)١190(‏ والبيهقي )١١8/5(‏ برقم (7575) من طريق 
ابن إسحاق» عن المنهال بن الجراح» عن حبيب بن نجيح» عن عبادة بن نسي» عن 
معاذ. وأعقبه بقوله: «المنهال بن الجراح متروك الحديث» وهو أبو العطوف» واسمه 
الجراح بن المنهال» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه» وعبادة بن نسي لم 
يسمع من معاذا. 

(6) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(د). 

(4) تقدم تخريج الحديث من رواية أن سعيد الخدري وهو المتفق عليه» أما حديث جابر 
فانفرد به مسلم .)98٠0(‏ 

0 في (ج): «للعمل». 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)501١/(‏ 

(۸) هو: السَّمَّْءَل بن عاديا بن حساس بن رفاعة بن الحرث بن ثعلبة» صاحب تيماء 
الذي ذكره الأعشى حيث يقول: 

الأَبْلَنٌ الفرذ ين تتماء رة عضن حصي وجار غير فار 
والأبلق الفرد اسم حصنه» وكان السموءل يهوديّاء وضرب به المثل في الوفاء» وذلك 
أن امرأ القيس بن حجر الكندي أودعه سلاحًاء فسمع بذلك الحارث الغساني وجاء 
مطالبًا بوديعة امرئ القيس» واتفق أن ابن السموءل كان خارج الحصن يتصيد فأخذه 
الملك الغساني» وقال للسموءل إما أن تدفع الوديعة أو يقتل ابنك» فاختار قتل ابنه - 


زكاة المال 0 
222 تت ا 


وَنَحْنُ كَمَاءِ المُرْنِ لا في نِصَابِنَا كَهَامٌوَلَا مِنَايعَدُ بجي 
وأصله النَصْبُ”". وهو العَلَّمٌه ومنه الأنصاب لحجارة تنصب علمًا 
لعبادتهمء أو من الارتفاع؛ لأن نصائب الحوض حجارة ترفع حوله» 
فالنصاب”" أصل للوجوب”*' وعلم عليه» ويرتفع به عن“ حد القلة فاجتمعت 
المعاني كلها فيه)'2 [94١ب/ب].‏ 
قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم»› ثم 


في كل أربعين درهمًا درهم» وهذا عند [5:9أ/د] أبي E‏ طن ) » وهو 


= على الغدر. انظر: التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب (ص۳۸)» جمهرة 
اللغة »)١7777/7*(‏ غرر الخصائص الواضحة (ص٤).‏ 

)١(‏ قوله: كهامٌ أي: بطيء عن النصرة والحرب. انظر: العين (۳/ 2059817 تهذيب اللغة 
١/5‏ ). 
والبيت من قصيدة للسموءل من غرر القصائد مطلعها: 

إذا المرء لم يَدْنَسُْ من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتديه جميل 

انظر: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص6١8).,‏ العقد الفريد 2))5١9/١(‏ 
نهاية الأرب في فنون الأدب .)7١7/5(‏ 

وهذا البيت عيب على السموءل لعدم ملائمة عجز البيت لصدره قال العسكري في 
الصناعتين الكتابة والشعر (ص55١):‏ اليس قوله: (ما في نصابنا كهام). من قوله: 
(فنحن كماء المزن) في شيء؛ إذ ليس بين ماء المزن والنصاب والكهوم مقاربة» ولو 
قال: ونحن ليوث الحرب» أو أولو الصرامة والتجدة ما في نصابنا كهام لكان الكلام 
مستويًا. أو نحن كماء المزن صفاء أخلاق وبذل أكنت لكان جيدًا» . 

(۲) قال ابن سيده:«النَضْبُ والنْصُبُ العَلمُ المَنْصوبُ». انظر: المحكم والمحيط الأعظم 
1/0 . 

(9) في (): «بالنصاب». 

)٤(‏ في (د): «الوجوب». 

() في (أ): «وترفع به عند». وفي (ه): «وتوتفع به عن). 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة /١(‏ 555)» الذخيرة للقرافى 
4/6 افو فن مسقي الات العو :07( دسيهرة الل( 6 
الصحاح (١/4؟57).‏ 

(۷) انظر: الأصل (۸۲/۲ - ”2287 المبسوط للسَرّحَسِيَ (۱۸۹/۲)» تحفة الفقهاء /١(‏ 
57177)» بدائع الصنائع ١2/9‏ -018). 


= الغاية في شرح الهداية 
EN OE‏ ا الاش وا رواه عنهما 
الحسن البصري» وهو مذهبه - ذكره ابن حزم في المحلى“» وغيره - وبه 
قال ا و وطاوس في روا ورون E‏ 
ال والأوزاعي”"", والشعبي"'» وابن ال 

وقال 9 7 EE‏ والشاف ال ET‏ وابن 
حتبل“": وما زاد فبحسابهء وهو قول علي" وابن عمر”'", 
ا 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)١١/۲(‏ [۲] في (ه): «وأبو). 

(۳) انظر: نفس المصدر السابق. )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار .)٠١١/٤(‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى (89/5)» مصنف ابن أبى شيبة (7057/5). 

0 انظ م ابن ای ١‏ 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (84/5)ء مصنف ابن أبي شيبة (03/5*). 

(۸) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)۸۹/٤(‏ 

(9) فى (): «وعمر بن دينار». 

.)516 /4( انظر: المحلى بالآثار (4/ ١١٠)ء المغتي‎ )٠١( 

.)٠١١ /٤( انظر : نفس المصدرين السابقين. (۱۲) انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )١5( .)١٦/۲(‏ انظر: المغني .)٠٠١/٤(‏ 

)٠١(‏ انظر: الأصل (۸۲/۲ - ۸)» المبسوط للسَرْحَسِيّ AE OA‏ دار 
۷), بدائع الصنائع ىا - 14(. 

(13)انظر: نفس المصادر السابقة. 

(0١)انظر:‏ الحاوي الكبير (7/ 2555)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۲۸۷)» فتح 
العزيز بشرح الوجيز (07/5. 

(4١)انظر:‏ المدونة »)7077/١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ›)١۷‏ الذخيرة للقرافي 
.)١ ١/5‏ 

(9١)انظر:‏ المغني »25١9/5(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۳۹/۲٤)ء‏ الفروع وتصحيح 
الفروع .)٤٤٤/۳(‏ 

(١7)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى (88/5)» الأموال لأبى عبيد (ص5١0)»:‏ مصنف 
ابن ان شي (885/7): ۰ ٠‏ 

)٠١۷ /۲( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (940/4)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲١( 

(۲۲) انظر : نفس المصدرين السابقين. 


زكاة المال PF‏ 
د ا 


آ ریا ھا غ وی ا ی عر ی 

قال الفقيه”": «هذا لا يؤخذ بهء وإنما يؤخذ بقول أبي حنيفة». 

احتجوا بما روي عن علي مه عن رسول الله يه : «إذا كان له مائتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في 
الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارّاء فإذا كان لك عشرون دينارًّا“ وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك قال عاصم بن 
ضمرة: فما أدري أعليٌ يقول فبحساب ذلك أم رفعه إلى رسول الله كله - 
وليس في مال زكاة"“ حتى""" يحول عليه الحول». إلا أن جريرًا قال: ابن 
وهب يزيد في الحديث عن رسول الله: «ليس في مال زكاةً حتى يحول عليه 


ال 
واحتجوا أيضًا بكتاب أبي بكر الصديق: «وفي الرّقَة ربع ال 
[ةلااب/أ]. 


)١(‏ انظر: الاستذكار 2»)١71١/(‏ وفيه قال ابن عبد البر كث في هذه الرواية عن طاوس: 
«ولا أعلم أحدًا قاله كما رواه ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس» وذكر 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس خلاف ذلك على ما رواه 
ابن طاوس عن أبيه والذي روى ابن طاوس عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على مائتين 
فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار فلا شيء فيها 
حتى تبلغ أربعة دنانير على ما روي عن عمر وسعيد بن المسيب» ومن ذكرنا معهما 
وهذا هو الصحيح عن طاوس». 

(0) هو أبو الليث السَّمَرْفَنْدِيَ. (۳) انظر: مختلف الرواية .)٥۷۸/۲(‏ 

]٤[‏ فى (ه): «ذلك). [45] فى (ه): «وما». 

5 حر 0ه فى ماك كيوقي ارب ذفن واد 

[۷] فى (ه): «إلا». 1 1 

40 اه أبو داود »)١51/(‏ وأبو عبيد فى الأموال (ص*٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة (۹۸۷۳)ء 
والبيهقي 0۲۴۲/6 قال النووي في خلاصة الأحكام : وهو حديك صحيحء أو حسين: 
- وسيأتي نقل المؤلف عنه هذه العبارة - وحسنه الرَّيْلْعِيَ. انظر: نصب الراية (؟/ 
4 وقال الألباني في إرواء الغليل :)791١/7(‏ «وهذا سند جيد موقوف». 

(9) تقدم تخريجه. ش 


9 1 الغاية في شرح الهداية 


الأول : لم يبت رای رر على على ي 

والثاني: صحيفةٌ» على" أنه محمول على النُضُب. 

ولنا: حديث معاذ ذه حين وجهه رسول الله به [179ب/ج] إلى اليمن 
قال له: «إذا بلغ لورق مائتي""" درهم ففيها خمسة دراهم» ولا تأخذ مما زاد 
حتى يبلغ أربعين درهكًا»"» وفيه المنهال بن الجراح”؟؟. 

وعن ابي بكر مُحمّد بن عمرو بن حزم [194أ/ب]» عن أبيه» عن جده 
أن رسول الله ية قال: «في كل خمس أواق خمسة دراهم» فما ا 0 كل 
أربعين درهمًا درهم)”'. وفيه سليمان بن داود التجوري”” ' ذكره في 
المج 0 

وعن علي» عن رسول الله ویاو مثله“» وفيه الحسن بن عمارة. 

وعن ابن شهاب الزهري في الصدقات: نسخة رسول الله كيا 5 
الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب [44ب/د] أقرأنيها'“ سالم بن 


)١(‏ في (ب) و(ج): «مع». [۲] في (ه): (ماثتا». 

)۳( تقدم و 

)٤(‏ قال الدَّارَفْظنِيَ في السنن :)٤۷٤/۲(‏ «هو أبو العطوف» واسمه الجراح بر بن المنهال» 
وكان ابن.إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه». ضعفه يحيى بن سعيد» والبخاري» 
وَالنَّسَائِيَ . وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)٥۲۳/۲(‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال (؟7/5 ١07‏ 5). 

[5] في (ه): «ثم في . () تقدم تخريجه.. 

(۷) في (أ) و(ج): «الحرري». 

(۸) انظر: المحلى بالآثار (15621797/5). 

(9) أخرجه أبو داود »)١0174(‏ والترمذي (2550). والنَّسَايِيَ ۲٤۷۷(‏ - 7478). وقال 
الترمذي عقبه: «روى هذا الحديث الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي» وروى سفيان. الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» عن 
أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: 
(كلاهما عندي صحيح عن أبي إشميا ف 2 يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا)». 

)9١(‏ في (أ): «اقرايتها». 


ا ا ا 
عبد الله بن عمرء فوعيتها على وجهها وفيها: «وليس في الورق صدقة حتى 
تبلغ" مائتي درهم. ثم في كل أربعين زادت على المائتي”'' درهم». 

والبورد وي عر حول تق الت حم رامين بون 
عبد العزيز حين”" أمَّر على المدينة» فأمر عماله بالعمل بها“ . 

وفي الإمام وروى أبو محمد الدارمي في مسنده أن رسول الله يه كتب 
مع عمرو بن حزم“ إلى شرحبيل بن عبد كُلال» ونعيم بن عبد كلال": «أن 
5 كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم» فما زاد ففي كل أربعين درهمًا 
درقع ).ولتق فيس دون مس أواق شن ولال يفيه الكافت» 
وتخفيف اللام -. 

ولأن في إيجاب الزكاة في الكسور حرجًا بينَاء وهو مدفوع شرعًاء 
بيانه: أنه يجب في حبةٍ جزءٌ من أربعين جزءًا من حبة» وهذا شيء لا يوقف 
عل محقة ا عند » نيول" ا 


6 في (ب): «يبلغ . )۲( في (ب) و(ج) و(ه): (المائتين) . 
(۳) في (أ): «حتى». E‏ 
0 في (): اعمر بن حزم . () في (أ): «خلال». 


(۷) الدارمي ,»)١578(‏ وابن؟؟؟ (5009)» والحاكم »)١547(‏ والبيهقي 144/0(« 
وقال: «أخبرنا أبو سعد المالينى» أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ» قال: سمعت 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث 
الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟؟؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحًا. قال: وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن 
الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري بحديث 
الصدقات فقال: قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن 
موسى» عن يحيى بن حمزة. قال أبو أحمد: وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن 
حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين» وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما 
رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده وحديث 
سليمان بن داود مجود الإسناد» قال الشيخ: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني 
هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من 
الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا والله أعلم». 

49 في (أ) و(ج): (بسهولة) . 


--- الغاية فى شرح الهداية 
EAS‏ لك في شرح 
وفى البدائع : «لو نقصت المائتان حبة فى ميزان» وكانت تامة فى ميزان 
انحن NE‏ 


«وللشافعية وجهان: أصحهماء وبه قطع المحاملي» والبندنيجي› 
والماوردي» وآخرون'"": لا تجب» وقال الصيدلاني: تجب» وشنع عليه إمام 
الحرمين وبالغ»”". 

و ال لو نقصت المائتين ثلاثة دراهم تجب”"', وعنه: لا يمنع 
الحبة والحبتان» وبه قال ابن حنبل”“'. وعنه: قيراطان" . 

وفي المحيط”", والبدائه"» والإسبيجابي”” "2 والتحفة""'» والغنية: 
3الا يعتبر في الفضة والذهب صفة زائدة على كونهما”"'' فضة وذهبًاء 
تعيكت "10 وه اسارب] فی او :حو ال رال اتی 
والمصوغ» وحلية السيف» والسكين» والمنطقة» واللجام» والسرجء 
والأواني» والمسامير المركبة في المصحفء. والكواكب فيه إذا خلصت 


)000 انظر: بدائع الصنائع (/). [۲] في (ه): «وآخر». 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (8/5). 

() انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ١١‏ ١١)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5905/١(‏ 

)2 في (ج): «وتجب). 

(5) انظر: الهداية (ص75١)»‏ الكافي في فقه الإمام أحمد :.)505/١(‏ المحرر /١(‏ 
۷) الإنصاف (۳/ .)١7‏ 

(۷) هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألةء نقلها عنه ابن قدامة في المغني 
)١٠١/5(‏ وفيه: «وقال في موضع آخر ‏ يعني الإمام أحمد ‏ إذا نقص ثمنًا لا زكاة 
فيه اختاره أبو بكر». والثِمُنُ في الذهب قيراطان ونصف» وفي الفضة قيراط ونصف 
على تقدير أهل العراق» وهذه أقرب رواية إلى قول المؤلف. 

(۸) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). (4) انظر: بدائع الصنائع .)١۷ - ٠١/۲(‏ 

()انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۸/ب). 

(١1١)انظر:‏ تحفة الفقهاء )١١١ .)5515/1١(‏ فى (): «لونهما». 

اا زه انيس 1 

الشرف مانهب وا هة ال اف انر جهن + اا 
المحيط (ص٦۸٤)‏ . 


زكاة المال حج 
اح أ 0 تك 


بالإذابة» والخواتيم» والأسورة» وغيرهاء وتجمع بين ذلك فإذا بلغت نصايًا 
تجب فيها الزكاة» ولو كان وزنها دون المائتين» وبصنعها ونقشها'' يساوي 
مائتين لا تجب. 

وفي الينابيع: «إذا كملت المائتان في العدد» ونقصت في الوزن لا تجب 
وإن قل النقص». 

قوله: (والمعتبر في" الدراهم وزن سبعة» وهو أن“ تكون العشرة من 
الدراهم وزن سبعة مثاقيل)» و في REE‏ ت الت ^ . 
أن المعتبر في الزكاة وزن أهل مكةء وفي الكيل كيل المدينة [150/د]» ويدل 
عليه قوله ككِِ: «المكيال على مكيال أهل المدينة» والوزن على وزن أهل مكة» 
[//ج]. رواه أبو داود» والنَّسَائَِه وهو على شرط البخاري ومسل . 

وقال النووي: «كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددًا وقت 
قدومه كَل فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار''"2'6 وزن أهل مكة”""' . 

وقال أبو سليمان الخطابي: «قال بعضهم: لم تزل الدراهم على هذا 
الا في الجاهلية والإسلام» تما عَيَروا السك" ونقشوهاء وقام 
الإسلام والأوقية أربعون درهمًا*'. 


)١(‏ في (أ): «ويصيغها وبقيتها». وفي (ه): «وبصفتها ونقشها». 


(؟) انظر: الينابيع (ص554). [؟] في (ه): «من». 
(5) في (ج): «في ألوان». () في (ج): (ذكره». 
(5) في (ج): «قنية المغني». (۷) انظر: قنية المنية (ص”57). 


(۸) انظر: جوامع الفقه (ل 5"/]). 

(9) أبو داود »)۳۳٤١(‏ والنْسَائِيَ .)۲٥۲۰(‏ 

1 فى (ه): «المعيار».‎ ]٠١( 

)١١(‏ العيار: ما عايرت به المكاييل؛ إذا قايستها. انظر: تهذيب اللغة (۳/ 2021١17‏ الصحاح 
(/25» الكليات (ص 59). 

(70) انظر: المجموع .)١5/7(‏ وفيه: المعيار. 

(؟1) في (أ) و(ب): «المعيار»» والمثبت موافق لما في معالم السنن (9/ 57). 

.)5/9( في (ه): «السكك». (5١)انظر: معالم السنن‎ 1١5[ 


Al‏ اغاة فى م 


وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: «استقر في الإسلام وزن الدرهم 
ستة دوانق'''» كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وقيل: رأى عمر الدراهم 
مختلفة منها البغلية السوداء» وهي ثمانية دوانق"» ومنها الطبرية أربعة 
دوانق"". ومنها المغربية ثلاثة دوانق» ومنها اليمنية دانق واحدء فأخذ البغليةء 
والطبرية؛ لكونهما أغلب في الاستعمال فكانا اثني عشر دانقًاء فأخذ نصفها 
فصار الدرهم ستة دوانق فجعلها درهم الإسلام““. انتهى كلام الماوردي. 

والبغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» والطبرية قيل: منسوبة 
3 س] إلى طبرية - بحذف الياء - وقيل: إلى طبَرستّان" . 

وفي المبسوط: «كانت الدراهم على عهد عمر ونه على" مراتب 
ثلاث: بعضها عشرون قيراظًا كالدينار» وبعضها اثنا عشر قيراطاء وبعضها 
غشرة قراريط» وكان یق بين" [180ب/أ] الناس اختلاف. و" منازعة في 
بياعاتهم» فشاور عمر في ذلك فقال بعضهم: خذ من كل واحد من الأنواع 
الثلاثة ثلثه» فأخذ ثلث العشرة» والاثني عشر»ء والعشرين» فصارت أربعة عشر 
قيراطاء فيكون وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وهي سبعة دنانير؛ لأن 
عشرة دراهم مائة وأربعون قيراطّاء وسبعة دنانير كل دينار عشرون قيراطًا مائة 
وا زتعن اطا 

وفي الميرغيناني: «كانت الدراهم على عهد رسول الله ياء وني بكر 
وعمر مختلفة - كما ذكره السرّحَسِيَ - فطلب من عمر َيه أن يجمع الناس على 


)١(‏ في (أ): «ومنها المغربية ثلاثة دوانق»» وليس هو موضعها كما سيأتي. 
(0) في (أ) و(ه): «دوانيق». والمثبت من (ب). 
[؟] في (ه): «دوانيق». (:) في (ج): «في الإسلام). 
(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٣۲۳‏ - ۲۳۷). 
بلدان الخلافة الشرقية (ص509). 
)۷( في (ب): «في» . (A)‏ في (1): «تبع) . 
(9) في (ج): «من». )٠١(‏ في (د): «في). 
)١١(‏ انظر : المبسوط للسَرَّحَسِيَ .)٤/۱۸(‏ 


زكاة المال لدجم 
25222 72ت تي | :سبي تاذ کے r‏ 


نقد" واحد لا يختلف» فأخذ من كل نوع من الثلاثة!"' درهمّاء فكانت اثنين 
وأربعين قيراطّاء وأمر أن يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية» فصار كل 
درهم أربعة عشر قيراطاء وكل عشرة سبعة مثاقيل”" إلى يومنا هذا [50ب/د] 
- قال وكان الدرهم شبيه النواة فصار مدورًا على عهد عم . 

تكسو اع انيه و ر 
الدولة بن حمدان: بي فكانت منقبة لآل حمدان» ومما يضرب المثل بحجة بنته 
جميلة في سنة ست وثلاثين”* وثلاثمائة» فإنها استصحبت أربعمائة جمل عليها 
محامل» ولا يعلم بأيها" أ تكون» ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار» حين 
رأتها وشاهدتهاء وكست”" المجاورين بالحرمين» وفي أيام المقتدر بالله سنة ست 
وثلاثمائة في وزارة حامد بن العباس رتب علي بن عيسى بن الجراح أن يحمل إلى 
الحرمين الشريفين» وإلى المجاورين بهماء وإلى أرباب ٠٠١1‏ ب/ب] الوظائف 
بمكة والمدينة في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وخمسة عشر [١۷١ب/ج]‏ ألف 
دينار وأربعمائة وستة وعشرون دينارًا» وهو الذي أمر بقتل الحلا فقت 290 . 

وفي المنافع : «وقيل: كانت الأوزان مختلفة قبل عهد عمر» فمنها ما 
كان الدرهم” '"“ عشرين قيراطًا كالدينار"" "٠ء‏ ومنها ما كان عشرة قراريط» وهو 
الذي يسمى وزن خمسة» ومنها ما كان اثني عشر قيراطّاء وهو الذي يسمى 


)١(‏ فى (أ): اتعد). [1] فى (ه): «الثلاث). 

)۳( ن (د): «وكل سيعة عشرة مثاقيل». 1 

9ظ القعاوى الظهيرية لاصيا با لاا 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وستين». [5] في (ه): ابأيتها». 

(۷) في (ب): لوكسرت». 

(۸) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث. وقيل: أبو عبد الله. قتل في سنة تسع 
وثلاثمائة ببغدادء لما أفتى الفقهاء والعلماء بكفره. قال الذهبى: قتلوه على الكفر 
والحلول والانسلاخ من الدين» نسأل الله العفو. انظر: تاريخ الإسلام (۷/١٤۱)ء‏ 
البداية والنهاية .)١757/1١1١(‏ 

(9) انظر: تاريخ بغداد (8/ 2071١‏ البداية والنهاية (177/11). 

)9١(‏ في (د): «وزن الدرهم». وقد كتبت في هامش النسخة (د). 

13 في (ه): «كالدنائير». 


= الغاية في شرح الهداية 
وزن ستة» فأراد أن يستوفي الخراج ف" طالبهم بالأكثر فشق عليهم فالتمسوا 
التخفيف فجمع حسّاب زمانه فاستخرجوا له وزن السبعة. 

وإنما فعلوا ذلك لوجوه ]/۱۸١[‏ ثلاثة : 

الوجه الأول: أنك إذا جمعت أعداد الأصناف الثلاثة» وأخذت من كل 
صنف عشرةً دراهم صار الكل ثلاثين درهمّاء وهي أحد”" وعشرون/" مثقالاء 
فإذا أخذت ثلث الكل كان سبعة مثاقيل. 

والوجه الثانى: أنك إذا أخذت من كل عشرة من هذه الأصناف ثلثهاء 
وجمعت الأثلاث الغلاثة كان سبعة مثاقيل . 

والوجه الثالث: أنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرة وهو 
ثلاثة» والفاضل أيضًا على السبعة من مجموع الستة والخمسة وهو أربعة» ثم 
جمعت مجموع الفاضلين وهو ثلاثة وأربعة كانت سبعة» والعجب أنك تجد 
الباقي سبعة كما تجد الملقى سبعة» ومعنى وزن سبعة أن كل عشرة دراهم من 
الدراهم التي صار كل درهم منها أربعة عشر قيراطًا مثل سبعة دراهم من 
الدراهم التي كان كل درهم“ منها عشرين قيراطا» . 

وفي الذخيرة القرافية: قيل: «البغلية كبرت لردائتها"“»" [151/د]. 

وقال أبو عبيد: «كان الجيد منها أربعة دوانق» والرديء على ثمانية دوانق» 
فالجيد الطبرية» والرديء البغلية السوداء فجمعا في الإسلام» وجعلا درهمين 
متساويين [1901/ب]ء كل درهم شعة دوائق”* » والدانق سدس درهم فعلت“ 


ذلك بنو أمية واجتمعت”''' الأمة عليه» فاجتمع فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (ب) و(ج): «و». وفي (د): «ويطالبهم». 


(۲) في (أ) و(ب) و(ه): «إحدى». [] في (ه): #وعشرين». 

() في (ج): «الدرهم». () انظر: المنافع (ص .)۷٠۸ - ۷٠۷‏ 
0) في (): «لردتها». وفي (ه): «ودائها». 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافي ۰/0 (6) في (ب) و(ج) و(ه): «دوانيق». 


(9) في (أ) و(ب): «فغلب». وفي (ه): «ففعل». 
)٠(‏ في (ج): «وأجمعت». 


زكاة المال 3 ۳ 
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أحدها: أنه وزن سبعة» وأنه عدل بين الكبار والصغارء وأنه موافق لسن 
رسول الله لا وکس ولا وليل 2 


وقال الو وصاحب الإمام: عن ابن زر أنه قال: بحثت غاية 
الخ عند كل في وق دام آل الفح فك اشن على أن دار 
الذهية نفكة وره تان وتماتون ةه وئلانة فارز اة من ي اشير 
المطلق» وهو الممتلئ الغالب غير الخارج عن مقادير الشعير. 

وفي كتب الشافعية: ثنتان وسبعون حبة'" . 

وفي المنافع : «الدينار مائة شعيرة عند أهل الحجازء وعند أهل سمرقند 
ج وتسعول شعيرة» والقيراط حون ا وهو چان 

DE EG‏ 5 5 5 5 له 

والطسوج ١‏ حبتان والحبة سدس دمن درهم» وهو جرء من ثمانية واربعين 
جزءًا من درهم» والدرهم سبعة أعشار المثقال'''': فوزن الدرهم المكي 


0 س E e‏ 1 ا 
سبعة ٠‏ وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة وهو درهم الزكاة. 


وفى 1ç /Î1۷1]‏ الجواهر عن ابن 7 ل 2314000359 


»)٤١/۳( لا وكس ولا شطط: أي لا زيادة» ولا نقص. انظر: معجم ديوان الأدب‎ )١( 


الصحاح 1289/6 ). 
(۲) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص559). (۳) انظر: المجموع (15/5). 
[14 في (ه): الإبراهيم» . )2 في (1): «وبقت). 


(5) انظر: المحلى بالآثار (5/ 57). 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ ١٤٠)ء‏ حواشي الشرواني على تحفة 
المحتاج (571/5). 

(۸) في (): «ستة». (9) انظر: المنافع (ص١١١).‏ 

)٠١(‏ الطسوج: كلمةٌ معربة» وهي وحدة الأوزان الشرعيةء ومقداره من الحب حبتان» وهو 
من الدرهم أربعة وعشرون طسوجًاء ومن الدينار ثلاثون طسوجًا وسبع طسوج» ووزن 
الطسوج ٠,١١۸‏ من الغرام. انظر: تهذيب اللغة »)5194/٠١(‏ تاج العروس »)۸٦/١(‏ 
المبدع في شرح المقنع .)۳۷۸/٥(‏ 

. في (ج): «والمثقال». (10) في (): «سبعة». وفي (ه): السبع)‎ )١١( 

(١05)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 7/١(‏ 555). 

- ذكر للشعيرة التي قدر به وزن المثقال والدرهم عدة أوصافء منها ما ذكره المؤلف»‎ )١5( 


[FAY]‏ الغاية في شرح الهداية 


ومنها: أنها من مطلق الشعيرء أو من متوسطه. ومنها: أنها معتدلة لم تقشرء وقطع 
من طرفيها ما دق وطال. انظر: حاشية الدسوقي »)550/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 
289» المبدع (05714/7. 
ثم اختلف الفقهاء في وزن المثقال» وقبل ذكر الخلاف في وزن المثقال ينبغي أن 
تُحرر مواطن الاتفاق» والعلاقة بين الدرهم والدينار أولا فأقول وبالله التوفيق: 
أولّا: اتفق الفقهاء على أن وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار» وإن اختلفوا في وزن 
المثقال بحبات الشعيرء أو بالقراريط» إلا أن نسبة الدرهم إلى الدينار المتقدمة محل 
اتفاق : 
يقول ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص55): «اتفق 
جميع النقلة؛ على أن سبعة مثاقيل تعدل وزن عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي 
استقر عليها الحال حين اتفق على ضربها». 
وقال ابن خَلْدُونَ في مقدمته (777/1): «اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام 
وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من 
الذهب» والأوقية منه أربعين درهمّاء وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن 
المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير»ء فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 
خمسون حبة وخمسا حبة» وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع!. 
وممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)۳١١/۳(‏ وابن مفلح في 
المبدع (۲/٤٦۳)ء‏ والمرداوي في الإنصاف (۷/۷)ء ابن خَلْدُون في مقدمته /١(‏ 
27) فى آخرين. 
وأشهر الأقوال في تقديرء الدينار والدرهمء ثلاثة أقوال حكاها المؤلف: 
الأول: مذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة أن الدينار ثنتان 
وسبعون حبة» والدرهم خمسون وحُمسا حبة. انظر: حاشية الدسوقي »)٤٥٥/١(‏ 
مغني المحتاج ۸4/1۲(« المبدع (/75. 
الثاني : مذهب الحنفية أن الدينار مائة حبة» والدرهم سبعون حبة. انظر: البحر الرائق 
(4/۲(. 
الثالث: مذهب ابن حزم أن الدينار ثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة» والدرهم 
سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر حبة. المحلى .)0٥١/٤(‏ 
أما تقدير وزن الدينار» والدرهم بالجرامات فقد اختلف في ذلك المعاصرون» في محلين : 
الأول: في طريقة معرفة هذه الأوزان. الثاني: في الوزن. 
الطريقة الأولى: وزن حبات الشعير التي قررها الفقهاء المتقدمون ثم اختلفوا بعد ذلك 
في وزن الدينار على أقوال: 


زكاة المال ا 
ل م عم ی ب ا 


= القول الأول: أن المثقال يعادل ۳,١‏ غرامات» والدرهم يعادل 55,اغرامّاء ذهبٌ إلى 
هذا الشيخ أبو بكر الجزائري في الجُمل في زكاة العْمّل (رسائل الجزائري) (۳/ ۳۷)» 
والشيخ عبد الله الطيار في الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة (ص5١١).‏ 
فنصاب الذهب: ۳,۵ × ۷١ = ٠١‏ غرامًا. 
ونصاب الفضة: 590٠ = 7٠٠١ × ۲,٤٥‏ غرامًا. 
القول الثاني : أن المثقال يعادل ۴,٣‏ غرامات» والدرهم ٠,٠۲۰‏ غرامًا. انظر: تسهيل 
المقادير الشرعية لرضا محمد آل مطر (ص"1١).‏ 
فنصاب الذهب: ۷۲ غرامّاء ونصاب الفضة: 005 غرامات. 
الطريقة الثانية: طريقة استقراء أوزان الدنانير الإسلامية الموجودة في المتاحف. 
وهذه الطريقة أدق من الطريقة الأولى التي تعتمد على الحبوب التي قد تختلف من بلد 
لآخرء ومن نوع لآخرء يقول الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه الخراج والنظم 
المالية (ص707): «عثر علماء الآثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية لا تزال 
محفوظة إلى اليوم في متاحف العالم» وقد تناولها العديد من الباحثين» وبمراجعة 
جملة الأوزان التي ذكروها عرف بوجه قاطع أن وزن الدينار الذي ضربه عبد الملك 
هو: ٤,٠١‏ غرام؛ فهو إذن وزن المثقال المكي كما ذكره علي مبارك في (الميزان في 
الأقيسة والأوزان)» وكما ذكره (زمباور) في دائرة المعارف الإسلامية» مادة دينار» 
حيث ذكر أن هذا الوزن هو وزن الدينار البيزنطي (السوليدس)...». وانظر: فقه 
الزكاة .)۲١۸/۱(‏ ۰ 
إذن ذهب أصحاب هذه الطريقة إلى أن المثقال يعادل 4,55 غرامًا» والدرهم 7,915 
من الغرام ومنهم: الشيخ محمد بن عُتَيْمِين مجالس شهر رمضان (ص88)» والدكتور 
يوسف القرضاوي» والدكتور محمد ضياء الريس» والدكتور صبحي الصالح في كتابه 
النظم الإسلامية نقلّا عن بحث بعنوان: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد بن 
علي بن حسين الحريري» من مجلة البحوث الإسلامية العدد 9" الإصدار: من ربيع 
الأول إلى جمادى الثانية لسنة 15١5١ه.‏ وهذا هو القول الثالث وهو أقرب الأقوال 
إلى الصواب والله أعلم. 
فنصاب الذهب على القول المختار 85 جرامّاء ونصاب الفضة 0960 جرامًا. 
إذن هذه النسبة الثابتة تشكل بالنسبة العشرية ۷/ ١٠ء‏ (سبعة أعشار) وبالنسبة المئوية 
٠‏ وهي ثابتة في جميع الوحدات التي يقابل فيها الدرهم الدينار فمثلًا : 
« إذا كان الدينار ٤,۲١‏ فإن الدرهم ۲,۹۷١‏ لأنه يمثل 217١‏ من وزنه. 
« وإذا كان نصاب زكاة الذهب مائتي مثقال» فإن نصاب الفضة بالمثاقيل يبلغ ٠٤١‏ 
مثقالا؛ لأنه يمثل ۷١‏ نسبة إلى نصاب الذهب. 


EST‏ الغاية ف د الهداية 
ا د ا 

قال ابن حزم : 7۲ ب¡ب/ 1[ فالرطل مائة وثمانية وعشرول درهمًا بالدرهم 
المذكور»“. 

وقيل: وأربعة أسباع درهم» قال النووي: «وقطع الغزالي» والرافعي : 
أنه مائة وثلاثون درهمًا قال : وهو غریب - NE‏ 

0 ٤ 9 

تنبيه ` : الدرهم المصري أربع وستون حبة» وهو أكبر من درهم الزكاة» 
فإذا أسقطت” الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانون" درهمًا 
وحبتين فقطء ذكره الشيخ شهاب الدين في ذخيرته""" , 

3 5 (1۰( .)4( r 

وفي فتاوي الفضلي ': «يعتبر دراهم ٠‏ كل بلد ودنانيرهم بوزنهم» 
عي * ل رك سو لا A‏ 0 0 
فيعتبر في خوارزم' وزنهم فتجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين وزن 
سبعة» فعلى"'2 هذا إن" ملك مائتي درهم في زماننا يكون نصابّاء وإن لم 
يبلغ وزنها مائة مثقال» ولا قيمتها اثنا'*'' عشر دينارًا)”*" . 

وفي المقدمات: «قال أبن حبيب: تجب الزكاة [۲۰۱ب/ ب] في 
مائتي درهم بوزن زمانناء ويزكي آهل کل" [١هب/د]‏ بلد بوزنهم» 


.)07 /8( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .)١15/5(‏ 

)۳( وبني على هذا الخلاف في وزن الرطل» الخلاف في تقدير الصاع النبوي الذي حدد 
به نصاب زكاة الزروع والثمارء وزكاة الفطرء وكفارات الإطعام. وسيأتي الكلام عليه 
بالتفصيل» وتقديره بالأوزان المعاصرة فى موضعه إن شاء الله. 

)٤(‏ في (أ): «يبينه». (0) فی (د): «سقطت». 

030 في (ج): (ثمانين». 54 في (ه): «الذخيرة». 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي (7/ .)٠١‏ 

)4( فتاوى الفضلي: لعثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن رجاء الفضلي الأسدي البخاري» المتوفى سنة ثمانٍ وخمسمائة» 
وقد نقل عنها كثير من الفقهاء في كتبهم. انظر: الجواهر المضية (؟/ 5 ”)2 معجم 
المؤلفين (59/5؟7)» كشف الظنون (17717/7). 


)٠١(‏ في (أ): «یعتبر كل دراهم». )١١(‏ في (ج): «خوارم». 
)١١(‏ في (]): «بغلي». (۳) في (د): (إذا». 
)١5(‏ في (ج) و(ه): «اثني». )١5(‏ بحثت عنه فلم أجده. 


1%( في (د): «كل أهل) . 


زكاة المال 


ONS 


وأستبع 
وقال القاضي عياض : «وزعم بعضهم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى 
زمن عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء» وجعل كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق" وهذا لا يصح ولا يجوز 
أن تكون“ الدراهم مجهولة» والأوقية مجهولة» وهو يوجب الزكاة في 
أعداد منهاء ويقع”'' بها البياعات» والأنكحة كما ثبت في الأحاديث 
ا 

قال النووي: «هذا هو الصواب الذي يجب اعتقاده» وإنما كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم» وصغارًا وكبارًاء وقطع فضة غير 
مضروبة» ولا منقوشة» ويمنية ومغربية» فجمعوا أكبرها وأصغرهاء وضربوه 
على وزنهم» ولم يتغير المثقال في الجاهلية» ولا في الإسلام» وأجمع أهل 
العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا عليه . 

وقيل: أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان بالعراق سنة 
أربع وسبعين» حكاه سعيد بن المسيب» ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست 
وسبعین"» وقيل: أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن 
الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة» ثم غيّرها الحجاج»” . 

وقيل: أول من ضرب الدراهم والدنانير آدم تلل وقال: أولادي لا 
)11( 


والدانق - بفتح النون وكسرها ب سدس درهم» وكان من الدرهم الصغير 


.)۲۸۳/۱( فى (): «والستبعد». (۲) انظر : المقدمات الممهدات‎ )١( 
فى (): «یکون».‎ )( ETT OEE 

)0( في (): الوبيع» . 

(7) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 854). 

(۷) تقدم توثيق الإجماع. (۸) في (ج): «أربعين». 

(9) انظر: المجموع )١( .)٠١/١(‏ في (ب): «يندفع». 

.)178/7( برقم (2)7375047 أخبار مكة للفاكهي‎ )۲۷١ /۷( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١١( 


[FA]‏ الغاية في شرح الهداية 


الم ا 


7/7 ربعه» ومن الكبير ثمنه» وقال في المنافع”"©: هو قیراطان"» وتجمع 
على دوانق» وهو الأصل؛ مثل كاهل وكواهل» وعلى دوانيق بزيادة"" الياءء 
ومنه أبو جعفر الدوانيقي؛ لأنه لما أراد حفر الخندق بالكوفة قسط”' على 
كل منهم دانق فضة وأخذه وصرفه إلى حفر الخندق. وقال الحسن البصري: 
لعن الله الدوانق”' ومن دنق [١۷١ب/ج]‏ الدوانق"» وهذا يشهد للأول وأراد 
به الحجاج؛ لأنه هو الذي دنق الدوانق» ذكره في النهاية"“» ولعله كان يرى 
لعن الفا 

قال النووي: «وقع في أكثر نسخ المهذب: كل أوقية سبعة مثاقيل [۲٠٠أ/‏ 
ا وكا تقل ضاحب الان فيو" قال د وهن غلط صر بے 207007 

قلت: كل أوقية أربعون درهمًا”"', وهي ثمانية وعشرون مثقالّاء وإنما 
كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وهي ربع الأوقية [؟15/د]. 

قوله: (وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة» وإذا 
كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا). 

حاصله: أن الزكاة تجب فى المغشوشة إذا كان الغالب عليها الفضة 
فا رو اتخ عن ايف #المزيفة واا واه رةه رن 


(0) لم أجده في المنافع . (0) في (ج): «قيراط». 

(۳) في (أ): «زيادة». 

(6) هو: أبو جعفر المنصورء ثانى خلفاء بنى العباس. 

0 فى (ن) + اسقط ۰ (5) فى (د) و(ه): «الدائق». 

49 في (ج): «الدائق»). 1 

(۸) انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر .)۱١۷/۲(‏ 

© افر ال لای بكر بن السلال 7 971): 

.)50 في (ب): «منه»» والمثبت موافق لما في المجموع‎ )٠١( 

(۱۱) فی (د): «فاحش». 

(10) انظر: المجموع (1/5). 

(۱۳) انظر: غريب الحديث لأبى عبيد »)١94١/١(‏ تهذيب اللغة 2»)75١77/1(‏ طلبة الطلبة 
(ص٦٤)‏ . 1 

)١5(‏ في (ب) و(ج): «كالمزيقة والمكحلة»» وفي (د) و(ه): «كالمزيفة والمكحلة». 


زكاة المال بحسم 
ا(۷ 


لم ينو شيئًا؛ إذ الغالب في الكل الفضة» وإن غلب الغش على الفضة وكانت 
أثمانًا رائجة"". أو كان يمسكها للتجارة يعتبر قيمتهاء فإن بلغت مائتي درهم 
نا اتی عليه القع تحت يي" و 

والدراهم التي أكثرها صفر الغطريفية“ والمحمدية» والخاقانيةء 
والتاشرية و المزهاتية .و امسن زا لف لك ل و هذه 
الضروب لا زكاة فيها إلا بأحد أمرين: أن يبلغ ما فيها من الفضة مائتي 
درهم» أو تكون للتجارة» وقيمتها مائتان بأن كانت كبيرة؛ إذ الصفر لا تجب 
نه الذعاة ERC E‏ الب 


وقال في الينابيع: «قوله: وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم 
العروضء بريداية إذا كانت النصة ل له ان روزن كانت دا ا 


.)5147 /1( الرائجة: التي تعآمل بها الناس . انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) فى (ب) و(د) و(ه): افيها. 

() انظر: المبسوط للسَرْحيِيَ (5/ 40134 بدائع الصنائع »)۱۷/١(‏ حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق (۱/ ۲۷۹). 

(4:) في (ب): «العطر العطريفيه»» وفي (أ) و(ج): «العطريفية». وفي (ه): (صفر 
العطريفية) . 

(5) الدراهم الغطريفية» أو الغطارفة: دراهم كانت من أعز النقود ببخارى» ضَرَيَها 
عَظريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام هارون الرشيدء وهي من نحاس وصفرء 
يؤخذ منها عدد بلا وزن» مائة منها بدرهم فضة» وكان هذا الدرهم لا يجوز إلا في 
عمل بخارى وحده» وكانت لهم دراهم أخَر تسمى المحمدية والمسيبية وجميعها من 
ضرب الإسلام. انظر: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة (ص87)» 
المسالك والممالك للإصطخري (ص4١”7)»‏ معجم البلدان .)904/١(‏ 

(5) في (د): «والعادلية». (۷) في (ب): «الستوقية». 

(۸) السّتُوق: ‏ بضم السين وفتحها ‏ ويقال له: تستوق» فارسي معرب» ومعناه بالفارسية 
ثلاثة أطباق؛ لأنه طبقة نحاس ولبس بالفضة من الوجهين» وهو درهم مغشوش غشه 
زائد. انظر: الصحاح (4/6٤۹٤۱)ء‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۱۷)» حاشية 
ابن عابدين 6١م‏ ). 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). 

)٠١(‏ في (أ) و(ب): «شيءٌ» بالرفع. 


[TAR]‏ الغاية في شرح الهداية 


حت ام 


من الفضة لا يكون في حكم العروض»"» بل يجمع ما فيها من الفضة» ويضمه 
إلى ما عنده من فضة» أو ذهب» أو مال تجارة"""» ويزكي الكل»ء وهذا أمر 
ثالث فيها تجب به الزكاة» وإن كانت الفضة والغش سواء تجب فيها احتياطاء 
ذكره أبو نصر في شرح القُدُورِي”". 

وقيل: لا يجب» وقيل: يجب [۱۸۲ب/] فيها درهمان ونصف . 

قال صاحب الينابيع : «حكى لي هذا من أثق به عن المتأخرين». 

وفي الوبري: يعتبر كل واحد على حده”"» وكان الشيخ الإمام أبو بكر 
مُحمّد بن الفضل البخاري» يفتي بوجوب الزكاة في الخطريفية" والعدالية”") 
في“ كل مائتي درهم [1١٠ب/ب]‏ بخمسة"“ دراهم عددّاء نص على العدد في 
المبسوط”''©. والمحيط" والبدائع””"2, ولم يذكر العدد في المفيد» وهو 
أعقاد ا واي 

وفي البدائع””"2. والتحفة" : قول السلف المتقدمين أصح. 

وفي منية المفتي": «وتجب في الفلوس الرائجة إذا كانت مائتي درهم 
5 تغلب [18] 5 النقرة»*“. 


واعلم أن الدراهم لا تخلو عن قليل غشا'"» وتخلو عن الكثير وقد 


)١(‏ انظر: الينابيع (ص5556). [۲] في (ه): «تجارته». 
(۳) انظر: شرح مختصر القدُورِي (ل ه"/ ب). 

(5) انظر: الينابيع (ص555 - 5517). [5] في (ه): «حدته». 
(5) في (ب): «العطريقية». (۷) فى (د): «والعادلية». 
[4] في (ه): «و». (4) في (د): «خمسة». 


)٠١(‏ انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ .)۱۹٤/۲(‏ (١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). 
(۱۲) انظر: بدائع الصنائع .)١9//1(‏ 
(۳) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (؟/ »)۱۹٤‏ بدائع الصنائع .)١۷/۲(‏ 


(5١)انظر:‏ نفس المصدرين السابقين . )٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع /7(. 
(0١)انظر:‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 556). (۷) في (ب): «المغني». 
[14] في (ه): «غلبت». (19) انظر: منية المفتي (ل /ا/أ). 


]٠١[‏ في (ه): «عشر». 


زكاة المال 


FT 
35 
> 
کے‎ 

ه.ا 


يكون الخش""" فيها [١۷١/ج]‏ خلقيًا”''؛ كالرديء من الفضة» وهذا ظاهر 
مكشوف» فإن من أخذ [؟دب/د] الفضة الخالصة الطلخغم“ فضربها دراه 
1 يضف إليها صفرًا يغرم الضراب والنقاش إذا لم ينقص قط بالنار؛ 

لهذا قيل جعل في كل“ مائة'' ' درهم سلطانية وزن درهمين من الصفر ليقوم 
ذلك بأجرة الصناع» وقد ا الرسول"” وك في كل ای درم عن دراک 
زمانه خمسة دراهمء ولا 0 ' دراهم لا e‏ عش لیل اله ولو 
وجد ذلك بالفرض والتقدير كان في حيز* ام وغايتهاء والشرع يرد 
كغالب N‏ يه E NETE E A‏ 
ولأن إطلاق اسم الدراهم يتناولها لغة» وعرقًاء وشرعًا فلا يجوز إلغاؤهاء 
واشتراط قيد لم يكن في زمانه کل ولا في أيام خلفائه الراشدين» ومن 
بعدهمء فإذا ثبت أن الدراهم لا تخلو عن الغش جعل الاعتبار للغالب» 
وجعل الغش المغلوب تابعًا للفضة الغالبة» ولم يجعل الفضة المغلوبة تابعة 
للغش الغالب» وإن كان في عبارة صاحب المحيط ما يشعر بذلك فإنه"'“ قال 
عن السلف في الغطارفة”""©: «ينظر إن كانت أثمانًا رائجة» أو سى 
للتجارة تجب في قيمتها كالفلوس الرائجة» وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة 
فيها؛ لأن ما فيها من الفضة مستهلك لغلبة النحاس عليه فصار كالستوقة». 


[1] في (ه): «العشر». (؟) في (أ): «خلفنا». 

(۳) في (): «الطلعم». وفي (د): بياض في محلها . 

() لم أجد من ذكر هذه اللفظة أعني الطلغم إلا العيني فيما نقله بنصه عن السَّرُوجِيَ 
انظر: البناية شرح الهداية (2)0779/7 ويتضح من السياق أنها الفضة الخالصة ولم 
أجدها كذلك في كتب الغريب بل تسمى الفضة الخالصة الصولج والصولجة. انظر: 
جمهرة اللغة :»)419/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)۲١۸/۷(‏ 


(5) فى (ب): «لکل». [5] فى (ه): «مائتی». 
]¥[ (ه): «رسول الله». ]۸[ ف (ه): «اتوجد». 
0 فی ایرة: 5 وا e‏ 
)1١(‏ في (): الم . 0 (ب): «فإن» . 
(۳) في (ب) و(د): «العطارفة». (15) في (!): هكان». 


]١5[‏ فى (ه): «سلقًا». 


TE‏ الغاية فى شرح الهداية 
سا ۳۹۰ ي س 
انتھی کلامه؟ . 


والصواب الفرق: وهو أن قليل الفضة قائم في كثير الغش ١‏ 
باللوة». ومالا بالذوف» إذ الناز لآ تستهلك الفضة» وتاكل القدن القليل :ولا 
يظهر لون الغ ۲۳1ا ب] المغلوت أصلا . 

وقال صاحب الكتاب هنا" [*1/118] » وفي الصرف: (إنها لا تنطبع 
إلا به)”". وفيه نظرء بل انطباع الخالصة أحسن وأهون؛ لأنها ألين كما ترى 
في الأواني المصوغة» وهكذا تقول أهل الخبرة بذلك» لكن لا تطبع ولا 
تضرب إلا به؛ إما للكسب”“» أو لدفع الخسران على ما تقدم. 

وفي الجامع: جعل الفضة المساوية للغش!*' كالغالبة في المعاملة. 

وفي المغرب: «البهرج”" الدرهم الذي فضته رديئة. وقيل: الذي تكون 
الغلبة فيه للفضة إعراب""" بنهره عن الأزهري"" ٠‏ وعن ابن الأعرابي : 
المُبْطَلُ السّكةا''". وقد استعير لكل رديء باطل» ومنه: بهرج"'" دمه إذا 
أهدر وأبطل. 

وعن ا درهم مبهرج”' [150/د] أي بنهرج. قال 
الم ولم أده باون إلا ل 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 87/ب). 

(۲) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۳/ 84). 

(4) في (1): «الكسب». [] فى (ه): «للعشر». 

)7( في (( و(ج): «البنهرج . [Vv]‏ في (ه): «بإعراب». 

(0) في (د): «وعن». والصواب المثبت من المغرب (ص”07). 

[9] في (ه): «الزهري». 

)١(‏ في (د) و(ه): «المبطل للسكة»» والمثبت من بقية النسخ› وهو الموافق لما في 
المغرب (ص07). 

)١١(‏ في (): انهرج»» وفي (د): مهملة. 

)1١(‏ في (): الحباني. وفي (ه): «الحباني» أو «الحياني». 

(۱۳) في (1): امنهرج». ]١4[‏ في (ه): «الطرري». 

(5١)انظر:‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص” 57‏ 014). 


زكاة المال 


ا 


۹۱ كك 


وفي النهاية لابن الأثير: «في حديث الحجاج أنه أتى بجراب لؤلؤ 
بهرج؛ أي: رديءء والبهرج الباطلء واللفظة“ معربة'""» وقيل: هي كلمة 
هندية أصلها بنهله» وهو الرديء فنقلت”" إلى الفارسية فقيل: بنهره ثم 
عربت بھرے) . 

وفي الصحاح: «درهم بهرج» والبهرج''' الباطلء والشيء الرديء”" . 

وفي المغني : لا : 

وفي الصحاح: «القيراط نصف دانق [۷۲١ب/ج]»ء‏ وأصله قراط - بتشديد 
الراء - يدل عليه جمعه على قراريط بتضعيف الراء» فأبدل من أحد حرفي 
التضعيف ياء» وكذا دينار أصله ونار“ بتضعيف النون»'' . 1 

وقوله: «القيراط نصف دانق»» لا يصح؛ لأن الدانق سدس درهمء 
والقيراط نصف سبع" وكل دانق قيراطان وثلث قيراط . 

وفي المغرب: «الدانق قيراطان»"'» كما في الصحاح'""" . إلا أن 
يدعي أن الدرهم كان اثني عشر قيراطاء وقد كان من الدراهم ما هو كذلك 
على عهد عمرء أو" عبد الملك. ثم صار الدرهم أربعة عشر قيراطاء وكان 
كذلك في أيام الجوهري» والمطرزي. 

وفي الحواشي”*'': القيراطان نصف دانق وشعيرة وثلاثة أخماس شعيرة. 


6 في (): «واللفظ». ]۲[ في (ه): المعروفة». 

(۳) في (ب): «فتقلب». () في (): البنهرج؟ . 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)155/١(‏ 

© في (1]): «نهرج والنهرج». 0) انظر: الصحاح 07٠١ /١(‏ 


(۸) فى (): «نهرجه). 

)0 فى (5): «د». ومحل بقية الكلمة بياض. 

.)١١١١/۳(  )569/5( انظر: الصحاح‎ )۱١( 

() في (ب): السبع) . 

(0) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص69١).‏ 

۲۳ انظر: الصحاح (7//5ل2١). )١5(‏ في (د): «و). 

(15) لم أجد ما ذكره المؤلف في الحواشي بل الذي فيه: «فالقيراط خمس شعيرات = 
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وعند الشافعي”» وابن حنبل”"': يشترط أن تبلغ الفضة والذهب 
E a Ng AA‏ 

وقال مالك: لا اعتبار للغش اليسير [١۳٠۲ب/ب]‏ كالدانق فى العشرة» 
وقال ابن النجار من المالكية: الحكم للأغلب”" كقولناء وقد تقدم 7 


© © © 


= على مذهب العرب» (ل .)]/4١‏ 

)١(‏ انظر: المجموع (4/5)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2)715/١(‏ تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (۳/ 10( . 

(۲) انظر: المحرر (۲۱۷/۱)ء الفروع (٤/١۱۳)ء‏ الإنصاف (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي .)٠۳/۳(‏ 


| فصل قي الذهب“ | 


0 
c1 


(ليس فيما دون عشرين”" مثقالًا من الذهب صدقة› فإذا كانت عشرين 
قال وال غليها الحول اتآ ها صف مان : 

وقال الحسن البصرئ: ليس فى أقل من أريعين دارا صدفة > وهو 
شذوذ. 4 

وذهبت طائفة إلى أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيها!؛ ' الزكاة» وإن 
لم يكن عشرين مثقالا وهو قول عطاء» وطاوس» والزهري» وأيوب السختياني» 
وسليمان بن حرب» وكذا لا زكاة في العشرين حتى تبلغ قيمتها مائتي درهه'”” . 

عن عاصم بن ضمرة”» عن علي وله عن رسول الله يكّه: «ليس في 
أقل من عشرين دينارًا شيء ؛ وفي عشرين دينارًا نصف دان رواه أبو داود 
بإسناد صحيح أو حسن» قاله ا 

وعن ابن عمرء وعائشة: «أنه ييه كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف 
دينار» ومن الأربعين دينارًا»» رواه ابن ماجهء والدَّارَقُظين” . 


)١(‏ وقع اختلافٌ بين أهل العلم في نصاب الذهب» وسبب اختلافهم فيه: أنه لم يثبت 
فى ذلك شىء عن النبى يك كما ثبت ذلك فى نصاب الفضة. انظر: بداية المجتهد 
ونهاية المتتصد (1197/9). ١‏ 

(۲) في (د): «عشرون». 

(۳) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۸/۲١)ء.‏ المحلى بالآثار (1857/5). 

[4] فى (ه): اففيها. ٠‏ 

© انظر ف فب الأقوال ]لق من قن قراف )د 


(5) في (أ): «عاصم ضمرة». (۷) تقدم تخريجه. 
۸). نقلا عنه. 


(9) ابن ماجه (۱۷۹۱)» الدَّارَفَظبِيَ (/(. 
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قال ابن عبد البر: «لم يثبت عن النبي ية في زكاة الذهب [”57ب/د] 
تعن ا وك مجو قال E E‏ 
أصل الوجوب فيه. 

وقال ابن حزم: « في حديث علي : (فبحساب ذلك) ‏ حديثٌ هالكٌ لا 
يصح عن رسول الله فيه ا 

ووجه قول عطاء. وطاوس: ما رواه الحاكم أبو عبد الله » من حديث 
إسماعيل بن أبي اويس قال: حدثني أبي» عن عبد الله بن أبي بكرء ومحمّد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيهماء عن جدهما عن رسول الله ئة الكتابَ 
الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: «فإذا بلغ الذهب مائتي درهم ففي 
كل أربعين درهمًا درهم»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

قال صاحب الإمام: قوله [04٠أ/ب]:‏ على شرط مسلوه'' وفيه 
أبو أويس؛ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك» مات سنة سبع 
وستين [177أ/ ج] ومائة» روى له مسلم عن الزهري . 

قال يحيى بن معين: أبو أويس صدوق» وليس بحجة. وقال أبو حاتم : 


يكتب حديثه » ولا تحدم 7" 


وقال أبو عمر: «إنه من رأي الزهري» وكذا ذكر عنه معمر» وغيره»”” . 


= قال الرَّيْلْعِيَ في نصب الراية (59/5”): «قال الشيخ في (الإمام): وإبراهيم بن 
إسماعيل هو ابن مجمع» وعبد الله بن واقد هو ابن عبد الله بن عمرء هكذا رواه 
الدارقظيِي› ونسبهما في حديثه» وابن مجمع قال فيه ابن معين: لا شيء؛ وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به فإنه كثير الوهم» والله أعلم». وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۳/ ۲۸۹). 

.)٠۳١١ /۳( في (أ): «من جهته نقله الثقات». (۲) انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۳) في (د): «لأنه على». )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار .)۱۷۹/٤(‏ 

.)١555( برقم‎ )007/1١( انظر: المستدرك‎ )٥( 

(7) زيادة من ب و(ج) و(د) ليست في (). وفي (ج) بزيادة: «وفي». أول الجملة. 

(۷) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 97). 

() انظر: الاستذكار (۳/ ۱۳۷). 
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قال صاحب الكتاب: (والمثقال ما يكون كل“ سبعة منه [وزن]“ عشرة 
دراهم), وقال في الدراهم: (العشرة منها وزن سبعة مثاقيل)» وهو دور؛ لأن 
العشرة”" دراهو””' عرفنا مقدارها بسبعة مثاقيل» وسبعة مثاقيل عرفنا مقدارها 
بعشرة دراهم» فالحاصل المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهمء والدرهم سبعة 
أعشار المثقال» أو نصف دينار وخمس دينار» وقد قدمنا معرفتهما بالحب في 
فصل زكاة الفضة. 

قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان)؛ لأن أربعة مثاقيل ثمانون 
قيراطاء فكان القيراطان ربع عشرهاء وهو عشر مثقال؛ لأن المثقال كان في 
[18أ/أ] زمانهم عشرة دراهم. 

وسلمت المالكية" والشافعية : أن الدينار في الزكاة» والجزية عشرة 
دراهم» وزعمت أنه اثنا عشر درهمًا في الدية» والسرقة» والنكاح» ويجمعها 
الدم» ورأيت التفرقة بين ذلك. 

وفي الترمذي قوله: «الأكثرون: قال الضحاك بن مزاحم» وغيره: 
الأكثرون أصحاب عشرة آلاف درهي» . 

وإنما جعله أول حد الكثرة؛ لأنه قيمة النفس المؤمنة» وما دونه في حد 


)١(‏ فى (ب): «على». 

)0 بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من الهداية .)٠١١/١(‏ 

(۳) في (أ) و(ب) و(ه): لعشرة». (6) فى (ب): «مثاقيل». 

(5) هذه مسألة الكسور: وهي وجوب الزكاة بها درن أربعة مثاقيل عندهماء وعدم 
وجوبها فيه عند أبي حنيفة. انظر: البناية شرح الهداية .)۳۷١/۳(‏ 
قال المَرْغِينَانِيَ في الهداية :)٠٠١ - ٠١7 /١(‏ «(ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان)؛ 
لأن الواجب ربع العشر» وذلك فيما قلنا؛ إذ كل مثقال عشرون قيراطّاء (وليس فيما 
دون أربعة مثاقيل صدقة) عند أبي حنيفة يه وعندهما تجب بحساب ذلك» وهي 
مسالة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في الشرع» فيكون أربعة مثاقيل في هذا 
كاربعين درهما) . 

(5) انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة .)۲۸۸/١(‏ 

(۷) انظر: الأم )۷/ لالس الحاوي الكبير (۲۲۹/۱۲). 

(۸) انظر: سنن الترمذي .)٤/۳(‏ 


1 
السام هم 
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القلة. قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي : 
(Y۲)‏ 


(اوهذا فقه بالغ» وا ا ل وأصوبه رأيًا» . انتهى كلامه. 


قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة)» وعندهما يجب في الزائد 
بحسابه» وهو رواية عن أبي حنيفة ذكرها في الجامع في باب زكاة الأجرة"" . 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد [155/د] على الأربعين دينارًا [:١٠ب/‏ 
ب] حتى يبلغ أربعين دينارًا ففيها دينارء ثم في كل أربعين دينارًا دينارٌء ذكره 
ابن حزم في المحلى قال: «وروينا عن بعض التابعين أنه لا زكاة فيما زاد 
حتى تبلغ الزياقة عر دارا وعكةا أ 

وأما حديث علي #نه: (فما زاد فبحسابه). فقد" رواه شعبة» 
وسفيان» ومعمر» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصمء عن علي موقوفا 
عليه» وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما أوقفه على علي» ذكره عبد الحق 
في الأحكام الك" 

وقالت المالكية» والشافعية» والحنابلة في كتبهم: قد أسنده زيد بن 
حبان الرقي» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي عن النبي ئي 
ذكره أبو أحمد» وذكر توثيق”" یحیی بن معين له . 

قلت: زيد بن حبان ‏ بكسر الحاءء وبالباء الموحدة ‏ الرقي» وأصله 
كوفي» ذكره في الكمالء قال ابن أبي حات!؟”'''2: زيد بن حبان لا شيءء 


.)١57/9”( في (د): الأستحسنه). (۲) انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۳) لم أجده في المطبوع منه. (5) انظر: المحلى بالآثار .)۱۷۲/٤(‏ 

(0) فى (أ): «مقدر». 

00 لم أجده في الأحكام الكبرى للإشبيلي» لأن المطبوع منه طبع على نسخة واحدة فيها 
خرم ونقص» وانظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي .)١77/7(‏ والعبارة نقلها الإشبيلي 
عن ابن حزم قال: «قال أبو محمد علي بن أحمد: هذا رواه ابن وهب عن جرير 
ابن حازم. . ٠.‏ إلخ. وانظر: المحلى (178/5). 

)۷( في (ج) : «توفيق) . 

(۸) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)١58/5(‏ 

[4] في (ه): «ابن حزم»! )١(‏ في (ج): «حازم». 


سب سي يسيب ا 


وقال اعم رة جذ .وكان مر يقولة احا قبا أله يفوا" “دوقال 
الدّارَفُظنِيَ : ضعيف الحديث”" [۱۷۳ب/ج]ء فلا يثبت رفعه» روى له النّسَائَيَ . 

وفي المبسوط : «قال بي: «هاتوا ربع العشرء من كل أربعين درهمًا 
درهمء وليس عليكم شيء حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم)» وولف اود 

وقال السرْحَسِيّ: «قوله: وفي كل أربعين درهمًا درهم» لم يرد به في 
الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين» . 

قلت: لكن في هذا الحديث"'؟: «فما زاد [84١ب/أ]‏ فعلى حساب 
ذلك»» فلا يمكن حمله على ما ذكره السرځسئ» وقد ذكرنا أنه لا يثبت رفعه 
فلم يبق إلا وقفه على علي ولب والرواية مختلفة عنه» وقد خالفه في ذلك 
عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري وقد ذكرناه. 

قوله: (وفي تبر الذهب والفضة,. وحليهما وأوانيهما الزكاة) . 

وفي المغرب: «التبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة» وعن 
الزجاج: هو كل جوهر قبل أن يستعمل؛ كالنحاس» والصفرء وغيرهما. وبه 
بظيرا صح كول محف 4015 الحديد يطل عن الروت وال 181 
أي: وغير المضروب» من التبار وهو الهلاك)”” . 

قال في الينابيع : «يريد بالتبر القطعة التي أخذت من المعدن)”'. 


.)051/9( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطنى /١(‏ 477). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٥۷۲(‏ وتقدم ر جزء من هذا الحديث لم يرد لفظه عند 
أبى داود. 

a 8‏ واه 6ك O‏ قرام المسرظ للم O E‏ 

(5) في (ج): «لكن هذا في الحديث». ١‏ 

(۷) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عنه مختلفة». 

(0) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص088). 

(4) انظر: الينابيع (ص۷٦٤).‏ 
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وعَتِىٌ ) وهي ما تتحلى به المرأة من ذهب» ا كل اورم € 


2 7 


والحلية الزينة من ذهب أو فضة» وفى التنزيل : وشخ ونه عليه 
تھا الل 116و ۹ اللؤلؤ والمرجان. 
قال أبو بكر بن المنذرء وأبو مُحمَّد بن حزم؛ في الإشراف“» والمحلى”* : 


(وجوب الزكاة و حلى الذهب والفضة مذهب عمر بن الا EET‏ 
(A)‏ 2220 
2 


ريك 


وعبد الله بن مسعود“» وعبد الله بن عمر“ وعبد الله بن عباس 


00 في (ب) و(ج): «فضة وقيل). 

(0) انظر: الصحاح »)575١8/5(‏ مقاييس اللغة (450/5)» المغرب في ترتيب المعرب 
(ص77١).‏ 

(۳) في (ج): (وفي»2. (؟:) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 54) . 

)٥(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١80 - ١85‏ (5) في (أ): «من». 

© أخرجه ابن آي شببة 801152 وابن زتجوية في الأموال (/4لا4) برقي 015140 
والبيهقي برقم »)۷٥٤۳(‏ من طريق شعيب بن يسارء قال: كتب عمر َيه إلى 
أبى موسى أن «مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن»» قال البيهقى: 
اوهذا فزسل+ شعيب بن يسار لم يدرك عم . وقال التحافظ ابن حجر فايص 
الحبير (۳۸۹/۲): «وهو مرسل قاله البخاري» وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه 
ابن أبي شيبة - )۳۸٤/۲(‏ -: قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة». 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۷٠٠٠(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص278) برقم 2)١7171(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (/ 914) برقم 2)١775(‏ والظَّبَرَانِنَ في المعجم الكبير (519/9) 
برقم (2)4094» والدَّارَفَظنِيَ في سننه (001/7) برقم (21909)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (774/4) برقم (07847» عن ابن مسعودء قال: «سألته امرأة عن حلي لها 
أفيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيهء قالت: إن في حجري أيتامًا فأدفعه إليهم؟ 
قال: نعم». قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي بيه وليس بشيء. 
وأخرج المرفوع الدَّارَمَظنِيَ في سننه )00١/5(‏ برقم (0) وقال: هذا وهم 
والصواب عن إبراهيم» عن عبد الله هذا مرسل موقوف. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (777/54) برقم )۷٠١١(‏ من طريق كامل بن العلاءء 
عن حبيب يعني ابن أبي ثابت» عن ابن عمر قال: «زكاة الحلي عاريته». وسوف يأتي 
أنه كان لا يرى في الحلي زكاة. 

(١٠)انظر:‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي )٠٤١ /١(‏ ۰ وقال : قال ا في 
رواية أبي سعيد وحده: يروى عن ابن عباس» وأنس بن مالك» ولا أدري أثبت 


عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة. وانظر: التلخيص الجبير aT‏ 


a 


)1( 3 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ وأبي موسى الأشعري» وابن المسيب » وابن 


جبير» وعبد الله بن شداد”"'» وعطاء» وطاوس» وميمون”" بن مهران ‏ وهو 
أبو أيوب”؟ 2‏ وابن سيرين» ومجاهدء والضحاكء وجابر بن زيد» وعلقمةء 
والأسودء وعمر بن عبد العزيز» والزهري» والثوري» وذر الهمداني» 
والأوزاعي» وابن شبرمة» والحسن بن حي. واستحبه الحسن. 

قال الزهري: مضت السّنَّةَ أن في الحلي الزكاة». 

وهو قول عائشة» وأم سلمة» وفاطمة بنت قيس» ذكره عبد الحق في 
الأحكام الكبرى”" . 

«وأسقط زكاتها جابر بن عبد اله“ وعائشة“» والشعبي› 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۷٠٥۷(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص۳۸٥)‏ برقم »)١577(‏ وابن 
أبى شيبة ,)1١1560(‏ من طريق عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمر» «أنه كان 
يأمر نساءه أن يزكين حليهن»+ وابن. زتجويه في الأموال (91/9/5) برقم (31/55)» 
والدَّارَفُظنِيَ في سننه (۲/ )٥٠١‏ برقم (1967)» والبيهقي في السنن الكبرى (575/4) 
برقم (2856) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم 
أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)76١58(‏ وابن أبى شيبة »)٠١١7١(‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(۳/ هلاة) برقم .)۱۷٩۷(‏ 1 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب)ء وفي (د): «وسليمان»» والمثبت من (أ) و(ج) و(ه)ء 
وهو الصواب كما في الإشراف والمحلى. 

(4:) فى () و(ب) و(د) و(ه): «وهو الأعمش». 

)02( في (أ): «وعمروا. (5) أخرجه الدَّارَفُظنِيَ (1965). 

(۷) لم أجده في المطبوع من الأحكام الكبرى. وهو في الأحكام الوسطى .)١١۹/۲(‏ 
والمؤلف ي عده رأيًا لمن سمىء والذي يظهر أن الإشبيلى أراد الرواية لا 
الراي؟ "يدل لذلك السياق 6 حيك أؤرد قوله هذا «وقد روق فى زكاة الحلى عن 
عائشة» وأم سلمةء وفاطمة بنت قيسء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» بعد سياقه حديث أم سلمة المرفوع. انظر: الأحكام 


الوسظكق 54:79 1). 
(۸) أخرجه عبد الرزاق /١58(‏ - ۹٤٠۷)ء‏ وابن أبى شيبة (لالا١١٠),‏ وَالدَارَفُظييء 
(هه9١).‏ 


(9؟) أخرجه مالك فى الموطأ (۲/١١)ء‏ وعبد الرزاق »)۷٠١۲(‏ وابن أبى شيبة - 


0 الغاية في شرح الهداية 


EA ES E 
وقد كان الشافعي يقول بهذا في العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا‎ 
: ما ار اله و‎ 
وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه» وإن اتخذ‎ 
للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة» وقال أنس: «يزكى عامًا واحدًا لا غير»'.‎ 
وقال الحو الي رغد اف بن عة واد وان حمل م‎ 
.]//۱۸٥[ زكاته عاريته»"‎ 


ويروى ذلك [٤۱۷أ/ج]‏ عن ابن عمرء وجابر إذا زكاه مرة» ذكره السا . 
قال ابن المنذر”"' وابن حزم" : الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسّنّة. 
استدل من أسقط الزكاة: بحديث جابر عن النبى ية أنه قال: «ليس فى 


= (هلا١١٠),‏ وهو صحيح عنها . انظر: البدر المنير /١(‏ 087). 

.)700/1( انظر: المدونة‎ )١( 

(0) انظر: المجموع شرح النيتب (5/ ۲(. 

(۳) هذا المذهبء. وعليه أكثر الأصحاب» وعنه: تجب فيه الزكاة» وعنه: تجب فيه 
الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السَّحِسْتَانِيَ 
(ص5١١)»‏ مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاق بن رَاهُوَيْه »)۱١٤۹/۳(‏ الهداية على مذهب 
الإمام أحمد (ص۱۳۷)» الفروع وتصحيح الفروع (179/5). 

(:) انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ .)٠١٤۹/۳(‏ 

() في (أ): «ما». 0 انظ الام( 

(۷) فى إحدى الروايتين عنه أخرجها ابن أبى شيبة »23١١71(‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(۳/ 4۷4( من طريق سعيد» عن قتادة» ا قال: «يزكي مرة» . روق طن : 
أنه لا زكاة في الحلي» وأخرجها أبو عبيد في الأموال (ص١٤٥)‏ برقم (۷۷١۱)ء‏ وابن 
زنجويه في الأموال (۳/ )۹۷٩‏ برقم (1787) عن شريك» عن علي بن سليم» قال: 
«سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة أعليه زكاة؟ قال: لا. 
وأخرجه ابن زنجويه أيضًا في الموضع السابق برقم (۱۷۸۷) عن شريك» عن علي بن 
سليم قال :«سألت أنس بن مالك: عن الحلي» أفيه زكاة؟ قال: لا». 

(۸) انظر: الإشراف ("/ 55). 

(9) انظر: الأموال لابن زنجويه (4۷۹/۳) برقم .)۱۷۹٥(‏ 

(١٠)انظر:‏ الإشراف ("/ 54). (١١)انظر:‏ المحلى بالآثار /٤(‏ 185). 


قصل الا س 


الحلي زكاة»”''. ذكره في الإمام. 

وقال قاضي [5١٠ب/ب]‏ القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد كُآَنْهُ: رأيت 
بخط الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري بعد تخريجه لهذا الحديث فيه 
عافية بن أيوب» ولم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «ما عرفنا أحدًا طعن فيه . 

وقال تقي الدين المذكور: يحتاج المحتج به أن يبلغه ما يوجب تعديله - 
يعني المنذري -. 

وقال البيهقي: «والذي يروى عن جابر» عن رسول الله كَكِْهِ: «ليس في 
الحلي زكاة». لا أصل له وفيه عافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به 00 
كان مغررًا”" بدينه داخلًا فيما يعيب به من يحتج بالکذابین“» انتهى كلام 

قلت: هذا غريب من البيهقي مع تعصبه للشافعي. 

وقال سبط ابن الجوزي: «هو ضعيف مع أنه موقوف على جاب 

وعن عائشة ونا أنها كانت على بنات أختها يتامى في حجرهاء فلا 


)١(‏ رواه البيهقى مرفوعًا فى المعرفة (5/ .)١54‏ وانظر: مختصر خلافيات البيهقى (؟/ 
0 وف شو اصن الج جا فا نل ارت رق كيت موف قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)٤٤/۷(‏ «سئل أبو زرعة عن عافية بن ايوب فقال 
أبو عبيدة: عافية بن أيّوب هو مصري ليس به بأس». قال الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان (/177): «وذكر ابن ماكولا في الإكمال: أنه روى عنه حيوة بن شريح» 
وسعيد بن عبد العزيزء ومالك بن أنس وجماعة» وآخر من روى عنه بحر بن نصرء 
كذا فيه وهو يقتضي أن يكون له رواية عند بحر فليس هذا مجهول». وسيأتى نقل 
المؤلف عن المنذري وابن الجوزي ما يدل على عدم جهالته. وانظر: أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن (۲/ ۱۲۷). 

(۲) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف .)٤١/۲(‏ 

(۳) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «مغرورًا». والصواب المثبت من المعرفة. انظر: الحاشية 
التالية . 

(:) انظر: معرفة السنن والآثار .)١54/5(‏ 

(5) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص09). 
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تخرج من حليهن الزكاة؟''. 

وعن جابر: «أنه كان يرى الزكاة [١٠أ/د]‏ في كثير الحلي د 
ل ير ذلك 57 إل 

ولنا: ما رواه حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: 
«أن امرأة أتت رسول الله بء وفي يدها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. فقال رسول الله: «أتعطين”'' زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: 
«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟» فخلعتهماء وألقتهما 
إلى و الث يكلو وقالت کا لله ول 


)١(‏ تقدم تخريجه. [] في (ه): «قليله». 

(6) أخرجه الشافعي في مسنده (ص45))» وعبد الرزاق 207١57(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص2040)» وابن زنجويه في الأموال (۳/ 4۷۷)» وإسناده صحيح. انظر: البدر المنير 
.)٥۸١ /٥(‏ ولفظه: عن سفيان» عن عمرو بن دينار: السمعت رجلا تال جابر بن 
عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لاء فقال: فإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال 
جابر: كثير» أو كبير». 

(4) قال ابن المنذر في الإشراف (۳/ 55): «وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي» وممن 
فال امسن فى اللي الركاةة ادن خير ويجاب بن عو الله ماشه واا فت 
أبي بكر والشعبي» ومحمد بن علي» والقاسم بن محمد» وعمرة» ومالك» وأحمده 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور». وقد نقله عنه المؤلف. 

)٥(‏ في (أ): «أعطين». 

فت أخرجه ابو داود 2)١557(‏ والتساين ( .2 وأخرجه الترمذي )٦۳۷(‏ من طريق 
ابن لَهِيْعَة عن عمرو بن شعيب بمعناه . وأخرجه والنشاين (5419) عن معتمر بن 
سليمان» كلاهما عن حسين المعلم» به بنحوه» إل أن معتمر بن سليمان رواه عن 

حسين المعلم» عن عر یں یی ا 

قال أبو عبيد في الأموال (ص245): «فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا 
الباب» حين قال لليمانية ذات المسكتين من ذهب: أتعطين زكاته؟ فإن هذا الحديث 
لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديمًا وحديثًا». وقال 
النّسَائِيَ ك4 في السنن بعد روايته للحديث من الطريقين المتقدمة: «خالد أثبت عندنا 

من المعتمرء وحديث معتمر أولى بالصواب». يعني الرواية المرسلة أصوب. انظر: 
سنئن: التسنائن ع /١(‏ ۳۸)» والجملة الثانية ليست في السئن ونقلها عنه غير واحد. انظر: 
الدراية (09/1؟). بل جزم عدد من الأئمة أنه لم يثبت في هذا الباب شيء قال - 


ا د 
قال النووي: «وهو إسناد ع قلا :وزاك أب و خاودا' +« .والتسانن + 
وروى الترمذي” من رواية ابن لَهِيْعَةَ» والمثنى بن الصباح» وقال: وابن 
ية وابن الصباح ضعيفان. قال : ولا يصح عن رسول الله في هذا | الباب 
شيء”" ‏ قال وهذا كلام الترمذي. قال: وهذا“ الذي ضعفه الترمذي 
بناء”” على انفراد ابن لَهِيْعَة» وابن الصباح به. قال: ولیس منفردًا" به 
بل رواه أبو داود» وَالنّسَانِيَ: وغيرهما من رواية حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده عن رسول [٦۲۰/ب]‏ الله ي [184ب/أ] » وحسين 
المعلم ثقة بلا خلاف» روى له البخاري» ومسلمء ورواه السات من رواية 
0 انين كلام 


خالد بن الحارث مرفوعًاء ومن رواية معمر بن سليمان مرسلا) 
النووي. وهو حجة بالاتفاق. 

وفي الإمام: قال شيخنا الحافظ أبو مُحمّد المنذري ‏ يعني زكي الدين 
عبد العظيم -: لعل الترمذي قصد”"' التضعيف من جهة الطرق التي خرج 
الحديث بها [١۷١ب/ج]ء‏ وإلا فالطريق التي رويناه بها لا مقال فيهاء فإن أبا 


= الشافعى: «وقال بعض الاس فى الحلى زكاة» وروى فيه شيئًا ضعيمًا». انظر: معرفة 
OOO SE‏ 
وقال الترمذي بعد روايته للحديث من طريق ابن لَهِيْعَة: «وهذا حديث قد رواه 
المثنى بن الصَّبّاحَ؛ عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثتى بن الصّبّاحَء وابن لَهيْعَة 
يُضَعَّمَان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن التب بيه شي22» وقال ابن رجب: 
«وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي كك . انظر: 
أحكام الخواتيم (ص5١١).‏ وقال أبو زرعة الرازي: «وعامّة المناكير تُرْوَى عن 
عمرو بن شعيب» إِنّما هي عن المثنى بن الصّبّاحء وابن لَهِيْعَة والضعفاء». انظر: 
ميزان الاعتدال (۳/ .)۲٠٦١‏ 

111 في (ه) زيادة: «والترمذي). 

(0) في (أ): «والترمذي»ء وفي (ج) و(د): «والترمذي وروى الترمذي». 

(۳) في (ب) و(ج): «ولا يصح في هذا الباب عن رسول الله شيء». 

(4:) في (]): «وهو». (5) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «بناه». 

0) في (ج): «قال به وليس». (۷) في (): «ينفردا». 

(۸) انظر: المجموع (8/5”). (9) في (أ): «فصل». 


الغاية في شرح الهداية 


داود د عن أبن كاقل الجحدري» وحميد بن مسعدة» وهما من الثقات 
الذين احتج بهم مسلم في صحيحه. اما خالد بن الحارث» فالإمام الفقيه 
الثبت الذي اتفق البخاري» ومسلم على الاحتجاج به» وكذا الحسين'"' بن 


ذكوان المعلم قد احتجا به في الصحيحين - قال فهذا حديث حسن تقوم به 
الحجة إن شاء الله تعالى. 


واعترض أبو الحسن القطان على الترمذي وقال: «ينبغى على أصله أن 
يقبله ويصححه. فق مہ عة أنه يقل ديق عفرن بن شتا عن أبيه» 


عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة» . 


والمسكةٌ السوارٌ . قال في الإمام: فسره الفارسي في كتابه” . 

خا ا أبو داود بإسناده عن عبد الله بن الشداد بن الهاد: 
«أنه دخل على عائشة و يننا فقالت: كله على E‏ فرأى في يدي 
فَتَخَاتِ من وَرِقٍ. فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا 
رسول الله . قال: «أتؤدين [٥٥ب/د]‏ زكاتهن؟؟» قلت: لا أو!"! ما شاء الله 
قال: «هو حسبك من النار»*“» 


[] في (ه): «رواه). (؟) في (ج): «الحسن». 

(۳) في (): «منذ». 

(5:) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام »)۳١١ - ٠١ /٥(‏ وقد بين أبو الحسن 
القطان وجه تضعيف الترمذي هذا الحديث فقال: «والترمذي إنما ضعف حديث 
عبد الله بن عمرو؛ لأنه وقع له من رواية ابن لَهيْعَة والمثنى , بن الصباح» عن عمروء 
فضعفهماء وضعفه بهماء لا بعمرو بن شعيب». وقال بعده: «والترمذي إنما ضعفه؛ 
لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه». 

(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ١۱۸)ء‏ الفائق في غريب الحديث (۱۸۳/۲). 

(5) انظر: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب ص١۹٠٠.‏ 

[۷] في (ه): «في حديث». [4] فى (ه): «فقلت: لاء و». 

(9) أخرجه أبو داود ,)١55080(‏ وَالدَّارَقْظنِيَ (1981): والحاكم »)۱٤١۷(‏ والبيهقي /٤(‏ 
؛» من طرق عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفر» أن محمد بن 
عمرو بن عطاءء أخيره» عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 1 
وهذا الحديث اختلف في تصحيحه» وتضعيفه» فصححه الحاكم» وحسنه النووي في = 


ل ا 21010 
3 ج22 أ را 5 


أخرجه”"' الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

قال صاحب الإمام: ولم يبق في الخبر إلا كونه من رواية يحيى بن 
أيوب» وقد أخرج له مسلم» وقد ذكره الدَارَفْظَنِيَ في رجال البخاري أيضّاء 
وقول ابن القطان بالنسبة إلى من فوقه لا يضره؛ لأن مراتب الرواة مختلفة» 
ولا يلزم”' من نقصان مرتبة رجل عن آخر تضعيفه بالنظر إليه» والحديث على 
شرط مسلم» هذا آخر كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق 71١٠ب/‏ ب] العيد. 

حديث آخر» عن أم سلمة وا قالت: «كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» 
فقلت: يا رسول الله: أَكَثْرٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن يؤدى زكاته فيزكى”" فليس 
بکنز)»» ا 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 


= المجموع (5/”**”»)» والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ )۳۹١‏ وقال: «وإسناده 
على شرط الصحيح». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۳/ :)۷١‏ «وقد قيل: إن 
الحديث من مناكير يحيى بن أيّوب» وإن كان من رجال الصحيحين»» يشير في ذلك إلى 
الذهبي» فإنه قال: «وليحيى - يعني ابن أيوب ‏ مع كونه من رجال البخاريء ومسلمء 
مناكير» هذا منها». انظر: تنقيح التحقيق للذهبي .)۳٤١/١(‏ وقد ذكر ابن رجب في 
شرح علل الترمذي (۸۸۸/۲) قاعدة في تضعيف الأئمة للحديث كأحمد» ومسلم» 
وغيرهماء وهي أن يكون عمل الراوي يخالف ما رُوي عنه» كما هو الحال هنا. 

)١(‏ في (ج) و(ه): «وأخرجه». () في (أ) و(ج) و(د): «يلزمه». 

(۳) فى (د): «زكاة فركى». وفى (ه): «زكاته فزكى». 

(5) أخرجه أبو داود (2574)» والطّبَرَانِيَ في الكبير (۲۸۱/۲۳) برقم (117)» والدَّارَقُظبِيَ 
,»2١1950(‏ والحاكم »)۱٤۳۸(‏ من طرق عن ثابت بن عجلان» عن عطاء» عن أم سلمة. 
والحديث ضعيف لعلتين: الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به عن عطاءء فعطاء إمام 
مشهور له أصحاب كثرء والحديث مما تعم به البلوى» ومع ذلك لم يروه عن عطاء 
غير ثابت» وقد عده الذهبى فى ميزان الاعتدال )"750/١(‏ من مناكيره. وانظر: السنن 
الكبرى للت 96/4 ٠‏ 
الثانية : الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة» فإنه لم يسمع منها قال علي بن المذيتي : 
عن عطاء بن أبي رباح ‏ رأى أبا سعيد يطوف بالبيت ولم يسمع منهاء ورأى عبد الله بن 
عمر ولم يسمع منهاء ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من أم سلمة» ولا من أم 
هانئ» ولا من أم كرز شيئًا. انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص558). 


Ea‏ الغاية في شرح الهداية 
البخاري» ولم يخرجاه» وهو من حديث مُحمّد بن ]/۱۸١[‏ مهاجر» عن 
ثابت بن عجلان» وهذا مُحمّد أخرج له مسلم في صحيحه» وثابت بن عجلان 
أخرج له البخاري في صحيحه. 

وقال عبد الحق: في إسناده ثابت بن عجلان» ولا يحتج به . 

قال أبو الحسن بن القطان: «وقوله في ثابت بن عجلان: لا يحتج به» 
قول لم يقله''' غيره فيما أعلم» ونهاية ما قال فيه العقيلي: لا يتابع على 
حديثه"» وهذا من قول العقيلي تحامل عليه إنما يمس بما قال من لا يعرف 
بالثقة» فأما من عرف بها فانفراده لا يضر إلا أن يكثر“ ذلك مئه“ . 

وقال أبو حاتم الرازي: «ثابت بن عجلان صحيح الا 

وقال الا لهو 0 

حديث آخر عن علقمة» عن عبد الله ونه : «أن امرأة أتت [775أ/ج] 
نبي الله يا فقالت: إن لي حليّاء وإن لي بني أخ أفيجزي عنه“ أن أجعل 
زكاة الحلي فيهم؟ قال: (نعم)), رواه الدّارَقطل 290 وفيه قبيصة بن عقبة» قال 
صاحب الإمام: مخرج له في الصحيح» وأكثر البخاري عنه في صحيحه. 

وفي الصحاح: «الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح”''©2» والفتخات 
خواتم كبار. 


)١(‏ في (د): «قوله لم ينقله». 

(؟) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في (د) و(ه): (يضره). (:) في (ج): «يكون)». 

(5) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (0757/0. 

(6) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ )٤٥٥١‏ ونصه: اسمعت أبي يقول: ثابت بن 
عجلان لا بأس به صالح الحديث». 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ .)۳٣١‏ (۸) فى (د): (عنى). 

(9) أخرجه الدَّارَقْظنِيَ (1954) وقال: «هذا وهم والصواب عن إبراهيم» عن عبد الله هذا 
مرسل موقوف». وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق »07١07(‏ وابن زنجويه في الأموال (؟/ 
٤‏ برقم .)١9/55(‏ 

.)٤١١/١( انظر: الصحاح‎ )٠١( 


فصل في الذهب 


TTT 
حم‎ 
< 

اما 


وذكر لنا أبو الفرج ثمانية أحاديث في بعضها الحجاج بن أرطاة”" . 

قلنا: قد صح من غير طريقه كما قدمناه» قال: ا(وفي بعضها شهر بن 
حوشب)”", وقد وثقه أحمدء وروى عنه في غير موضع فهو حجة عليه. 

ولنا أيضًا: عموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة في الذهب 
والفضة» فلا يجوز إخراج البعض منهما بما لا يثبت» والرواية بالوجوب عن 
عائشة ويا قد صحت» وإخراجها زكاتها وقع عنها الخلاف فيه» وكذا عن 
ابنذ کر 

وزعموا أن اتخاذ الحلي للاستعمال“ مباح [155/د] يسقط الزكاة عن 
الذهب والفضة؛ كثياب [1507/ ب] البذلة" . 

وادّعوا أيضًا أن المال لا يبقى ناميا بذلك» فلا يبقى فيه الزكاة؛ كما لو 
REN E‏ 

قال ابن حزم: «هذا فاسد؛ لأنه لم EE ERE EOE‏ 
إجماع» ولا نظر صحيح)!" . 

وهذا صحيح؛ لأنه لا تأثير" لقولهم: اتخذت لاستعمال مباح» فإنه 
PR‏ رلادة ونفي : إذ سكت لاخر 
واجب» ولا يبطل عنها الزكاة به فالمباح أولى؛ ولأن الحلي مال فاضل عن 
الحاجة الأصلية؛ إذ إعدادها للتزين والتجمل دليل الفضل عن" الحاجة 


.)55- 57/5( انظر: التحقيق فى مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (45/5). 

)9( في (د): «وفي»! 0( في (ج) و(د): «لاستعمال». 

)٥(‏ انظر: المقدمات الممهدات (۱/٤۲۹)ء‏ الحاوي الكبير (۳/ ۲۷۳)ء البيان فى مذهب 
الإمام الشافعي (۲۹۸/۳)ء الكافي في فقه الإمام أحمد »)407/١(‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع 5*١‏ 

(5) فى (د) و(ه): «بها). 

7 ا البظلتب كن خواية تھے م ف 

(۸) انظر: المحلى بالآثار (1810//4). (9) فى (أ): "ثير». 

)٠١(‏ في (د) و(ه): البإمساكها». ]1١[‏ في (ه): «على». 


E‏ الغاية في شرح الهداية 


الأصلية» فيناسب''! إخراج الزكاة عنها شكرًا لنعمة التنعم والتجمل'" الزائدين 
على الضرورة والحاجة الأصلية» ولا يحصل مثلها للفقراء بخلاف ثياب 
[53س/أ] البذلة والمهنةء فإنها من ضرورات الحوائج» ويشترك فيها 
الفقير"› والغني» والمتنعم وغيرهء فلا تميز”*) للغني على الفقير فيها.ء وهذا 
واضح جدا. 

وفرق آخر: وهو أن الثياب لم تكن متعلق الزكاة قبل اتخاذها”” للبذلة» 
بخلاف الحلي فإنها كانت مال الزكاة بإعداد الشرع قبل اتخاذها حليّاء فبقيت 
على ما كانت عليه» فلا تسقط زكاتها لأمر لا صحة له ولا أصل له. 

ووجه آخر: أن الزكاة تتعلق''' بعينهما" فلا تسقط بالصيغة" كحكم 
التقابض في المجلس وجريان الريا. 

ووجه آخر: أنَّ التحلي بهما لا تتعلق به حياة النفس ولا المال» فلا 
يبطل!''" به صفة الثمنية الأصلية كاتخاذها للنفقة التي بها حياة النفس» بل 
أولى أن لا تسقط الزكاة به» ولأن التفرقة بين اتخاذها لاستعمال مباح» وبين 
اتخاذها لاستعمال محرم باطلة باتخاذ السائمة حمولة [١۷٠ب/ج]‏ للخم" 
واتخاذ الديباج للرجال» وجَعْلٌ جَارِية الَجَارة مُعَنْيةَا"'! حيث 1لا]"' تبطل 
الزكاة عنهاء وإن كانت هذه الأشياء محرمة» وكذا الحلى المعدة للكرى 
والنفقة عند الحاجة إليها لا“ تسقط الزكاة. ۰ 


]1١[‏ في (ه): «فناسب». (0) في (د): «التزين». 
(9) في (): «الفقير فيها». (:) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ميزة». 
6 في (د): (إيجادها». (0O‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «تعلقت». 


(۷) في (ج) و(د): «بعينها». 

(4) في (ب) و(ج): «بالصنعة»» وفي (د) مهملة. 

)4( في (د): «حماة». [ فى (ه): «تبطل». 

)1١(‏ في (د): «الخمر». 1 في (ه): امعيبة». 

(1) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» وسياق الكلام يدل عليهاء فالسياق في 
معرض نفي تأثير الاستعمال المحرم للمال الزكوي في إسقاط الزكاة عنه. 

)١5(‏ في (أ) و(د): «ولا». 


ا 


فصل في الذهب 4 


وكذا لو اشترت المرأة حليًًا يباح لها لبسه بنية التجارة تجب فيه 
الذكاة ون كانت قا »وركذا اتخاذها ها قزارًا من الركاة تبعت فها 
الركاة كا قال مالك يوغر 

قال [۲۰۷ب/ب] ابن حزم: هذا فاسد؛ فإن من اشترى بدراهم دارا 
ليحرزها عن الزكاة لا تجب عليه الزكاة في الدار“ . 

وفي العارضة: قال أبو بكر ابن العربي: «الأصل أن وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة كيفما تصرفت» فإذا جاءت حال يقول أحد الخصمين : ا 
وقال الآخر: لا تجب لزمه الدليل لإخراج تلك" الحال من عموم القرآن 
والحديث - قال - الدليل الحديث الذي ذكره [1هب/د] الترمذي» والذي ذكره 
البخاري من قوله ية أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن» ولو من حليكن؛ 
فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة»"''. فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما 
ضرب بها المثل في صدقة التطوعء فهذا""" يوجب بظاهره أنه“ لا زكاة في 
الحليء والمعنى أن القصد والنية إذا كان يقلب”'' المال الذي ليس بزكائيٌ 
زكائيّاء وهو العروض إذا”''' نوى بها التجارة» فكذا أيضًا إذا نوى بالمال 
الزكائى القنية»"'. 

قلت: أما حديث الترمذي فقد قال: لا يصح [187أ/أ] في هذا الباب 
شيء» وقد علم منه ابن العربي هذاء فكيف يستدل به. 

وأما حديث البخاري: (ولو بحليكن)» فإنه كان في صدقة التطوع دون 
الزكاة» فلا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي» وبنية القنية لا تبطل 


)١(‏ فى (أ): «فيه). [؟] فى (ه): «تلبسه». 
)۳( انظر : الكافى فى فقه آهل OR I‏ ` 

(5) انظر: الفا بالآثار (5//ام1). [5] فى (ه): «بدل». 

(5) أخرجه البخاري (575١)ء‏ ومسلم .)٠٠٠١(‏ 1 

]¥[ في (ه): «ولهذا». (۸) فى (د): «لأنه». 

(9) في (): «بصلب». دف «الذي». 


(١١)انظر:‏ عارضة الأحوذي (۲۱۱/۳ ۔ .)۲٠۳‏ 


الغاية فى د الهداية 
اال _الغاية في شر الهداية 


الزكاة عن الذهب والفضة كما لو نوى بسبائكهما القنية» أو بالمضروب منهماء 
أو اتخذها للكرى. فبطل ما ادعوا 0 

وأما: «زكاة الحلي عاريتها»» لا يوجد مرفوعًاء وإنما يروى ع" 
ابن عمرء وجابر قال أبو بكر الرازي: «هذا لا يصح؛ لأن الزكاة واجبةء 


EN‏ جر قدا فول اللو ا 


قال النووي في شرح المهذب: «وإن كان محرم الاستعمال» أو 
مكروهها”' تجب فيه الزكاة بلا خلاف» وإن كان مباح الاستعمال ففي وجوبها 
قولان ‏ قال النووي - أما قول الفوراني: إن القديم وجوبهاء وفي الجديد لا 
تجب فغلط صريح» بل نصه في القديم عدم الوجوب» وفي الجديد قولان 
3 ب] نص عليهما في الأم» والمذهب لا تجب. 


ولو اتخذ حلا ولم يقصد استعماله» بل قصد كنزه واقتناءه» فالمذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به وجوب الزكاة فيه» ولو قصد الرجل بحلي 
النساء التي يملكها”''؛ كالسوار» والخلخال [175أ/ج] أن يلبسهاء أو يُلبسها 
غلمانه» أو قصدت المرأة بحلى الرجال؛ كالسيف» والمنطقة أن تلبسها» أو 
تلبسها جواريها تجب الزكاة في ذلك كله؛ لأنه حرام وإن كان الحلي 
فيها سرف" للمرأة كخلخال وزنه مائتا دينار» فالصحيح تحريمه فتجب فيه 
الزكاة. 


)١(‏ فى (د): «ما ادعواه». وفى (ه): «ما ادعاه». 

(؟) أخرج هذا الأثر عن ابن عمر بهذا اللفظ: البيهقي في الكبرى (773/4). وأخرجه 
عن جابر: عبد الرزاق (2070657 وابن أبي شيبة (11/7 421١‏ وابن زنجويه في الأموال 
(/4). وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)08١/5(‏ وصححه الطريفي في 
التحجيل (ص١17).‏ 

(۳) في (ب): «عن ذلك». 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)۳٠٤/٤(‏ وأثر أنس: أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى .)۲۳۳/٤(‏ 

[] في (ه): «مکروه». 0) في (د): «ملكها». 

(۷) في (ب): «لأنه حرام كله لأنه حلي». [۸] في (ه): «شرف». 


فل ا م ا ا ال ا ا 
سسب حسم بيهم 


اشاح 

ولو حلى شاة» أو غزالا وجبت فيه" الزكاة بلا خلاف؛ لأنه محرمء 
ولو اشترى حلا هة العجارة وجيت فبها الزكاةة وان كانت سه فح القول 
بوجوب الزكاة في الحلي هل يجب هنا زكاة العين» أم زكاة التجارة؟ فيه 
قولان. قال ا الحاوي: تظهر فائدتها إن قلنا [57أ/ د] بالتجارة اعتبرت 
الضا9 ف 

مسألة: الذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب منه نصاب الذهب 
وجبت زكاة الذهب» وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت زكاة الفضة» وهذا 
إذا كانت الفضة غالبة أما إذا كانت مغلوبة فهو ذهب كله؛ لأنه أعز 
ا قيمة ذكرها في NET‏ 


.)55 ۳٦ 780/5( في (ب): «فيه». (۲) انظر: المجموع‎ )١( 
في (د): (غالية». (:) في (ب) و(ج) و(ه): «وأغلى».‎ )9( 


(0) انظر: قنية المنية (ص560). 

(7) وكذلك الحلي إذا كان مخلوطًا بغيره من المعادن فإن الزكاة لا تجب فيه حتى يبلغ 
الخالص نصابّاء وتختلف نسبة نقاء الذهب في الحلي المصوغ اليوم تبعًا لاختلاف 
عياره» وقد جرت العادة أن يتراوح عيار الذهب المستخدم في صناعة الحلي 
ا المشغولات بين ٠١‏ و۲۲ قيراطًاء بيد أن الذهب عيار ١8‏ بات من أكثر 

رات الذهب انتشارًا في صناعة الحلي والمصوغات والمشغولات» وقياس نقاء 
اذهب أو ما يسمى ب(قانون الذهب) يتم من خلال ثلاثة مقاييس: النسبة المئوية» 
والنسبة الألفية» ونسبته إلى عيار 55 قيراطّاء حيث يمثل عيار الذهب النقي. انظر: 
الموسوعة العلمية للذهب والمجوهرات .)١15/١(‏ 
وقد اجتهدتٌ في وضع قاعدة يعرف من خلالها نسبة الذهب النقي في الحلي 
المصوغ» ويعرف بها وزن الحلي الذي بلغ نصابًا من غيره. 
وتأسيسًا على ما سبق فالتعرف على مقدار وزن الذهب النقى في أيّ من العيارات 
التي يصاغ بها الذهب ممكن» من خلال إحدى طريقتين: ٠‏ 
الطريقة الأولى: وزن الذهب × العيار 55 = النصاب. 
مثال: إذا كان لدى شخص ذهب من عيار ١8‏ يبلغ وزنه ٠‏ جرامء فهل بلغ نصاب 
الزكاة؟ والجواب بالقاعدة السابقة: 
1١8٠٠١ = ۱۸ × ۰‏ 55 = هلا جرامًا. 
إذا وزن الذهب الخالص لم يبلغ النصاب هنا على القول المقرر سابقًا أن نصاب 
الذهب بالغرامات 86 غرامًا . 


CY] 00‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي التحفة: «الذهب المحمودي الغالب عليه الذهب» وفي الهروي 
والمروي [147١ب/أ]‏ الغالب عليه الغش"''» وقد تقدم الحكم في ذلك في 
الدراهم المغشوشة. 

وفي الغريب: انفراد مالك بمن له خمسة دنانير يتجر فيها فما حال 
الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيهاء وكذا الغنم» وخالف الناس» 
ذكره انق 'الندذن: في الإشراف" . 


© © © 


= الطريقة الثانية: يتم من خلال هذا الطريق تحديد وزن الحلي الذي يبلغ فيه الذهب 
النقى نصابًا وحسابه كالتالى: 
و0 اليان كرون تسات پات ات: 
أو: 
٥‏ العيار × 75 = وزن النصاب بالجرامات. 
١‏ نصاب الزكاة فى عيار 75 = 80 جرامًا. 
۲ - نصاب الزكاة في عيار ۲۲= ٩۲,۷۲۷۲۷۳‏ جرام . 
۳ - نصاب الزكاة في عيار ۲۱= ٩۷,۱٤۲۸٥۷‏ جرام. 
٤‏ - نصاب الزكاة في عيار ۱۸= ۱۱۳,۳۳۳۳۳ جرام. 
وللتأكد من النصاب تتبع القاعدة التالية: 
الوزن × العيار 75 = النصاب. 
وللتأكد من النتيجة» في الذهب عيار ۲۲ : 
7۳ ۲۲1 = وم جرامًا. 

.)555 /١( إنظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف (۲۳/۳). 


a الد‎ E 
فطل في القوي ل‎ 


TASE AS 


| قصل ف العَرُوض 


وهي جمع عَرَضٍ خلاف النقدء ذكره''' في المغرب . 

أخر العروض للاختلاف» أو للظن في معرفة نصابهاء أو لتقويمها 
بالنقدين؛ إذ لا يعرف'" قيمتها إلا بهما“ . 

قوله: (الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها 
نصابًا من الورق أو الذهب) المضروب [8١٠ب/ب]‏ الذي يغلب عليه الفضة أو 
الذهب من أي صنف كانت من الثياب» والرقيق» وسائر الحيوانات» والعقارء 
وغير ذلك إلا النقدين فإنه لا يعتبر فيهما التقويم» ولا ية" التجارة إلا 
الأراضي فإن وظيفتها عشر أو خراج» ذكره الطحاوي"' . 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على وجوب زكاة العروض» ورويناه 
عن عمرء وعبد الله بن عباس» والفقهاء السبعة؛ ابن المسيب» والقاسم بن 
مُحمّدء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وخارجة بن 
زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» وطاوس» والبصري» 
والنخعي» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وابن حنبل» وإسحاق» 
وغیرهی»". 

وأقال وهف و لا زكاة في عروض التجارة ما لم ر 


)١(‏ فى (د): «كما ذكره). 

)۲( انظر : المغرب في ترتيب المعرب (ص١٠١7).‏ 

[۳] في (ه): «تعرف». 

(4) انظر: المنافع (ص۳١۷)ء‏ البناية شرح الهداية (۳/ ۳۸۲) . 

(5) في (): «بنية». (1) انظر: مختصر الطحاوي (ص608). 
(۷) انظر: الإشراف .)۸١/۳(‏ (۸) انظر: جامع الأمهات (ص58١).‏ 
(9) الناض: هو النقد بعد أن كان متاعًا. انظر: الصحاح .)١١١١/۳(‏ 


01 الغاية في شرح الهداية 


حا 


وتصير دراهم أو دنانير» فحينئذ يلزمه زكاة عام واحد”" . 

قال في المبسوط: «وإن مضى عليها أحوال”"'. 

وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض!' للتجارة“» وعن ابن عباس لا 
زاة 5 العروض ٩۲٥7‏ , 

ولعامة: أهل العلم رواية أبي ذر٠‏ عن النبي [077١ب/ج]‏ ييي أنه قال : 
«في الابل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز“" صدقته»» رواه الدَارَفظني» 
والبيهقي» قال الحاكم أبو عبد الله هو على شرط البخاري ومسل [لاهب/ د]. 

وعن سمرة قال: «كان رسول الله ية يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي 


بعد للبيع»» رواه أبو 7" 


.)۱۹١ /۲( انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ‎ )0( .)٤۷/١( انظر: المجموع‎ )١( 

[۳] في (ه): «العرض». 

(5) انظر: المحلى بالآثار (4/ 2١17‏ 45)» المنتقى شرح الموطأ (۲/ .)٠١١‏ 

[5] في (ه): «العرض». 

(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (519/5) وقال: «فالذي روي عن ابن عباس َك أنه 
قال: لا زكاة في العرض» فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن 
ابن عباس ضعيف . .. ثم قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن 
صح: لا زكاة في العرض أي إذا لم يرد به التجارة». 

00 في (): لاعن لأبي ذر). [4] فى (ه): «البر». 

,)١591  1١41( أخرجه أحمد (4)51957 والدَارَفُظَيِيَ (۱۹۳۳)» والحاكم‎ )٩( 
وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده. انظر: الدراية في تخريج‎ .)۲٤۷/6( والبيهقي‎ 
.)75١/١( أحاديث الهداية‎ 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود (20577)» والطّبَرَانِنَ في الكبير )۲٥۳/۷(‏ برقم »07١79(‏ والدَّارَفْظِنِيَ 
7 والبيهقي 7/50 ؟). من طرق عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» عن 
خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب . قال الرَيْلَعِيَ في 
نصب الراية (؟/89/3): «سكت عنه أبو داودء ثم المنذري بعده» وقال عبد الحق في 
(أحكامه): خبيب هذا ليس بمشهورء ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعدء وليس 
جعفر ممن يعتمد عليه» انتهى . قال ابن القطان فى (كتابه) متعقبًا على عبد الحق» 
فذكر في (كتاب الجهاد): حديث: «من كتم غالا فهو مثله»» وسكت عنه من رواية 
جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه» فهو منه تصحيحء انتهى. . 


فصل في العروض GB‏ 


وعن حماس - بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم» وآخره سين 
مهملة» وكان يبيع الْأَدَمَ - قال: «قال لي عمر بن الخطاب: يا حماس أذ زكاةً 
مالِكَ. فقلت: ما لي مال وإنما أبيع الْأَدَمَ. قال: قوَّمْهُ ثم أد زكاته 
ففعلت»» رواه أحمدء والبيهقي › وسعيد بن [184أ/أ] منصورء وأبو ا 

قال المطرزي: «وفي شرح المُّدُورِي أن عمر قال لحماس: ما 
ملكت"؟ قال: الجِعَابُء والأَدَمُ”"' ‏ وفي نسخة أخرى: الخفاف جمع 
حف والأول هو الصحيح ‏ والجعَابٌ /1٠09[‏ ب] جَمْعٌ جغبَةٍ السّهام»9 . 

قلت : روى أحمد: ما لي مال إلا جعاب وأدم. كما ا 

وعن ابن عمر قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»» رواه 
ابن حنبل بإسناد صحيح» ورواه البيهقي من جهته”" . 

وأثر ابن عباس ضعفه البيهقي» وغيره وهو محمول على غير عرض 
التجارة» مع أنه قد روى ابن المنذر عنه وجوبها في العروض” . 


وقال يلِةِ: «هاتوا ربع عشور أموالكم)”" . وقال: «أدوا زكاة أموالكم»» 


= وقال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر هذا الحديث» رواه أبو داود» وغيره بإسناد 
حسن) . 

)١(‏ أحمد في مسائله برواية ابنه عبد الله (ص177١)‏ برقم 2)51١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص١00)»‏ والدَّارَفْظنَِ (۲۰۱۸)ء والبيهقي .)۲٤۸/٤(‏ وضعفه ابن حزم في المحلى 
بالآثار »)5١/5(‏ والألبانى فى الإرواء )”311١/7(‏ وقال: «قلت: وهذا سند ضعيف» 
انو عزوق ناس ورل كنا قال النحى ف لما 

0) فى (د) و(ه): «ما مالك». كن 

© الاقم عمس أك وهو الج اتف ارق ا الأنؤان على امعان ا 081/15 

(:) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٤۸).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيٌ للقدوري (ص78١٠)2‏ ونصه: وروي في حديث عمر 
أنه قال لحماس: أذ زكاة مالك. فقال: مالي الجعاب والأدمء فقال: أذ زكاتها». 

(5) السنن الكبرى (7558/5): وسنده صحيح. انظر: الدراية (١/١١۲)ء‏ تمام المنة 
(ص٤٦۳).‏ 

(۷) تقدم. (۸) انظر: الإشراف (۳/ .)۸١‏ 

0 تقدم تخريجه. 


ES‏ الغاية في شرح الهداية 


وما ذكر من قوله ڪا فيها: «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم» 
لا أصل له في ال 

وفي المغرب: البَرٌ متاعٌ البيت من الثياب خاصة عن ابن دريد» وعن 
الليث ضرب من الثياب» ومنه: ابتز جاريته إذا جردها من ثيابهاء وعن 
ابن الأنباري رجل حسن البزء أي: الثياب» وعن الجوهري هو من الثياب 
أمتعة البزازء والبَرَارَةٌ حرفته ‏ قال وقال مُحمّد في السير: البَرُ عند أهل 
الكوفة ثياب الكتان والقطن» دون ثياب الصوف والخز» . 

وفي الأسيرار”"ء واي 0 والينابيع”” : اشترى أرض عشرء أو 
خراج للتجارة ا مائتي درهم لا تجب كت الزكاة» وعن محمد لو 
اشترى أرض عشر للتجارة تجب الزكاة مع العشر بخلاف السائمة إذا اشتراها 
للتجارة حيث تصير للتجارة خلاقًا للشافعي» ذكره في ا 

وفي شرح المهذب للنووي: «وإذا كان مال التجارة نصابًا من السائمة» 
أو التمرء أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاة”''' التجارة والعين بلا 
خلاف» وإنما تجب إحداهما”'''» وفي الواجب قولان: أصحهما وهو الجديدء 
وأحد قولي القديم تجب زكاة العين كما قلنا في أرض العشر والخراج»ء 
والثاني: وهو أحد قولي القديم تجب'"'' زكاة [158/د] التجارة»”"' . 


)2000 قال الحافظ ابن حجر في الدراية (7۰/۱): (احديث يقومها يعني عروض التجارة 
فتؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم لم أجده هكذا». ثم ذكر أحاديث الباب في 
عروض التجارة وقد مرت . وأخرج أبو يوسف في الآثار (ص۸۹) بسنده عن إبراهيم» 
أنه قال: «ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس» وإذا كان للتجارة 
ففيه الزكاة» فإن كان للتجارة قومه» فزكاه عن كل مائتى درهم خمسة دراهم. 

(0) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص57)»: الصحاح (۳/ .)۸٦١‏ 

(۳) انظر: الأسرار (ص/077) . 

(:) انظر: الفتاوى الظهيرية .)۲۷١  ۲۷۵(‏ (0) انظر: الينابيع (ص95؟ - .)٤۷۳‏ 


[5] في (ه): «يساوي». (۷) في (د): (فيه». 
(۸) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ .)۲٠۷‏ (4) في (د): «ملك». 
)٠١(‏ في (ب) و(د): «زكاتي». )١١(‏ في (د): «إحداهما فيه». 


(۲) في (د): «لم تجب». () انظر: المجموع شرح المهذب .)٥١ /٦(‏ 


كَل في العُرُوض Ew;‏ 

وفي الذخيرة» ا ا يعتبر في تقويم عروض التجارة 
الدراهم المضروبة حتى إن من اشترى 1/|/ج] عبدًا للتجارة بنقرة فضة وزنها 
مائتان ولا تساوي مائتي درهم مضروبة لا [۹٠۲ب/ب]‏ تجب فيه الزكاة» وإن 
وجبت في رأس ماله؛ لأن”" عين الذهب والفضة لا يعتبر فيها الضرب ولا 
ا 

ثم العروض إنما تصير للتجارة إذا وجدت النية عند الشراء وقبول 
لهت 1] اليجة وأشيافها .وقد تيت الال ب رلا تير لجار جرد 
النية إلا في رواية عن أحمد بن حنبل» ذكرها في المغني'''» وهو قول 
الكراسيي درق البسيط” : 

وفي جوامع الفقه: «في السائمة إذا نوى أنه وجد ربخا يبيعها لا يبطل 
السو“ ولو نوى أن يجعلها علوفة أو يعمل عليها لا يبطل السوم ما لم 
يفعل بخلاف عروض التجارة إذا نواها للقنية حيث تبطل التجارة» وكذا العبد 
إذا نواه للخدمة» وعن مُحمّد إذا نوى أن يستخدمه فاستخدمه لا تبطل التجارة 
ما لم يجعله للخدمة. 

ولو اشترى الحلاب شياهًا" ٠‏ أو القصاب للحم فهي للتجارة» فإن 
رعاها في المفازة لم يبطل كونها للتجارة؛ لأن الرعي للتخفيف في المؤنة"' . 

قوله: (قال: يقومها بما هو أنفع"" للمساكين؛ احتياطًا لحق الفقراء). 

وفي المبسوط: «قال: وفي الكتاب يقومها”"'' يوم حال الحول إن شاء 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١٠/أ).‏ (۲) انظر: الفتاوى الظهيرية (78؟). 

(۳) في (ج): (لا4. (4:) في (أ): «يصير»ء في الموضعين». 
)٥(‏ انظر: (ص۲۸۲). 0 اظ الخ 0 

(۷) فى (أ): المبسوط. 1 

(A)‏ في (1) زيادة: «ما لم)» وهو خطأ من الناسخ لا محل له. 

(9) في جوامع الفقه (ل ١۳/ب):‏ «ولو اشترى الحلاب شياهًا للتجارة» . 

)١(‏ في (ب): «و». (۱) انظر: جوامع الفقه (ل ه”/ب). 
0 في (أ): «أبيع». (1) في (د): «يقومها بعد». 


21 الغاية في شرح الهداية 


بالدراهم» وإن شاء بالدنانير» وعن أبي حنيفة في الأمالي: يقومها بأنفع“ 
النقدين للفقراء)”"' . 

وفي التحفة”"». والغنية: «يقومها بأوفر القيمتين» وأنظرهما للفقراءء 
وأكثرهما زكاة عن أبي حنيفة» وعنه التخيير» وهو محمول على ما إذا“ لم 
يكن بينهما تفاوت». 

قال السرْحَسِيّ: «اعتبر أبو حنيفة حق الفقراء كما لو كان تقويمه بأحد 
النقدين لا يتم به النصاب» وبالآخر يتم يقوم بما يتم فهذا مثله» . 

قلت : قد أفهه'") أنه اتفاق" , 

وفي الإسْبِيجَابِي”*: والوبري» والحواشي : «إذا كانت بحال لو قومها 
تھا اء مزه النقدين تبلغ نصابًاء أما إذا كان ينا يبلغ نصابًا يعني مائتي 
درهم وبالآخر لا يبلغ أي لا يبلغ عشرين دينارًا يقومها بما يبلغ»» ولم يحك 
خلاقاء فهذا يؤيد ما فُهِمّ من قول صاحب المبسوط» وهو قول ابن حنبل''. 

وفي التحرير: [١٠۲أ/ب]‏ ولهذا يقوم بما هو أنفع. وألزم مُحمّد به" . 

وفي شرح مختصر الكْخي'"", وجوامع الفقه""'» وغيرهما: «يقومها 
في المصر الذي هو فيه» وإن كان في مفازة يقومها في البلد الذي يصير إليه) . 


)١(‏ في (أ): «بأبي»ع» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

(0) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۱۹۱/۲). (۳) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۷۳ 774). 

(4) في (ب): «ما». () انظر: المبسوط للسرحَسِيّ (191/9). 

(5) في (د): فهم. 

(۷) في (ب): «التفاق». وفي (ه): «إيقاف». 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 97/أ). 

(9) لم أجده في الحواشي المسمى بفوائد الهداية. 

(١٠)انظر:‏ الشرح الكبير على متن المقنع (571/7)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
(6/1). 

.)77١ص( انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير‎ )١( 

(۱۲) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ (ص4:5١٠).‏ 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل 75/أ). 


َل في العَروض "ED‏ 


وفي الكتاب": (وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابًا). 

وفي المفيد» و «أن هذا قول أبي حنيفة» [۸٥ب/د].‏ 

ولفظ المحيط محتمل”"» وعن أبي يوسف يقومها بما اشتراه إن كان 
ا او كا كيه ا ای رو غه كسد وغ دين 
يقومها بالنقد الغالب على كل حالء رواه عنه مُحمّد بن سماعة”*؟ [1/1184]. 

وعند الشافعي: (إن اشتراها بأحد النقدين يقومها في آخر الحول برأس 
ماله» فإن [۷۷٠ب/ج]‏ نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد فلا زكاة فيه» وإن 
كان رأس المال دون النصاب ففي أصح الوجهين يقوم ند 

وإن كان ملكها بالنقدين”'' وکل واحد منهما نصاب يقوم بهما" ۰ واعتبره 
لجن" ار وال اع ا ال وی الا دو 
يوسف اعتبره بما قام عليه ؛ لأنه أصله» وعند تعذره ف 0 

ووجه رواية الكتاب: أن وجوب الزكاة فيها باعتبار المالية» والنقدان 
سواء فيهماء وهما قيم الأشياء كما قلنا في الإبل إذا بلغت مائتين إن شاء 
المالك أدى أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون» ولهذا يخير" المالك 


.)٠١١/١( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲( انظر: الينابيع ( ص٤ .)٤۷‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ”87/ ب) وفيه قال: «ويقوم عروض التجارة يوم حال عليه 
الحول بأوفر القيمتين من الدراهم والدنانير عند أبي حنيفة كله حتى إذا بلغت بالتقويم 
بأحدهما نصابًا» ولم تبلغ بالآخر قومت بما يبلغ النصاب وذلك أنفع للفقراء». 

)٤(‏ فى (ب): «المشتري). 

(0) انظر: المبسوط (۱۹۱/۲)ء تحفة الفقهاء (۲۷۳/۱) بدائع الصنائع (؟/1؟)» شرح 
مختصر الکرخێ ( ص٤٤٠۱‏ - .)٠٠٤١‏ 

0 اج شرع الو 

(۷) في (): «بالنقد». () فى: (د) : ايقومهاة: 

(9) في (أ): «في». )1٠١(‏ في (د): «وعنده بقدره ووافق». 

ر المبسوط للسرَّحَسِيٌ (151/5)» بدائع الصنائع (۲۱/۲)» شرح مختصر 
الكُرْخی (صه:١٠).‏ 

(0) في 56 (يجبر) . 


E‏ مسح يب ل ا ا ل 


في الزكاة بين دفع القيمة أو العين» ويجبرا'! المصدق”". 

ووجه اعتبار الأنفع للفقراء وما يحب ا الزكاة: أن ا 
الفقراء مراعى e‏ ألا ترى أن في بيع السوائم للدين ينظر ا 
خلاف» ويضم المستفاد غير الأولاد والأرباح إلى أف ت لضا رن 
وتجعل الصغار تبعًا للكبيرة حتى يصير الكل في حكم'" الكبار؛ نظرًا للفقراءء 
ولا توعد الصغيرة "بل تؤعد الكبيرة المستتبعة إذا كانت مع الأوساظ: 
ويضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب* [١٠۲ب/ب].‏ 

وفي شرح المهذب للنووي: (إذا ملك نصابين كنصاب بقر وغنم» وعليه 
دين ليس من جنس ماله» قال أبو القاسم الكّرْحِيَء وابن الصباغ» وابن 
سريج”''": يراعي الأغبط للمساكين كمذهبنا. وقال البغوي: يوزع الدين 
عليهما فلا تجب الزكاة فيهماء وهذا على القول بمنع الدين»"'. 

ثم الواجب عندنا في عين”"'' مال التجارة باعتبار قيمتها؛ لأن الواجب 

فى ملكهء وملكه العين؛ ولهذا تسقط الزكاة بهلاك العين عندنا بعد التمكن 
E‏ 

وفي البدائع : «الواجب ربع العشر من العين في قول أصحابنا. وقيل: 
هذا قولهما أما قول أبي حنيفة فالواجب أحدهما ء إما العين أو القيمة 
والخيار للمالك» والصحيح أنه قول جميع أصحابناء ولهذا تسقط الزكاة بهلاك 


]١[‏ في (ه): «يخير). 
(0) انظر: المبسوط للسِرْحَسِيَ (۱۹۱/۲)» بدائع الصنائع (۲۱/۲)» شرح مختصر 
الكَرْخِيَ (صه:١3).‏ 


(9) في (ب): «الأيقع». (5) في (د): افيه) . 
[5] في (ه): «كانت». (5) في (د): «الفقراء». 
(۷) في (ب): لحق». [4] في (ه): «الصغير». 


(4) انظر: المبسوط للسرخسيٰ 141/۲(« بدائع الصنائع 1/۲(« شرح مختصر 
الكَرْحِيَ ( ص٥٤ .)٠١‏ 

۳0° _ ۳۹ /0( في (1): (شريح». وفي (ج): السرح؟. (۱۱) انظر: المجموع‎ )٠١( 

. في (د): «غير)‎ )١0( 


5 E 
من الفقير بغير نية [154/د] سقطت الزكاة»”"'.‎ 


وعند الشافعي: «في الواجب ثلاثة أقوال أصحها عندهم وهو نصه في 
الأم [۱۸۹ب/أ]» والمختصر» وبه الفتوى» وعليه العمل يجب ربع عشر 
القيمة» ولا يجوز أن تخرج من نفس“ العرض”". والثاني: نفس العرض. 
والثالث: التخيير. وهما قديمان ضعيفان» وحكى الصيمري"'' طريقًا رابعًا 
وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرّاء أو ما ينفع المساكين عينه”" أخرج 
منه» وإن كان عقارّاء أو حيوانًا أخرج من القيمة نقدّاء فإذا اشترى بمائتي 
درهم مائتي قفيز حنطة للتجارة وحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم» 
فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم» ولا يجزئه خمسة أقفزة [778أ/ ج]» 
وعلى الثاني خمسة أقفزة» وعلى الثالث يخير بينهما فلو أخر إخراجهما'” بعد 
التمكن من الأداء حتى نقصت قيمتها فعادت إلى مائة لزمه على الجديد خمسة 
دراهم» وعلى الثاني خمسة أقفزة» ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء 
الو غاص وفك اال خير ها واف رادت حي بلك 
أربعمائة» فإن كان قبل إمكان الأداء وكان [١١۲أ/ب]‏ الإمكان شرط الوجوب 
يلزمه على الجديد عشرة دراهم» وعلى الثاني خمسة أقفزة» وعلى الثالث 
يتخير» وإن قلنا: شرط الضمان يلزمه على الجديد خمسة دراهم» وعلى الثاني 


.)55-5١7/5( في (ه): «ولهذا) . (۲) انظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 

]¥[ في (ه): «دفع؟ . [:] في (ه): «العشر». 

(6) فى (د): «العروض». 

030( 57 عبد الواحد بن الحسين» أبو القاسم الصيمري» شيخ الشافعية» وعالمهمء 
القاضي» كان من أئمة المذهب» وأصحاب الوجوه» توفي بعد سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة . من مصنفاته: الإيضاح في المذهب سبع مجلدات» وكتاب القياس والعلل. 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/ »)١4‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ ۳۳۹). 

(۷) في (أ): «وما ينتفع المساكين عنه)ء وفي (ب): «و...إلخ». وفي (ه): (أو ما 
ينفع به المساكين». 

(۸) في (د) و(ه): «إخراجها». [9] في (ه): «الثالث أن». 


ل ا _القاية في شرع الهداية 


لح | لدم 
خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم» وقال ابن أبي هريرة: يكفيه على هذا القول 
خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم؛ لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة 
وهي محسوبة في الحول الثاني» ولو أتلف الحنطة بعد الوجوب وقيمتها مائتان 
فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم على الجديد؛ اعتبارًا ليوم''! الإتلاف» 
وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم» وعلى الثالث يتخير» . 
وعندنا: المالك يخير بين أداء خمسة أقفزة منهاء وبين أداء قيمتها زاد 
سعرها أو نقص» يدل على جواز إخراج عينها قول سمرة: «كان رسول الله لاز 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع»"» وقد ذكرناه؛ ولأن وجوب 
الزكاة في أموال التجارة باعتبار المالية» وهي موجودة في عينها وماليتهاء فلا 
معنى لمنع دفع العينء أو“ دفع“ مب أقفزة من ا كدفع خمسة 
دراهم بل أولى؛ لأنه لو دفع إلى السك خمسة دراهم فلعله يذهب 
فيشتري بها حنطة لقوت عياله» فكان في دفع الحنطة إليه إسقاط كلفة الشراء 
[1/110] عنهء ولم يرد بمنع دفع" العين کتاب» ولا سّة» ولا قول صاحب» 
ولا قاس معتين ۹٥ت‏ /ءاء فان تقض“ قبمتها بعد البحول سكن ارت .ماق 
أو زادت حتى صارت أربعمائة يؤدي خمسة أقفزة اتفاقّاء وإن أدى القيمة 
يؤدي خمسة دراهم عند أبي حنيفة؛ اعتبارًا ليوم الوجوب» وعندهما يؤدي 
عشرة دراهم في الزيادة» ودرهمين ونصمًا في النقصان؛ اعتبارًا ليوم الأداءء 
وكذا كل عرض» أو مكيل» أو موزون» أو معدود» ولو كانت الزيادة 
والنقصان في الذات بعد الحول ففي الزيادة يعتبر يوم الوجوب اتفاقّاء وفي 
النقصان يوم الأداء [١٠۲ب/ب]‏ اتفاقًا أيضّاء وفي السوائم قيل: كذلك عنده» 
وقيل: يعتبر يوم الأداء بالإجماع؛ إذ المعتبر الصورة فيها ذكره في البدائه“» 


[1] في (ه): «السوم». (۲) انظر: المجموع (69-548/5). 
(۳) تقدم تخريجه. ]٤4[‏ في (ه): «و». 

() في (د): «لدفع العين ودفع». () في (1): «المسلمين». 

(۷) في (): «ولم يرد دفع منع». (۸) في (د) و(ه): «نقصت». 


(9) انظر: بدائع الصنائع 1/۳ _ .(YY‏ 


لاق د اريت يي وح د a‏ 


والتحريرء وتمامه في الجامع'") 

قوله: (وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك 
لا يسقط الزكاة)ء وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري» وإبراهيم 
ال وسفيان الثوري 0 ا 

رال م 5 Os‏ والشا : ارات A‏ 
النصاب في أثناء الحول يمنع وجوب الزكاة» ويشترط كمال النصاب في جميع 
[ب/ج] الحول. 

وقال الشافعى: لا يؤثر نقصان النصاب فى عروض التجارة فى أول 
اكخرل وال ب ENE‏ ْ 

وقال النووي: في شرحه في اعتبار النصاب في عروض التجارة ثلاثة 
أوجه» الصحيح عند جميعهم'''': وهو نصه في الأم أنه يعتبر في آخر الحول 
فقط» والوجه الثاني: وبه قال ابن سريج يعتبر في جميع الحول كقول زفرء 
وابن حنبل» والوجه الثالث: يعتبر في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه فيما 
بينهما 0 وهذا الوجه حكاه أبو حامد» والمحامليء والماوردي» 


والشاشي»› ع 22 ابن سريج)"”". 


.)١57 /"( انظر: الجامع الكبير (ص١١). (۲) انظر: الاستذكار‎ )١( 

(9) انظر: نفس المصدر السابق. (6) انظر: نفس المصدر السابق. 

(6) انظر: نفس المصدر السابق. 

(3) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (177/1)» بدائع الصنائع (۲/ ١٠)ء‏ المحيط الرضوي 
(ل 1/۸۳( . 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص1550)» المحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حتبل .)518/١(‏ 

(۸) انظر: المجموع (١/۱۹)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۲۹۳/۳ ۔ .)۲۹٤‏ 

[4] فى (ه): «یکتفی». 

.)817 /۳( انظر: التنبيه (ص55)» نهاية المطلب (۳/ ٤۲۹)ء البيان‎ )٠١( 

() في (ج): الجمهورهم). 

(۱1) في جميع النسخ: «و»» والمثبت هو الأصح من المجموع (5/ 00). 

() انظر: المجموع (00/5). 


وقال مالك: إن كمل النصاب في آخر الحول بنتاجه» أو" ربحه 
احتسب حوله من حين ملك أصلهء ولم يؤثر النقص”" في أول الحولء ولا 
في وسطه حتى قال: لو اتجر في دينار”" حتى صار عشرين دينارّاء أو استبدل 
عقويو نوا الاه ارعن وا «وضازت: العشرون ارين" اجا 
تبنى على حول الدينار وما بعده» ولو كان الكمال بعد الحول لزمته الزكاة فى 
الال“ وعن أحمد كقوله في نتاج الساعة9© . 2 

وهذه الأقوال كلها مخالفة لقوله كي : «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 
الحول»“» وقد قدمناه» ولم يأت بالتفرقة بين وان التجارة» وغيرها 
[س,/أ] دليل سمعي ١‏ ولا عقلي . 

وجه قولنا: أن كمال النصاب [١٠أ/د]‏ شرط وجوب الزكاة بالنص» 
فيعتبر'''' وجوده في أول الحول [١٠۲|أ/ب]؛‏ لينعقد السبب» وفي آخره؛ ليثبت 
الحكم وهو الوجوب. وأما أثناء الحول فليس بوقت انعقاد السبب» ولا وقت 
ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيهاء إلا أنه لا بد من بقاء شيء 
من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه» ولو خاتم فضة""' . 

والشافعي لم يعتبر النصاب في أموال التجارة إلا في آخر الحول للمشقة. 

قلنا: المشقة فى أثناء الحول فى كل جزء منها لا فى أول الحول؛ 
لينعقد به السبب وما ا حالة البقاء» والبقاء أسهل من الأساف وقد ذكرنا 
وجه الاق زاطافيةة وهو “نظي غك المضازية على الف نق مقا عة 


]11 في (ه): (و). )۲( في (ج) : «الحولص». 

(۳) في (ج): «دينا». (5) في (ج): «النصاب». 

[] فى (ه): «أو صارت العشرين أربعون». (5) فى (د): «الحول». 

(۷) انظر: المدونة (۳۲۰/۱)ء الكافى فى فقه أهل المدينة (۱/ ۲۹۰). 

43 انظرة .الفروع (4/ 88 : 0 تقدم تخرييجة. 

)١(‏ فى (د): ايتعين». وفى (ه): (فيعتبر فى). 

(۱۱) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۷۲/۲)ء تحفة الفقهاء (۲۷۲/۱)ء بدائع الصنائع (؟/ 
١‏ المحيط الرضوي (ل ”87/أ)»: الاختيار لتعليل المختار .)٠١١/١(‏ 

- المضاربة لغة: مأخوذة من الضرب في الأرض»› وهو السير فيها سميت بها؛ لأن‎ )١١ 


َصْلّ في العُرُوض |6 
حتى إذا ربح فيه تحصل جميع رأس المال أولّاء بخلاف ما إذا هلك كله . 

وفي المحيط: «اشترى عصيرًا للتجارة» ثم تخمرهء ثم تخلل فهو 
للتجارة» وكذا شاة التجارة إذا ماتت فدبغ جلدها فهو للتجارة» وعبد" 
الشجارةة إذا قتل خطأ فدف ° قاتله به فالثاني للتجارة؛ لأنه بدله قائم مقامه 
لحمًا ودمًا بخلاف العمدء [و]“ لو صالحه المولى على عبد أو" غيره لم 
يكن للتجازة؟ لأنه يدل ما ليبن نمال ويبطل بالكابة ودا عجر لا تعره 
للتجارة»“. 

وذكر في الذخيرة: إذا تخمر العصير في أثناء الحول» ثم تخلل» وقيمته 
تبلغ نصابًا أنه“ لا زكاة فيه» وأشار إلى الفرق بينها وبين جلد الشاة إذا دبغ» 
فقال: لا بد أن يكون على الشاة [17729/ج] شيء من الصوف يشترى بشيء فلم 
ينقطع الحول باعتباره» ولا كذلك العصير إذا تخمر. 

وكذا ذكر مسألة الجلد في المنتقى» ولم يذكر مسألة العصير» والمعنى 
أن الجلد مال في نفسه» إلا أنه لا يطهر بمجاورة النجاسة فيبقى الحول باعتبار 
أنه مال» وبهذا المعنى يبقى الحول في مسألة العصير؛ لأن الخمر مال غير 
متقوم عندنا . 

ونص المَدُورِي في شرحه: أن حكم [۲٠۲ب/ب]‏ الحول لا ينقطع في 
مسألة العصير» وسوى بينهما. 

وقيل: في نوادر ابن سماعة أن الحول لا ينقطع في مسألة العصير» كما 


هخ 


= المضارب يضرب في الأرض غالبًا للتجارة» طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه. 
واصطلاحًا: دفع مال لمن من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. انظر: 
تاج العروس (7/ 2256١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص58١).‏ 

.)١5/5( انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (؟/77١)» بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) في (): «وعند». (۳) في (): الفدبغ2. 

(4) ما بين القوسين ليس في جميع النسخ» والمثبت من المحيط الرضوي (ل .)/۸٤‏ 
)٥(‏ في (أ): «أو). (5) في (ج): «عبدًا غيره) . 

[1] في (ه): «بالكتاب». 0 انظر: المحيط الرضوي (ل 85/أ). 


0 في (!أ) و(د) و(ه): «لأنه». 


(C=‏ الغاية في شرح الهداية 
ذكره القُدُورِي”'". هكذا ذكره في الذخيرة» وهو موافق لما ذكر في المحيط”". 

قوله: (ويضم”” قيمة العروض”*' إلى الذهب والفضة)؛ لأن عروض 
]1/141[ التجارة تقوم بالذهب والفضة» فيضم بعضها إلى بعض لاتحاد 
الجنس» وإن افترقت جهة الإعداد“ بخلاف الإبل» والبقر» والغنم حيث لا 
يكمل ذلك نصابًا بالضم؛ لأنه لا اعتبار فيها للمالية وصورتها"" مختلفة وهذا 
إجماع» وكذا يضم الذهب إلى الفضة استحسانًا ذكره الوبري للمجانسة من 
حيث الثمنية» وهما جنس واحد في الاستحسان" [0<ب/د]. 

وجمهور العلماء يرون الضم في ذلك؛ لوجوب الزكاة ف أبو حنيفة“» 
والأوزاعي”' "2 وال يرون ضمها بالقيمة وقت إخراج الزكاة. 

زاو يوست “اول بول يرون الضم بالأجزاءء وهو 
رواية هشام”'' عن أبي حنيفة ذكره في المبسوط” "» ورواية الحسن عنه 


.)أ/٠١5‎ - بر/٠١7 انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط الرضوي (ل 854/أ). [*] في (ه): «وتضم)». 

)٤(‏ فى (ب): «(قيمته»). 

)0( قوله : «وإن افترقت جهة الإعداد»: يعنى أن الافتراق فى الجهة يكون الإعداد من جهة 
الاد الاعدادها اطا رن ادي من وة اه حال هة دحب والقضة 
للتجارة لا يكون مانعًا عن الضم بعد حصول ما هو الأصل وهو النماء. انظر: العناية 
شرح الهداية (۲۲۲/۲). 

[1] في (ه): «صورها». (۷) فى (د) و(ه): «الإحسان». 

١ (د): «و». وفى (ه): «ك» بكاف التشبيه.‎ (A) 

(9) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (۳/١۲)ء‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام .)174/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (9/ 55)» الحاوي الكبير (558/5). 

(١١)انظر:‏ الإشراف (7/ 54)» الحاوي الكبير (558/9). 

.)١۷۹/۱( انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۳/ ۲۰). درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١6( 

(1١)انظر:‏ نفس المصدرين السابقين. 

(5١)انظر:‏ الكافى فى فقه أهل المدينة /١(‏ ۲۸۷)ء الذخيرة للقرافى (9/ 17). 

(15) في (1) و(ه): «ابن هشامة» والمثبت من بقية النسخ؛ وهو الصواب لموافقته ما في 
المبسوط (۱۹۳/۲). 

0 انظر: المبسوط للسَرٌحَسِيَ (۱۹۳/۲). 


فصل في العروض | ¥ 
(ND. 1‏ 9 6 37 1 )۲( 
ذكرها فى المفيد وهو قوله الأول» ورواية عن احمد 5 
والشافعي”” » وابن حنبل في رواية» وأبو ثور“ وداود”” لا يرون الضم. 
وذهب آخرون إلى أن الضم إنما يكون إذا كمل النصاب من أحدهما. 
من منع 00 احتج بالعمومات: منها: : «ليس ف في أقل من خمس أواق 
من الرّقة صدقة)" 5 مع أن الأصل براءة الذمة. 


وللحمهور: ما روي عون بک بن عبد الله بن الأشج أنه قال : » 


اسن أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة»» اسه إذا أطلقت يراد بها 
سنة رسول الله ياو ذكره صاحب ال والبدائه"» E‏ 0° في 


E 


.)۱۹۳/۲( بحثت عنه ولم أجده» ورواية الحسن نقلها السرْحَسِيَ في المبسوط‎ )١( 

(۳) تقل عن الإمام أحمد في مسألة ضم أحد النقدين إلى الآخر روايتان: الأولى: يضم 
وهي المذهب قدمها في الكافي والفروع» وقال: اختاره الأكثر. والثانية: لا يضمء 
وقدمها ابن قدامة فى الكافى. 
ثم اختلفت الرواية عنه ويه في كيفية الضم على أربع روايات: الأولى: كما ذكرها 
المصنف أن الضم يكون بالأجزاء وهي المذهب. والثانية: يكون بالقيمة فيما فيه حظ 
للمساكين. والثالثة: بالقيمة مطلقًا. والرابعة: يضم الأقل منهما إلى الأكثر. 
انظر فيما تقدم: الهداية (ص75١)»‏ الكافي .)٠٠٠/١(‏ المحرر »)۲۱۷/١(‏ الشرح 
الكبير على متن المقنع (؟/ 6507‏ ١٠٠)ء‏ الفروع وتصحيح الفروع  ١١5/4(‏ 
۷,) شرح الزركشي على مختصر الخْرَّقِي (؟/588)» المبدع في شرح المقنع (؟/ 
5060489”")ء الإنصاف (۳/ ١*5‏ ۔ ۱۳۷). 

(۳) انظر: الأم (۳/۲٤)ء‏ الحاوي الكبير (578/75). 

(:) انظر: الإشراف .)٤۳/۳(‏ الحاوي الكبير (578/79). 


(4) انظر: المحلى بالآثار .)١197/5(‏ (5) تقدم تخريجه. 
(۷) في (ب) 0 البكر) . (۸) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۹۲/۲). 
(4) انظر: بد ئع الصنائع (۱/ °( ولم أبخدة بلفظه . 


a (ب):‎ ىف)٠١(‎ 

)1١(‏ لم أجد الأثر في غير كتب الفقهاء. أما كون السْنّة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى سُنَّة 
الرسول بي فهذا مذهب جمهور الأصوليين. وانظر في المسألة: المعتمد (۲/ »)۱۷١‏ 
العلة و فى أصول الفقه (۳/ 2)49١‏ التبصرة ة في أصول الفقه (ص۳۳۱)› اللمع في 
صوق ان للشيرازي (ص2)77 قواطع الأدلة في الأصول (١/١٠۳)ء‏ المستصفى - 


6 ] الغاية في شرح الهداية 

ولأن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر في عروض 
التجارة» فكذا يكمل نصاب أحدهما بالآخرء وإذا جاز تكميل نصاب الفضة 
أو الذهب بالضم إلى الثوب أو العبد بالقيمة فإلى [15807/ب] أحدهما أولى؛ 
ولأنهما يجريان مجرى جنس واحد في معرفة قيمة!'! المتلفات» وأروش 
الجنايات» وأثمان البياعات» وتقويم عروض التجارات فأشبه أنواع الفضة» 
والذي يدل على أنهما جنس واحد في باب الزكاة أن الواجب في كل واحد 
منهما ربع العشر"» ووجوب الزكاة فيهما باعتبار معنى واحد وهو الماليةء 
والثمنية الأصلية؛ ولأجل هذا كانا سببًا لوجوب الزكاة فيهما من غير نية 
التجارة» وصار [79١ب/ج]‏ كنصاب القطع في السرقة. 

ثم اختلفت الرواية فيما يؤدى» فروى ابن أبي مالك» عن أبي يوسف» 
عن أبي حنيفة أنه يؤدي'" من المائة درهمين ونصمًاء ومن عشرة مثاقيل ربع 
مثقال» وهو [141١ب/أ]‏ إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وهو أقرب إلى 
المعادلة والنظر إلى الجانبين. 

وعن أبي يوسف أنه يقوم أحدهما بالآخر فيؤدي الزكاة من صنف 
واحد» وهذا أقرب إلى نصوص الزكوات» ذكره في المبسوط» 
والبدائعم"“» وغيرهما. 

بيان الضم بالقيمة أو الأجزاء: 

إذا كان له مائة درهم وعشرة دنانير» أو مائة وخمسون درهمًا وخمسة 
دنانير» أو خمسة عشر دينارًا وخمسون درهمًا فإنه يضم عندهم جميعًا؛ 
لكمال النصاب بالأجزاء. 


= (ص١٠٠)»‏ روضة الناظر وجنة المناظر (١/٤۲۸)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (48/7)» المسودة فى أصول الفقه (ص595). 

[1] في (ه): «قيم». ۰ (؟) في (د) زيادة: «فيهما». 

(۳) في (أ) و(ه): «لا يؤدي». )٤(‏ في (ب): «وهو». 

(0) انظر: المبسوط للسرْحَسِيٍ (۱۹۳/۲). (5) انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). 

03723 في (1): «و». 


وإن كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي [151/د] مائة در 
فعنده تجب الزكاة لكمال النصاب بالقيمة» وعندهما لا تجب؛ لأنه ملك 
نصف نصاب الدراهم وربع نصاب الدنائير. 

ولو كان له خمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم تجب 
الزكاة في ذلك عند أبي حنيفة» وتقوم الفضة بالذهب فتكون الخمسة ا 
مو الدراهم بسعة عشر دارا وبالدينار" ٠‏ يضيرا*؟ عشرين دينارًا. ذكره في 
الس والبدائع”" . 

وفي الينابيع : يقوم الذهب بالدراهم فينظر إن بلغت نصابًا من الدراهم 
تجب الزكاة» وإلا تقوم الدراهم بالدنانير فإن بلغت قيمتها عشرين دينارًا تجب 
77ب/رب] وإلا فلاء قال: هكذا دداء الج عق أبن ك 

وفي البدائعم“» والمحيط“ ٠‏ والينابيه' اى والغنية: لو 
كان له مائة درهم وعشرة دنانير تساوي مائة وأربعين درهمًا فعنده تجب ستة 
دراهم» وعندهما يكون بالأجزاء نصابًا تامًا فيجب في كل واحد منهما ربع 
عشره» فيكون الواجب فيهما درهمين ونصمًا وربع دینار» و بعض النسخ 
تجب خمسة دراهم على قولهماء وإن كانت قيمة العشرة أقل من مائة درهم 
فقد اختلفوا على قول أبي حنيفة» والصحيح الوجوب» ذكره في المحيط”""', 
والينابيع'*'2؛ لأن الدراهم إذا'*' قومت بالدنانير تبلغ نصابًا من الذهب كما 
ذكرناه. 

وفي البدائع : «وأجمعوا على أنه لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير 


() في 5 كتب بين مائة ودرهم حرفان. [۲] في (ه): (هي من . 
)۳( فى (ج): «والدينار». وفي (هم): «أو بالدینار) . 


.)۱۹۳/۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )٥( فى (ه): «تصير».‎ ]٤[ 
.)٤۷۷ - ٤۷٦ص‎ ( انظر: 3 الصنائع (19/5). (۷) انظر: الينابيع‎ )( 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). (9) انظر: المحيط الرضوي (ل ”87/أ) 
(۱۰) انظر : 0 (ص۷۸٤)‏ . (١١)انظر:‏ تحفة الفقهاء .)5587/1١(‏ 

(؟١1١)‏ ما بين القوسين ساقط من (د). )١19(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۳/آ). 


)١5(‏ انظر: الينابيع (ص۷۸٤).‏ (15) في (ب): «التي». 
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قيمتها خمسون درهمًا لا تجب الزكاة؛ لعدم كمال النصاب» سواء كان الضم 
بالقيمة أو بالأجزاء»'» وكذا في التحفة”"2» والغنية. 

وفي الإِسْبِيجَابِي”"'» وغيره: «معنى الضم بالأجزاء أن يكون من كل واحد 
منهما نصف نصاب من غير نظر إلى قيمتهما [2]1/197 أو من أحدهما نصف 
وربع ومن الآخر ربع» أو من أحدهما نصف وربع وثمن» ومن الآخر ثمن». 

وفي المحيط: «لو زاد على النصابين أقل من أربعين درهمّاء وأقل من 
أربعة مثاقيل من الذهب يضم أحدا”*' الزيادتين إلى الأخرى ليتم النصاب 
ارين 500 درهمّاء أو" أربعة مثاقيل عنده» وعندهما لا يضم؛ لأن 
الركاة جي فى الكشون عتدهما والتصاب ليس يشرط ها : 

لهما: أن ال في الدراهم والدنانير لا اعتبار لها؛ إذ سائر الأشياء 
تقوم بها فصار كحقوق العباد» وكمن ملك إبريق فضة وزنه مائة وخمسون» 
وقيمته مائتان بالنقش والصياغة» أو آنية ذهب وزنها عشرة دنانير» وقيمتها مائتا 
درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة. 

وأبو حنيفة ذيكنه اعتبر ذلك بعروض التجارة» ونصاب القطع في السرقة 
[/ب]؛ ولأن أصل”" الضه*” لمراعاة [١٠ب/د]‏ حق الفقراء» فكذا!*! 
صفة الضم” '' وما قاله أبو حنيفة أنفع للفقراء والمساكين» وأحوط في 
ال 

وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يضم بالأحوط من الأجزاء 
والقيمة» فيوجب في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم» وهذا هو قول 


.)554/1١( انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). (۲) انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 88/أ).‎ )9( 

[4] في (ه): «إحدى». (5) في (ب) و(ج): «و». 

(5) في (): «النصاب». 0) في (ج): «الأصل». 

)^( في (): «القيم). ]4[ في (ه): «(وكذا). 


)٠١(‏ في (1): «الغنم». 
(١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل۸۲/ب - ۸۳/|). 


صل في العُرُوض _ 


55 حنيفة :ولام كما دا + هيدا كلاف بر الففية وا لته فان 
"" ضم ذلك إلى شيء آخر حتى يعتبر فيه القيمة» وهذا لأن القيمة في 
الذهب والفضة إنما تظهر في الشرع عند مقابلة أحدهما بالآخر؛ إذ الجودة 
والصنعة لا قيمة لها إذا قوبلا بجنسهما. 

قلت: ويرد عليه أنه إذا كان ينظر للفقراءء ويأخذ بالأحوط فى العبادة 
ينبغي له أن يقومه بخلاف جنسه ليبلغ نصابّاء والجودة والصنعةا"ا م 98 
الشرع» أصله الأب والوصي والمريض والغاصب. 

وفي الحواشي”*': لو كان له عشرة دنانير ومائة درهم تساوي ثمانية 
دنانير» فعند أبي يوسف ومُحمّد تجب الزكاة بضم الأجزاء» وهي نصف 
نصاب الذهب» ونصف نصاب الفضة» وعند أبي حنيفة لا تجب؛ لعدم 
كمال التصاب بالقيمة. 

قلت: لكن الصحيح خلاف هذا عن“ أبي حنيفة كما قدمناه. 

وفي الجامع”": لو [؟194ب/أ] أدى خمسة بنهرجة» أو مكسرة عن 
خمسة جياد يجوز» ويكره عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند مُحمّد وزفر 
يؤدي الفضل» أما عند زفر فلعدم الربا بين المولى وعبده". 

أجاب الأصحاب في الكتب بأن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين» 
والربا يجري بين المولى ومكاتبه'”'". 

قلت: بل أجرى علينا أحكام الأحرار'''2 حتى” يور تَرّعَنا وإعتاقناء 


ما وجب 


)١(‏ انظر: المغنى .)5١7/5(‏ [۲] فى (ه): «(يوجب). 

[؟] فى (ه): «الصيغة». ۰ 

0( لم أجده في الحواشي المسمى بفوائد الهداية. 

(5) في (ج): «الذهب). (5) في (ج): «عن هذا عن». 

(۷) انظر: الجامع الكبير (ص77). 

(۸) في (ج): «ببهرجة). وفي (د) «مهملة». [4] في (ه): «الدنانير المولي وعنده». 
)٠١(‏ انظر : التحرير في شرح الجامع الكبير (ص١50).‏ 

)۱١(‏ فى (): «الأجزاء». (١١)فى‏ (): «وحتی». 
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وأوجب علينا الزكاة والحج» وأثبت لنا شهادة» وجَوَّرَ لنا التزوج بالأربع من 
النساء كل هذه الأحكام مختصة بالأحرار» ولا يثبت شيء من ذلك للمكاتب 
3 ب/ب]ء وأما محمد َه فلأنه اعتبر الأنفع للفقراء» فإذا أدى أربعة جيدة 


عن خمسة رديئة لا تقع إلا عن أربعة» ولا تعتبر الجودة عند علمائنا الثلاثة» فلم 
عدر ا الود يما اله وا ای ب ردينة عن مه عيدة لا ساو ها 
لا يجوز عند مُحمّد فيؤدي درهمًا سادسًا [٠۱۸ب/ج]‏ إذا كانت الستة الرديئة 
تساوي الخمسة الجيدة» فجعل الجودة التي للفقير معتبرة مع المقابلة بالجنس؛ 
لأن الجودة معتبرة في الجملة كما في حق الأب» والوصي» والمريض» 
والغاصب فتعتبر هنا نظرًا للفقراء والمساكين» واحتياطًا في العبادة [115/د]. 

وكذا إذا كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة لصياغته» إن أدى 
من العين أدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف» وإن أدى القيمة 
يؤدي من خلاف جنسه ما يساوي سبعة ونصمًاء وإن أدى خمسة جاز عندهماء 
وعند مُحمّد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل على ما مر؛ أما الأب والوصي 
فلأن تصرفهما مقيد بالأنظر والأحسن» ولهذا لا يجوز للوصي على يتيم ويتيمة 
أن يشتري لأحدهما من مال الآخر ما يصلح له» وأما المريض فحاله حال 
الحجر فلا يجوز له تضييع”" الجودة على الغرماء والورثة في حال التهمة؛ 
ولهذا منع من نفع الوارث قال مُحمّد في الجامع: المريض ممنوع من إنفاء!*! 
الواوبة»: الات اله والشاصسة اتن ا عاو عا ا 
والصفة؛ إذ" الصفة تضمن باليد العادية ولا“ تضمن بالعقدء ولأنه متعد 
فيناسب حالة التغليظ عليه بخلاف المزكي" والله أعلم بالصواب. 


[1J‏ في (ه): «فإذا) . [Y}‏ 2 (ه): «على)». 


(۳) في (د): «أن يضيع». ]٤[‏ في (ه): «إيقاع». 
)٥(‏ في (د): «عادته». [1] فى (ه): «الغير». 
فد في (): «أو». )۸( في (!): «فلا). 


(9) انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ (۱۹۳/۲)ء بدائع الصنائع 2»)١9/5(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (۲۷۸/۱). 


ل 
ASAR ASEARKNAEEN‏ 
© 


فيمن يمر على العاشر ]14۹۳1/ [î‏ 


في المبسوط: «العاشر مَنْ ينصبه الإمامُ لأخذ الصدقات من التجار”"', 
وهو اسم فاعل من عَشّره إذا أخذ عشر ماله الذي تجب فيه الزكاة» وتأمن 
التجار بمقامه”" في المفاوز“ من قطاع الطريق واللصوص [50١15/ب]؛‏ وما 
روي من ذم ا محمول على من بأد أموال الناس ظلمًا و 

وف الصاح 3223" القوم أعشرهون,بضه الشين شرا د 
بضم العين ‏ إذا أخذت عَشْرَ أموالهم» ومنه العاشرء والعشار. 

وأَعْشِرّهم ت نالک داق عَشْرًا ‏ بالفتح - إذا ود عاشرّهم». 

وعاشر العشرة ة أحدهم» وعاشر التسعة إذا صَيرَ التسعة عشرة بنفسه» فمن 
الأولئ: ثالث ثلاث ت بالإضافة لا غير» ومن الثاني ثالث اتن إن شعت اضفت: 
وإن شئت نصبت وا ثالمًا . 

وتسمية أخحذ" ربع العشر عاشرًا لما فيه من العشر. 


)١(‏ فى (): «التجارة». 

)۲( فی (ب): «يأمن». وفى (ه): «يأمر». 

)۳( في (أ): «عقابه». وفي (ه): «بمقام». (4) في (): «المفاوزه». 

(۵) من ذلك ما أخرجه أحمد (055/58).» وأبو داود (۲۹۳۷)ء والدارمى 2)١5535(‏ 
وائن خويمة (۲۳۳۳): والطحاوي في (شرح معاني الآثار) */481 وَالطّبَرَانِنَ في 
(الكبير) )۸۷۹(/١۷‏ و(٠۸۸)ء‏ والحاكم في المستدرك )١559(‏ عن عقبة بن عامرء 
قال: سمعت رسول الله كد يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس». يعني العشار» 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص8١91).‏ 

(5) انظر: المبسوط للسَرَّحَسِيَ (۱۹۹/۲). (۷) في (): «عشره» 

(4) في المصباح الجتير :)51١١2/0(‏ «وعَشَرْتٌ المال عَشْرًا من باب ن . 

EE‏ 0 «لأحد). 
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قوله: (وإذا مَرّ على العاشر بمال فقال: أصبته منذ أشهر» أو على دين) 
مستغرق لما في يدي » أو ليس المال لي» أو أنا أجير فيه » أو هو وديعة عندي ۰ أو 
بضاعة» أو ليس للتجارة» أو قال: آنا مضارب» أو مکاتب» أو عبد مأذون له 
صدق مع يمينه ؛ لأنه انکر سبب وجوب الزكاة عليه فكان القول قوله مع يمينه. 

وا اک كانا وب المال معه واه يعي 

وعن بي يوسف لا يمين عليه في هذه الوجوه کلها؛ ان عبادة 
[1۲/ د[ ولا يمين في العبادة كالصوم» والصلاة» والح . 

ووجه ظاهر الرواية: لا مُكَذَّبَ له [1181/ج] في تلك العبادات» وهنا 
يبه العاشترء .وكذا إذا:قال: أديتها إلى عاشر آخر» وفي تلك السنة كان 
عاشرل"! آخرء وكذا لو قال: أديتها بنفسي إلى الفقراء في المصر؛ إذ الأداء 

3 ليه فى المصر فى الأموال الباطنة كالذهب» والفضة» وعروض التجارة» وهى 
وإن كانت من" الأموال الظاهرة لكن لا تجب فيها الزكاة إلا بالنية وهي أمر 
باط وشم لر كاز ناوال لاط وكا دة الفط : 

وإذا قال: أديتها إلى آخر فهل يشترط إخراج البراءة* ؟ لم يشترطه 
الجامع الصغير» > وهو ظاهر الرواية؛ لأن البراءة عسى لا تبقى» وقد لا يأخذها 
فا بخ الا ته غفا م الط بخ وا تا ال و 


)1( في (ب) و(ج) و(د) في هذا الموضع زيادة: (إلا). 


(0) انظر: خزانة الأكمل (ل 59/ب). (۳) فی (أ): «لأنه». 
€3 بحثت عنه فلم أجدهء وانظر: الاختيار لتعليل المختار .)١١١/١(‏ 
(ه) في (أ) و(ج): «مكذيه) . [7] في (ه): «عاشرًا». 
(۷) في (): «في». (۸) في (): «الزكاة». 


(4) في هذا الموضع في (ب) زيادة: «في». 

)٠١(‏ البراءة: هي الخط من العاشر على أخذه الصدقة من رب المال. والجمع البراءات 
بالمد» والبروات عاي قلت وهي وة إلى الوم ويها العامة (البروة): 
ا ایق و اوت لسري اف ای عل کی ا 1 
۴ العناية شرح الهداية (؟/717)» البناية شرح الهداية (۳/ ۳۹۳). 

(1)انظرة الوط OD N E‏ بدائع الصعام 0/8 الأشبار لتحليل 2 
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وفي قاضي خان: «ومن أصحابنا من قال: يشترط إخراج البراءة في 
الأموال الباطنة كما في زكاة السوائم في إحدى الروايتين» والأصح أنه لا 
يشعرط ذلك فى الأموال [*5ات/1] الباطنة .على الروايات كلهاء لآن قولة: 
ا ال عاكر آخر لا يكون دون قوله أديتها E‏ 

فصار كالمودع إذا قال رددت الوديعة. 

وقال في المفيد: هو الصحيح. وفي المحيط: «لكن فيما بينه وبين ربه 
تلزمه كاف : 

وشرط في الأصل - وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - إخراج البراءة 
ادامرا :اجان تمدق د . 

وفي البدائع : «إن أخرج البراءة على خلاف اسم ذلك العاشر يقبل قوله 

يته فى ظافي الزؤانة؟الأتها لست يشرط وعلى زواية الحسن لا يقيل 

كم E‏ في تلك السنة عاشر آخر»““. 

وف الخو اق 0 ت شهر ا يه ألا يكون يفي 
يونا" ال مين “حفن الات كن ال عليه الحولة آنا لو كاك ف ت 
ذلك لا يلتفت إليه العاشرء ويأخذ من هذا المال الذي لم يحل عليه الحول؛ 
لأن المستفاد يضم إلى ما عنده من النصاب إلا أن يكون ثمن الإبل المزكاة”" 
فحينئذ لا يأخذ العاشر منه باعتبار نصاب آخر عنده حال عليه الحول. 

وقوله: (علىَ دين)ء المراد منه دين العبادء وقال شمس الأئمة 
الحلواني: أطلق في الكتاب قوله علي دين» والأصح أن العاشر يسأله عن قدر 


= المختار »)١١1/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/۲۸۳)ء‏ البناية شرح الهداية 
(/ 02797 حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام »)08*/١(‏ البحر 
لرائق شرح كنز الدقائق (519/57). 

)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص797). 

(۲) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/). (۳) انظر: الأصل .)٠١٤/۲(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (79//7). () في (د): «أنه يريد». 

[7] في (ه): افيه). 0) في (أ): «الزكاة». 


3 الغاية فى شرح الهداية 
ا ا ا ؛ في صرح "لها 


الدين» فإن أخبر بما يستغرق النصاب فحينئذ يصدقه وإلا فلا)”"2, انتهى كلام 
صاحب الحواشي . 

قلت: فإذا أخبرنال'! بما ينقص النصاب فكذلك؛ لأنه لا يؤخذ من 
المال [۹۳آ/د] الذي يكون أقل من النصاب؛ إذ ما يأخذط" العاشر زكاة 
حين”'' يشترط شرائط الزكاة فيه» ذكره في المفيد والمزيد» وشرح مختصر 
او ر 

فإذا سافر بالأموال الباطنة التحقت بالظاهرة"؟» فكانت ولاية أخحذه“ 
إلى الإمام؛ وهذا لأنه إذا خرج بها إلى البراري [١٠۲/ب]‏ والمفاوز احتاج 
إلى حماية الإمام لها فكان المأخوذ [١14١ب/‏ ج] بإزاء الحماية. 

وفي شرح المهذب للنووي: «إذا قال المالك: لم يحل عليه الحول 
بعدء أو قال: هذه السخال اشتريتهاء قال" الساعي: توالدت من النصاب» 
أو" قال المالك: توالدت بعد الحولء فقال الساعي: قبله”''"©. أو قال 
الساعي: كانت ماشيتك نصابًاء ثم توالدت» فقال المالك: بل تمت نصابًا 
بالتوالد: فالقول قول المالك في هذه الصورة ونظائرها مما لا يخالف 
الظاهر» ويمينٌ المالك مستحبة فيها ولا زكاة عليه» وإن كان قول المالك 
مخالمًا للظاهر بأن قال: بعته ثم اشتريته'''' قبل [1/144] الحول ولم يحل 
بعدء أو قال: دفعت الزكاة بنفسي ‏ وجوزنا ذلك - فالقول قول المالك مع 
يمينه بلا خلاف» فهل اليمين مستحبة أم واجبة؟ فيه وجهان: أصحهما 
مستحبة» فإذا امتنع عن اليمين لا يجبر عليها ولا زكاة عليه» وإن قلنا: 


. انظر: فوائد الهداية (ل ١9/ب). [۲] فى (ه): «فإن أخبر)‎ )١( 

[YT]‏ في (ه): «يأخذ). )€3 في (ب) و(ج) و(د): «حتى). 
)٥(‏ انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري (ص”١11).‏ 

(7) في (): «بالظاهرية». (۷) فى (): «أخذهما». 

]1۸ (ه): «وقال». ]14 في (ه): «و). 


)١(‏ فى (د): «وقال الساعى: توالدت بعد الحول» فقال الساعى: توالدت من النصاب» 
أو قال المالك: توالدت بعد الحول» وقال الساعى مثله». 
)١١(‏ في (أ): «اشتراه». 


ا مه ل كك زم 22 


وح خرف افد ل ا 


ثم اختلفت الشافعية هل هذا أَخْذَّ بالنكول آم لا؟ قالوا: نظير هذا 
اللعان» فإن الزوج إذا لاعن لزم المرأة”'" اللعان» فإذا امتنعت حُدَّت حد الزنا 
لا بامتناعها"" ونكولها عن اليمين» بل بلعان الزوج» وإنما لعانها مسقوًاك؟! 
لجنا وخب غلا من الحد لعا . 

قلت : كيف يكون قول الزوج بيمينه موجبًا؟ حد الزنا الذي" لا يثبت 
إلا بشهادة أربعة من الرجال على زوجته» وهذا لا أصل له في الشرع» ولم 
يرد به كتابٌ» ولا سنّة» ولا قياس» ولا شبهة» ومَنْ يقضي بالنكول”" إنما 
يقضي به في الأموال» وما يجري مجراهاء وأما الحدود فلا سبيل إلى القضاء 
بالنكول فيهاء فليتهم قالوا: قضينا فيها بالنكول» وإنما ادعوا إيجاب حد الزنا 
عليها بقول المدعي مع يمينه أربع مرات؛ لأن اللعان يمين عندهم. 

وقوله: (وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول)» وهي 
[17"ب/ب] قوله: أصبته منذ شهر وأ*عليّ دين» أو أديتها إلى عاشر آخر وفي 
تلك السنة عاشر آخرء (وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال: أديتها بنفسي إلى 
الفقراء في المصر [+7ب/د] لا يصدق وإن حلف). 

قلت: ينبغي أن قال صد ريه معد ا2 لان متعد في الدفع 
بنفسه؛ إذ ليس ولاية الدفع إلى الفقير إليه على ما يذكر؛ لأن من الجائز أن 
يكون العاشر قد رأى دفعه إلى الفقير فكيف لا يصدقها''! في الدفع؟ 


.)١74 - ۱۷۳/١( انظر: المجموع‎ )١( 
في (أ): «لازم المرأة»» وفي (ب) و(د): «لزم الزوج»ء وفي (ج): «بزم المرأة».‎ )۲( 
.)١ 7/5١ والصواب المت انظر: المجموع‎ 


[۳] في (ه): «لامتناعها». ]٤[‏ في (ه): «يسقطا. 
(5) انظر: المجموع .)١75/5(‏ (0) في (د): «إذ». 
(۷) في (): «به في التكول». [4] في (ه): «أو). 


(9) المذهب ما قرره الماتن. وانظر: بدائع الصنائع (۳۷/۲)ء تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (۲۸۳/۱)» البناية شرح الهداية (۳/ ۳۹۲)ء حاشية ابن عابدين .)"١١/۲(‏ 
]11۰ في (ه): «نصدقه). 


#7 _الغايةفي شرح الهداية 


مثاله: إذا باع الفضولي ملك غيره إن شاء أجاز بيعه» وإن شاء 
فسخهء ولا يقال: لا يصدقه على البيع بل يصدقه ويفعل ذلك؛ لاه قبن تاقد 
فى حقه. 


وما ذهينا إليه مذهب سعد بن أبى وام “كك وابن ا ا 


4 وابى سعيد 


8 


الخدري": وأبي EE e‏ بن الأكوعء ا وعائشة Cs,‏ 


وبه قال مالك“ وأبو ثورء وأبو عبید" . 


ا ا 6 اام وتام 07 وا 
حنبل“"“: يضعها المالك في مواضعها. 

وقال النووي في شرح المهذب: «أما الأموال الظاهرة هي الزروع»› 
والثمار [47١ب/‏ ج21 والمواشي» والمعادن» ففي أصح [44١ب/]‏ القولين وهو 
الجديد جواز تفريقه بنفسه. وفي القديم منعه» فإن دفعها بنفسه فعليه دفعها 
ثائيًا إلى الإمام» أو نائبه» وسواء كان الإمام عادلاء أو جائرًا»*'“. 


. 0784 /۲( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (45/4)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني »)٤٤/٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 0784 . 

6" الظر: مهيف عبد الرزاق الضيعائ 60/0 تصحف ابن أي شي 4/5 : 

(4:) انظر: نفس المصدرين السابقين. (5) انظر: المغني (4/ 46). 

(5) انظر: نفس المصدر السابق. (۷) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 57868) . 

(۸) انظر: جامع الأمهات (ص١١١)ء‏ الذخيرة للقرافي ٠ .)1٠١/۳(‏ 

(9) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص580). وهو يفرق بين الأموال الظاهرة فيوجب دفعها 
للسلطان ولا يجزئ المصدق غيره» والباطنة فيجزئه تفرقتها بنفسه. 

(١٠)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى »)٤۷ /٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة .)۳۸١/۲(‏ 

١ AOR متعم او أب‎ EO 

7 انولة ف مده الطبالة هو یر ی مور اذه اا عم زعو اا ند 
رانك رافظ * ف د الرزاق: اا ا 
(ص٤1۸)ء‏ المغنى (9/ 97). 1 1 

EOS‏ الرؤاق EOD Ge‏ ممصت a‏ ا 

)١4(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص١١٠)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد 
/1١(‏ ١5؛).‏ 

.)١55/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١6( 


فيمن يمر على العاشر ا كك 

قال النووي: «للمالك تفرقة ماله الباطن بنفسه ‏ قال وهذا لا خلاف 
فيه» ونقل أصحابنا فيه إجماع الا 

قلت: في الجواهر: (إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسع 
المالك أن يتولى الصرف بنفسه في الباطن ٠‏ ولا في غير" : 

قال ابن تَيْمِيّة: وهو قول أبي ثور أيضًا. 

وإن مر بالامرال الباطنة على العاشر قولاية أخذها له باتفاق 
أصحابنا“» وبه أمر عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى - فبطل نقلهم الإجماع على ذلك ولا خلاف في 
شرعية [7١7أ/ب]‏ الدفع إلى الإمام العادل» قال ابن سيرين: كانت الصدقة 
تدفع إلى النبي بي أو من أمر بهء وإلى أبي بكرء ومن أمر به وإلى 
عون وه" امن به وإلن هان و نآ كلما كدن نان انوا 
فمنهم من كان يدفعها إليهم» ومنهم من يقسمهاء رواه أبو عبيد"". 

وإن كان جائرًا جاز الدفع إليه أيضا“» وسقط الفرض أمضاها!''! 
لوجوههاء أو ضيعها وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي» ومُحمّد بن علي» 
والشافعي» وابن حنبل. 

وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأته. وإن حملها إليه اختيارًا لم 
يجزئه» وروی معناه عن سالم» وعبيد بن عميرء وطاوس» والثوري. 

وذكر الرافعي عن الشافعية: أن الإمام لو طلبها وجب الدفع إليه بلا 


.)١154/5( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) في (ب) و(ج): «الناض». وفي (ه): «الناس». 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)519/١(‏ 

(54) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١)ء‏ المحيط البرهاني .)١١/۲(‏ 

)2 في (ج): «وإلى من2). 

)١(‏ في (ج): «وإلى من». وفي (ه): «أو من». 

(۷) في (ج) و(ه): «أو». (۸) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص576). 
(9) تقدمت هذه المسألة. ]٠١[‏ في (ه): «أيضًا هنا). 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 


خلاف بذلا للطاعة» وترك الافتيات على الإمام. 

وجه قول الشافعى على الجديد”"': أنه قد أوصل الحق إلى المستحق 
قيرفت د ار ل إذا قفن اليو فة دون الوكيل ك ذمة 
المشتري؛ ولأنه قد أسقط المؤونة عن الإمام”" فأشبه الأموال الباطنة. 

ولنا: حديث جابر بن عبد الله قال: «جاء ناس من الأعراب فقالوا: 
ESER EEN‏ ا نرق EEE ESOT‏ 
سول الله اروا مصدقيكم ”1 رواه مسلم في a‏ 

وعن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه قال: سألت سعد بن أبي وقاص»› 
وابن عمرء وأبا هريرة» وأبا"“ سعيد الخدري أن اق زكاة مالي» أو 
أدفعها إلى السلطان فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى [115أ/1] السلطان ما 
اختلف علي منهم ال ل 

وفي رواية فقلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون" فأدفع إليهم زكاتي؟ 
فقالوا كلهم : نعم فادفعها'"'!. رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده'. 

وعن ابن عمر وًيا: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم» فمن بر 
فلنفسه» ومن أثم فعليهاء رواه البيهقي”*'' [17؟ب/ب] بإسناد صحيح» أو 


(1) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز /١(‏ ١٠٥)ء‏ المجموع (151/5). 

(۲) يقصد المؤلف قول الشافعى فى الجديد فى الأموال الظاهرة يجوز لرب المال تفرقتها 
O a‏ 43 )+ فيان CAE‏ تن دزاية OA‏ 
۳)ء المجموع (114/1). ْ 

(۳) في (ج): «على المؤونة». 

() في (أ) و(ب) و(ه): «يأتونا». وفي (ج): «يأتون». 

(5) في (): «فيظلمونا»» والمثبت من (ب) و(ج). 

(7) في (): «مصدقتكم». والمثبت موافق للفظ مسلم. 


(۷) انظر: صحيح مسلم (4۸4). [A]‏ في (ه): «وأبي). 

(9) في (): «أفتيم». )٠١(‏ في (ج): «منهم علي أحد». 
)١١(‏ تقدم تخريجه. (10) في (): «تأمرون». 

]١[‏ في (ه): «ادفعها». )١4(‏ تقدم تخريجه. 


(15)انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۱۹۳/٤(‏ رقم .)۷۳۸١(‏ 


فیمره العا 
فيمن يمر على العا ا 


حسن» هكذا ۱۸۲ ب/ج] ذكره النووي عنه . 


وعن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر. رواه 
البيهقي”' بإسناد صحيح» أو حسن 

وقال الله تعالى: خد من ا صَدَهَهَ تطهرهم ورگہم بها وَصَلَ عَيهمَ 
[التوبة: »]1٠١7‏ فصار كالخراج والجزية» ولأنها ان إلى الاجتهاد 7 تعيين 
الأصناف» وتحقيق صفاتهم وشروطهم» وتعيين البلدان في الحاجات» وهي 
أمور لا يطلع عليها إلا الإمام» وولاة الأمور غالبا وصار كما لو أوصى 
بثلث ماله للفقراء فصرفه الوارث إليهم كان للوصي أن يأخذ ثلثًا آخر فيصرفه 
إليهم كذا هنا ألزمهم بها في البدائع» وغيره. 

(ثم قيل: الزكاة هو الأول» والثاني سياسة) لافتياته على الإمام» (وقيل: 
هو الثاني» والأول ينقلب نفلا)ء أو“ يقع نفلاء (وهو الصحيح). 

وفي المبسوط: ١تم‏ تقديره من وجهين: 

حدما أن الزكاة محف حن الله 5ق إا ٠‏ يريه من تعن ناا 
عنه في استيفاء حقوقه» وهو الإمام فلا تبرأ ذمته إلا بالصرف إليه - قال 
السرّْحَسِيَ ‏ وعلى هذا نقول: وإن علم صدقها'! فيما يقول أخذت ثانيّاء ولا 
تبرأ بالأداء إلى الفقير فيما بينه وبين ربه» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن 
للإمام/ ريا" في اختيار المصرف“ ۰ فليس له أن يبطل رأيه بالأداء بنفسه 
إلى الفقيرء ولآن العامل له نصيب فيه فلا يبطل حقه بذلك» وهو الفرق بينه 
وبين الوكيل إذا قبض الثمن الموكل بنفسه. 

والطريق الثاني: أن الساعي عامل للفقير بولاية شرعية» فهو مولى عليه؛ 


.)١114/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: السئن الكبرى للبيهقي )۱۹۳/٤(‏ رقم (۷۳۸۳). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)١15/5(‏ 

]٤[‏ فى (ه): «و). [4] فى (ه): «وإنما». 
[J‏ 7 (ه): «صدقته». 0200 ف (أ): «وأما». 
(A)‏ في (د): «الصرف». 1 


ا ت ا 


فلا يصح قبضه كالمراهق الحافظ لماله إذا دفع المدين دينه إليه دون الوصي 
كان للوصي قبضه ثانيّاء ولا يبرأ بالقبض الأول»ء فعلى هذا الطريق يبرأ بالدفع 
إليه فيما بينه وبين الله» وظاهر قوله في الكتاب لم يصدق في ذلك إشارة إليه 
وهو أنه إذا علم صدقه لم يتعرض له؛ إذ الفقير من أهل القبض» فيصح 
[1114/ ب] فيما بينه وبين ربه بخلاف الصبي)”" . 

قوله: (وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي)» والتغلبي؛ لأنهما من 
أهل دار الإسلام فحكمهما في ذلك حكم المسلم إلا في التضعيف فيراعي 
MS ES‏ يتن 

وفي شرح مختصر الكَرّحِيَ للقدوري: «إذا قال المسلم أو الذمي: 
أديتها إلى عاشرا*! غيرك» أو دفعتها إلى المساكينء فالقول قوله مع 
مم 

قلت: قول أصحابنا ما يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمي» لا يستقيم فيما 
إذا قال الذمي : دفعتها إلى المساكين ‏ كما ذكره شارح المختصر -؛ لأن مساكين 
المسلمين» ومساكين آهل الذمة لسرا مصارف ها يوخة من اهل الدمة ان“ 
بني تغلب الذين قالوا لعمر نه : خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين [1187/ج] 
فسمّها'"' زكاة» فأخذه عمر منهم على وجه الجزية“. لأن الزكاة لا تجب على 
الكافر» ولهذا اتفقنا على أنه يوضع موضع الخراج والجزية» ولا" يصرف إلى 
الفقراء والمنتاكية :نكف يفيل :فول الذمى وتا © إلى الاکن بشي ؟ 
الاکن وهن E‏ والذمى غير “انغلب ار 


)١(‏ انظر: المبسوط .)١57/5(‏ [] فى (ه): «شروط». 

(۳) في (أ): «تخفيقًا». [4] فى (ه): «عاشر آخر». 

(0) انظر: شرح مختصر الكَرْخِيّ للقدوري (صه١١١1).‏ 

Op 

(۷) فى (): «فسماها». وفى (ه): «قسمها». 

(۸) في (ج) كتب بعد الجزية» ولا يصرف. (4) في (أ): «ولهذا لا». 

)٠١(‏ فى (د): «دفعها). ()ما بين القوسين ساقط من (د). 
(19) في (ج): «والذي في غير». (۱۳) في (1): «اپغده. 


فيمن يمر على العاشر 


م 
حم 
حم 
€ 

امعط 


إذ ليس فيما"'' يؤخذ”" منه شبهة الزكاة» بل هو مال يؤخذ بحماية”" الإمام. 

قال: (ولا يصدق الحربي إلا في الجواري» يقول: هن أمهات أولادي). 

وفي المبسوط: «لأنه إن قال: لم يتم الحول فهو ليس بمعتبر في حقه؛ 
لأنه لا يُمَكّنُ من الإقامة في دارنا حولًا حتى لو أقام حولا يصير ذميّاء وإن 
قال: علي دين فالدين الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في 
نه 

قلت: يجوز أن يكون الدين المدعى وجب في دار الإسلام قبل“ مروره 
علن العاشر: 

وفي الوَلْوَالِجِ!"؟: «لأنهم لا يصدقون تجارنا في دعوى ذلك» فنحن لا 
نصدقهم أيضًا حتى لو علم أنهم“ يصدقونهم نصدقهم نحن أيصًا»“ وهذا 
أقرب [10أ/ د]. 

ان قال کی ا شی ار ورا ور 
التجارة فما معه [۲۱۸ب/ با يكون للتجارة» وإن قال: أديته إلى عاشر آخر 
وفى تلك السنة عاشر آخر لا يقبل قوله؛ لأن ما يؤخذ منه أجرة الحماية» 
5 في معنى الزكاة بخلاف الذمي» وقد وجدت الحماية. وفيه نظر؛ لأنه 
يتكرر الأخذ منه من غير تجدد الأمان» وهو غير مشروع. 

أما إذا قال لجواريه: هن أمهات أولادي» ولغلمت"”"'': هم 
أولادي؛ فلأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام 


[14] 


)١(‏ في (ج): «مما). 
(۲) في (أ): «إذ ليس فيها شبهة فيما يؤخذ». 


(۳) في (أ) و(ه): «لحماية). )٤(‏ في (ب) و(ج) و(د): «دارنا». 
(5) انظر: المبسوط للسِرّحَسِئَ .)5٠١/(‏ (5) في (أ): «مثل». 

1 في (ه): «اللولواجي». )0( ف (أ) زيادة: «لا». 

(9) انظر: الفتاوى الوَلْوَاِجيَة (ص۱۹۸). )٠١(‏ فى (د): «مال تجارةة. 

)١١(‏ في (د): «دخل في». 3 في (ه): الأجل». 


(۳) في (ب): «ولعلته) . [4١]في‏ (ه): «هن». 


الغاية في شرح الهداية 
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e 
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هة 


لحاجتهم» وأمومية''' الولد من فروع النسب» فعدمت المالية في أولاده 
وأمهاتهم» وإن كان كاذبًا فهو إقرار منه بحق الجزية. 

وإن قال لعبيده هم [191أ/أ] مدبرون لا يقبل منه؛ لأن التدبير لا يصح 
في دار الحرب”"' . 

قوله: (ويؤخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر)ء فيؤخذ من المسلم الذي وجبت عليه الزكاة مما يمر به ربع 
العشر؛ لأنه لما أخرج ماله إلى البراري والمهام““ يحتاج إلى حماية 
الإمام» فيثبت له ولاية” أخذ الزكاة منه؛ لأجل الحفظ والحماية كما في 
السوائم» والذمي أحوج إلى الحماية؛ إذ أطماع اللصوص والسراق في 
أموال أهل الذمة أشد وأكثر. 

وقال بعض الحنابلة من المصنفين: الفرق بالحماية لا يصح» فإن البضائع» 
وأموال السفارة في حوانيت الحضر من العروض لولا حماية السلطنة لذهبت. 

وهذا جهل من قائله؛ للفرق فإن المدينة محمية بهيبة السلطنة» والمفاوز 
والتقارج اشر واب قراب ع1 ا رذ لو کت مهم الوا ون 
تجدي”” الهيبة في البرية نفعًا لهم» وهذا أمر معروف لكل من ترك مكابرة 
عقله. 

والمعتمد عليه في ذلك الآثار منها: 

ما ذكره في المحلى لابن حزم : عن السائب بن يزيد" قال: كنت 


)١(‏ في (ج) و(د): «ولأمومية». 

(۲) انظر فيما تقدم: بدائع الصنائع (20737/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 584). 
(۳) في (د): «والمهاوي». 

© :المهات جم ممه رهي الفا وار افر افر ان العرب 68۲700 
(5) في (ج): «ولا». (7) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «إلى». 
0) فى (): «بواب». 

(A)‏ ۴ (1): «ولا نجد)» وفي (د): «ولا يجدي». وفي (ه): «ولا تجزئ». 

9 "انز + المخلئ بالكثار (4/ ۴ ۲). 

)٠١(‏ في (): «السابت يزيد». وفي (ب) و(ه): «السائب يزيد». 


أعشر''' مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب 5ه» فكان يأخذ من أهل 
الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا”"' به. 

وعن أنس بن مالك» عن عمر: «يؤخذ من المسلمين [۲۱۹ب/ب] من 
كل أربعين درهمًا درهم» ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم. 
وممن لا ذمة لهم من كل عشرة دراهم درهي»” . 

ومن طريق زياد بن حدير: «أمرني عمر بان آخذ من بني تغلب» ومن 
نصارى أهل الكتاب نصف العشر)”" . 

وعن عمر أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: «خذ من المسلمين من كل 
أ رضن دا ر دار ».ومن اهل الات بادا من كل عفرن دهانا 
دينارًا”” ' إذا کانوا يديرونهاء ثم لا تأخذ منهم شيئًا حتى رأس الحول» وإنّي 
سمعت ذلك ممن سمع النبي ي . 

وفي الإشراف”"'' قال أبو بكر بن المنذر: أجمع من" نحفظ عنه من 
أهل العلم ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا 


هة 


)١(‏ في (): «كتب اعشرا. (؟) في (د): «اتجروا». 

(۳) في (): «عشرين». (4) فى (أ) و(د) و(ه): «له). 

(5) في (أ) في هذا الموضع: «ومن أهل اللمقاي. 7" 

(7) أخرجه أبو يوسف فى الآثار (ص۸۹) وأبو عبيد (ص0٠2525»‏ والبيهقى فى الكبرى 
٠ (۳ /9(‏ 000 

(۷) في (د): «أن). 

(۸) أخرجه أبو يوسف في الآثار (ص2»)84 ويحيى بن آدم في الخراج (ص۲٦)‏ برقم 
(20» وعبد الرزاق في المصنف (11/5) برقم »)٠١١75(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص7”) برقم (۷۲)» وابن حزم في المحلى (574/14). 

(9) في (د) و(ه): (دينار». )١(‏ في (د) و(ه): «دينار) . 

.)7780/4( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲/۲)ء وابن حزم في المحلى‎ )١١( 
«أيوب بن شرحبيل الأصبحي قال: كتب‎ :)٤۱۷/١( قال البخاري في التاريخ الكبير‎ 
إلينا عمر بن عبد العزيز» روى ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران» مرسل».‎ 

)١1١(‏ بحثت عنه في المطبوع من الإشراف فلم أجده» وقد يكون من الجزء المفقود منه. 

| في (ه): «كل من». 


CE‏ الغاية في شرح الهداية 


مقيمين' واختلفوا في المقدار الذي إذا مر به الذمي على العاشر يجب 
الأخذء فروينا عن عمر: «أنه أخذ من المسلمين من كل مائتي درهم خمسة" 
دراهم» ومن أهل الذمة من کل مائتي درهم ا دراهم» . 
E‏ 000 7 2 0ن 

وكتب عمر بن عبد العزيز: «أن يؤخذ من كل عشرين دينارًا دينارا"» 
فما نقص فبحسابه إلى أن تبلغ عشرة دنانير» فإن نقص منها ثلث دينار فلا 
3 زفق 
شيء عليه) © . 

اأ (A)‏ زنك | ik‏ 640 ا 

وهو قول الثوري ٠"‏ والحسن بن صالح  ٠‏ وابي ثور 0 وفي الحربي 
[3س,/أ] العشر. 

وقال أبو عبيد: (فإن مر بخمسين درهمًا أخذ منها خمسة دراهم» 

قال ابن المنذر: «وكل ما ذكرته في أهل الذمة سوى نصارى بني 
تغخلب»"' فإن جماعة!''' قالوا: تضاعف”*'' عليهم الصدقة» وهذا قول 
أبي حنيفة'ء وأصحابهء وهو قول ابن أبي ليلى"“. والقوري"", 


اندلق 


2 ET 0310 اناف‎ 

)١(‏ في (أ): «مقين؛. (5) في (آ) و(ه): «أمر». 
(۳) في (): «عشرة». (4:) في (ب): الخمسة». 
)2( تقدم تخريجه . © في (د) و(ه): «دينار). 


(۷) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/7"58). وعبد الرزاق »)٠١١١5(‏ أبو عبيد فى الأموال 
(ص6١ه).‏ ون أبي شيبة (۹۸۷۸)» وابن حزم في المحلى (۱۷۳/6)» والبيهقي 52 
السنن الكبرى (۹/ 004”) برقم .(1AVY°)‏ 

(۸) انظر: الاستذكار (”/ 23156 .)۲٥۹۳‏ (9) انظر: الاستذكار (۳/ .)١١١‏ 

(١٠)انظر:‏ الاستذكار ("/ 567). (١١)انظر:‏ الأموال لأبى عبيد (ص554). 

(17) انظر: الإقناع لابن المنذر (؟/ 4175). [18] في (ه): «جماعة أهل العلم». 

)١5(‏ فى (): «يضاعف». 

(15) انظر: الأصل (۲/ ۲۷- ١۳)ء‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ (۱۷۸/۲)ء بدائع الصنائع (۲/ .)٠١‏ 

(١)انظر:‏ الخراج ليحيى بن آدم (ص٤۲).‏ 

(۱۷) انظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١٦٤)ء‏ الاستذكار .)٠٠١/۳(‏ 

(۸) انظر: الأم »)751١/4(‏ نهاية المطلب (594/18)» روضة الطالبين .)١١/١١(‏ 

[1] في (ه): (أبوا. (١7)انظر:‏ الآموال لأبي عبيد (ص١601).‏ 


فيمن يمر على العاشر 5 
۷ — 


فة 


قال: وروينا في ذلك أخبار عمر بن الخطاب» ولا أحفظ غيرهم خالفهم . 

قلت : خالفهم داود وأصحابه”" . 

وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتجروا إلى غير 
بلادهم مما قل أو كثرا'' إذا باعواء ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو 
مرارًا في السنة» فان" اتجروا في بلدهم لا يؤخذ منهم شيءَ» ويؤخذ من 
ا الحريى كذلك الا فا يدوا إلى المد هن" الحيطة: والزيت 
ات ننه 5 منهم نصف العشر فقط”*'» وهذا عجيب . 

قوله: وإن مر حربي بخمسين درهمًا لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا 
يأخذون منا من" مثلها هكذا“ في الجامع الصغير”*' [184/ج]: والسير 
ال و ن ا ولت ار غ صنيع هھ . 

ووجه رواية كتاب الزكاة: وهي'"'' أنه لا يؤخذ من القليل شيء وإن 


(۱) انظر: المحلى بالآثار (7717/5). [۲] في (ه): «بأقل أو أكثر». 

[؟] في (ه): «فلوا. (4:) في (ب) و(د) و(ه): «(خاصة». 

(5) انظر: المدونة »)577/١(‏ النوادر والزيادات (2207/7)» الكافي في فقه أهل المدينة 
/1١(‏ ١8؛).‏ 


(1) وجه ما ذهب إليه الإمام مالك نص عليه في موطئه (۳۸۹/۲) حيث قال: «وقد فرق 
عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطةء فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية صنف 
واحد. فأخذ منها العشرء وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر). وتفريق عمر جاء 
عنه فى مصنف عبد الرزاق الصنعانى (5/ 22٠٠١‏ والأموال لأبى عبيد (ص١٤٦)»‏ من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: «كان عمر يأخذ من النبط من الزيت 
والحنطة نصف العشر؛ لكى يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القطنية العشر). 
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين :)18/١(‏ «والقدر المأخوذ منهم العشرء إلا 
فيما حملوا من الزيت والحنطة إلى مكة والمدينة» فيخفف عنهم بأخذ نصف العشر 
ليكثروا حملهم إليها». وانظر: الاستذكار (۲/۳٠٠)ء‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة »)5377/١(‏ الذخيرة للقرافي (/157). 

[v]‏ في (ه): «في). (A)‏ في (ج): «وهكذا». 

(9) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص۲۸١).‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح السير الكبير (ص‌۲۱۳۹). )1١(‏ في (1): ااصنيعتهم) . 

]١١[‏ في (ه): (هوا. 


7 0 القاية في شرح الهدايةٍ 


س إ|ړ 


أخذوا منا؛ إذ القليل لم يزل عفوّاء وهو للنفقة عادةٌ» وأخذه"'" ظلم ولا 
متابعة'"' في الظلم»ء ألا ترى أنهم لو كانوا يأخذون جميع الأموال من التجار 
لا يؤخذ منهم الجميع؛ لأنه غدرء هكذا!! في المبسوط ٠‏ وغيره . 

وفي المحيط: «إن أخذوا منا الجميع يؤخذ منهم الجميع إلا قدر ما 
يبلغهم إلى مأمنهم)”"" . 

وفي المبسوط أيضًا: «يؤخذ من الحربي [117/د] مثل ما يأخذون منا 
مرا کات ای ایل ھاو أكدوء ولت کات ۷ ا OE‏ ارايت كن 
منهم شيئًا؛ لأن الأخذ بطريق المجازاة» ولأنا إذا لم نأخذ منهم يستمرون على 
ترك الأخذ من تجارناء ولأنا أولى بالمكارم منهم» بخلاف الذمي» فإن حكم 
ما يؤخذ منه حكم الزكاة المضاعفة فيراعر"" شروطها»" . 

(وإن مر حربي بمائتي”” "© درهم ولا نعل كم يأخذون منا أخذ منه 
العشرء وفيه قول عمر ط4 : فإن أعياكم فالعشر). يعني" "": عجزتم عن 
معرفة ما يأخذون منك" . 


ووجه أخذ العشر : قد تقدم . 


(وإن مر حربي على عاشر فعشره» ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول 
الحول““؛ إذ الأخذ فى كل مرة) قبل عوده إلى دار الحرب (يستأصل مالهء 


)١(‏ في (د): «وأخذه». (۲) فى (): «مبايعة». 

[] في (ه): «هكذا ذكره». © انظ الط الا ا 0 

(09:.إنطنة :المخيظ البرحائي فن الققة اللاي :(8/ ١‏ تين الفاق رج كتير 
الدقائق /١(‏ 586). 

() انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). (۷) في (): «يؤخذ». 

[4] في (ه): «فتراعى». (9) انظر: المبسوط للسَرْحَسِئى (؟/ .)05٠١‏ 

٠٠1‏ في (ه): «يؤخذ في ماتنتي». )١١(‏ في (ج): «يعلم». 

[۱۲] فی (ه): «يجزى). 

N US عون )م‎ aa OA mad OS 
٠ .(7/( 

- قال العيني في البناية شرح الهداية (۳/ ۳۹۷): «(لم يعشره حتى يحول عليه الحول)‎ )١5( 


136 رز رج لكك 


وبعد الحول يتجدد الأمان) فيأخذ ثانا" ؛ إذ الأخذ بعده لا يستأصل المال. 


وفي المبسوط: «ومراده إذا [لم]" يعلم بحاله حتى حال [1147/] 
الحول فيأخذ منه ثانيًا كما يؤخذا" من الذمي؛ ليتجددأ“ الحول عليه . 

وفي المبسوط» وقاضي خان" : روي «أن نصرائيًا ۲۲۰/ب] دخل دار 
الإسلام بفرس ليبيعه» فأخذ العاشر منه عند دخوله عَُشْرّهُ ‏ وهو ألفا درهم ‏ 
وكانت قيمته عشرون”” ألمّاء ثم لم يتفق بيعه» فمر به على العاشر عائدًا" إلى 
دار الحرب» فطالبه العاشر بِعُشْرِهِ ثانياء فقال: إِنّي كلما مررت بك إن أديت 


0 قيل: فيه تناقض» لأنه قال: حتى يحول عليه الحول» ثم قال: لأنه لا يمكن من 
المقام إلا حولاء وقال الأترازي : وقد تكلم بعضهم في تصحيح هذا | اللفظ. ا 
المراد منه إلى أن يحول عليه الحول» وهذا تكلف بعيد خارج عن العربية» فلعل 
السهو وقع من الكاتب؛ لأنه لا يجوز أن يكون كلام صاحب (الهداية)؛ لأنه لا 
يمكن من المقام حولا بدون م حولاء أو تجوز لأنه يمكن من 
المقام إلا خولا بدون حرف النفي قبل قوله يمكن. ١‏ 
قلت: ل و e‏ الموضع 
على هذا الوجه. 
وقال السَّعْنَاتِيَ في قوله: ل بن مام إلا حولًا: أي إلا قريبًا من الحول» 
وكذا أوله الكاكي» ورأيت في بعض النسخ كلمة إلا مكشوطة فكأنهم كشطوها حتى 

لا يرد على المصنف بشيء وليس هذا بصحيح » » فإن الشراح كلهم ذكروا كلمة إلا 
وأجاب كل واحد بجواب». 
والمؤلف رحمه الله تعالى تجاوز هذا الإشكال في هذا الموضع فلم يورد عبارة المَرْغِينَانِيَ 
المشكلة» وقد سبق النقل عن صاحب المبسوط بما يتوافق مع دفع هذا الإشكال. 
)١(‏ في (ج): «الأخذ في كل مرة». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من المبسوط. انظر: المبسوط 


(/1(. 
۳) في (أ) و(د) و(ه): «يأخذ»» وفي (ج): «نأخذ». 
]٤[‏ في (ه): «لتجددا. (0) انظر: المبسوط للسرْحَسِئَ .)۲١٠/۲(‏ 


050 انظر» الوط للش بين 01/0 
(۷) في (أ): «وقال قاضي خان». انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص۳۹۷). 
(۸) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «عشرين». 

(9) في (أ): «عامدًا». 


` 
دحا ا 


ار 


EE‏ الغاية في شرح الهداية 


عُشْرَهُ إليك لا يبقى لي شيء» فترك الفرس عنده» وجاء إلى مدينة رسول الله ككل 
فوجد عمر وله في المسجد مع أصحابه ينظر في كتاب» فوقف على باب 
المسجد فقال: آنا الشيخ النصراني. فقال عمر: أنا الشيخ الحنفي ما وراءكء 
فقص عليه قصته» فعاد عمر إلى ما كان فيه فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى 
ظلامته» فعزم على أداء العشر ثانيّاء ورجع فلما انتهى إلى العاشر وجد كتاب 
عبن قد سوق ق تنيز ول عل مه فر اح الل 
النصراني: إن ديئًا يكون العدل فيه هكذا لحقيق”" أن يكون حقّاء فأسلي». 

وروي أن يهوديًا غصب عليه دارّه بالبصرة عامل لعمرء فقصد اليهودي 
المديئة رل الها وروجا عم حالما نشكا ما رل قا ك عم عة 
وكتب” عليها: [۱۸4ب/ج] سلم لليهودي داره واشخص"'' إليناء فاستحةر !"ا 
اليهودي أمر عمر وما كتب» فقال: يا خيبة المسعى» وخاف على نفسه من 
سطوة العامل» فلما وصل إليه أراه العظمة» فاصفر وجه العامل» وسلم له 
الدار ورحل. 

ويقرب من هذا ما روي في وقعة اليرموك أن هرقل قر الروم في أرب“ 
مائة ألف مقاتل» وقدم عليهم باهان» وأقام هرقل قيصر الروم [57ب/د] 
بأنطاكية". وأقبلت الروم يريدون المسلمين» وهم فوق ثلاثين ألمَاء أميرهم 
أبو عبيدة بن الجراح في خلافة عمر بن الخطابء» وفيهم خالد بن الوليد» 
ومعاذ بن جبل» وعمرو بن العاص» وأبو سفیان» وابنه يزيد [١١٠١ب/ب]»‏ 
وعدة الصحابة ألف صاحب» فجعلت الروم يفسدون في الأرض» ويعصون 


( 


[] في (ه): "ثانيا». [؟] فى (ه): «فقال». 

0 الى 017 اتيت : 

(5:) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص555).» والبيهقى فى السنن الكبرى (94/ 20*00 بلفظ 
آ شی من مياق و لے د 

(5) في (ج): ١فكتب».‏ [7] في (ه): «أو شخص». 

[۷] في (ه): «فاحتقر). (۸) في (): «فارفع». 

(9) أنطاكية: بلدة من بلاد الروم» وهي اليوم موجودة باسمها في تركيا. انظر: بلدان 
الخلافة الشرقية (ص58١).‏ 


ابر ي وا 
الأمراء» وشكاهه''' أهل القرى» فلا تزال جماعة تجيء بالجارية قد 
افتضت”"» وجماعة يشكون أن أغنامهم قد ذبحت وأن أموالهم قد سلبت» 
فقام'” إلى باهان”*' رجل من أهل البلد من أهل الذمة [۹۷ب/١]‏ يشكو إليه 
مظلمة بلسانه يقول: أيها الملك كانت لي مائة شاة» وابني يرعاها فمر بها 
عظيم من عظمائك» فضرب خباءء وأخذ حاجته من الغنم» وانتهب أصحابه 
بقيتهاء فجاءته امرأتي تشكو إليه انتهاب أصحابه غنمي» وتقول له: أما ما 
اعونت LOA‏ »دوو للك ولك اعت الى N‏ نات دنهو تعليقا تنا 
عدوا فار يها ks o‏ للحي a Û‏ شين فيه زا" EEE‏ 
دنا من باب الخباءء فاطلع فإذا هو بصاحبكم ينكح امه وهي تبکي» فصاح 
الغلام فأمر به فقتل فلما سَمِعْتٌ به جئت إليه فضربني" بالسيف فالتقيته بيدي 
فقطعها فقال له: باهان“ هل" تعرفه؟ قال: نعم. قال: أين هو؟ قال: هو 
ذا العظيه”''' حاضر عنده» فغضب ذلك العظيم» فأقبل من أصحابه نحو مائة 
رجل» فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه» وباهان”''' ينظر إلى ما صنعوا بين يديه 
فقال: العجب كل العجب كيف لا تنهد"' الجبالء وتتزلزل الأرض؟ 


وسترون عاقبة الظلمء ثم بعد ذلك بعث باهان"“ جرجه'*'' رسولا إلى 


)000 في (د): (ويشكاهم). 

(0) في (): «أقبضت»» وفي (ب) و(د): «اقتضت»ء وفي (ه): «اقتصت». والمثبت من 
(ج) ولحل المكبت: هو الصواب. 

(۳) في (أ): «فقال». () في (أ): «ياهان». 

)٥(‏ الخباء: ما يعمل من وبرء أو صوف» وقد يكون من شعرء والجمع أخبية بغير همز 
مثل: كساء وأكسية» ويكون على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. انظر: 
المضباخ المنير .)3۳/١(‏ 

(7) في (ب): «ما أري». (۷) في (ب) و(ج): «فضربوني». 

(8) في (): «ياهان». [9] فى (ه): «ماهان». 

1 . في (أ) و(ج): «هود العظيم»‎ ١ 

(۱۱) فی (أ): «وياهان». وفى (ه): «ماهان». (۱۲) فى (أ): (ينهدا. 

08 فى (1) و(ب): فياهان». وفى (ه): «ماهان). ` 
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حا ل 1 ا 
الا وا بو شبارهم ع الج لسع الك ن ره كر 
رسولًا في الصلح بينهم» فجاءهم جرجه"'' الرومي وقد قرأ الكتب» وكان 
وصوله عند غروب الشمس» فحضرت صلاة المغرب فقام المسلمون يصلون 
صلاتهم» وهو ينظر إلى رجال المسلمين يصلون» وهم يدعون الله تعالى 
ويتضرعون إليه ولا يصرف الرومي بصره عنهم» ورأى عبادتهم وقيامهم الليل» 
ونظر إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر [701/ب]» وكفهم عن ظلم 
العبادء فأسلم على يد أبي عبيدة» فلما رجع إليهم بالرسالة وكتم إسلامهء 
وأخبر [185/ ج] باهان”" أنهم بالليل رهبان» وبالنهار أسودة وشجعان خلاف 
سيرة الروم؛ فلهذا كانت النصرة لهم على الروم» وقتلوا منهم خلقًا [17/د] لا 
يحصي عددهم" إلا الله تعالى» وأخرجوهم من البلاد ثم رجع إل 
جرجه» وحسن إسلامه» وأسلم غيره أيضًا في هذه الغزوة وحسن إسلامه” . 
وإذا رجع الحربي إلى دار الحرب ثم خرجل" إلينا عَشَّرَهُ ثانيًا وثالتاء 
ولو كان في يوم واحد”"؛ لتجدد الأمان“ وبه" قال إسحاق» وأبو ثورء 


وأبو و 


وعن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز [1/1158] لا يتكرر'''' في 
اة ولا ور على أعل الل 
وقال أبو عبيد: هذا إذا كان المال الذي مر به بعينه فى المرة الأولى» 


[1] في (ه): «جرجر). 
(؟) فى (أ): «ياهان». وفى (ه): «ماهان». وفى (ه): «ماهان». 


(9) في (أ): «عدد». (5:) في (): «وأخرجهم». 

() انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ية والثلاثة الخلفاء (۲/ .)۲۷٣۳ - ۲۷١‏ 

[57] في (ه): «رجع». (۷) في (ج): «أحد». 

(۸) انظر: الأصل »)٠٠١/۲(‏ السير الصغير (ص١۱۸)ء‏ المبسوط (۱/۲١۲)ء‏ بدائع 
الصنائع (۲/ ۳۷). 

[4] في (ه): «به». )٠١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص147). 

)۱١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «تكررا. )في (ب) و(ج) و(ه): «يكرر). 


() انظر: الأموال لأبي عبيد (ص145). 


يت اج لت__ ات | 


وإن كان غيره أخذ منه'''» وهو قريب من الصواب إذا لم يأخذ منه شيء. 
وقد دخل تحت حماية الإمام" . 

ولا يأخذ العاشر من مكاتب أهل الحربء ولا من صبيانهم إلا إذا 
أخذوا منا. 

وفي الوَلْوَالِجِن!": «يأخذ العاشر من مكاتب الحربي وصبيانه إلا إذا لم 
يأخذوا!' مناء بخلاف ما إذا مر الحربي بأقل من مائتي درهم حيث لا يأخذ 
منها إلا إذا علم أنهم يأخذون منا من مثله. 

والفرق: أن العفو عن القليل من عادات الملوكء فالظاهر ترك الأخذ 
CEA E‏ مف N‏ 0 

قلت : هذا ظاهر جدًا إذا عاد الحربي إلى دار الحرب» ولم يعلم به 
العاشر ثم خرج ثانيًا لم يأخذه لما مضى» بخلاف المسلم أو الذمي إذا مر 
موود امعد ا عام في الناكي را لا ويا امن الماقني اكز ني 
ال والبدائع“» وو ولع للا والظاهر أن المستامق 


)١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص1547). 
(۲) إذ العصمة تنقطع بالرجوع إلى دارهم» وبالعود إلينا تثبت عصمة جديدة» فصار كالمال 
المتجدد فيؤخذ منه ثانية. انظر: البناية شرح الهداية (۳۹۸/۳). 


[Y۳]‏ ف (ه): «اللولواجي». 3 في (ه): «أخذوا». 
)٥(‏ انظر: فتاوى الوَلْوَالِجيّ (ص 44 .)٠٠١‏ 
0) في (ج): «الإسلا». (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). 


(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۳۷ - ۳۸). 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۳/۲١۳)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق .)5857/١(‏ 

)٠١(‏ هذه العبارة مشكلة من المؤلف يث فإن ضمير الجماعة في قوله: لم يعللوا عائد 
على جميع من تقدم» والكاساني» ورضي الدين السَرّحَبِيَ ذكرا العلة في المسألتين» 
وأشار المؤلف كب إلى ذكر العلة في المحيط» وعلى كل فقد جاء في البدائع في 
سياق التعليل لترك أخذ العشر من الحربي: «لأن ما مضى سقط لانقطاع حق الولاية 
عند دخوله دار الحرب». وقال مثله فى المحيط الرضوي. 
رقن اعد بو« الس لذج كال في" القطاتة ولاه« الوصري كه وروم و 


TE‏ الغاية في شرح الهداية 


کار 
لما دخل داره انتهى أمانه وعاد حربيًا مباح المال والدم» فلا يمكن أن يكون 
العشر ديا" عليه لنا . 

وفي المحيط : «علل بانقطاع الولاية بالعود)”" . 

ولو قال صاحب الثوب: هو قوهيٌ [١١7ب/ب]‏ في فتحه علي ضرر» 
01 فال كرياس © ملق وله ی 1 ١‏ 1 

والقوهي: توف تون إلى قر همعان د كور و 2 
ومنه قول مُحمّد في الإجارات: كبيع القوهي بالقوهي نسبه. 

وفي الخزانة“ والبدائع” : «لو عشره عاشر أهل البغي لا يحسبه 
عاشر أهل العدل» ويأخذ منه ثانيّاء بخلاف ما لو ظهر أهل البغى على مدينة 
من مدائن أهل العدل» أو قرية من قراهم» فأخذوا صدقة الواكة وغشز 
أراضيهم وخراجهاء ثم ظهر عليهم إمام أهل العدل لا يأخذ منهم ثانيًا». 


TTT 


= مايسقطه»» وفي المحيط نحوه. انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲)ء المحيط الرضوي 
(ل ۸ ب). 

]١[‏ في (ه): «ذنبا». (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ ب). 

(۳) في (ب): «ضررًا و». 

(:) الكرباس: بالكسر: ثوب من القطن الأبيض» وكذا الكرباسة» معرب فارسيته 
كرباس» بالفتح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)١7١/5(‏ تاج العروس 
(477/15). 

(5) انظر: الأصل .)٠١٤/۲(‏ 

(5) والكورة: المدينةء والصقع والجمع كور. انظر: الصحاح .)۸٠١/۲(‏ 

)۷( في (د): «من كورستان». 

E a OL a EOE Oa O 0‏ 
وآخره نون» وهو تعريب كوهستان» يعني : موضع الجبال؛ وأما المشهورة بهذا الاسم 
فأحد أطرافها متصل بنواحي هراةء ثم يمتد في الجبال طولًا حتى يتصل بقرب نهاوند 
وهمذان ويروجردء هذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسم» وهي الجبال التي بين هراة 
ونيسابورء وأكثر ما ينسب بهذه النسبة فهو منسوب إلى هذا الموضع»ء وفتحها 
عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان سنة ۲۹ للهجرة. انظر: معجم 
البلدان »)5١6/4(‏ مراصد الإطلاع .)١١176/7(‏ 

(9) انظر: خرانة الأكمل (ل ١5/أ). )٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)۳١/۲(‏ 


1 


فيم“ العا 
2-5 2 س اوا 


والفرق: أن المار على عاشر” أهل البغي مقصر بمروره» وثمة ضيعهم 
الإمام. 

قوله: (فإن مر ذمي بخمر عشرها). أي أخذ من قيمتها نصف عشرهاء 
(ولم يعشر الخنازير) إن مر بها" . 

(وقال الشافعي: لم يعنت الخمروولا الكدازير " وقال رف 
عر هين" اوقل رين عي كما فال 


[٠ب/ج]‏ زفرء وإن مر بكل واحد من الخمر والخنزير وحده فكما قال 
أبو حنيفة ومحمّد. 

وروى أبو حنيفة مذهبه عن إبراهيم النخعي"' '. وكان مسروق يقول يأخذ 
بن ين الب 

وفي المبسوط“) والبدائ " : j‏ نا NOT‏ 

وفي المحيط ': اقول زفر رواية عن أبي يوسف». 

قلت : يعني عند الاجتماع"'. 


OVD. f 


وفي شرح مختصر الكرّخَِ: «إذا مر الذمي بخمر للتجارة أخذ ‏ عشر 


)١(‏ في (ج): «الغاشر». 

(؟) في ظاهر الرواية وهو رأي أبي حنيفة ومحمد. انظر: الأصل »)١٠١/۲(‏ المبسوط 
للسرخسي )۲/ ۰0(« بدائع الصنائع (/8”>» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
.(A1/1)‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۷)ء المجموع شرح المهذب )۲۸۲/۱۹ ۔ .)۲۸٤‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5857/1١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ (۲/١٠٠)ء‏ بدائع الصنائع (۳۸/۲)ء تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق .)585/1١(‏ 

(5) انظر: الأموال لابن زنجويه 2»)١87/١(‏ المبسوط للسرخسی .)٠٠١/۲(‏ 

(۷) هكذا نقله عنه الحنفية» ولم أقف عليه عند غيرهم» وانظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/ 
0 فتح القدير (۲/ ۲۳۰) 

(۸) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ .)5١5/56(‏ (4) انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲). 

(١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). )١١(‏ في (ج): «الإجماع». 

7 في (د): «إذا». 


ا الغاية في شرح الهداية 


ثمنها»""» أي: قيمتهاء والصواب نصف عشر قيمتها كما تقدم» ونص عليه 
في قاضي خان" . 

وعند الشافعي : الخمر والخنزير ليسا بمال عند أهل الذمة» ولهذا لا 
يضمن متلفهما عنده» فلا يأخذ شيئًا عنهما”". 

ووجه قول زفر: أن كل واحد منهما مال عندهم يضمن بالإتلاف 
ف 

ووجه قول أبي يوسف: أن الخمر أشبه بالمال من الخنزير؛ بدليل أنه 
لو أسلم الذمي» أو أعتق المكاتب وفي ی وو ا 
ب] الخمر للتخليل وسيب الخنزير"""» فيعشر الخنزيرل" تبعًا للخمرء وكُمْ مِنْ 
حُكم يثبت تبعّاء وإن لم يثبت مقصودًا“ ؛ كاستقراض الحيوان» وبيع 
ار والطريق» وعزل الوكيل» ووقف المنقول '» وقسمة الرقيق يجوز 


(۱) انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ (ص٤١٠١٠).‏ 

(۲) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١١٤).‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۷)ء المجموع شرح المهذب .)۲۸٤ - 787 /١5(‏ 

() انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب)» بدائع الصنائع (78/5)؛ شرح الجامع الصغير 
لقاضى خان (ص»٠٠4).‏ 

[] في (ه): «أو خنازير». [] فى (ه): «الخنازير» . 

[۷] فى (ه): «الخنازير». 1 

(8) انظر: الأشباء والنظائر لابن نجيم (ص١١٠)»‏ المنثور (١/۳۷1)ء‏ القواعد لابن 
رجب (ص98١).‏ 

(9) الشَّرْبُ ‏ بالكسر ‏ النصيب من الماء. وفي الاصطلاح: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 
سقيًا للمزارع أو الدواب. والمراد أن الحقوق المجردة لا يصح بيعها مقصودةً على 
المذهب؛ لأن الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» ويصح بيعها تبعًا للعين» 
كبيع حق المرور» وحق الشرب» والمسيل تبعًا للأرض» والماء تبعًا لقنواته. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب (ص517)» بدائع الصنائع (0/  )١54‏ (189/5)» البناية 
شرح الهداية .)١1594-1518/4(‏ 

)٠١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع :)77١/5(‏ «فلا يجوز وقف المنقول مقصودًا؛ لما 
ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف الهلاك» فلا 
يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعًا للعقار» بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم = 


ل تت تت E E‏ 


بماك ان و 


ولنا: ما روي عن عمر بن الخطاب هه أنه قال لعماله في خمور أهل 
الذمة: لوَلُوهُم بيعها» وخذوا العشر من أثمانها)”". 

ولأن الخمر من ذوات الأمثال» ولا يكون أخذ قيمتها كأخذ عينهاء 
SS‏ 
الخنزير كعينه؛ إذ هو من ذوات القيم» والقيمة في ذوات القيم كعينهاء ولهذا 
لو تزوج امرأة على عبد أو فرس في الذمة» ا 


على الین 


= عبيده فيجوزء كذا قاله أبو یوسف» وجوازه تبعًا لغيره لا يدل على جوازه مقصودًا كبيع 
الشرب ومسيل الماءء والطريق أنه لا يجوز مقصودًا ويجوز تبعًا للأرض والدار». 

.)٤١١ص( وجه رواية أبي يوسف نقله المؤلف من شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
وجاءت المسألة الأخيرة في شرح قاضي خان هكذا: «فإن قسمة الرقيق لا تجوز عند‎ 
الانفراد في قول أبي حنيفة كاه وتجوز إذا كان مع ابرق مال آخر). اه.‎ 
فالمقصود من السياق القياس على النظائر التي فرق بينها في الحكمء کما فرق‎ 
أبو يوسف بين أخذ العشر من الخمر والخنزير عند اجتماعهماء ومنعه من الخنزير‎ 
عند انفراده.‎ 
ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة» خلافًا لصاحبيه؛ أن التفاوت فى الرقيق فاحش لتفاوت‎ 
المعاني الباطنة كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة ويعتمد على‎ 
كلامه» ويحسن التجارة وغيرها من الصنائع كالكتابة» ومنهم من لا يصلح لشي‎ 
منهاء فلا يمكن جمع نصيب كل واحد منهم في واحد» تعلر الإتزاد وا ليد‎ 
.)519/0( تكون قسمة. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
«والأظهر أن قسمة الجبر هنا تجري عند‎ :)۳۷/٠١( قال السرْحَسِيَ في المبسوط‎ 
أبي حنيفة كا باعتبار أن الجنس الآخر الذي هو مع الرقيق يجعل أصلًا في القسمة‎ 
وحكم القسمة جبرًا يثبت فيه» فيثبت في الرقيق أيضًا تبعّاء وقد يثبت حكم العقد في‎ 
الشيء تبعّاء وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودًا كالشرب والطريق في البيع‎ 
والمنقولات في الوقت» وكأنه استحسن ذلك؛ لأنه قلما تخلو تركة يحتاج فيها إلى‎ 
قسمة القاضي عن الرقيق» وإذا كان مع الرقيق شيء آخر فباعتبار المعادلة في المالية‎ 
يتيسرء بخلاف ما إذا كان الكل رقيقًا فعند مقابلة الرقيق بالرقيق يعظم الغبن‎ 
والتفاوت» وعند مقابلة الرقيق بمال اخر يقل التفاوت».‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (5/ 0277 وأبو عبيد في الأموال» (ص57). 


58 000 الغاية في شرح الهداية 


(ولأن الأخذ لأجل الحماية» والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل» فكذا 
بحميها على" غیره» ولا يحمي خنزير نفسه» بل يجب عليه تسييبه 
ET‏ علي غير 

ولأن الخمر كانت مالا مقومًا""" لما كانت عصيراء وهي بعرضية 
المالية”؟' المتقومة بالتخليل؛ كالرضيع» والجحش» فجاز أن يؤخذ عنها لأجل 
حمايتهاء بخلاف الخنزير فإنه ليس له عرضية” المال في حق المسلمين» 
ری ف الخ يفول اس اا ودين اسل 

(ولو مر“ صبي”” أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء› 
وعلى المرأة فيه ما على الرجل) [158/د]؛ لأنه يعامل مالهما"" معاملة* °١‏ 
الزكاة (لما ذكرنا في صدقة السوائم). 

(ومن مر على عاشر بمائة درهم» وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد 
حال عليها الحول“'' لم يزك المائة التي مر بها لقلتهاء وما في بيته لم يدخل 
في" حمايته) [1/1114] وهو يأخذها بطريق الحماية إذا كان الذي تحت 
ا ا 

قوله: (ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها»؛ لأنه ليس بمالك» ولا 
نائب عنه في أداء الزكاة» ولأنها لا تجوز إلا بالنية ولم توجد من المالك» 
ولأن المستبضع مأمور بتحصيل الربح للمالك لا بتنقيص ماله“ [1181/ج]. 

(وكذا المضاربة) بمنزلة البضاعة [۲۲۲ب/ب] حتى لا يعشرها (وكان 


)١(‏ في (ب): «عن». [؟] في (ه): «في الإسلام». 


[؟] في (ه): «متقومة). () فى (د): «المال». 

() في (أ): اعرضة». 11 الى السك فا وسكا 

[۷] في (ه): (مرض». (۸) في (1): «بصبي» . 

[9] في (ه): «مالها». )9١(‏ في (ج): «يعامل لها معاملة). 
)١١(‏ في (ب): «الحول عليهما». [۲] في (ه): «تحت). 


(۱۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۳۷)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص۳۹۷). 
(5١)انظر:‏ الأصل »203١/5(‏ المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/٠١۲)ء‏ تحفة الفقهاء 2)”18/١(‏ 
بدائع الصنائع (۲/ ۳۷)» شر ح الجامع الصغير لقاضي خان (ص۳۹۸). 


222 بجت بيب ا 


أبو جنيفة يفول أولاة-يعشرها)4 لأت نة انالك ورت المال كالأجئي 
OE aa‏ متسل لباه عرلا بصع لف 
عن التصرف بعد ما صار المال عروضًاء ثم رجع قال لا و و 
قولهما؛ لأنه ليس بمالك» ولا نائب عنه في أداء الزكاة إلا أن يبلغ نصيبه من 
الربح نصابًاء أو يكون عنده من المال ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه؛ لأن 
ذلكة فد كام سيق ى يذ ال 

(ولو مر عبد مأذون له) في التجارة (بمائتي درهم وليس عليه دين عشره 
قال أبو يوسف: لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا؟ وقياس قوله الثاني 
في المضاربةء وهو قولهما أنه لا يعشرهما)“ . 

وفي المفيد: رجوعه في المضارب رجوع في المأذون له. 

وفي شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري: «الصحيح أن رجوعه في أحدهما 
رجوع في الآخر؛ لأن الوجوب بالملك والمالك» ولم يجتمعا. 

ومن أصحابنا من تكلف الفرق فقال: يد المضارب يد نيابة عن المالك؛ 
ولهذا تلحق العهدة رب المال من جهته كالمودع؛ ولهذا إذا أذن له في نوع 
يتقيد به والمأذون له يتصف بأهلية نفسه أصالة» والإذن» وفك الحجر حتى 
كان الإذن في نوع إذنا في الأنواع كلهاء ولا يرجع بالعهدة" عليه . 

وذكر في الأصل”": أنه لا يؤخذ العشر من هؤلاء في قولهم جميعًاء 


000 في (): «المالك». 6ق 1 عتما 

(۳) انظر: الأصل (۱۸/۲)» الجامع الصغير (ص9؟1١)2‏ المبسوط للسرْحَسِيَ (؟/ 
١2؛»‏ تحفة الفقهاء ٦ _ ٠٠٠١ /١(‏ ) بدائع الصنائع (۲/ ۴۷)ء شر ح الجامع 
الصغير لقاضى خان (ص۳۹۸). 

(؛) انظر: الجامع الصغير (ص٠١٠)»‏ المبسوط للسرْحَسِيَ (۲/٠١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
0315-65 بدائع الصنائع (9/5)» شر ح الجامع الصغير لقاضي خان 
(ص۳۹۸). 

[5] في (ه): «بعهدة) . 

0 و ف O‏ 

(۷) انظر: الأصل .)٠١۸-٠١۳/۲(‏ 


سا الغاية في شرح الهداية 


ويجعل”'' المأذون له كالمضارب”'؛ لأنهم أمروا بتحصيل المال» لا بإخراج 
الزكاة» إلا إذا كان المالك معهم. 

وقد ذكرناهم في أول الكتاب”". إلا إذا كان الدين الذي على المأذون 
له يحيط بماله؛ لعدم الملك على قول أبي حنيفة» ولوجوبا؟! الشغل على 
قولهما. 

ومسألة المار على عاشر الخوارج قدمناها فلا نعيدهاء والله أعلم 
بالصواب [۸٦ب/د].‏ 


© © © 


)١(‏ في (د) و(ه): «وجعل». 

(۲) في () و(د) و(ه): «فى المضارب». 
(۳) في ما عدا (أ): «الباب». 

]٤[‏ في (ه): «ولوجودا. 


المعدن والركاز 8 


0 2 


المعدن والرڪاز“ 


في الصحاح: «المعْدِن ‏ بكسر الدال ‏ لأن الناس يقيمون فيه الصيف 
لقاع 

/٠۲۲۳ كيد من باب ضَرّبَ عُدُونًا [9١ب/أ] إذا أقام‎ TY 
با» ومنه جنات عَذْنْء وَمَعْدِنُ گل شيء ومركزه واحدء والمَعْدِنٌ تحاص لما‎ 
يكون في باطن الأرض جِلْقَة والكنز حاص لما يكون مدفوناء والركازا*!‎ 
ا‎ 37 

وفي مجمع الغرائب: «قيل: الركاز المعادن. وقيل: هو كنوز الجاهلية› 
والأصل فيه من ركز" في الأرض إذا أثبت أصله؛ والكنز يركز في الأرض 
كما يركز الرمح)”" . 

وفي النهاية لابن الأثير: «الركاز كنوز أهل”' الجاهلية المدفونة في 
الأرض» وهي المطالب في العرف عند أهل الحجاز» وهو المعادن عند أهل 


)١(‏ فى ما عدا (]): «المعادن». 

5 قال البابرتي في العناية (۲/ ۲۳۲ - ۲۴۳): «المال المستخرج من الأرض له أسام 
ثلاثة: الكنزء والمعادن» والركاز. والكنز اسم لما دفنه بنو آدمء والمعدن اسم لما 
خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» والركاز اسم لهما جميعًا». 

(9) انظر: الصحاح (5/ 75 ). 2:١‏ في (د): «معدن». 

[] فى (ه): «الزكاة». 

0) انظر: العين (45/1): الزاهر للأزهري (صن١١١)»‏ تهذيب اللغة /1١(‏ لاة)ء 
الصحاح (5157/5). 

[۷] في (ه): «یکنز». (۸) مجمع الغرائب (ص40). 

(9) في (ج): «الأرض». 


= ا ج 7777 ا للقي في رت ال 


ف 


E TI E O OCR العراق» ل‎ 


تخرج من المعادن»ء قال ابن بطال: وهو قول صاحب العين”"» وأبي 
[187١ب/ج]‏ عبيد 


«قال أبو حنيفة: أركز الرجل إذا أصاب ركارّاء وهو قطع من الذهب 


ع 


(5 


وقال التووي : «الركاز بمعنق المركوز؛ كالكتاب بمعنى المكتوب»" . 
قوله: (معدن ذهب» أو فضة› أو حدید» أو وعبات 7 أو صفر). أو 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
2) 
000 
000 


وتمهيد النظر فيه في ستة فصول: 
الفصل الأول : في جنسه. 
الفصل الثاني : في قدره. 

الفصل الثالث: في مكانه. 
الفصل الرابع: في واجده. 
الفصل الخامس : في واجبه. 
الفصل السادس: في مصرفه. 
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في لج): «والركزك. وفي (د): «والركاز». 

انظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر (؟508/5)» (197/9). 
الو لعي 0 لان 

انظر: غریب الحديث لأبى عبيد (۱/ .)۲۸٤‏ 

انظر شرع ستجيح البخاري لابن بعال (068/۳): 

انظر: المجموع شرح المهذب (91/5). 

في (): «رصاس». 


المعددوالركاز ل 


| أما الفصل الأول ظ 


فالمعدن أنواع ثلاثة: 

النوع الأول و بالنار وينطبع؛ كالذهب» والفضة» والحديد 
إل ا اف 

والنوع الثاني: ما يذوب ولا ينطبع؛ كالجص» والنورة"» 
والكحل» والزرنيخ ٠"‏ والمَعَرَ'' وما يوجد في الجبال؛ e‏ 
والزمرد» والبلخش» والفيروزج» ونحوها. 

والنوع الثالث: ما يكون مائعًا؛ كالقار" والنفط والملح 
المائي» ونحوها. 


)١(‏ في (ج): «يدرك». 

(۲) الثورةٌ: ‏ بضم النون ‏ حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنيخ» وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: شمس العلوم (١٠/1۷۹1)ء‏ المصباح 
المنير (۲/ .)٦۳١‏ 

)۳( الزرنيخ : كلمة أعجمية» وهو حجر له أنواع كثيرة منه أبيض» ومنه أحمر» ومنه 
أصفر. انظر: لسان العرب (۲۱/۳)» تاج العروس .)۲٦۳/۷(‏ 

(6) المَعْرَةُ: طين أحمرء وهو المشقٌ؛ يقال: ثوب مُمَعَرٌ أو مُمَشّقُ أي : مصبوغ به. انظر: 
جمهرة اللغة (؟/ ۷۸۲)» معجم ديوان الأدب (۲/ »)۳۷١‏ تهذيب اللغة .)١١١/۸(‏ 

)0( في (أ ): «كالناع»» وفي (ب): «كالقاع». وفي (ه): «كالقاح». 

(0) القار والقير: لغتان» وهو الزفت» وهو صعد يذاب رج منه القار» وهو أسؤود 
يطلى به السفن» > يمنع الماء أن يدخل» وهو أحد المنتجات الثقيلة ة التي تتخلّف من 
تقطير البترول الخام» وهو جسم صلب في درجة الحرارة المعتادة» ويوجد كذلك في 
الطبيعة متشرّبة به الصّخْورء وهذا الأخير هو الذي عناه المؤلف. انظر: تهذيب اللغة 
)4/ 1۳(« الصحاح «(A*1/)‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۰۹)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة (۳/ .)١7/57‏ 

(۷) في (): «والملح والمائي»» وفي (ب): «والملح الماتي». 


دحم الغاية فى شر الهداية 

ان ي ا 
ابن حنبل في الجميع"» ومالك والشافعي“: في الذهب والفضة 
[س/ب] خاصة . 

لنا عموم حديث المعدن والركاز على ما يأتي» وخرج منه المائع؛ 
لأنه بمنزلة الماع وملحق به ولا يقصد بالاستيلاء» ويجب الخراج فى 
الموضع''' الذي تتأتى”" فيه الزراعة هكذا في المحيط”". 

وفي المبسوط: «ما حول عين القيرك"! من الأرض الخراجية قال بعض 
3 مشايخنا: لا شيء فيه من الخراج؛ لأنه غير صالح للزراعة فصارت 
كالأرض السَّبِحَة7''' وما لا يبلغها الماء» وكان أبو بكر الرازي [114/د] يقول: 
لا شيء في موضع القير» ا1 حريمه مما أعده صاحبه لإلقاء ما يتحصل 
وإنما عطله صاحبه لحاجته»)"'. 


وما لا ينطبع وهو من أجزاء الأرض؛ كالتراب الأحمر» والحجارة» 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرَْحَسِيَ »)5١١/5(‏ بدائع الصنائع (۲/ ۷٦)ء‏ العناية شرح الهداية 
فدسييية” 

(۲) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١5١)»‏ الكافي »)٤١۷ - 505/١(‏ 
المحرر .)577/١(‏ 

(۳) انظر: المدونة »)۳۴۷/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)۲۹٦/١(‏ المقدمات 
الممهدات .)701/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الأم (55/1)» الحاوي الكبير (۳۳۳/۳)ء نهاية المطلب في دراية المذهب 


(۳/ اه" . 
(5) انظر: الصفحة رقم (3١ 1٤‏ في (ج): «المواضع». 
(۷) في (د): «تأتي». PEE‏ ةا 


[4] في (ه): «القيوا»). 

)٠١(‏ السَّبِحَةُ - محركة ومسكنة -: أرض ذات نز وملح. جمعها سباخ. والسبخ: المكان 
يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام. انظر: تاج العروس (579/17). 

[١١]في‏ (ه): «قلنا». 

(7١1)انظر:‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ (/517). 


المعدن والركاز و---ع 
ال ب ا 


والفصوص في الحقيقة أحجار نقية مضيئة ولا شيء في الحجارة» والتراب”"". 
وروی صاحب المبسوط”" عنه”" كلل أنه قال: «لا زكاة فى الحجر»)› 
ولم يُرِدْ به إذا كان للتجارة» 6 ر غل ال 5 
قلت: هذا لا يدل على عدم وجوب الخمس فيه فإنه ليس بزكاة. 
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)١(‏ انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲۱۳/۲)» بدائع الصنائع (57//5)» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (۱/ ۲۹۰). 

(۲) انظر: المبسوط للسرْحَسِي (۲۱۲/۲). 

(۳) في (): «أنه؛. 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل )٤١/7(‏ عن بقية عن عمر الكلاعي» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله ی : «لا زكاة فى حجرا. وقال (5/ 
ل او الأسا دوعر رات ف آل عبر عير ل ل 
أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين». قال ابن حجر في الدراية 
:)257/١(‏ اوعمر ضعيفء وتابعه العزرمى عن عمروء وهو أضعف منه). 

1 في (أ): «وكان».‎ )٥( 


| وأما الفصل الثاني | 


فيجب في قليله وکثیره» ولا يشترط فيه النصاب عندنا"» واشترط" 
مالك والشافعي”*'؛ وابن ا أن يكون الموجود نصابًّاء ولم 
يشترطوا الحول» وقالوا: كم من حول قد مضى عليه؟ 

وَضَعْفُ هذا الكلام"“ ظاهرٌ؛ لأن الأحوال التي مضت عليه في غير 
ملك الواجد» فكيف تحسب عليه؟ 


ارود 5 اشاي و واو امسر وو ا 


(1) انظر: الحجة على أهل المدينة »)٤۲۹/١(‏ المبسوط للسرّحَسِيَ »)۲١/۳(‏ بدائع 

لصنائع (۲/ 1۷). 

(۲) في (1): «واشتراط». 

(۳) انظر: المدونة /١(‏ ۳۳۷). التلقين في الفقه المالكي »)٥۹/١(‏ الذخيرة للقرافي (۳/ 

.)1* 

() انظر: الأم (51/5)» التنبيه (ص256» البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 774). 

(5) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١٠٤٠)ء‏ الكافي »)501//١(‏ الشرح الكبير 
.(oAT/Y)‏ 

() في (ج): «کلامه». 

(۷) انظر: المحلى بالآثار .)۲۳١/٤(‏ 

(8) في إحدى الروايتين عنه. انظر: الإشراف (57/8)» المغني (5/ 20047 وفي 
الرواية 0 : عدم اعتبار الحول. انظر: مسائل الإمام EEN‏ وَإِسْسَاقٌ سن رَاهْوَيْه 
٠.‏ 

(9) انظر: ا (*/ ) المغني (5147/4). 

)١(‏ نقل المؤلف عن الإمام أحمد عدم اشتراط الحول كمالك والشافعي» والذي يظهر أن 
نسبته للإمام أحمد اشتراط الحول في المعدن سبق قلم منه» ولا سيما أنه لم تحك 
عن الإمام أحمد فيما اطلعت عليه غير القول بعدم اشتراط الحول. وانظر: مسائل 
كوسج .23٠١8/7(‏ الهداية (ص١5١)»‏ المغني (7547/4)» المحرر (۲۲۲/۱). 


والمزني"» والشافعي» في البويطي”" اشتراظ النصاب والحولٍ في ذلك. 

ولا أن الم رهل عالية عن اكبتراط"التضناب» اكلا وو اقا 
ار 

وفي المحيط : «وقال الشافعي : يجب في الذهب والفضة ربع /ÎA۷]‏ ج[ 
ارو SE‏ 

قلت: إنما يجب عنده ربع العشر عند كمال نصاب الزكاة» ولا يجب 
فيما دون النصاب [٤۲۲/ب]‏ شيء» ولا شيء في غير الذهب والفضة» ومثله 
ا 


© © © 


.)١59/48( انظر: مختصر المزنى‎ )١( 

490 انظر ختلة العلماء قن كرف دلي الفقهاء 008 تمس اوداك اميش 
١ ١ .)4841/5(‏ 

(0: في (ب) و(ج) زيادة: السمعي»: 

(5) في جميع النسخ: «العشر»» والمثبت من المحيط الرضوي (18/ ب). 

() انظر: المحيط الرضوي (۹۸/ب). 

(5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ .)۲۱١/۲(‏ 


| وأما الفصل الثالث | 


ففي مکانه : 

إن وجد المسلمء كد الذمي في داره مَعْدِئًا فهو له» ولا شيء فيه 
عند أبي حنيفة””"» وأحمدا*') إلا إذا حال الحول على نصاب في مال الزكاة. 

وعند أبي يوسف» ومُحمّد يجب الخمس في الحال» وعند مالك”"', 
والشافعي الزكاة في الحال. 

قاس أبو يوسف» ومُحمّد على الكنز" » وأبو حنيفة يقول: ملكه الإمام 
الدار بجميع أجزائهاء وأطباقها على ألا مؤونة عليه فيهاء بخلاف الكنز فإنه 
مودع ويا 

وفي رواية الجامع الصغير: يجب في أرضه [١٠٠ب/أ]‏ دون داره» وفي 
كتاب الزكاة من الأصل الأرض كالدار" . 


[Y1 


(1) في (ب) و(ج): «و). [] في (ه): «له». 


(۳) انظر: المبسوط للسرٌحَسِن (۲/١٠١)ء‏ بدائع الصنائع (1۸/۲)ء العناية شرح الهداية 
نان" المسوط ر حي ع الستالم و 
5/0" ؟). 


(4) هنا مسألتان» الأولى: سقوط زكاة المعدن إذا وجد في ملك واجده» ولم أجد هذا 
القول منسوبًا للإمام أحمد» بل نصه على خلاف ما ذكر المؤلف» كما نقل عنه غير 
واحد من الحنابلة» قال ابن مفلح في الفروع :)١77/4(‏ «قال أحمد ككْأَنُْ: كل ما وقع 
عليه اسم المعدن ففيه الزكاة» حيث كان في ملكه أو في البراري». وانظر: دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى /١(‏ 5 57)» كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/777). 
والثانية: اشتراط الحول للمعدن. وقد تقدم الكلام عليها في الصفحة رقم .50٠‏ 

() انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ »)5١9/1(‏ بدائع الصنائع (58/5)» العناية شرح الهداية 
5/5" ). 

(5) انظر: الذخيرة للقرافى (57/7). (۷) فى (د): «الأكثر». 

(۸) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (510/5)» بدائع الصنائع (38/5). 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين. 


المعدن والركاز م 
سدس I‏ 


وجه الفرق: أن الدار ملكت خالية عن المؤن» ولهذا لا يجب فيها 
عشر» ولا خراج حتى لو كان فيها نخل تخرج أكرارًا""“ من التمر في السنة لا 
يجب فيه شيء بخلاف الأرض» والحانوت» والمنزل؛ كالدار» والذهب» 
والفضة. 

والعنبر» واللؤلؤ يستخرج من البحر لا خمس فيهاء ولا زكاةا"”" عند 
أبي حنيفة» [14ب/د] ومُحمّد» بل جميعها للواجد“» وبه قال مالك في 
الجواهر لابن شاس» وعن أبي يوسف: يجب فيها الخمس"» وعند 
الشافعي”" » وابن حنبل”*) تجب الزكاة» لكن عند الشافعي في الذهب»› 
والقضة اة 

وإن وجده فى الفلاة» والجبال» والموات ففيه الخمسء وباقيه للواجدء 
وإن کان في العا وكان الإمام اختطه”' للغازي ففيه الخمس» وأربعة 
aE Eg a‏ 
يعظ أقصى مالك للأرض”'» أو ورثته» وإن لم يعرفوا فلبيت المال» وقال 


)١(‏ الأكرار: ‏ جَمْعٌ كُرّ - وهو كيل معروف» وهو ستون قفيرّاء والقفيز ثمانية مكاكيك» 
والمكوك صاع ونصف» قال الأزهري: فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا. 
انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء المصباح المنير .)٥١١/۲(‏ 

[۲] فى (ه): «لا زكاة فيه ولا خمس». (۳) فى (ب) زيادة: «فيها). 

(1) انظر: المبسوط للسرْحَين (117/5)» بدائع الصنائع (58/9). 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)774/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (58/5). (۷) انظر: الأم .)٤٥/۲(‏ 

(۸) فى إحدى الروايتين عنه. وفى الأخرى ‏ وهى المذهب -: لا تجب فيه الزكاة. انظر: 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١١٠)ء‏ المغني (7544/4)» الفروع وتصحيح 
الفروع »)١77/54(‏ الإنصاف (7/ »)١77‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ .)٠٠١‏ 

(9) اختطه: من الخطة ‏ بكسر الخاء ‏ واختط فلان خطة إذا تحجر موضعًا وخط عليه 
بجدار» أو غيره» وجمعه الخخطط. وفي الاصطلاح: الخطة هي ما اختطه الإمام أي 
أفرزه وميزه من أراضي الغنيمة. انظر: تهذيب اللغة (2))598/5 الصحاح ۳/ 
فد 56 مقاييس اللغة (؟/ 2)١65‏ طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية (ص۷٦۱)‏ . 

)١(‏ فى (د): «و). )1١(‏ فى (ب): «و). 

9 في (أ) و(ج) و(د): «الأرض». 1 


5 
| 


1 الغاية في شرح الهداية 
ساز ۷ ادك 


E WEE ومن‎ IT, 


وإن لم يكن مملوكًا لأحد؛ كالجبال» والمفاوز ونحوهماء فأربعة 
Î‏ 

وفي الإسبيجابي وغيره: «إن كان معدنًا فباقيه لصاحب الأرض اتفاقًا» . 

وتفعلوا خلاف أ يوشك فى الک وهو ظاعر» قال أبو توسفة 
أجل الموج قن الدارء کا اد فى الفلاة؛ لأن الواجد هو الذي 
أظهره وحازه» قال [۲۲4ب/ب]: ولا يجوز أن يقال: الإماء'*) ملكه بالقسمة؛ 
لأن الإمام عادل في القسمةء فلم يكن تمليك الكنز منه عدلا هذا معنى 
الاستحسان» فإذا لم يملكه بقي على أصل الإباحة» فمن سبقت يده إليه ملكه 
إلا في حق الخمس""' . 

ولهما: أن صاحب الخطة ملك البقعة ظاهرهاء وباطنها بالحيازة» ثم 
الى نه كيلك" الد يمالك الظاغر دون اباط :تيرجا إذا 


,)55/5( تحفة الفقهاء (١/۳۲۸)ء البدائع‎ »)۲٠٤١ - ۲۱۳/۲) انظر: المبسوط‎ )١( 
.)١١۸/١( الاختيار‎ 

(؟) قال الكاساني في بدائع الصنائع 0 )!) : «فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير 
مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرهاء فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة 
يصنع به ما يصنع باللقطة» يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ لأنه إذا كان به علامة 
الإسلام كان مال المسلمين» ومال المسلمين لا يغنم إلا أنه مال لا يعرف مالكه 
فيكون بمنزلة اللقطة» وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس وأربعة أخماسه 
للواجد بلا خلاف كالمعدن)». 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي (كه/أ). 

(8) فى (ب): «جعل»» وفى (د): «اجعلوا». والمثبت هو الصواب. انظر: المبسوط (۲/ 
1# وق وميد أن يومف اميه اللا ا ب اا ا قال امه 
كو ج الد قن الاو واو امو الغا عله أن الواح هد 
الذي أظهره وحازه». 

(5) في (ج): «للإمام». 

(5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/١٠۲)ء‏ بدائع الصنائع (55/5). 

(۷) فى (): «اشترى منه ملك)» وفى (ب): «المشتري من تملك). 

]۸[ ا (ه): «ملك العقد). ١‏ 


المعدن والركاز 3 82 
ا ببسب سسسب اك الاك | 


اصطاد سمكة في بطنها لؤلؤة» فهي له هذا إذا لم تكن متقومة'''؛ بخلاف ما 
لو اشترى سمكة لا يملك اللؤلؤة» بخلاف ما لو اشترى سمكة في بطنها 
بويك !بم TENE Ea‏ 
[۷ب/ج]؛ لأنه من أجزاء المبيع فينتقل إلى المشتري» وهو مشكل؛ لأنه 
ذا اشترى الأرض بدراهم فوجد ]/۲١٠[‏ فيها معدن فضة أضعاف الثمن» 
فهذا ربا محقق» ولا نقول: الإمام ملكه الكنز بالقسمة» بل نقول: قطع 
مزاحمة سائر الغانمين” عن تلك البقعة» وقرر يده عليهاء فهو ملكها 
ناليع 1" بيك الطرف ميان كالمو 

وإن دخل المسلم دار الحرب فوجد في الصحراء في غير ملك أحد 
وكا فيج مول و ا ادل بامان ون أو" ووه بال 
اتنا اجون من الال : 

ون وده فى ملك اك ر غ و ا اا وان 
ا 1 


وقال الشافعی : «إن وجده فى دار الحرب فى موات لا يذبون عنه ففيه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «مثقوبة). 

(۲) كتب في هامش النسخة (ب) مقابل هذا السطر: «اشترى سمكة في بطنها لوْلوة»» 
الت من هتن( و 1د ١‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) فى (ب): «لو). 

)0( 1 (د): «العالمين». 

(5) فى (د): «بالخيار». 

)¥( انف : المبسوط للسرَّحَسِي .)١٠١ - 5١4/5(‏ بدائع الصنائع (55/5 -57). 

(۸) انظر: الأصل (۲/ ۱۳۳)ء المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ .)٠٠١‏ بدائع الصنائع (2)57/5 
المحيط البرهانى (۲/ .)۳١۷‏ 

(9) انظر: الذخيرة للقرافى /4. 

9 انظره الأفل :0۳۳7 المسوط الل خي 00165 بدات الضنافع 05/99 
المحيط البرهانى (۲/ .)۳١۷‏ 

)1١(‏ في (د): «له مال6. 


VY Il 


قم 

الخمس والباقي له كدار الإسلام"» وكذا إن كانوا يذبون عنه فالصحي!"! 
وعندنا كله له كما ذكرناء وقال مالك: هو بين الجيش» وقال الأوزاعي: هو 
بين الجيش [١17/د]‏ بعد إخراج الخمس . 

وإن وجده في أرض مملوكة لهم وأخذه بقهر وقتال فهو كأخذه من 
بيوتهم يخمس وباقيه كله له» وعندنا كله له إلا أن يدخلوا ممتنعين فيخمس؛ 
لأنه غنيمة» وإن كان بغير قتال فهو فيء ويستحقه أهل الفئء [5؟1/ ب]» قال 
النووي: كذا ذكره إمام الحرمين» وقال الرافعي: هذا محمول على ما إذا 
دخلها بغير أمان أما إذا دخلها بأمان فلا يجوز له ذلك؛ لأنه خيانة فيجب رد 
ما أخذه؛ لأنه إن أخذه خفية فهو سرقة»ء وإن أخذه جهارًا فهو اختلاسء 
وكاذهما ملك اهن للسازق و الما 

وإن وجد الحربي ذلك في دار الإسلام أخذ خمسه وباقيه للمسلمين» إلا 
أن يأذن له الإمام في العمل أو قاطعه على شيء يأخذ خمسه وله ما شرطه 
و ا 


الغاية في شرح الهداية 


Fz 
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(۱) في (): «المسلم»» والمثبت (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

[YJ]‏ في (ه): «في الصحيح». 

O EN E 

)٤(‏ في (أ): «وكان»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(05) انظر: الأصل (/2335©»). المبسوط ل ١1ل‏ بدائع الصنائع (7/۳(. 


ففي واجده: 

قال في جوامع الفقه"» والتحفة" والغنية» وغيرها"": «وفي الركاز 
وهو المعدن الخمس» وهو الذي خلق الله كله فيه الذهب» والفضة» والمتاع 
وا كان الواحد سلما هد أن دما أو «صيا 4 أوناقواةة أو سكانا» أن عيذا 
إلا الحربي». 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه على وجوب الخمس في 
الركاز فيما وجده ذمي» منهم الشافعي»”“ . 

رده أصخارة 4 لان الواجت فيه ركا عند والكافر ل وشا 
الزكاة» نصوا على هذا في تبه . 

وهذا شيء عجيب! كيف يجب في كل خمسة دراهم درهم زكاة؟ 
وليس في قوله تل «وفي الركاز الخمس»“" ما يفهم منه أن يكون الواجب 
زكاةً» والحديث ال وهو قوله يية: «وفي الرّقَة ربع [١١٠ب/أ]‏ 
الکو اببطل رساب الحمين على و ارا لأله إذا لم توب 
الزكاة نصف العشر في الدراهم والدنانير وعروض التجارة» فكيف يوجب 
عشرين وهو الخمس زكاة. 


.)751//١( (؟) انظر: تحفة الفقهاء‎ .)/٤٠١ انظر: جوامع الفقه (ل‎ )١( 

(۳) في (): «وغيرهما»» وفي (د): «وغيرهم»2 والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

() انظر: الإشراف لابن المنذر .)٥١/۳(‏ 

(۵) فى (): «رکاز». 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ۳۳۹)ء البيان (۳/ 20857 المجموع شرح المهذب (5/ 95). 
(۷) تقدم تخريجه. (۸) تقدم تخريجه. 

(4) ق (ب): في جهة)» وفي رج( و(د) و(ه): «على جهة). 


0009 الغاية في شرح الهداية 


فرع" : ومن يحفر معدنًا بإذن الإمام يخرج الخمس وباقيه له» وإن حفر 
فلم يصل [188أ/ب] إليه وجاء”'" آخر فحفر ووصل إلى المعدن فهو له؛ لأنه 
الواجد» وإن اشتركا في الحفر فوجده أحدهما دون الآخر فهو للواجد. 

ومن كز "هن السلطاة مدنا واس اج اة وات خر ا الجا 
يجب فيه [٠٠۲ب/ب]‏ الخمس والباقي للمتقبل» وإن عملوا بغير إذن المتقبل 
فأربعة أخماسه لهم دون المتقبل» ولو باع الركاز فالخمس على المشتري 
ويرجع على الواجد البائع بخمس الشمن . 


© © © 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «فروع». 

(۲) فى (ب): «فجاء). 

E‏ (): «يقبل». 

©( ۴ (د): «آخرا». وفى (ه): «آخر». 

(5) انظر: الأصل (۱۳۹/۲)ء المبسوط للسَرْحَسِيَ .)۲٠۷/۲(‏ 


المعدن والركاز 


فقي واجبه : 

والواجب في المعدن [١/اب/د]»‏ والركاز ‏ أعني الكنز ‏ خمسه عندناء 
واختاره الزهري”'» وأبو عبيد"» وهو قول الأوزاعي» ا 

وقال الشافعي» وابن حنبل": الواجب في المعدن ربع العشر”", 
وهو زكاة» وفي الكنز الخمس» وهو زكاة أيضًا. 

وقال مالك”": في النَّدْرَة نصاب بغير كبير عمل يجب فيها الخمس”", 
وإن لحقه مؤونة وكلفة”''' وإنفاق مال» ففيه ربع العشرء وفي الكنز الخمس. 

وعن ابن عمر: «في الركاز العشور" '“' رواه عن النبي بي وفيه 
ا ا وعبد الله بن نافع» as‏ السات ا0 ذكره 


)١(‏ انظر: الإشراف (۸4/۳٤)ء‏ الأموال لأبى عبيد (ص5750). 

© ان الاشراف 6۸/5 الأموال لأبى عيذ (ض 478) 

(*) انظر: الأموال لابن زنجويه (۲/ ١٤۷)ء‏ الاستذكار .)٠٤١/۳(‏ 

(:) انظر: الاستذكار .)١58/(‏ 

. 0841 3017 /9( البيان‎ »)۳٤١ ۳۳١ /۳( انظر: الأم (45/5 - ١٤)ء الحاوي الكبير‎ )٥( 

(5) انظر: مسائل کوسج .»)223٠١8/”(‏ المغني (772/5. ۲۳۹)ء شرح الزركشي (5/ 
ممق 004 ). 

(۷) في (أ): «العشرة»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(۸) انظر: المدونة (۱/ ۰۳۳۷ ۲۳۹)ء الكافي (595/1 - ۲۹۷)ء الذخيرة للقرافي (۳/ 


(V1 1Y 

(9) هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ» والأصوب أن يقال: في الندرة إن وجدَ 
نصابٌ. . . إلخ 

)١(‏ في (ب) ولج): «كلفة ومۇونة). )١١(‏ في (ب): «المعشور). 


(0١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (777/5). )١1(‏ في (د) و(ه): «وضعقهما». 
)١5(‏ في (د): «وبالترك». 


6 22 الغاية في شرح الهداية 


احتجوا: بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: «أن 
رسول الله ية أقطع بلال بن الحارث بن عصمة المزني المعادن" القبلية"”") 
جلسيها وغوريها من قدس» ولم يقطعه حق مسلم من ناحية الفرع“» فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»» رواه مالك في الموطأء 
وأبو اوو 

وفي الإمام: قال أبو عمر بن عبد البر'2 هذا الخبر منقطع في الموطأ: 
ولم يخرجه أحد من أهل ال مسد 

قال النووي في شرح المهذب: «وقال الشافعي”": ليس هذا مما يثبته 
أهل الحديث» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله يي إلا إقطاعه» فإن 
الزكاة في المعدن دون الخمس ليست مروية عن رسول الله بل . 


)۳۸١ /۲( قوله: «ذكره في الإمام». بحثت عنه فلم أجده. وانظر: نصب الراية‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «معادن». (") في (أ): «القبلة». 

(4) في (ب): «الفروع». 

(5) الموطأ (۹/۲٤۳)ء‏ وأبو داود .)۳١١١(‏ وقال ابن حزم في المحلى :)57١/5(‏ 
«وليس هذا بشيء لأنه مرسل» وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه ت تلك المعادن 
فقط. وليس فيه أنه عد أخذ منها الزكاة». 
قلت: الحديث روي موصولًا عند: أحمد في مسنده (1//0) برقم »)۲۷۸١(‏ وأبي 
داود في سننهء في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع الأرضين /١(‏ 
۳ برقم (73055 2275075 والحاكم في المستدرك (097/9) برقم »)٦۱۹۹(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (5110/5) برقم )١١141(‏ ولفظه: «أن رسول الله يلا 
أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع 
من قدس» ولم يعطه حق مسلمء وكتب له النبي بيا «بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية جلسيها 
وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس» ولم يعطه حق مسلم»». وهذه الرواية كما 
قال الإمام الشافعي يَف لا تثبت غير الإقطاع» أما مقدار الواجب في المعادن فهي 
في الرواية المرسلة. 

(5) انظر: التمهيد (/7/ 077 . (۷) انظر: الأم (45/5). 
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TTT 
حم‎ 
< 
< 

له 


قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك . 

قلت: قد اعترف الشافعي أنه لا حجة فيه» ولم يثبت رفعه؛ إذ لو كان 
ثبت رفعه عنده لذكره محتجًا به» فكيف ساغ له أن يجعله مذهبه [157/ب] 
بعد إقراره بذلك بغير دليل [05١٠1/1أ].‏ 

وقال ابن حزم: «وهذا ليس بشيء؛ لأنه مرسل» وليس فيه مع إرساله 
إلا إقطاعه بي تلك المعادن فقط. وليس فيه أنه ييه أخذ منها الزكاة» ثم لو 
صح لكان المالكيون أول مخالف له؛ لأنهم رأوا في الندرة”" نصابًا0' بغير 
كبير عمل الخمس» وهو خلاف خبرهم» ويسألون أيضًا عن مقدار العمل 
الك ود او بولا ا ودعو لا و 

والنَّدْرَةُ - بفتح النون وسكون الدال ‏ المنقطع من الذهب والفضة عن 
هيئته» ومنه نَدْرُ العظم أي: قَظعُهء ونادر الكلام ما خرج عن أسلوبه . 


ورواه الدراوردي [848١ب/‏ ج]» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن ار 


.)595/5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(۲) انظر: المجموع .)۷١/١(‏ (۳) في (): «البدرة». 
€3 في جميع النسخ: «نصاب». وهو لحن والصواب المثبت. 
[] في (ه): «الكثير). 0) انظر: المحلى بالآثار .)۲۳١/٤(‏ 


(۷) نقله المؤلف عن القرافي في الذخيرة »)٦٤/۳(‏ وانظر: تهذيب اللغة »)51/١5(‏ 
المحكم والمحيط الأعظم (۹4/ ١٠)ء‏ لسان العرب /١(‏ ١٠۲)ء‏ المصباح المنير في 
غریب الشرح الكبير (؟//0917). 

(A)‏ هو: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني» قال ابن حجر في التقريب: 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ 
5 © الكامل فى ضعفاء الرجال (۷/ ۱۸۷)ء تقريب التهذيب (ص١”55).‏ 

(9) هذا وهم من المؤلف به فالحديث لم يأت موصولا من رواية الدراوردي عن 
كثير بن عبد الله» وإن كان كثير شیا للدرواردي بل جاء وصله من طريقين: 
الأول: عن أبي أويس» حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» 
عن جده» أن رسول الله . . . الحديث. عند أحمد وأبى داود والبيهقى وقد تقدم 
تخريجه. وعند البزار (۳۲۲/۸) برقم (77405) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني» 
عن كثير بن عبد الله به. 
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عن رشو الله TE E E E‏ 
وخرجه البيهقي أيضًا ولفظه: «أنه بي أخذ من معادن القبلية“ 
= ,)0( : اه : 5 5 
الصدقة) .٠‏ والخمس زكاة عنده» وهو ليس بنص في ربع العشر ولو ہت . 
وكثير مجتمع على ضعفه لا يحتج بمثله ذكره البزار» وانفرد به أبو سبرة» 
ولم يتابع على اساد 
٠ :‏ م6070 (A) 5 aE‏ 5 
فى ایا فال بجی جز كير کی البو يوقا 
أحمد بن حنبل: ليس بشيء» و لم ا وقال النْسَائِيٌ: 


= والثاني: عن الدراوردي» عن ربيعة وهو ابن أب عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال» عن أبيه» أن رسول الله ية الحديث. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ 
)٤‏ برقم (۲۳۲۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (505/5) برقم .)۷٦۳۷(‏ 
وسبب الوهم أن المؤلف نقل هذا عن ابن عبد البر من التمهيد باختصار» فاختلطت 
عليه الأسانيد» وسيأتي نقل كلام ابن عبد البر قريبًا. 

)١(‏ في (): «القبيلة». 

(0) انظر: صحيح ابن خزيمة (15/5) برقم .(TTT)‏ 

(۳) هنا في (ب) زيادة: «أنه» . )٤(‏ فى (): «القبيلة». 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5075/5) برقم . 

(5) هذا من كلام ابن عبد البر في التمهيد (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) قال: «وهذا الحديث رواه 
الدراوردي عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه» حدثنا إبراهيم بن شاكر 
ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال: حدثنا يوسف بن سليمان» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة فذكره» ورواه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي #4 وكثير مجتمع على ضعفه لا يحتج 
بمثلهء (ذكره البزار ولفظه عن النبي ب أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية 
جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من مدهن ولم يعطه حق مسلم) رواه أبو يونس 
عن كثير عن أبيه عن جده» وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» وليس يرويه 
عن أبي أويس عن ثور وانفرد أبو سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث بمثله سواء ولم يتابع أبو سبرة على هذا 
الإسناد). 

(©6 في (د): «وقال». (۸) انظر: تاريخ ابن معين (۳/ ۲۳۲). 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (181//97). 
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متروك الي 


وقال ابن حزم: «وقياسهه”" على الزرع”" باطل؛ لأنه يلزم أن يراعي 

فيه قيمة خمسة أوسقء وإلا فقد تناقضواء ويلزم أن يقيسوا”*' كل معدن من 
٢ (VD (0)‏ 0 : : 

حدید» ونحاس› ورصاص على الررم ا ورأى مالك أن من ظهر في 
أرضه معدن يسقط ملكه عنه» ويصير للسلطان ‏ قال هذا فى غاية الفساد بلا 
رهاق عو ووا فق وا ره ا 

وقال أبو عبيد: «هو عندي أشبه بالمغنم من الزرع"» وإن كان يلحقه 
مؤنة وكلفة» فكذا مجاهدة العدوء بل الجهاد أشد وأعظم خطرًا؛ لأن فيه بذل 
النفس والمال» وقد جعل الله فى الغنيمة الخمس» فأدنى ما يجب فى المعدن 
[73"س/ب] أن يكون مثل ما ينال من العدو» ومع هذا إن حكم الزرع مخالف 
لحكم المعدن من الذهب والفضة؛ لأن الزرع إنما تجب فيه الزكاة في وقت 
الحصاد مرة واحدة» ثم لا يجب فيه بعد ذلك شىء » وإن مكث 00 
صاحبه سنين» وإن الذهب [5١٠ب/أ]‏ والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة حتى 
يحول عليهما"''' الحول فيجب حينئذ» ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل 

٠ 1 : 5 30 5 . []1۲[ 2 2‏ 
عام» فقد اختلف حكمهما"١‏ في الأصل» واختلف في الفرع وأبين من هذا 
فيما يختلفان فيه أن الواجب في الزرع العشرء فهذا اختلاف متفاوت شديد 
فكيف يشبه به مع" مخالفته للآثار”*'' التي ذكرناها»”*''» انتهى كلام 


() انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص89). 
)۲( يعني الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: الذخيرة 14/7(« والمجموع 
۷۷/١‏ والمغني .)۲٤۳/٤(‏ 


(۳) في (ب): «الزروع». (4) في (): «يفتشوا». 

)٥(‏ في (أ): «رصاع». (3) في (ب): «الزروع». 

(۷) في (أ) و(د) و(ه): اغيرهما». (۸) انظر: المحلى بالآثار .)۲۳۱-۲۳۰/۲٤(‏ 
© في (ب): «الزروع». OAS‏ ااعنده) . 

)١١(‏ في (أ) و(ب): «عليها». [17]فى (ه): «حکمها». 

() في (ب): عند . (15) في (ب) و(د): «الآثار». 


)٠١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص4758). 
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والقَبَليّة'' - بفتح”" القاف والباء الموحدة ‏ قال أبو عبيد البكري”“ : 
«هي من ناحية الفرع ‏ بضم الفاء والراء - حجازي من أعمال المدينة الواسعة» 
والصفراء وأعمالها من الفرع و 8 a‏ 
وقال النووي: (بسكون الراء مح ضم الفاءء والغين المعجمة بلاد مكة 
20 
والمدينة) . 


وفي النهاية لابن الأثير: «بضم الفاءء وسكون الراءء وبالعين المهملة'” 


[1] في (ه): «أبي عبيدة». 

(۲) في (): «القبيلة»» وفي (ب): «القبيلية»» والمثبت من (ج) و(د) و(ه). 

)۳( في (د) و(ه): البضم؟ . 

() هو: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد البكريء العلامة» المتفنن» نزيل 
قرطبة. حدث عن: أبي مروان بن حيان» وأجاز له أبو عمر بن عبد البر» وكان رأسًا 
في اللغة وأيام الناس. من مصنفاته: شرح الأمالي للقالي» وكتاب اشتقاق الأسماءء 
وكتاب معجم ما استعجم من البلدان والأماكن وغيرها. توفي: سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (19/ 75)» الوافي بالوفيات /١7(‏ 
6» بغية الوعاة .)٤۹/۲(‏ 

(5) في (): «ومضاف»» وفي (د) و(ه): «ومضافة». 

(7) انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري .)٠٠١١/۳(‏ 
وقال الزبيدي في تاج العروس :)۲۲۲/۳١(‏ «والقبلية» بالكسر وبالتحريك» وعلى 
الأول كأنه منسوب إلى القِبْلَةِ» وعلى الثاني إلى قَبَلِ محركة وهي ناحية من ساحل 
البحر بينها وبين المدينة خمسة أيامء وقيل: ناحية من نواحي الفرع بين نخلة والمدينة 
على ساكنها أفضل السلام» ومنه الحديث: أنه أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية 
جلسيها وغوريها. وعلى الضبط الأخير اقتصر ابن الأثير والصاغاني والزمخشري 
وغيرهم» وقال ابن الأثير: هذا هو المحفوظ في الحديث» قال: وفي كتاب الأمكنة: 
معادن القِلّبة» بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باءء والله أعلم». وانظر: لسان 
العرب (١١/5:ه2).‏ 

0) انظر: المجموع (726/5). واعتذار المؤلف للنووي بقوله: «قول النووي بالغين 
المعجمة وهم إن لم يكن الغلط من الكاتب». في محله حيث جاء في المجموع: 
«والفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المعجمة بلاد بين مكة والمدينةا. 

(۸) في (د): «المعجمة»ء وبعدها المهملة مضروب عليها. 
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موضع بين مكة والمدينة»"'" . 

وفي كلام الشيخ كي الدين عبد العظيم [١لاب/‏ د] المنذري بالضمتين» 
زل سكونة لزاع وا ال 

قلت: قول النووي بالغين المعجمة وهم إن لم يكن الغلط من الكاتب. 
وقوله» وقول ابن الأثيرء والمنذري - بسكون الراء - مسامحة فى العبارة؛ 
أن انات قد نقلوا ها كا د ان گطنب» وق ]۸4/ج[ 
في المفرد ورُسْلٍِء ونُذْرٍ في الجمع فلا حاجة إلى ذكر سكونها. 

قزل جلها أى :جديا وغوريها + وهو ها اطمان من الارن > 
والقدس: المرتفع من الأرض” . 

ولنا: ما رواه أبو هريرة ؤَلِينه» عن رسول الله و أنه قال: «العجماء 
جبار» والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». رواه الجماعة” . 
وروي «العجماء جرحها ان آخره. وقد تقدم أنه يتناول المعدن 
والكنز. 

وقالوا: إن الركاز معطوف على المعدن [۲۲۷أ/ب]ء فعلم أن الخمس فيه 
لا في المعدن. 


.)٤١۷/۳( انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

[۲] فى (ه): «إلا أن». 

© انظر في مى ليها وقوريهاة قرب العديت لابن ععية 2015/50 المج 
والمحيط الأعظم (7/17 207077 الفائق في غريب الحديث »)۲۲١/١(‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ ۳۹۳). 

(:) قُدُس: بالضم وسكون الدال المهملة. انظر: الصحاح (/450)؛ معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع (۴/ ».23١5٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (2)54/5 
المعالم الأثيرة في السّنّة والسيرة (ص577). 

(5) البخاري »)۱٤۹4(‏ ومسلم ,)١17١١(‏ وأبو داود »)٤0۹۳(‏ (547)., والنْسَايِيَ 
(۹۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۹۷۳)ء وأحمد .)۸٩۹۷۱(‏ 

() فى (أ): «ورى». 

(۷ لمسلمء وابى كاوه والكرمنيء وابن ماه وكذا فى سرض في البخارئ 
(5915).» والنَسَائِيَ (٥۹٤۲)ء‏ وأحمد (7554). 


0 الغاية في شرح الهداية 

وجوابه: أن قوله ية : «والمعدن جبار» عُطِفَ على قوله : «والبئر جبار). 
وليس فيه ما ينفي''' أن يكون المعدن ركارًا؛ لأنه أخبر بما هو جبار» ثم 
أخبر بما يجب فيه الخمس وهو الركاز المشتمل على المعدن. 

وفي الإمام عن أبي هريرة دنه قال رسول الله يَكِهِ: «الركاز الذهب الذي 
ينبت بالأرض». رواه البيهقي في ال وفيه أبو علي حبان بن علي العنزي 
قال يحيى بن معين في رواية 1 عيرق قال ابو ر 

وعن أبي هريرة َيه قال [0٠أ/]]‏ رسول الله يي4: «في الركاز 
الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله في 
الأرض يوم خلقت». رواه البيهقي'"2. وذكره في الإمام ولم يتكلم عليه فدل 


على انه أو سئه 


وفى الإمام أنه کا قال: «وفي اموي الخمس قال: 


1 

)۳( أخرجه أبو يعلى (2)5509 وابن عدي في الكامل )۳/ 0°(« والبيهقي في المعرفة 
5 >»؛ قال الدَّارَفُظنِيَ في العلل ( 1°/(: «#يرويه: حبان بن علي» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» د وهو وهم؛ 00 
من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالح» و| نما يرويه رجل مجهول». عن آخر. 
عن أبى هريرة». قال ابن الجوزي فى العلل 00 فى الأحاديث الواهية (۹/۲): 
«قلت: وقد قال يحيى بن معين: ليس حديث حبان بشي : وقال ابن عبد الهادي في 

تنقيح التحقيق (۸۸/۳): «وهو حديث لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن عبد الله بن سعيد 

اي تفرد به» وهو ضغي دا جرحه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وجماعة من أئمة الحديث». 

(9) في (ب) و(ج) زيادة: «هو). 

.)۳٤۸/۳( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٤( 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۲۷١/۳(‏ 

000( تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۷) في (أ) و(ه): «السيوف». وفي (د): «السيوق». 

(۸) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۷۳/١(‏ برقم »)۲۷٠۸(‏ والطَبَرَانِيَ 
المعجم الكبير للطبراني (0/50*”) برقم (١۷۹)ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
0 برقم .)٤۳۹۸(‏ 
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والسيوب”'' عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض” . 

وقي النْسَاوَْ عن عبرو .بن شعيبء عن أيه عن جده أن رجلا قال: 5 
رسول الله : القرية العادية”" التي باد أهلها أصيب”“ فيها الشيء. قال: «فيهاء 
وفي الركاز الخمس»” . ۰ 

فان كان المراد الأول الكتر ‏ فيكون الركاة المعدن» وإن كان المراف بيه 
المعدن فيكون الركاز الكنزء ولا يجوز أن تكون اللقطة؛ لأنه لا شيء فيها. 


4 


وال حميد بن وجو اللات "فى كناب ال + 5708 كول مق 


يجعل المعدن ركاراء ويجعل فيه الخمس بمنزلة المغنم أشبه عندي بتأويل 
الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن رسول الله كَكِهِ: أنه سئل عن الشيء يوجد 
في القرية العادية”*» أو في الخربة العادية فقال: فيه وفي الركاز الخمس». 

قال أبو عبيد: «فقد تبين لنا أن الركاز غير المال الذي يوجد فى الخربة 
العادية» فعلم بهذا أنه المعدن». ٠‏ 

وقال النَّسَائِيَ وعن علي بن أبي طالب وليه : أنه جعل المعدن ركارًاء 
وأوجب فيه الخمس» ومثله عن الزهري”" . 

ول تا الشعادن كانت فى أيدئ الكفترة» لآن السهل: 
والحزن» والجبال» والرمال" ٠"‏ وجميع الأرض كانت في أيدي الكفرة» 


001١‏ فی (( و(ه): «والسيوف». وفى (د): «والسيوق». 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (57/1)» النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/۲١٤)ء‏ المغرب 
فى ترتيب المعرب (ص١54١).‏ 

(۳) القرية العادية: أي القديمة» ويقال للشيء القديم: عادي ينسب إلى عاد لقدمه. انظر: 
العين (۲/ »)۲۲١‏ تهذيب اللغة (۳/ .)۸١‏ 

(5) في (أ): «أصبت»» وفي (د) مهملة. والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) انظر: الأموال لابن زنجويه (۷۳۷/۲) برقم (/1781). 

(5) فى (5): «الكبير»» بإهمال الباء. 

(۷) انظر: الأموال لابن زنجويه (9/ 0/89).. وهو كلام أبي عبيد في الأموال (ص0؟4). 

(۸) فى (أ): «البرية العاديلة». 

0 انظرء الأموال لايق زتجوية 00 فلا 0/44 

]٠١[‏ في (ه): «الرمل». 


وفروق الدذهت:والقضة اة هوا ارقي 641ا فاخدا عا بال 
والغلبة» فكانت”" غنيمة”" وفيها الخمس» وتستوي فيها الأراضي العشرية 
ولاخ ار 1 

اعترض عليه ابن حزم الظاهري فقال: «أسقطوا الزكاة المفروضة 
بالخراج» ولم يسقطوا الخمس به» وهذا تناقض» . 

قلت : انظر إلى بلاهته وجهله وقصور إدراكه وفهمه» فإنه لا يدري أن 
الخمس في المعدن والركاز لم تجب بسبب الأرض؛ لأنهما مودعان في 
الأرض» والخراج والعشر تجب بسبب الأرض النامية» والزكاة'2 في الأرض 
إذا كانت للتجارة تجب باعتبار مالية الأرضء ولا تعلق لخمس المعدن 
والركاز بالأرض؛ كما لو دفن ذهبه فى الأرض الخراجية» [١٠٠ب/أ]‏ أو 
العشرية تجب فيه الزكاة» ولا يمنع قوت الخراج والعشر في الأرض مع أن 
النص الوارد في الخمس لا يفصل بين الأرض العشرية والخراجية. 

فإن قبل إذا كانت غنيمة يتبقى أذ يكون أربعة أخماسنه للخانمين ‏ دون 
الواجد. ١‏ 

قلنا: عنه أربعة أجوبة: 

أحدها: أنه لم يقصدوا بالاستيلاء تملك ما في باطن الجبال والمفاوز. 

والثاني: أن يد الغانمين لم تثبت على الكنز والمعدن حقيقة؛ لأنه إنما 
تثبت أيديهم على الظاهر» وعلى الباطن حكمّاء فلا يمنع يد الواجد الثابتة 
عليه حقيقة وحكمّاء فكانت كالعدم بالنسبة إلى اليد الحقيقية. 

والثالث: أن تملك الغانمين إنما يثبت بالإحرازء ولم يوجد. 

والرابع: أن ملك الغانمين لم يثبت على الظاهر؛ لأن الإمام لم يقسم 


)١(‏ في (ج): «بأخذها». (۲) في (أ) و(د): «وكانت». 

(۳) هنا فى (د) زيادة: «وكانت غنيمة بمنزلة أجزاء الأرض». مضروب عليها. 
)€( اظ بدائع الصنائع (6)2 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (0"50/17). 
)٥(‏ انظر: المحلى بالآثار (579/:5). 0) فى (د): «الركاز». 

(۷) في (د): «أخماس الغانمين». ٠‏ 
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ذلك بينهم» بل تركه على الإباحة لعدم رغبتهم إليه» فكيف يثبت على الباطن. 

قال الهروي”''» والسفاقسي في شرح البخاري: «العجماء البهيمة 
تنفلت من يد صاحبها سميت بها" لعدم نطقهاء والجبار الهدر يعني أن 
جنا هيا هي ل غرامة وا وال جاو ول على و 

أحدهما: يحفرها الرجل بأرض فلاة [۷۲ب/د] للمارة فيسقط فيها إنسان» 
أو بحيث يجوز له حفرها من العمران. 

والثاني: يستأجر من يحفر له برا في ملكه فينهار"' على الأجير فلا 
شيء عليه» وكذا المعدن إذا استأجر من يحفر فيه فينهار”'' عليه». 

ثم ما كان من دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس - بكسر الدال ‏ 
عن الجدفون »روفي )الخ : 

قال ابن المنذر في الإشراف: «لا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الحسن» 
فإنه جعل الخمس في الذي يوجد في أرض الحرب» وما يوجد في أرض 
العرب جعل فيه الزكاة»””. 

وما كان عليه علامة الجاهلية؛ كالصلبان ' والأصنام» أو أسماء 
ملوكهم فهو ركاز وفيه الخمس» وإن كان عليه علامة الإسلام؛ كالأحدية وهي 
التي عليها قل هو الله أحدء أو آية» أو آيات'''' غير ذلك من القرآن» أو اسم 
9 يكل أو كلمة الشهادة» أو اسم [/ج] أحد من الخلفاء» أو اسم 

ملك من ملوك المسلمين فهو لقطة'"''» وكذا إذا كان مختلطاء وإن لم يكن 


/١( يقصد بالهروي أبا عبيد القاسم بن سلام. وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


۱ -45). 
(0) في (أ): «تنقلب». [۳] فى (ه): «بذلك». 
)4( کے( «والتبر. )0( ف «(يتناول) . 
3 في (]): «فيتهاير» . )۷( 9 «(فيتهاير) . 


(۸) انظر: المغني .)77١/4(‏ والعبارة مزجها المؤلف من كلام الخرقي وابن قدامة. 
(9) انظر: الإشراف لابن المنذر )٠١( .)٤۷/۳(‏ في (): «كالصبيان». 
(0)فى (): «أو أنه أو ناب). ۲2 فی (): «لفظه». 


(AT—‏ ال ن ا 


| الا ا 

عليه علامة جعل”' إسلاميًا في زماننا؛ لتقادم عهد الإسلام» وتغليبًا للدارء 
ويكون حكمه حكم اللقطة» ولم يذكر [4١٠1/أ]‏ في المبسوط”"' غيره"» 
وقيل: يجعل جاهليًا؛ إذ“ الكنوز من دفن الجبابرة والفراعنة غالبا“ قال 


فى الكتاب: «وهو ظاهر المذهب)9؟©2. 


وعند الشافعية: إن وجده في دار الإسلام في مواتٍء أو في القلاع 
العادية لم يعمرها مسلمء ولا ذو عهد فهو ركازء وفي الطريق المسلوك 
لقطة"“ في الصحيح» وكذا في المسجد» وإن وجده في ملك غيره فهو لمالكه 
إن ادعاه» وإلا لمن انتقل إليه منه إن ادعاه» وإلا لمن أحيا الأرض أول مرة 
وإن لم يدعهء ولا ينتقل عنه بالبيع؛ لأنه مودع فيهاء ثم لورثته فإن*! كانت 
ملكه بأن أحياها أخرج خمسه والباقي”' له» وإن كانت موقوفة فالكنز لمن 
في يده الأرض» قال النووي: كذا ذكره البغوي”'©. 

فرع : في مذهب الشافعي لو وجد من الركاز مائة درهم» ثم مائة أخرى 
لا يجب الخمس في واحدة منهماء بل ينعقد الحول عليهما [۲۲۸ب/ب] 
من“ وقت كمال النصاب» فإذا تم الحول لزمه للزكاة””© ربع العشر كسائر 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «يجعل». 

(0) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ )۲٠١/۲(‏ وفيه: «فإن لم يكن به علامة يستدل بها فهو 
لقطة في زماننا؛ لأن العهد قد تقادم والظاهر أنه لم يبق شيء مما دفنه أهل الحرب» 
ويستوي إن كان الواجد ذميًّا أو مكاتيّاء أو صبيًا أو حرّاء أو مسلمّاء وقد بيناه في 
المعدن فكذلك في اللقطة» وكذلك في الركاز». ١‏ 

(۳) في (1) و(د) و(ه): «وغيرة. ٠‏ 

0( في (1): «أو». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲/ »)٠١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

() انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي .)۱١١۷ /١(‏ 

(۷) في (1): «لفظه». [۸] فى (ه): «إِن». 

(9) في (د): «خمس الباقي». ۰ 

.)45/5( المجموع شرح المهذب‎ »23١7/5( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

(۱۱) في (ج): (في2. 

(۱۲) في () و(ب) و(د) و(ه): «الزكاة». 


المعدن والركاز 
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وبرده قوله ةا «وفي الركاز الخمس)”", ولم يفصل بين ركاز وركاز. 
ولو وجد مائة وفي بيته مائة» أو له مائة دين يجب الخمس في المائة 
التي وجدها””''» وهو غريب يجب في مائة خمسهاء وفي مائة ربع عشرهاء 


والجميع زكاة نذه . 
5 © © 


)1( في (ب) و(ج): «(يوجب) » وفي (د): (يجب) . 
© انظر: البيان فى مذعب الإمام الشاقعي (7 >٤۷‏ المجوع شرم المهذب 44/30 
۰( 


(4) انظر: المجموع شرح المهذب (99/5ا2 99 .)٠١١‏ 


[EAA]‏ ع يت و مسح سد و  .-‏ الغايه في شرج الهداية 


| وأما الفصل السادس | 


ففي مصرفه : 
ومصرفه [۷۳أ/د] مصرف خمس الغنيمة والفيء عندنا" ٠‏ وبه قال 


٢ (O) . (). (7¢‏ 7 ]°[ 
مالك » وابن حنبل في رواية ٠»‏ والمزني واو خفن ابن الوكيل من 
ا (WV‏ 
الشافعية : 


وعن مُحمّد: يصرف منه إلى حملة القرآنء ودواء”" المرضىء وكتبة 
الأمراء”*'. ودواب البرُدا''“. ذكره في جوامع الفقه"'. 

وعند الشافعي : يصرف في مصارف الزكاة» وقاسه على الزرع؛ ولأنه يجوز 
أن يكون لنبي» أو مسلم من الأمم السالفة» فلا يصرف ماله مصرف الفيء"'. 


. )۲۸۳ /۳( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 22١15 /۷( ۰)٦۹ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي »)7١/7(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ »)۲٠١‏ شرح 
مختصر خليل للخرشی (۲۰۹/۲). 

() هي المذهب. انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١١١)ء‏ الكافي ))408/١(‏ 
الإنصاف (۳/ .)٠١١‏ 

(5:) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ٠٤)ء‏ الشرح الكبير للرافعي (١/١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب .)٠١١/١(‏ 

[5] في (ه): «أبو جعفر». 

(5) هو: عمر بن عبد الله بن موسى الإمام الكبيرء أبو حفص ابن الوكيل» من متقدمي 
الشافعى» ومن أئمة أصحاب الوجوهء مات بعد سنة ١٠”7ه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (۳/ ١١٤)ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)91/١(‏ 

(۷) انظر: نفس المصادر السابقة. (4) في (): «ذوا». 

(9) في (أ): «الأمر». )٠١(‏ في (): «البر». 

(١١)انظر:‏ جوامع الفقه (ل ٠5/أ).‏ 

(؟١1)انظر:‏ الحاوي الكبير (۳/ 20505 الشرح الكبير للرافعي (5/ 22٠١”‏ المجموع شرح 
المهذب .)٠١١/5(‏ 


قلنا: قياس الخمس على" الخمس أولى من قياسه على ربع العشر 
والعشرء وكونه”" لنبي» أو لمؤمن بعيد جدًا؛ لأن الكنوز ميراث الفراعنةه 
والأكاسرة ودفينهم. 

وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام؛ لأنه لم يدخل في حمايته» وبه قال 
أ 0 و انيد ©4, 

وقال أبو ثور: يضمنه الإمام لو فعل . 

وللمحتاج'"' أن يصرفه إلى نفسه. قال في التحفة: إذا لم تغنه أربعة 


(۷) ٤ 
0 وابن المنذد”‎ aS ورده عمر»› وعلي وي على واجده»‎ 
E NR واا ا‎ 
في (ب): «من»). (0) في (ج): «ولكونه».‎ )1( 


(۳) انظر: المغني (778/5)» الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 081)» الفروع (5/ 178). 

0) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 607). 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 2207 المغني .)۲۳۸/٤(‏ 

(5) في (ج): «فللمحتاج». (۷) انظر: تحفة الفقهاء .)980/١(‏ 

]۸[ في (ه): «ورده ورد). 

(9) أثر عمر وعلي لم أجدهما في المسند. 
وانظر في أثر عمر: الأموال لأبي عبيد (ص458) برقم (١۸۷)ء‏ الأموال لابن زنجويه 
(/718) برقم (۱۲۷۹). 
وانظر في أثر علي: الأموال لابن زنجويه )۷٤۸/۲(‏ برقم »)١180(‏ السنن الكبرى 
للبيهقي )۲۹٤/٤(‏ برقم (75565). 

.)07 /۳( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

)١١(‏ المحفوظ عن القاضى فى مسألة رد الخمس على واجده أنه لا يرى جوازه. نَل ذلك 
عنه في : المغني (778/4)» والشرح الكبير (؟/ 0۸۷)ء تصحيح الفروع (4/ /19). 
وهنا ثلاث مسائل اختلف قول القاضي فيهاء لعلها سبب الوهم في نسبة هذا القول له: 
الأولى: رد الإمام الزكاة على من أخذت منه» ونقل عن القاضي فيها قولان: 
الجواز» وعدمه. 
الثانية: رد خمس الركاز على واجدهء والمحفوظ عن الأصحاب فيها عن القاضي 


مئعة . 


۰۱ الغاية في شرح الهداية 


کال 
وابن عقيل من الحنابلة؟. 

ولم يجوزه [١۱۹ب/ج]‏ الشافعي لكونه [4١٠ب/أ]‏ زكاة على صله . 

ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده» وإمائه المحتاجين بخلاف الزكاةء 
والعشرء وصدقة الفطرء والكفارات» والنذورء ذكرها الإسبيجابي””". 

ثم الاختلاف الذي وقع بين علمائنا في أربعة مواضع: في ثلاثة منها 
محمد مع أبي حنيفة» وفي واحد منها مع أبي يوسف: 


كم 


فمن الثلاثة: 

الكنز إذا وجد فى أرض مملوكة فهو لصاحب الخطة عندهماء وعند 
أي E‏ ۰ 

والثاني: المستخرج من البحر لا خمس فيه عندهما» وهو [۲۹۹أ/ب] 
لالج بمنزلة الصيد لعدم ثبوت يد أحد عليه» وعند أبي يوسف› 


وهو قول البصري"» والزهري“) وابن عبد العزيز““ فيه الخمس؛ لعموم 
الحديث . 


= الثالثة: رد خمس الفيء في الغنية» ونقل عن القاضي فيها قولان كالمسألة الأولى. 
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع ١75/5(‏ - ۱۷۸)ء الإنصاف (9/ 1١78‏ ۔ .)١١١‏ 

ء)۲۳۸/٤( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (90/5). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (۹۱/ب). 

(:) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي »)180/١(‏ المبسوط للسرْحَسِيَ »)5١5/7(‏ بدائع 

لصنائع (56/57). 

(5) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ .)۲٠۳/۲(‏ بدائع الصنائع .)٦۸/۲(‏ 

(9) انظر: المدونة (١/١٤۳)ء‏ الحاوي الكبير (۳/ 42758٠‏ المغنى (7554/4). 

03 انر الاموا لا عبد لاض 20400 مضنت أبن أب ک0 20۷ الأشراك 
(43/0). 1 ْ 

(۸) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص2)477 الإشراف (51/9). 

(9) في إحدى الروايتين عنه انظر: الأموال لأبى عبيد (ص٤٤)»‏ مصنف ابن أبي شيبة 
وله الأشراف 4509 )وفع رواية الأخرئ وافق قينا او الل 
الإشراف (57/7)» المغني .)۲٤٤/٤(‏ 


المعدن والركاز 35 4 
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والثالث: الزئبق يجب فيه الخمس عندهماء وعند أبي يوسف لا يجب» 
هو يقول: لا ينطبع بنفسه فأشبه القير والنفط» وهما يقولان: إنه ينطبع مع 
غيره فإنه حجر يطبخ فيسيل منه الزئبق» فأشبه الرصاص""' . 

والرابع : إذا وجد معدنًا في داره لا يجب فيه الخمس عند أبي حنيفة» 


وعندهما يجب ٠‏ وقد تقدم . 


وحكي عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول: لا شيء في الزتبق» 
وكنت أقول أنا: فيه الخمسء فلم أزل أناظر”' حتى قال: فيه الخمس» ثم 
رأيت أنه لا شىء فيه» فصار الحاصل أن فى قول أبى حنيفة الآخرء وهو قول 
أبي يوسف الأول» وهو قول محمد فيه الخمس» وفي”" قول أبي يوسف 
الآخرء وهو قول أبي حنيفة الأول لا شيء فيه؛ لأنه ينبع من العين. 

واللؤلؤ قيل: مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤًا [؟/اب/داء 
فعلى هذا أصله ماء» ولا شيء في الماء. 

وقيل: إن الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ» وليس في الحيوان شيء» 
ونظيره ظبي المسك يوجد في البر فلا شيء فيه. 

وكا لبي ا يميف قن الس تله الشعيسى فى اليب كذ 
رواه ابن رستم عن مُحمّدء وقيل: إنه شجرة تنكسر فيصيبها الموج فيلقيها إلى 
AER E a‏ 


(1) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲۱۳/۲)» بدائع الصنائع .)٦۷/۲(‏ 

() في (): «في ناظره». (۳) فى (ب): «وخوا. 

(5) أخرج أبو الشيخ الأَضْبَهّاني في العظمة )٠٠٠١ /٤(‏ بسنده عن سعيد بن جبير لاء 
قال: «يخلق الله يك اللؤلؤء يخر الأصداف من المطرء تفتح الأصداف أفواهها عند 
المطر من السماءء فاللؤلؤة العظيمة من القطرة العظيمة» واللؤلؤة الصغيرة من القطرة 
الفغيرة1 وروی عن ابن جمر ن ابن عبان 

(5) في (د) و(ه): «وكذلك». 

(7) خثي الدابة: رجيعها وروثها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم .)٠٠١/١(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (؟5/١١).‏ 

(۷) في (): «أحياء». 


الدواب شيء» ذكر ذلك كله في المبسوط”''. وقيل: خرج''! من عين. 

واللؤلؤ بهمزتين» وبواوينء والثانيةل" بالواوء والأول بالهمزة» 
واک قال النووي: أربع لا 

قلت : لا يقال لتخفيف الهمز لغة. 

والمرجان صغير اللؤلؤء وقيل: كبيره» ذكره النووي 

وما روي عن غمر :' انه أخذ الحمين من العنيز»* + وإثما أخذه 
مما اتا البحر . 

وروي [705/أ] عن ابن عباس أنه قال فيه: «شية دَسَرَهُ البَحْرٌ ‏ أي : 
دفعه وقذفه”"'' ‏ ولا زكاة فیه»"'» ذكره في الإمام عن ابن عباس» وبه 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (؟/517). [1] في (ه): «يخرج». 

[*] في (ه): «فالثانية». 

0 فى على اتر الولو وولو ولول وولو وج تر نين في ا 
وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص159١).‏ 

(5) انظر: المجموع (كرة). »( في (1): «كثيره»» وفي (ج) مهملة. 

(۷) انظر: المجموع (0/5). (۸) في (): «مما». 

[9] في (ه): (ذكر». 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1۹۷۸)ء وابن أبى شيبة .)٠٠٠١٠١۲(‏ والمؤلف يشير إلى ما 
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (7517/1) عن ليثء «أن البحر رمى بعنير فخمسه 
عمر بن عبد العزيز». وبرقم )١190(‏ عن معمرء قال: دفع أهل عدن أرمانًا إلى ناس 

من الصيادين» على أن لهم نصف ما أصابواء فأصابوا عنبرة فيها مال عظيم» فقال 
الصيادون لادا زنج لكورها كان من يف تكب براك إلى فين عولد الحريز كديا 
ني لا أخالها كانت في نية واحد من الفريقين» فاجعلها لمن أصابهاء واستعمل على 
الساحل رجلا واجعل له أجرّاء وقال: ات لست أحميه لنفسي» ولكن أحميه 
للمسلمين قال معمر: فسألتهم: هل أخذ من ذلك العتبر خمسًا؟ قالوا: (لا)». 

)١١(‏ في (): «درسه»» وفي (د): «دسر». 

(۱۳) انظر : العين (۷/ 76؟)2 الصحاح (/10۷(. 

(1) أخرجه البخاري تعليقًا (؟/519١)»‏ والشافعي في مسنده (ص٦4)ء‏ وعبد الرزاق 
(591)» وابن أبي شيبة »)٠٠٠١۸(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (141/4؟) برقم 
.(V0۹۳)‏ 


المعدن والركاز 


FT 
تیا‎ 
ھے‎ 
¢ 

فة 


نقول» 00 هو محمول على الحخن يدخلون أرض الحرب [۲۲۹ب/ب] 

قوله: 14/ج[ متاع وجد ركارًا فهو للذي وخ وفيه الخمس » 
ومعناه: وجد في أرض لا مالك لها؛ لأنه غنيمة) . 

عن السرّحَسِيٌ قيل: أراد بالمتاع الذهب والفضة» وقيل: أراد 

الثياب”". والأواني المستمتع بها في البيوت» والأواني أشبه بالصواب. 

وفي المبسوط: «ولا يسقط الخمس عن" الركاز والمعدن وإن كان 
الوخد مد أ رةه طا لكي وان افيس قار حا اف 
الخمس فى ذلك فلا يختلف باختلاف من يظهر على يدي“ 

ولا فرق بين أرض العَنْوَةِ» وأرض الصلح» وأرض العرب» وهو قول 
الشافعى» وابن حنبل. 

وقال ا : الركاز في أرض العرب للواجد بعد الخمس»› وفي وضع 
الصلح؛ لأهل تلك البلاد» ولا شيء فيه للواجد» وما وجد في أرض العنوة 

وأما ما يوجد من الجوهر» والرصاص » والحديد» ونحوه فإنه كان يقول: 
فيه الخمس» ثم رجع عنه» فقال: لا شيء فيه» قال ابن القاسم: ثم آخر ما 
فا ا عليه أن قال: فيه الخمس» ذكره القرطبي في شرح الوط 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي” ": كل ما وجده المسلمون في خرب 


)١(‏ في (د): «و». () في (ب): «وجد). 
(9) في (ب): «النبات». [] في (ه): «على عن». 
(5) في (ج): «الإطلاق)». () انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (517/5). 


(۷) انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة .)591//1١(‏ 

(0) في (أ): ااعر فناه» . 

(9) لم أجده في شرح الموطأ للقرطبي» وانظر ما نقل عن ابن القاسم بنصه في: المدونة 
١ /1(‏ 4©). 

= هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ر بن حماد الأزدي. كنيته أبو إسحاق. القاضي»‎ )0١( 


GETS‏ الغاية في شرح الهداية 


الجاهلية التي افتتحها المسلمون من أموالهم ظاهرة» أو مدفونة» فهو الركاز 
يجري مجرى الغنائم يكون لمن وجده أزبعة ]4 /ÎV‏ د[ | ماه وسبيل خمسه 
سبيل خمس الغنيمة» والله أعلم بالصواب”. 


© © © 


= الفقيهء المفسرء المتفنن. أصله من البصرة وبها نشأ. سمع أباه» وأبا الوليد 
الطيالسي» وعلي بن المديني. روى عنه موسى بن هارون الحافظ› والنْسَائِيَّ» 
وغيرهما. نقل القاضي عياض عن الباجي أنه قال: «ولم تحصل هذه الدرجة - أي: 
الاجتهاد ‏ بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي». من تصنيفاته: أحكام القرآن» 
والموطاًء والمبسوط في الفقه. ولد سنة تسع وتسعين ومائة. وتوفي سنة اثنتين 
4 _ 00(. 

.)۲۹/۷( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


زكاة الز الك 
زكاة الزروع والثمار 02 


VE E 
زكاة الزروع  والثمار‎ 


قال أبو حنيفة َيه : فى قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشرء سواء 
سقى محا أو تة السماء إلا القصب» والحطب» ا وهو 
مذهب إبراهيم ا اي 0 د وبه قال عمر بن 
عبد العزيز ٠"‏ ذكره أبو عمر ابن عبد البر”” حكاه في الإمام» ويروى عن 
)4( 
ابن عباس . 
اعلم أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على تسعة أقوال: 


القول الأول : ما ذكرناه» وهر قول /i°1‏ ب[ داود» والظاهرية فيما لا 
DE‏ 
يرسق 


وقال ابن المنذر: الا نعلم أحدًا قاله غير [٠٠۲ب/!]‏ التعمان»"'. 
لقد كذب فى ذلك» فإنه لا يخفى عنه من قاله غيره» وإنما عصبيته 


)١(‏ في (): «الزرع». 

(0) انظر: الأصل (24)1517/7 السير الصغير (ص۲۷۹)» المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/۳)» 
تحفة الفقهاء .)771/1١(‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى »)١7١/54(‏ مصنف ابن أبى شيبة .)۳۷١/۲(‏ 

04 اناوه معي في الرراق ONE‏ سيان أ شد EV‏ 

OOS لسار‎ COOKE ان‎ ga) 

(5) انظر: الاستذكار (۲۲۰/۳). 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى »)١7١/5(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)۳۷١/۲(‏ 

١ .)۲۲۰/۳( لاستذكار‎ 

OE REN 043 .)۲۲۰/۳( انظر: الاستذكار‎ )۸( 

.)۲۷/۳( الإشراف‎ :رظنا)1١(‎ .)٤۸/٤( انظر: المحلى بالآثار‎ )٠١( 


CET‏ الغاية في شرح الهداية 


القول الثاني : تجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق» وهو قول 
ات يوسف»ء as‏ 

والوَّسَقٌبفتح الواو» ويروى بكسرها أيصًا- ذكره القاضي عياض في 
الإكمال" والنووي”*'؛ ‏ وسكون السين -ستون صاعًا بصاع رسول الله يازا "٠‏ . 


قآلالشين ة هو عمل العو رالو ندل الل والسهارة. 
والوسق عند مُحمّد أربعمائة رطل وثمانون رطلًا بالبغدادي» والخمسة 


وعند أبى يوسفء وهر قول مالك والشافعى› وأ آلف 


والوسق ثلاثمائة رطل وعشرون رطا بالبغدادي [۱۹۱ب/ج] عند * 
ولا يجب عندهما فى الخضراواتء» ولا في البطيخ› والخيارء والقثاء 


)١(‏ في (ج): العند». 

(۲) انظر: المبسوط (۲/۳)» تحفة الفقهاء (١/١۳۲)ء‏ بدائع الصنائع (4/۲٥)ء‏ المحيط 
البرهانى (۲/ 0770 . 

(۳) انظر: إكمال المعلم (/411). ذكر في الإكمال بيان مقدار الوسق لا ضبطه. 

(5:) انظر: المجموع (401/0). [5] في (ه): «النبي». 

(5) هذا التقدير مجمعٌ عليه بين أهل العلم» وممن نقل الإجماع عليه: أبو بكر ابن خزيمة 
فى ”مي 0 1ن واد بن المنذر في الإشراف (/ ””7). وابن عبد البر فى 
الاستذكار (۳/ ؟75١)2‏ وابن رشد في بداية المجتهد (۲/ ۲۷)» والنووي في المجموع 
(5587/0)» وابن قدامة فى المغنى )١57/5(‏ وقال: «أما كون الوسق ستين صاعًا فلا 
خلاف فيه». اا 

(۷) انظر: العين .)۲٠١۷/١(‏ )۸( في (ب) و(ج): «وابن حنبل». 

(9) أصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في مقدار 
الصاع بالرطل؛ حيث ذهب ا إلى أنه يبلغ ثمانية أرطال» وذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه يبلغ خمسة أرطال وثلث الرطل. انظر: 
الأصل «(YTT1/)‏ المبسوط للسرخسي )4۰/۳( بدائع الصنائع 04/۲(« جامع 
الأمهات (ص١١١)ء‏ الذخيرة للقرافي (۷۸/۳)ء حاشية الدسوقى »)005/١(‏ الحاوي 
الكبير (9/ ۳۸۲)ء المجموع (؟/89١)»‏ الهداية (ص۱۳۲)ء الكافي .)749/١(‏ 


ت :2 55256 3 ا N‏ 


والبقا 90090 , 

ونص مُحمّد على أنه لا عشر في السفرجل”"» ولا في التين» والتفاح» 
والكمثرى» والخوخ» والمشمش» والإجاص” . 

وفي الينابيع: «ويجب في كل ثمرة تبقى سنة؛ كالجوزء واللوزء 
والبندق» والفستق)”*'. 

وفي المبسوط: «وأوجبنا”' في الجوزء واللوز [العشر]"» وفي 
الف على اقول أن اوسا جو اال ول تقول حكن ا 


2 


وفي المَرْغِينَانِيَ : «عن مُحمّد أنه لا عشر في التين» والفستق» والجوز» 
واللوز»› ا والتوت» والموز» ال E‏ 
القدوري . 


)١(‏ في (1) و(ب): «والقشل»» وفي (ج): «والقشد». والمثبت من (د). وفي (ه): 
«والقثل». 

(۲) انظر: الأصل »)١51١/5(‏ المبسوط للسرْحَسِيَ (7/؟)» تحفة الفقهاء -75١/١(‏ 
۲ ) بدائع الصنائع (09/5). 

(۳) السفرجل: واحده سفرجلة» وهو فاكهة شتوية . 

)٤(‏ الإجاص: ثمرء وفي الشام يطلق على الكمثرى» ويُسمى البرقوق في مصر. أي غير 
الكمثرى الوَاحِدَّة كمثراة. 

(5) انظر: الينابيع (ص188). 

(5) في () و(ب) و(د): «واوجبا»ء وفي (ج): «وأجبا». والمثبت من المبسوط (07”/9. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والصواب المثبت من المبسوط (۳/). 

(۸) في (أ): «والفستق». 

(9) ماين الفوسين ماق من جيم الخ والصواب المقك من المبسوط 7 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسر سي ١م )١١(‏ في (بي) و(ج) و(د): «والنبق». 

. في (ج): «والخروب». وكلاهما صحيح‎ )١1١( 

(17) الخُرنوب: ويقال له: الخُرُوبٍ ‏ بالضمء والفتح فيه لغة ضعيفة - شجر ينبت بالشام» 
له حب كحب الينبوت» يسميه آهل العراق القثاء الشامي» وهو يابس أسود. انظر: 
العين /٤(‏ ۳۴۷)ء الصحاح »)١١9/١(‏ المحكم والمحيط الآعظم (1978/0). 

)١5(‏ في (ب) و(ج): «هنا». في هذا الموضع. 


0 الغاية في شرح الهداية 

وعنه"": يجب في التين» والفستق. قال الكَرْخِيَ: هو الصحيح عنه . 

ولا في الإهْإِيْلجَة”"؛ وسائر الأدوية”“» والسدر والأشنان. 

ويجب فيما يجيء منه ما يبقى سنة؛ كالعنب» والرطب» وغيرهما. 

وَغن محمد إن كان التب لا جى اسه الزفيب لرقتة لا يجت فية 
العش“ . 1 

ولا ت في الت a‏ ۰1ب / ب]» ا 1 وعن 
أبي يوسف: أنه أوجب العشر في الحناء» وقال ممُحمّد: لا شيء فيه؛ 
35909057 اراي رد ۰ ٠‏ 

وفي المبسوط: عن مُحمّد في التين» والإجاصء والعناب”'' روايتان» 


)۱( في (ج): «(روى عنه) . 

0) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري .)١١١١(‏ 

(۳) الإهليلج: ثمر معروف» ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار» وله أنواع منه أصفرء 

ومنه أسودء. وهو البالع النضيج» ومنه كابلي. انظر: تاج العروس (3581/5)» تكملة 

لمعاجم العربية .)۲٠۷/۱(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع 0/0 5). 

(4) السدر: شجر النبق. واحده سدرة. انظر: جمهرة اللغة (578/5). 

(5) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص ”44‏ 40"). 

(۷) السعتر: من البقول» نبت طيب الرائحة» يخلط مع بعض التوابل ويؤكل» وهو من 

لأدوية المفردة. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص2»)7550 معجم اللغة العربية 
المعاصرة (؟/ 987). 

(6) المثبت من (ه) وفى غيرها: «السنوبر). 

(9)- لر تعر هر ة ا انط ر الد لانن غنيك 4014/5 یت 
اللغة (10/1/97). ١‏ 

)٠١(‏ الحُلْيَةٌُ: الحلبة نبتة لها حب أصفر يتعالج به» ويبيت فيؤكل. انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (/0077. 

١١‏ الرّيّاحِين: جمع ريحان - بفتح الرّاء - وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. 
انظر: المطلع (ص٤٤").‏ 

(۱۲) انظر : المبسوط للسرّحَسِئ (۳/۳)» المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟775/5). 

16 الجتاني “هو العيرادت شيم ا لبمار الل ا نير كين اليد :آل إن اعمس ان 
ور ادر ام بن ف انز دت القع (80//1 كك ال 0809 
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وفي الثوم» والبصل روايتان”" . 

وذكر في العيون: «أن التين الذي ييبس يجب فيه العشرء ولا عشر في 
التفاح» والخوخ الذي يشق وييبس؛ إذ الغالب خلافه» فاعتبر الغالب فی 
وكذا:ذكره في الغ 

ولا شيء في بزور البطيخ - ويروى بتقديم الطاء أيضًا ‏ والقثاءء 
والخيار» والرطبة» وكل بزر لا يصلح إلا للزراعة» ذكره المذوري” . 

ويجب في بزر العنب دون عيدانه» ويجب في الكمون ٠‏ والكراويا"» 
لرل لكو ذلك سن اة الت 

وفي المحيط: «ولا عشر فيما هو تابع للأرض؛ كالنخل» والأشجارء 
وأصله كل شيء يدخل في بيع الأرض تبعًا فهو كالجزء منها فلا [05١7أ/أ]‏ 
شيء فيه» وما لا يدخل إلا بالشرط يجب فيه كالثمر والحبوب» . 

القول الثالث: يجب فيما يدخر ويقتات؛ كالحنطة» والشعير» 
والدخن”"» والذرة» والأرزء وكذا في القطنية'» كالعدسء 


)١(‏ لم أجد في المبسوط حكاية الروايتين في التين عن محمد. وانظر: المبسوط 
للسرحَسِيٌ (۳/ ۳)» وانظر أيضًا: بدائع الصنائع (/(. 

(۲) انظر: عيون المسائل (ص٦).‏ (9) انظر: المسوط لسر حن 7 ۴): 

(:) انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري .)١1١١١(‏ 

(0) الكمُون: كَتَنُور: حب أدق من السمسمء مدر مجش هاضم» طارد للرياح» وابتلاع 
ممضوغه بالملح يقطع اللعاب. انظر: العين (0/ 00787 القاموس المحيط (ص۲۸١١).‏ 

(5) الكراويا: بزر نبات عشبي ثنائي الحول» وهو من الأدويةء ويتخذ منه شراب منبه. 
انظر: الصحاح »)۲٠٠۹/١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/١١۱۹)ء‏ تكملة 
المعاجم العربية (9//9). 

(۷) الخردل: حب شجر. انظر: القاموس المحيط (ص197). 

(۸) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري .)۱١١١(‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل *١٠/أ).‏ 

)٠١(‏ الدّحْنُ: نيات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم. انظر: المعجم 
الوسيط .)77/57/١(‏ 

= القطنية - بكسر القاف» وتشديد الياء -: سميت به لأنها تقطن في البيوت. تحرير‎ )١١( 


Fa‏ الغاية في شرح الهداية 
س || 9 
الخ بوا وااو واف ا وتحوفاه 
COD rea‏ 
وهو قول الشافعي” 


وفي الأرز ست لغات: فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي"› 
والثانية : كذلك لكن بضم الهمزة» والثالثة: بض" الهمزة والراء وتخفيف 
الزاي”'''؛ كعْنْقء والرابعة: كذلك لكن e‏ الراء» والخامسة: رز بضم 
الزاف فد ا كز )"والساهية نونز ا 

«ولا زكاة عنده في التين» والتفاح» والسفرجل» تيبا والخوخ. 
والجوز» واللوز» والموز» وسائر الثمار» سوى الرطب» والعنب""'. 

ولا يجب عنده في الزيتون في الجديد» وفي الورس في الجديد» 


= ألفاظ التنبيه (ص9١٠).‏ 

)١(‏ الحمص: بقلة دون الحماض في الحموضة. طيبة الطعم من أحرار البقل. انظر 
العين (/177). 

(؟) الباقلاء: والباقلى ‏ بالقصر ‏ هو الفول. انظر: تهذيب اللغة »)١57/9(‏ لسان العرب 
١١5/1ت).‏ 

(۳) الجلبان: هو حب أغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرمّاء 
يطبخ: وهو نبات عشبي من الفصيلة القرنية» منه أنواع تؤكل بذورهاء وأخرى تزرع 

لأزهارها. انظر: العين »)١777/5(‏ القاموس المحيط (ص1۹)» معجم اللغة العربية 

.)۳۸١/١( المعاصرة‎ 

4 الماك كلب امولدة: والعر نه ا ا وهر عب ایی ا 
العين (2»)79/5 تهذيب اللغة .)۲۷۸/۱١(‏ 

(5) اللوبيا: بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية الفراشية» أصنافها الزراعية كَثِيرَة. 
انظر: المعجم الوسيط 00 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۲۳۸/۳)ء البيان (۳/ ١٠۲)ء‏ المجموع (547/0). 

(۷) في (د): «الرا». [4] في (ه): «تضم). 

[4] في (ه): «تضم». 

)٠(‏ في (): «والراء»» والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب. 

)1١(‏ انظر: الي (544/5). وبيان ما ذكره المؤلف على الترتيب: ري ا اذه 
زر زر رر 

)١١(‏ في (د): «ولا زكاة عنده في التين» والتفاح» والسقرجل» والعنب» ولا تجب عنده 
في الزيتون» واللوزء والموزء وسائر الثمار» سوى الرطب والعنب». 


وأوجبها [1151/ج] في القديم من غير شرط النصاب في قليله وكثيره» ولا 
تجب في الترمس” في الجديدء ولا زكاة في غير النخل» والعنب من 
الأشجار عنده» ولا في [١۲۳/ب]‏ الخضراوات» . 

القول الرابع: قول مالك مثل قول الشافعي» وزاد عليه وجوب العشر 
فى ارين وال الجن 

وأوجب المالكية في غير رواية ابأ“ القاسم في نوو الكفان ٤‏ وترو 
السلجه”"”" ؛ لعموم نفعهما“ بمصرء والعراق مع أنه لا يؤكل بزرهماء ولا 
دهنهما فبطل اشتراطهم القوت. 

وأما الوجوب في الزيتون فقول الزهري”". والأوزاعي” '» 
والغوري"''+ والليث”'"''؛ ورواية عن :ابن خثبل »> وهو مذهب 


لط 


)١(‏ الترمس: حب أكبر من العدس» وهو من أجناس الباقلاء» وهو بقلاء مصري. قال 
في المغرب: هو الجرجير الرومي. انظر: مفاتيح العلوم (ص؟9١)»‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص04). 

.))٥١  1057/0( انظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ۷۳)ء الشرح الكبير للشيخ الدردير »)٤٤۷/١(‏ ملح 
الجليل شرح مختصر خليل (۲۸/۲). 

[4] في (ه): «أبي). 

(5) بزر الكتان: أي حبه» والكتان ‏ بفتح الكاف ‏ معروف وله بزر يعتصر ويستصبح به 
قال ابن دريد: والكتان عربي» وسمى بذلك؛ لأنه يكتن أي يسود إذا ألقى بعضه على 
بعض . انظر: المصباح المنير (؟/ 578). 1 

(5) السلجم: هو اللفت. انظر: لسان العرب (۸1/۲). المعجم الوسيط .)٤۹۲/١(‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل (۲/ 587)» الذخيرة للقرافى (۳/ .)۷١‏ 

(۸) في (أ): انفعها». ْ 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ »)١٠١‏ مصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۷۳)ء السنن الكبرى 
للبیهقي .)5١1١/4(‏ 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (070/9). (١١)انظر:‏ نفس المصدر السابق. 

(0١1١)انظر:‏ نفس المصدر السابق. 

(1)انظر: مسائل كوسج (4)5405/9: المغني .)١1١/5(‏ الشرح الكبير .)٥٥١/۲(‏ 
والرواية الأخرى: لا زكاة في الزيتون وهي المذهب. الإنصاف (88/7)» دقائق - 


[oY] 5‏ الغاية في شرح الهداية 
وا و ل E‏ ا 

القول الغاس :زهو قول ابن بل ۷اا يتحت قيما له البقاء 
واليسن:-والكيل من الحيونب ولتار سرا كان قوت كالسظة» والشغيه 
والسلت اوهو توغ م الشعين د وقي الدكرب: تحير الأ قشر له يكوة 
ا والحج: 0009 . 


والعَلَسُ وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى 
بقاء غيره من الحنطة. ويكون منه حبتان وثلاث في كمام واحدء وهو طعام 
أهل فكفاء" داوق المعرت ا اهر تين خزنة شوداء دا عدت الثائن 


= أولي النهى »)5١5/١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (؟5/1١5).‏ 

.)۳۷۳ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/ ۳۷۳)» السنن الكبرى للبيهقي )5١١/54(‏ وقال: 
«حديث عمر نه في هذا الباب منقطع» وراويه ليس بقوي وأصح ما روي فيه قول 
ابن شهاب الزهري. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري أعلى وأولى أن 
يؤخذ به والله أعلم». يعني ما أخرجه البيهقي في سننه (5/ )7١١‏ عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري» ومعاذ وا أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة 
والشعير» والتمر والزبيب . 

(۳) بحثت عنه فلم أجده بنصه. وانظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حتبل (۲۲۰/۱). 

(4) انظر: الهداية (ص١۳١)»‏ المحرر /١(‏ ١۲۲)ء‏ المغني (5/ 22١55‏ الشرح الكبير على 
متن المقنع (۹/۲٤٥)ء‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى »)٤٠٤/١(‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع (۲۰۳/۲). 

)€3 في (ج): «والسلب». 

(5) الغور: قيل: يطلق على تهامة» وما يلي اليمن» وقال الأصمعي: ما بين ذات عرق 
والبحر غور» وتهامة. انظر: المصباح المنير .)٤٥٦/۲(‏ 

(۷) الحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفهاء لأنها حجزت بين نجد وتهامة» أو بين 
نجد والسراة» أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس» حرة بني سليم وواقم وليلى 
وشوران والنار. انظر: القاموس المحيط (ص0508). 

0 انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١597).‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (؟/2»)08 الصحاح (”/؟45), المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص1560١).‏ 
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طحنوها وأكلوهاء عن الغوري» والجوهري)”"'. 

وعند أصبغ هو جنس منفردء وقال ابن القاسم المالكي: ليس هو من 
نوع اة 

ويجب في الأرزء والذرة» والدخن» ونحوهء أو كان من القطنيات؛ 
[7٠س/أ]‏ كالعدس» والباقلاء. والحمصء والماشء أو من الأبازير؛ 
كالكزبرة» والكمون» والكراوياء أو من البزور؛ كبزر الكتانء والقثاء 
والخيارء ونحوه» أو من حب البقول؛ كالرشاد"» والفجل*“) والقرطمء 
والترمس» والسمسم» وسائر الحبوب. 

ويجب عنده في التمرء والزبيب» واللوزء والبندق» والفستق دون 
الجوزء والتين» والمشمشء. والتفاح. والكمثرى» والخوخ. والإجاص. 

ودون القثاء والخيارء والباذنجان» واللفت. والجزر. 

وزعم أن اللوزء والبندق» ونحوهما من الكيليات» دون الجوز فإنه 
من المعدودات. 

ولا يجب في ورق السدرة والخطمي > والأشتتان» والا .ولا 
في ثمر ذلك ولا في الأزهار [١۲۳ب/ب]ء‏ كالزعفران» والعصفرء ولا في 
القطن . 

القول السادس: يجب في الحبوب» والبقول»ء والثمار» قاله حماد بن 
أبي سليمان شيخ الإماء . 


(1) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص550”) 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافى (۷۹/۳). 

EA NOS‏ مير الله 8 مويه ا دقر معوقة :أ سما 
الأشياء (ص١١"). ١‏ 

(4) في (ب): «الفجل بعد السمسم». 

(5) فى (أ) و(د): «الكليات». وفى (ه): «الكميات». 

OM E E IS gad ال 0 معتل م‎ © 

(۷) الآس: شجرة ورقها عطر. انظر: العين (۷/ ١۳۳)ء‏ تهذيب اللغة (۱۳/ .)۹٤‏ 

(۸) انظر: الإشراف (۲۹/۳)ء عارضة الأحوذي (۳/ .)٠٠١‏ 


FE‏ الغاية في شرح الهداية 


القول السابع: ليس في شيء من الزروع"'' زكاة إلا في التمر“ 
وال و اة الف حكاة الليدرى ”عن المووى” ".وان 
ف 00 تن : : 
أبي ليلى” ٠‏ وابن العربي”'' عن الأوزاعي وزاد الزيتون. 

القول الثامن: يؤخذ من ثمن الخضر إذا بلغت مائتي درهم [؟9١ب/ج]»‏ 

5 4 َك 
وهو قول الح : والرعرى ‏ . 
يجب في قليله وكثيره» وهو قول داود الظاهري وأصحابه. 

واتفقوا على أنه لا يجب العشر في خمسة أشياء وهي: الحطب» 
والقصب» والحشيش» > والتبن› والسعف» وذكر في المبسوط الطرفاء عوض 
الخ 

وال ورن عترية الل الف ت ٠‏ ب ا اريم والمراوح”""'. 

وعن الليث: أكفر ما يقال له'السحفت إدا يبس وإذا كانت رطبة فهى 
١ 0‏ 

والمراد بالقصب الفارسي؛ وهو الذي يدخحل في الأبنية» ويتخذ منه 
الأقلام”'» قيل: هذا إذا كان القصب في الأرض والجنان» أما لو اتخذ 


. في (ج): «الزرع»» وفي (د): «الثمار». (؟) في (1): «الثمر)‎ )١( 


(9) انظر: المجموع (5557/0). (5) انظر: الإشراف (۲۹/۳). 
(0) انظر: نفس المصدر السابق. (5) انظر: عارضة الأحوذي .)١١5/9(‏ 
(۷) انظر: الإشراف (۳۲/۳). (۸) انظر: نفس المصدر السابق. 


(9) المقصود اتفاق الأئمة الثلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بدلالة السياق. وانظر: 
بدائع الصنائع (08/1). 1 | 

٠١‏ في (1): اليشف». )١١(‏ في (أ) و(د) و(ه): «منه». 

)١١(‏ في (ج): «والمرارح». 

(۳) فى (أ) و(د): «الطبة». وفى (ه): «السبطة». 

.)1۷ /۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )١15( 

)٠١(‏ انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٤۳۸)»‏ العناية شرح الهداية (۲/ 42510 البناية 
شرح الهداية (۳/ 576). 


ا د ا( 


[5/اب/د] الأرض مقصبة فإنه يجب فيه العشرء ذكره الإسبيجابي*» 
E,‏ و ب 
وکل ا بمب في الأرفر ةو قالغال ٠‏ كقرات 
الخاد ف O 0100 E ١۲٤3‏ 
قال صاحب التحفة : «يقطع في كل ثلاث سنين»» وقال الإسبيجابي : 
«في كل ثلاث يم أو أربع ا 
ويجب في قصب السكرء والذريرة”*'» وروى أصحاب الإملاء عن 


ان ټوشف: أنه لد شىء فى قصب الا وهى رواية عن 
٤‏ فة . 
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(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۷/). 

(۲) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١٤").‏ (۳) فى (د): «به الاستغلال». 

[4] فى (ه): «الاختلاف». ٠‏ 

GOERS توووم‎ a a aa تعر ق‎ )6( 
.)۸٤ /١۲( تهذيب اللغة‎ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)٥۸/۲(‏ 

(۷) انظر: تحفة الفقهاء .)۳۲١/١(‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 87/ ب). 

(9) انظر: الأصل ».)١58/7”(‏ المبسوط للسرٌحَسَِ (۲/۳)ء تحفة الفقهاء ,2)9071١/١(‏ 
بدائع الصنائع (208/7. 1 

)٠١(‏ قصب الذريرةٌ: بالذال المعجمة وراءين على وزن عظيمة» هو نوع من القصب طيب 
الرائحة» متقارب العقد يتكسر شظايا كثيرة» وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت» 
يجاء به من الهندء ويدخل في تركيب كثير من الأدوية» ينفع ‏ بإذن الله - من أورام 
المعدة والكبد والاستسقاءء وتقوي القلب لطيبهاء وفى (الصحيحين) عن عائشة أنها 
قالت: «طيبت رسول الله ية بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام». واسمه 
العلمي (5ناستداة0)» وفي مضغه حرافة ومسحوقه» عطر إلى الصفرة والبياض . انظر: 
صحيح البخاري (7/ 2)١55‏ صحيح مسلم 0 شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم (2>23**/5؛, المغرب في ترتيب المعرب (ص2)95860 شرح النووي 
على مسلم (۸/١٠٠)ء‏ زاد المعاد (4/5 425١‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (؟/02١ه).,‏ فتح الباري لابن حجر (۳۷۱/۱۰). 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسرْحَسِيَ (۲/۳)ء البناية شرح الهداية .)٤۱۸/۳(‏ 


سال ا ی ی 
جا 

CD OD :‏ ر ۳7 السا 

وجو کي مصععة جرافة '» ومسحوقه عطر يضرب ٠‏ إلى البياض 


بصفرة» يجلب من الهند ويجعل 573 فى الأدوية» وسمى ذريرة؛ لأنه 
TT‏ 


وفي الصحاح : «ساح الماء يسيح سيحًا إذا جری على وجه ا 


وسقى فْتَكَا - والفتح ا اا الجاري0) من عين وغيرها وإن 
4# 


نبت 


وما سقى فيحًا ‏ بالياء - فمعناه الصب والفوران من فاحت ريح المسك 
يفوح ويفيح» والقدر یف إذا غلت» وأفاح O‏ ان 


وا ين إذا بی 


وفي الذخيرة: (اسقى السماء:* المطرء والسيح: السيل والعيون 
ENG‏ 
وجه قول من اشترط خمسة أوسق» ونفى وجوب العشر في الخضراوات : 


)١(‏ فى (): «تضعفه». 

0 E SEG E سراق‎ 
.)۳۹ /( 

[۳] فى (ه): تضرب. 

8 نل هذا الا روما ةفالز اشير ا او ای “اها حفن 
سيحًا ففيه العشر». وروي : (فتخًا) وروي: (فيحًا). وانظر: الصحاح ٠ .)۴۷۷/١(‏ 

[o]‏ في (ه): «بالياء» . 0) فى (): «الجطاري». 

90 اتشر تهنتيتاللغة :6591/40 40۷0/0 معمل الل س٠ا‏ الك 
والمحيط الأعظم (۳/ ۲۷۷)ء النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٤٠۷‏ 

(۸) في (أ) و(ب): «یفتح». (9) في (ج): «إذ أهراقه». 

.)١9ص( انظر: طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية‎ )٠١( 

9 في 0ا رشاب الساء شا والمعبت من (1) و(ت) و(6 وها وهو الضرات 
وانظر: الحاشية التالية. 

)١1١(‏ انظر: العين (۳/۷١۳)ء‏ جمهرة اللغة (١/١٤۳)ء‏ تهذيب اللغة (51//1)» الصحاح 
(0/1). 

(1) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ۸۴). 


ل 


حديث أبي سعيد ل «ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة» ولا فى أقل من خمس”١‏ 00 يدك رذق اقل نين سد 
أو صدقة»"» وقد تقدم . ۰ 

وفي مسلم: «ليس في حب ولا تمر“ صدقة» حتى يبلغ خمسة 
أوسق»» وهو عام في الحب والتمر". 

وفي الإمام عن معاذ بن جبل: «أنه كتب إلى رسول الله ية يسأله عن 
الخضراوات؟ وهي البقول. فقال: ليس فيها شيء”"». قال أبو عيسى: إسناد 
ا ا حم قر ا 
شيء » وفيه الحسن بن عمارة ضعيف [1978/ ج]» ضعفه شعبة وغيره» وتركه 
ااا 

وعن عائشة وجا قالت: «جرت السنّة من رسول الله ية ليس فيما دون 
مسن أوسق زكاة» والوسق ستون صاعًاء وذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة» 
والشتغيرة والعدر»ه والرسوة ومن فنا اه رفن فن الخ وكا 
وفيه صالح بن موسى» ضعفه الذَارَفُظنِيَ . وقال يحيى بن معین: ليس بشي" . 

وقال النووي: رواه أبو داوو" بإسناد ضعيف منقطع أا د 


۶ شرح اليو 

6 في (أ): REE)‏ )۲( في (ج) : «من الورق». 

(۳) تقدم تخريجه. (4) في (ب) و(ج): «(ثمرا. 

(5) أخرجه مسلم (91/4). (7) في (ب): والثمر. 

(۷) أخرجه الترمذي (588). (0) انظر: سنن الترمذي (۲۲/۳). 
6 في (1): «أنبت» . )09١(‏ أخرجه الدَّارَفْظنِيَ (۰۹). 


.)1٠١9/0( الكامل في ضعفاء الرجال‎ O 

(۱۲) اخرجه أبو داود »)۱٥٥۹(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲)» وأحمد )۱۱۷۸١(‏ من طريق 
أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي يي : «الوسق ستون صاعًاه. وقال 
أبو داود عقب الحديف: «أبو البختري لم يسمع و أبي سعيد) . 

]1۳[ (ه) زيادة: «النواوي». 

(5١)انظر:‏ المجموع .)٤٥۷/١(‏ يعني حديث: «الوسق ستون صاعًا». وقال النووي: = 


ا5 الغاية فى شر الهداية 
ةوا هه ا ق 


ووجه قول أبي حنيفة ومن قال بقوله: حديث عبد الله بن عمر ديه أن 
سول الله 6ه قال > «فبما سق التتماء والعيون: أو كان حرا 1:7۷1 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر9, وقال في المنتقى: «رواه 
الجماعة إلا مسلمّاء لكن لفظ النَّسَائِىَء وأبى داود» وابن ماجه: (بعلا مكان 
OT 17‏ ا 


وعن جابر عن رسول الله دده قال: «فيما سقته السماء والغيم العشر. 
وفيما سقى الا نصة العشر)ا. رواه ا والتساف» او 
وأو داود “ وقال:: (فيمااسقت الأنهان والعيوةة7 0 


فدل [7١٠ب/أ]‏ عموم الحديث الثابت على وجوب العشر في جميع ما 
أخرجته الأرض من غير قيدٍء وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب» وإخلائه 
عر جره اللا 

قال القاصي. أبو بكر بن العرني في عارضة الأحوذي"''": «وأقرى 
المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلاء وأحوطها للمساكين» وأولاها 
قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» وقد رام الجويني أن 


= «(الوسق ستون صاعًا) ضعيف رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف» قال أبو داود 
وغيره: إسناده منقطع» ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه» نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا». 

)١(‏ فى (أ): «إن کان». 

020 البخاري 0 وأبو داود »)١597(‏ والترمذي (2)579 والنسَائي (58). وابن 
ماجه »)۱۸۱7١(‏ وأحمد .)١550(‏ 

(۳) فى (5): «فعلا ما كان عربًا)» وفى (ب): «بعلًا كان عثريًا». وفى (ه): «فعلا 
مكان عريًا). 1 ١‏ 

(8) انظر: المنتقى لابن تَيْميّةَ (ص۷٦۳).‏ (0) فى (): «بالسايبة». 

0) انظر: صحيح مسلم (981). 1 

(۷) انظر: سنن النَسَايَيَ .)۲٤۸۹( »)۲٤۸۸(‏ 

.)14555( ايد 0“ ) برقم‎ EE 

(9) انظر: سنن أبي داود )۱١( .)١595(‏ تقدم تخريجه. 

)١١(‏ في (): «معارضة الأحوري». 
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يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة''' نه بأن قال: إن هذا الحديث لم 
يأت للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر''' مؤنته» وأبدا في 
ذلك وأعاد» وليس بممتنع أن يقتضي الحديث الوجهين؛ العموم» والتفصيل» 
وذلك أكمل في الدليل» وأصح في التأويل»”*. انتهى كلامه. 

قلت: قال القرافي في الذخيرة ‏ والظاهر أنه نقله من كلام الجويني -: 
«أن الكلام إذا سيق لمعنّى لا يحتج به في غيره» وهذه قاعدة أصولية 
فقوله ية : (إنما الماء من الماء)”*) لا يستدل به على جواز الماء المستعمل؛ 
لأنه لم يرد إلا لبيان“ حصر الموجب للخسلء فكذا قوله: «ما سقت السماء 
ففيه العشر»”'' ورد لبيان الجزء الواجب» لا لبيان محل الوجوب» فلا يستدل 
علن 0 انه کا 

قلت: النص اشتمل على جملتين شرطية وجزائية؛ فالجملة الشرطية 
لعموم محل الواجب» فإلغاء عمومها باطل» والجملة الجزائية لبيان مقدار 
الواجب مثاله قوله يكلِ: «من قتل قتيلًا فله سلبه»» فالجملة الشرطية وهي 
الأولى وردت لبيان سبب استحقاق [198١ب/ج]‏ القاتل عموم من فعل ذلك» 
والجملة الثانية الجزائية وردت لبيان ما يستحقه وهو سلب المقتول واختصاصه 
به» فلا يجوز إبطال مدلول الشرط» كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاء» وليس 
هذا نظير ما استشهد به القرافي کله ۲۳۳/ب]. 

وقد يساق" الكلام لأمرء وله تعلق بغيره» وإيمائه”'''» وإشارته”''' إليه 


2 


ألا ترى إلى قوله تعالى: وَل الولو له رهن وسو ا [البقرة: ۲۳۳] 


)١(‏ في (أ) و(ه): «من حديث أبي هريرة»» وفي (ب): «أبي حنيفة»» والمثبت من (ج) 
و(د) وهو الصواب والأقرب لموافقة ما في عارضة الأحوذي .)۲٠۱۹/۳(‏ 


[۲] فى (ه): «تكثرا. (۳) انظر: عارضة الأحوذي (۲۱۹/۳). 
0( اتر مسلم .)۳٤۳(‏ () في (ج): «البيان». 

(5) تقدم تخريجه. (۷) انظر: الذخيرة للقرافي (157/75- ۷۷). 
(A)‏ أخر جه البخاري »)۳۱٤١(‏ ومسلم (۱۷01). 

(9) في (أ) و(ه): «بان». )٠١(‏ في (أ): «وإتمامه». 


)۱١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وإشاره». وفي (ه): «إشارة». 


[o1]‏ الغاية في شرح الهداية 


سيقت الآية لبيان وجوب نفقة المطلقات» وكسوتهن إذا أرضعن أولادهن» 
وقيها: E‏ نين الوله ومالة هف ١‏ تحرهه 
الق بتكف لشف وله ا رط عر رداك يرنه لب قفوي كاتا قن 
أ ل 1 1 
صولة . 

وقاعدته هذه إن كانت صحيحة أبطلت عليه قاعدة مذهبه ومدركه؛ لأن 


٤ f» 0 ١٠ 0 ٠ اه جه‎ N 
e قوله 5 : رلا صدقة في حب ولا تمر" » حتى يبلغ خمسة أوسق»”‎ 


لبيان””' تقدير النصاب »]1/1٠١8[‏ ونفي الوجوب عما دون الخمسة الأوسق» فلا 
يدل حينئذ على عموم الحب والثمر“ وقد قال هو: عام في الحبوب والثمار. 

واعترضوا على أبى حنيفة يده من وجه آخر فقالوا: حديثنا خاص»› 
وحديثه'" عام» والعام 0 على الخاص؛ ليكون عملا بالخاص والعام فيما 
O‏ اا 

وفي المحصول: (إذا قال الشارع: في الخيل زكاة» ثم قال: ليس في 
ذكورها زكاة.ء يكون الثاني مخصصًا للعام» وعندنا يصير ذلك القدر من العام 
معارضًا للخاصء وإن كان العام متأخرًا عن الخاص» فعند الشافعي» وهو 
قول أبي الحسين"' البصري يحمل العام على ما وراء المخصوص› 


.)۲۳۷ /١( في جميع النسخ: «بوطء جاريته» ولا بسببه». والمثبت من أصول السرّحَسِيَ‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرّحَسِيَ (۱/ ۲۳۷). 0 “في ر 

() تقدم تخريجه. (5) في (ج): «لنقل». 

(5) في (أ) و(ه): «والتمر». 

)۷( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الوحديثئكم) . 

a EEE O) في (): «ورد».‎ )۸( 

0ا 8 ااي اليل بكلا الحديفين + ولا بجر معارمة أخذهما بالاخعر 
وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرض فى هذا وفى هذاء ولا تعارض 
بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به 
التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين مفرقًا بينهما في 
قناز ا اجه ا قفار السات سكن هنو فى هة الخد وه نميا فى 
الحديث الآخر»» إعلام الموقعين ٤ .)٠١٠/۲(‏ 

)١١(‏ في (أ): «الحسن». 


وعندنا"» وهو قول القاضي عبد الجبار العام" المتأخر ينسخ الخاص 
المتقدم. وعند ابن الفارض يتوقف فيه. 

وإن جهل التاريخ فعند الشافعي يخص” العام بالخاص» وعند أبي حنيفة 
يتوقف فيهما ويرجع إلى غيرهماء أو“ يرجح أحدهما بدليل ‏ قال صاحب 
الل هذا ماد و وفيت لول العا غلك ف أن يكون 
اا مطفر ]ف لكأن امن و من العمل بالعام 
كان نسخًا» ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. والثاني: أن العموم 
يخص”" بالقياس مطلمًا فبخبر الواحد أولى ‏ قال - وهو ضعيف؛ لأن القياس 
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يقتضي أصلًا يقاس" عليه» وذلك الأصل إن كان متقدمًا على العام لم يجز 
القياس عليه ندا وكذا إن لم يعرف تقدمه لين 
القياس» والمعتمد أن فقهاء الأمصار يخصون أعم الخبرين”''' بأخصهما مع 
فقد علمهم ا الو انتهى كلام صاحب المحصول. 

قلت: لما لم يقم دليل على صحته أخذه بالتقليد"“ لفقهاء أصحابه. 

«ويدل على صحة ذلك أن ابن عمر لم يخص قوله تعالى: راڪم 
لبي ارک [الكتاء: اه بقوله َه : رلا تحرم المصة ولا 
المصتان“'“ '. فإذا ثبت التعارض بين العام والخاص فقد ذكر عيسى بن 
[14/ج] أبان ثلاثة أوجه في الترجيح: 


[*“الاس/رب] تأخره لد يجور 


)١(‏ في (): «فعندنا». )١(‏ في (أ): «العالم». 

(۳) في (ب) و(ه): «يختص). )٤(‏ فى (د): «و». 

(ه) في (أ) و(د): اشديد. وه ا ل 

020 فى () و(ه): «ايختص) . ]۸[ فى (ه): «فقاس». 

(4) في (): «و». 1 

)١(‏ في (أ): «فيها الامضا ويخصون أعلم الآخرين». وفي (ه): «فيها الامضا ويخصون 
أعم الجزين». 


)١1١(‏ في (أ) و(ج) و(ه): «بالتأخر». 

.)١1 - ٠۱١٤/۳( انظر: المحصول للرازي‎ )١1١( 

(16) في (أ) و(ه): «بالتعليل». )١15(‏ في (ج): «المصات». 
)١5(‏ أخرجه مسلم .)١501(‏ 


ا د ا 


أحدها: اتفاق الأمة''' على العمل بأحدهما. 
وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحدهماء وعيبهم”'' على من لم يعمل به؛ لعملهه”" 


بحديث أبي سعيد» وعيبهم على ابن عباس في قوله: «لا ربا إلا في النسيئة“ . 


ثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 

ين أبو عبد الله البصري”2 [لا/اأ/ د[ وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يتضمن حكمًا شرعيًا . 

والثاني: أن يكون أحد الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق كاتفاقهء ؛ على 


نصاب السرقة» وعدم العمل بعموم الآية. 


قال أبو اح [3٠س/1]‏ الي صاحب المعتمد: هذه الأمور 


أمارة لتأخر أحد الخبرين عن الآخر؛ إذ لو كان متقدمًا عليه منسوحًا لما 


اتفة 


(00 
(۲) 


(۳) 
(٥) 
(7) 


00 
0040 


کل الع جه و غا و الخ ولا 


في (): «الآية». وفي (ج): «الأئمة». 

في (ب) و(ج): «وعتبهم». والمثبت هو الصواب لموافقته ما في المحصول للرازي 
(0/۳(. 

في (1): العلمهم». )٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۸). 

في (ج): «وأراد؛. 

هو: الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو جد الله البصري» الفقيه المتكلم. صاحب 
التصنيفات» من بحور العلم» لكنه معتزلي داعية» وكان من أئمة الحنفية. مات سنة 
۹ه. من مصنفاته: نقض كلام ابن الراوندي» كتاب (شرح مختصر الكَرْخِيَ) 
وكتاب (الأشربة). ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (١٠/١۲۲)ء.‏ الوافي بالوفيات 
1۲/1۳(« تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص١٠١١).‏ 

في (د): «وكاتفاقهم». (۸) في (): «الحسن». 

هو: محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المتكلم على مذهب المعتزلة؛ 
وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن» كان جيد الكلام مليح العبارة 
غزير المادة» يتوقد ذكاءً» إمام وقته» مات سنة ست وثلاثين وأربعمائة. من مصنفاته: 
المعتمد في أصول الفقهء وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة. انظر: وفيات الأعيان (4/ 
١؛)‏ سير أعلام النبلاء (/081//11). 


. في (1): «فلا)‎ )1١( . في (): «الآية»‎ ٠١ 
في (د): «عابوا على».‎ )١١( 


زكاة الر الثما FOES‏ 
زكاة الزروع و ر كك 


قا قله البو وين ا چ بعل کر ا ا 

وقال ابن بطال في شرح البخاري: «استعمل أبو حنيفة ا 
المجمل في قوله ية : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)”" 0 
يعمل بعموم قوله: «وفي الرّقّة ربع العشر»”'. وهنا ترك المفسر وعمل 
بالمجمل» :وكان يلزمه العكس ‏ فقد تناقض)" . 

قلت: المراد بقوله: «ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة». الزكاة”" 
بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق» فهذا يرجه" حملها على زكاة 
التجارة؛ إذ الواجب”'' في النقود والعروض واحدء وهو الزكاة» وكانوا 
يتبايعون بالأوساق» وقيمة”''' خمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت 
غالبّاء فأدير الحكم على ذلك؛ إذ الكيل أيسر عليهم» أو يجوز أن يكون 
قيمة'''' ذلك حين سئل رسول الله صلى الله عليه [1574/ب] وسلم مائتي 
درهم» ولأن لفظة الصدقة في الركاة لير ا انعرف ليها ر 
ولا كذلك صدقة الرَّقَة فلم يفهم ابن بطال الفرق بينهماء وهذا لأن النبي ي 
نفى الصدقة ولم ينف العشرء وقد كان في المال صدقات نسختها آية الزكاة» 
ال و ا یی او ع وجب فی | رفن 
الوقف. ولا تجب الزكاة في الوقف”'. ١‏ 


0 


.)١١15- ۱۱۳/۳( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(0) في (): «الكثير). (۳) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. (5) في (أ): «العس». 

020 لكر شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 070) . 

0 فى المبسوط (”/ ”7): «زكاة التجارة». 

(A)‏ في (أ): «بقرينة عطفها الزكاة للإبل والورق فهذا على ترجح». وفي (ه): «بقرينة 
عطفها على الزكاة الإبل والورق فهذا ترجح». 

)4( في (ج): «الوجوب». 

)٠١(‏ في (أ) و(ه): «بالأسواق وفيه»» وفي (ج): «بالأسواق وقيمة». 

)١١(‏ فى (أ): (فیه». 

فل (أ): «المفسر»ء وفى (ب) عليها طمس يظهر أنها العشر. 

(1) في (1): «أو». 1 (5١)انظر:‏ المبسوط (9/ 07 . 


[ej‏ الغاية في شرح الهداية 


ولأن دلالة العام على أفراده كدلالة"“ الخاص على فرد واحدء لأن 
قولك أكرم الفقهاء قائم مقام أكرم زيدّاء وعمرّاء وبكرّاء وخالدًا الفقهاءء 
فأقاموا الواو في الجمع مقام التعديد بالعطف» فلا" فرق بين الدلالتين» 
ودلالة الخاص ظاهرة غير قطعية حتى جاز صرفه إلى المجاز بالقياس وخبر 
الواحد؛ كما يجوز تخصيص العام بذلك» وهو مجاز أيضًا؛ٍ لأن العام إذا 
حمل على بعض مدلولاته يصير من باب“ ذكر الكل وإرادة البعض فهو من 
طرق المجان: 

ولو قال إنسان أنا أعمل بالدليلين بأن أعمل بالعام» وأحمل الخاص 
على مجازه لا يكون عاملّا”'' بالدليلين فكذا عکسه» فبطل قولهم يعمل" 
بالدليلين. 

ثم [۹4٠ب/ج]‏ اعترض”" الحافظ أبو جعفر أحمد بن مُحمّد الطحاوي 
عليهم في حمل المطلق على المقيد» وذكر مناقضتهم في ذلك فقال: «رويتم 
عن رسول الله [لالاب/ د] يَكلِِ: [۲۰۹/] «أنه رد ماعرًا عندما جاء فأقر بالزنا 
أربع مرات» ثم رجمه»“» ورويته”'' أنه ية قال لأنيس” : «اغد إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها)'''“2. فجعلتم هذا دليلًا على أن الاعتبار”"'' بالإقرار 


مرة واحدة؛ لأن ذلك ظاهر قول رسول”"' الله ية : «فإن اعترفت فارجمها»ء 


)١(‏ في (ج): «كذلك». 

(0) في (): «وخالد»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه) وهو الأصح؛ لأنه معطوف 
على منصوب . 

(۳) في (أ): «ولا». 

62 في (): «نص من . وفي (ب) و(د) و(ه): «(يصير من»2. 

)٥(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «عملا». 

)١(‏ في (): «فعمل». وفي (ه): «نعمل». (۷) في (أ) و(ه): «اعرض». 

(8) . أخرجه ملم (01469. ۰ 

(9) في (أ) و(ج): «وريتم»» وفي (ب): «وروتم». 

)٠١(‏ في (ج): #نيس». 

(١١)أخرجه‏ البخاري (1۸۲۷)ء ومسلم .)١5917(‏ 

)١١(‏ في (1): «للاعتبار». (1) في (د): «قوله». 


ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيًا" على حديث أنيس المجمل حتى 
تحملوا المطلق على المقيد» فما تنكرون''' على من فعل مثله في حديث 
الوكا كيل خخ انين او الج ع ا باع لاله اذك ند 
الاعتراف» وإقرارها مرة واحدة ليس هو اعتراف الزاني الذي يوجب الحد 
[7+4ب/ ب] عليه في قول مخالفکه». 

قلت: وفي حديث عائشة وَهنا: «أنه كيا“ في غسل الجنابة: توضأ 
وضوءه للصلاة"» وفي حديث ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين””. 
والحديثان ثابتان» ولم يحمل الشافعي المطلق على المقيد في تأخير غسل 
الرجلين“ مع أن الحادثة"“ واحدة» ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد في 
حادثتين» فكيف في حادثة واحدة؟ 

وذكر الطحاوي وجهًا آخر في إبطال اعتبارهم العشر بزكاة الورق 
والمواشي فقال: «الزكاة تجب في مقدار””''' معلوم» ووقت معلوم وهو 
الحول» ورأينا ما يخرج من الأرض تجب عند خروجه ولا ينتظر به وقت» 
فلما سقط أن يكون له وقت معلوم يجب العشر بحلوله سقط أن يكون له مقدار 
تجن اقه بللوغة قلا يشترط المقدار كما يشترط ليواي , 

فكان اعتباره بخمس الركاز'"'' وخمس الغنائم أولى» ثم إن الشافعي» 
ومالكاء وابن حنبل مع أبي يوسف» ومُحمّدا''' تمسكوا في نفي العشر في 


)١(‏ في (أ) و(ه): «ناصًا»» وفي (ب): «قاضًا». 

۲ في (ه): «ينكرون2. (۳) في (أ) و(ه): «بالمجمل). 

(4) انظر: شرح معاني الآثار (۲/ ۳۷). (9) في (أ) و(ه) زيادة كلمة: «قال». 
(5) أخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)۳۱١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۲٤۹(‏ ومسلم (۳۱۷). 

(۸) في (): «حديثين»» وفي (ب): «حادثتين». 

(4) ۴ () و(ب): «فكيف في حادثة) . 

A RRS‏ رهن الارين للشياق: 

)١١(‏ انظر: شرح معاني الآثار (۳۸/۲). (1) في (أ) و(ب) و(ه): «الزكاة». 
)1۳( ف (د) زيادة: «في». 


35 الغاية في شرح الهداية 
ED‏ شوج 


الخضروات بما لا صحة له من الأحاديث» وقد قال الترمذي”» وأبو عمر 


ابن عبد البر”؟: لا يصح في هذا الباب حديث عن رسول الله» وتركوا به 


العمل بعموم الحديث الصحيح الذي قلمناه. 

ثم اعترض القرافي”" على ابن حنبل في قوله: العلة الكيلء والادخار 
في الحبوب والثمار› فأوجب في اللوز لوجود الكيل دون الجوز لعدمه؛ لأنه 
معدود فقال: «الكيل وصف طردي فيلغى - وزعم أن العلة المناسبة 
للحكم في هذا الحديث القوت والادخار كما هو مذهب مالك لأن 
فيهما“ حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة» فوجب شكرًا 
لهذه النعمة»”"؟ [1190/ج]. 

قلت: هذه القاعدة تعرف بتنقيح المناط”". وتخريج المناط“ 
وضابطها السبر والتقسيه”'' وهو: أن يسبر”'2 أوصاف محل“ الحكمء 
فيلغي الوصف الطردي. وهو الوصف الذي لا يعلم كونه مناسبًا للحكم» ولا 
مستلزمًا [9١٠ب/أ]‏ للمناسب. ذكره في [1575/ب] المحصول"' ويضيف29) 


.)۲۳٤ - ۲۳۳ /۳( انظر: سنن الترمذي (۲۲/۳). (۲) انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۳) فى (أ) و(ه): «الفرا». )٤(‏ فى (د): «يقال». 

(ه) فى ): «فيها». 

E ROSANA 

(۷) تنقيح المناط: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن به أوصاف لا مدخل لها 
في الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار» ليتسع الحكم. انظر: المستصفى 
(ص۲۸۲)» روضة الناظر .)۱٤۸/۲(‏ التقرير والتحبير (۱۹۲/۳). 

(۸) التخريج: أن ينص الشارع على حكم في محل» ولا يتعرض لمناطه أصلًا . كتحريمه 
شرب الخمرء والربا في البر. انظر: روضة الناظر (۲/ »)٠٠١‏ التقرير والتحبير على 
تحرير الكمال بن الهمام (۱۹۳/۳). 

(9) السبر لغة: التجربة. والتقسيم: التجزئة. والسبر والتقسيم اصطلاحًا: حصر الأوصاف 
وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين نحو علة الربا الكيل أو 
الطعم أو القوت» والكل باطل إلا الأولى. انظر: العين (9/ ١١٠)ء‏ مقاييس اللغة 
(87/5)» شرح مختصر الروضة (7/ 22404 المختصر في أصول الفقه (ص58١).‏ 

)٠١‏ في (أ): «يسير». وفي (ه): «يَسثّر)ا. (١١)في‏ (أ) و(ب) و(ه): امحكم). 

(١1)انظر:‏ المحصول للرازي )١۳( .)070١/5(‏ في (أ) و(ه): «ونصف». 


83 الحكم إلى" المناسب له مثاله: ما روي: «أنه جاء أعرابي إلى 
رسول الله ية مكشوف الرأس» وهو يقول: هلكت» وأهلكتٌ واقعتٌ امرأتي 
في نهار E‏ فأوجب النبي ا عليه الكفارة. 

فكونه أعرابيًا لا يصلح أن يكون علةً لوجوب الكفارة”". وكذا كونه 
مكشوف الرأس”“» فالوصف المناسب لإيجاب الكفارة الوقاع المفسد لصوم 
رمضانء لما فيه من هتك حرمة صوم هذا الشهرء ونحن نقول : i‏ وجوب 
العشر حصول نماءٍ للأرض"'' بالاستغلالء وإخراج الأرض أصناف الأموال 
التي تصلح للعباد مصالح الدنيا والآخرة» وإليه الإشارة بقوله يككه: «فيما سقت 
السماء العشر»”"؛ لأنه إذا سقت السماء نمت الأرض فأخرجت أنواع 
الخيرات والبركات» فذلك علة مناسبة للحكم“» والقوت والادخار غير 
1 : و N O‏ 1 
مذكورين في الحديث» والتقدير بهما بعير نص ١‏ يبطل عموم الحديث بلا 
ليل فلا نصار إلية 4 وإيتجابه كله فى الح والارلکو تا من ا 
الأرضء لا لكونهما قونًا ومدخرًا؛ لأنه أعم فائدة» وليس في إبطال عموم 
الحديث أو نقول: ذكر الحب والثمار خرج مخرج الغالب مما يقصد به 
ال لد تفي الأتحات ا 

ومن الغرائب قول ابن القصار من المالكية: إنما أسقط مالك زكاة التين 
TN E AS‏ 


SAGO DEO 

)۲( ا البخاري )4۳7((« ومسلم .)١١١١(‏ 

(۳) فى (أ) و(ه): «علة الوجوب الكفارة»» وفى (ب) شطبت ألف كلمة الوجوب بخط 
س والمثبت من (ج) و(د). 


)٤(‏ في (ج): «الفراس». (0) في )١(‏ و(ه): «عليه». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «نماء الأرض». (۷) تقدم تخريجه. 

(۸) في (ب) و(ج) و(د): «فإنه». (9) في 5 «الحكم». 

)0١(‏ في ‹( و(ه): «تعريض»). )١١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «كونهما). 


(۱۲) فى (أ): «ماء». 
() في (1) و(ه): «لأن الحصر لا يحصر الإيجاب فيها) . 
(5١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي .)۷١/۳(‏ 


الكماه) الغاية في شرح الهداية 


ا[ 
حابر 


فينبغي أن تسقط زكاة الأرز والزيتون لعدمهما بالمدينة والحجازء 
ولأنه كه بعث إلى جميع أهل الأرض» وهو مر يبي ورسالته غير 
مختصة بالمدينة» فلا يلزم من عدمه بالمدينة أن يبطل الحكم في سائر البلاد. 


لګ ا ر سس وسم ٤‏ روه 2004 رس دعم ره ساي موسر ر صل 
متشديهًا وغير متشليهٍ حككلوا من ثمرو إذا أثمر وءاتوا حقهد يوم حصحادو * 


.]١5١ [الأنعام:‎ 

وعليه سؤالان: 

أحدهما: أن الزينون لأ يوكل من مره اد أثسر ٥۴ت‏ تاه فاد کر 
ف 

والسؤال الثاني : أن لفظ الحصاد" ظاهر في الزرع”" فيختص الحكم به. 

ثم إن هذه السورة مكية“» والزكاة وجبت بالمدينة» ثم لا خلاف في 
أن المطلق يحمل على المقيد إذا كان ذلك في الحكم دون السبب لقوله 
تعالى: ا لم يد فام َة ايار [المائدة: 84]: «وفي قراءة ابن مسعود 
رضي [95١ب/ج]‏ الله عنه: فمن لر يد ويام َة ايار (مُتَتَابِعَاتِ)0”* 2 
فاشترطنا التتابع'''؛ ]/۲٠١[‏ لأن من المحال أن يكون الواجب متتابعًا وغير 
متتابع» فالمطلق موجود في المقيد" دون العكس» بخلاف الإطلاق والتقييد 
في السبب؛ لأنه يمكن أن يكون كل واحد منهما سببًا للحكم فلا منافاةء 
وإنما [۷۸ب/د] عمل الشافعي في هذا بالمطلق وترك المقيد؛ لأن القراءة 
الشاذة عنده بمنزلة التفسيرء فلا يكون حجة عنده» ونحن نقول: قراءة 


)١(‏ في (ج): امعشرا. (۲) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «الزرع». 

(۳) في (ج): «في ظاهر الزرع». 

(5) انظر: تفسير الطبري (9/ 42١55‏ البيان في عد آي القرآن (ص١١15١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 220١‏ والبيهقي في الكبرى )٠١5/١١(‏ وقال في المعرفة 
(180/14): «قد روينا عن أبي بن كعب» أنه كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)» وروي أيضًا عن ابن مسعود» والرواية عنهما وقعت مرسلة». 

000 في (]): (التبايع» . (۷) في (ج): «القيد». 


زكاة الزروع والثمار الك 


الصاحب بالسماع من رسول الله لا ل عن روايته عنه ل فيجب العمل 
بهاء ولا يجوز حملها على التفسير لوجهين: 


أحدهما : أنه أثبته في مصحفه” " قرآنًا لا تفسيرًا. 


والثاني: أن التفسير لا يكتب في المصحف فبطل حمله على التفسير. 

فرع: لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب» ويضم نوع إلى 
نوع؛ كما في السوائم» فلا يضم قمح إلى شعيرء وكذا القطنيات فلا يضم 
الحمص ال الفول ا (اوبه قال عطاء ومکحول› والأوزاعي» 
والثوري» وشريك بن عبد الله والحسن بن صالح»› وأبو ر 
والشافعي”» وأبو ثورء وابن المنذرء وابن حنبل في إحدى الروايتين”700 . 

وقال”'' مالك: يضم الحنطة إلى الشعير والسلت» وكذ””'' القطنيات 
يضم بعضها إلى بعض؛ كالعدس» والحمص» والجلبانة ولا بذ يضم إلى الحنطة 
0007 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري» والزهري ضم الحنطة إلى 
الشعير ق ماللى39) 

وحكى عن طاوس» وعكرمة ا الحبوب جميعها بعضها إلى 
بعض» قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيرهما”' ٠‏ وأجمعوا على أنه لا يضم الإبل 


)۱( في (أ): «لا يترك». )۲( في () و(ه): «ولا يجب). 

(۳) في (): (مصحف». () انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)5١‏ 

(5) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص۷۲٥).‏ 

(5) انظر: الأم (۳۸/۲)» البيان (/ ۷١٠)ء‏ المجموع .)٠٠٦/١(‏ 

(۷) انظر: الكافي »250٠ /١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 42559 الإنصاف (95/7). 

(۸) انظر: الإشراف (۳/ ۳۲ ۔ ۴۳)ء المجموع شرح المهذب .)01١/5(‏ 

(9) فى (): «فقال». )٠١(‏ فى (ب): «فكذا». 

(۱۱) ا الإشراف (6/ 0 المدونة (1/ 88" - »)۳۸٤‏ النوادر والزيادات (۲/ »)١١١‏ 
التاج والإكليل .)١١۷/۳(‏ 

.)۳۳ /۳( في (ب): «كقولك». 0)انظر: الإشراف‎ )١0( 

() في (ب) و(ج) و(د): اضما. (5١)انظر:‏ الإشراف (۳/ ۳۳). 


ا ا ا 


س | 
إلى اة و و ا ا ا 0 

5 5 5 (Or 5 اه‎ 8 5 

وفي المبسوط: «ما يحرم التفاضل [فيه] ` بالبيع يضم بعضه إلى بعض 
عند مُحمَّدء وهو رواية عن أبي يوسف [١۲۳أ/ب]ء‏ وما لا“ يحرم كالحنطة 
والشعيرء لا يضم؛ لأنهما جنسان» . 
يبلغ نوع منها نصابًا ثلاث روايات: 

في رواية يضم فيؤدي من كل جنس حصته كالذهب والفضة» وفي رواية ما 
أدرك في وقت واحد كالحنطة والشعير والحمص يضمء وإن لم يدرك في وقت 
واحد لا يضمء وفي رواية لا يضم أحد ل كالسوائم» وهو قول مُحمّد. 

وإن اتحد الخارج وحصل في رساتيق'" مختلفة فإن كان العامل واحدًا 
يضمء وإن انيت الخال ل يضم لكن يؤديه بنفسه» وقال محمّد: لكل 
واد جى الأخة بحخضة الماء فى ولاه لقف الاف*: 

فرع : والمشترك [١۹٠أ/ج]‏ بين جماعة إذا بلغ" نصابًا يجب فيه العشر 
قنك أبن س 4 لان المع فيه املكف "© وون المالكة وعنه محمد ل 


.)۳۲/۳( في (ب): «الثمرا. (؟) انظر: الإشراف‎ )١( 


(۳) ما بين القوسين زيادة من المبسوط ليست في النسخ؛ ليستقيم بها المعنى. انظر: 
المبسوط (۳/۳). 
(5) في (أ): «وإلا». (5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (07/9. 


(7) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «أصلا). 

(۷) رساتيق: جمع رِسّتاق فارسي معرب» ألحقوه بقرطاس» وهو السواد أي: ما حول 
المدينة من القرى والريف. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١5/8١/5(‏ 
أساس البلاغة .)٤۸١/١(‏ 

(A)‏ في (ج) و(د): «اختلف». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/٠١١‏ ب). 

. في () زيادة: «فيه»‎ )9١( 

)١1١(‏ في (أ) و(ه): «أبي حنيفة»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). وانظر: حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق (۲۹۲/۱) فقد نقل هذا الفرع عن السَّرُوجِيَ. 

= في (1) و(ه): «المال»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). وانظر: حاشية الشلبي‎ )١6( 


٠.‏ - 5 إل 
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تجب حتى يبلغ نصيب كل واحد نصابًا""» وهو قول مالك [١١؟ب/أ].‏ 
والعدس”" والأرز يخزن”" في قشره“» ولا يزاد على خمسة أوساق عند 
مالك" [9ئ107/ د]. 

وعدن ا وان ع رن القضات عه ا 
لأجل قشره. 

وألزموا بنوى التمرء وقشر الفول الأسفل. 

كال أو دة الى اة اباد ي الاه 
العذئى :ويفال له الع اي جوا ها ى ر ار 


= على تبيين الحقائق (۲۹۲/۱). 

.)197/١1( انظر: المبسوط (۳/٤)ء حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

)۳( في (ج) و(د): «والعلس». )۳( في (( و(ه): «يجوز)ا. 

(4) في (ب): «قشر». )0( في (]): «وعند) . 

() انظر: الذخيرة للقرافي (۷۹/۳)ء التاج والإكليل لمختصر خليل (9/ .)١١١‏ 

(۷) فى (): «والشافعى). 

(۸) انظر: الأم (۲/ ۳۸-۳۷)ء الحاوي الكبير (5/ »)۲١١‏ الشرح الكبير للرافعي (059/0). 

(9) انظر: الهداية (ص۱۳۲)ء الكافي (۳۹۹/۱)ء المحرر .)٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ في (ج): «جعل». )١١(‏ في (أ) و(ه): «العنبري». 

)١١(‏ فى (د): (وتسقيه). 

(۱۳) في () و(ب): «العنبر». 

)١5(‏ قول المؤلف: «ويقال له العثير»» ليس من كلام أبي عبيد» وتسمية العثري بالعذي 
قريبٌ؛ لأنه دارج في الاستعمال اللغوي» والسقي في اللغة: يسمى غيلا إذا شرب 
الشجر من الماء الظاهر الجاري» وغللا إذا شرب من الماء الراكد بين الشجرء وبعلا 
إذا سقته السماءء وقيل: البعل ما شرب بعروقه من عيون الأرض من غير سماء ولا 
سقي» ورجح أبو عبيد الأول» والعثري: ما سقته السماء بلا خلاف قاله أبو عبيد» 
ويقال للعثري العذي . 
وأما تسمية ما سقى بماء السماء عثيراء فهو مدرجٌ من كلام المؤلف»› والظاهر من 
الان اا تمي ا ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر هذه التسمية إلا 
الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار (۲۱۸/۳)ء والتمهيد 4)١55/75(‏ وأما العيرٌ 
بوزة لبر فهو العبان فى اللعة. انظ فخا تقدم + الاموال. لآب عبيد لاص /01): 
غريب الحديث لأبي عبيد »)19/١(‏ الجراثيم (؟/؟١١)»‏ تهذيب اللغة (90/7١)غ‏ 


س ا نا عدب باج E‏ وه بسي تمصي تسوس ROR‏ ابس تب يتن اتويت تنبت ومست اس ونكت سويد تويب سوا ا ووو 
E‏ وا : | 7 60 


وقيل : استقاؤه من العاثور. وهو الساقية التى يجري فيها الماء؛ 
ا ١ : 5 4 )( (OD‏ 
لأنه يعثر""" بها من يمر بها » وهي" بفتح العين والثاء» ويروى بسكونها 
f‏ 1 
e‏ 


وأنكر القتيني”" قول من قال:'العقري' الشجر الذئ يشرب من الماء 
المجتمع في موضع فجرى إليه كالساقية» وقال": إنما هو ما سقت السماءء 
ولا خلاف فيه بين أهل اللغة2. 


= الصحاح .)١76/4(‏ المحكم والمحيط الأعظم (89/1). النهاية في غريب الحديث 
والأثر (/ »)۱۸١‏ مختار الصحاح (ص*٠۲)»‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (۳۹۳/۲). 

)١(‏ في (أ): «وجاء كما سقئ عديًا أو علا». وفي (ب) و(ج): «وجاء ما سقى عثريًا أو 
عبلًا»» وفي (ه): «وجاء كما سقى غربًا أو عيلًا». والمثبت من (د) وهو الأقرب إلى 
ها فی کاب أبن عبيد. افر غريت الحديث لأى عبيد 0/17 

.)594/1( الأموال لأبي عبید (ص8لاه)» عويب الصدية لأبى عبيد‎ E 

(۳) هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ» والذي يظهر أنها تفسير للغيل» فقد فسره 
بعض أهل اللغة بأنه السيل الضعيف أو الخفيف. انظر: المخصص .)٤٥١/۲(‏ 

(4:) في (أ): «يعتبر. 

(5) في (أ): «من ثمرها». وفي (ه): «من ثمرتها». 

(3١‏ في (ج): «وهوا. 

(۷) انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص59١)»‏ تهذيب اللغة »)١980/7(‏ مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (50/5). ٠‏ 

(۸) في جميع النسخ: القلعي» والصواب المثبت. انظر: تهذيب اللغة (۲/ »)٠٠١‏ لسان 
العرب (١1/لاهة).‏ 
يؤكد هذا الوهم غير ما تقدم؛ أن القلعي وهو محمد بن علي بن الحسن القَلْعي 
الشافعى صاحب كتاب (كنز الحفاظ فى غرائب الألفاظ) يعنى ألفاظ المهذب» توفى 
ف والأزهري صاحب الا ات EE‏ س ۷ه 
وسياق الكلام منقول عن الأزهري رحم الله الجميع. انظر: السلوك في طبقات 
العلماء والملوك /١(‏ 454 450)» الأعلام للزَّرِكُلِيَ (81/7). 

(9) فى (أ) و(ه): وقيل. 

)٠١(‏ انظر: إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (ص۲٥)‏ وما بعدها. 
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وليس كما قاله القتيبي" بل هو قول قليل من أهل اللغة . 

وذكر ابن فارس قولين فيه لأهل اللغةء وقال: العثري من النخل ما 
ا 

وقال الأزهري“› وغيره من أهل اللغة: إن العثري مخصوص بما 
سقي من ماء السيل» والبعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من 


60 ولا غيرهاء والذي [٣۲۳ب/ب]‏ يشرب بعروقه بغرس”") في أرض”" 


)١(‏ في جميع النسخ: «القلحعي»» والصواب المثبت. انظر: تهذيب اللغة (۲/ »)٠٠١‏ لسان 
العرب .)٥۷/١١(‏ 

(۲) قال الأزهري فى تهذيب اللغة (۲/ :)٠٠١‏ «قال أبو عبيد: وقال الكسائى فى البعل: 
هو اللي او ا مه العاف قال لك ار هيه فل وقد ذكر الق هذا 
في الحروف التي ذكر أنه أضلح الغلط الذي وقح فيها. وألفيتة يتعجب من قول 
الأصمعي: البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرهاء 
وقال: ليت شعري أينما يكون هذا النخل الذي لا يسقى من سماء ولا غيرهاء وتوهم 
أنه يصلح غلطّاء فجاء بأطم غلط. وجهل ما قاله الأصمعي» وحمله جهله به على 
التخبط فيما لا يعرفه» فرأيت أن أذكر أصناف النخيل لتقف عليهاء فيصح لك ما 
حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. فمن النخيل السَّقِي. ويقال: المَسْقَوي. وهو الذي 
نتن ماف الألفان و او اة وك ال هل ي ا ا و ا ع ا 
ها فيذا صف 
ومنها العِذّي. وهو ما نبت منها في الأرض السهلة» فإذا مُطرت نشفت السهولةٌ ماء 
الطن فما عرو فا جار فاط تك ا فى و الق اكات من 
النخيل: ما نبت وديّه في أرض يقرب ماؤها الذي خلقه الله تحت الأرض فى رَقَاتَ 
الأرض ذات النَّرٌّه فرسخت عروقها في ذلك الماء الذي تحت الأرض واستغنت 
aa a‏ إحراء نا إلا ماق إلنها أو a‏ نفك بالدلكت وهنا 
الضورت هو الل الذي مره ا مي رفا اف الا فی حل فی بات 
الق فيما أخبرن ا الحلك من الربيع .عن الشاقعي: فقال. اليل :. ها ومنت 
عروقه فى الماء فاستغنى عن أن يسقى. قلت: وقد رأيت بناحية البيضاء من بلاد 
جا سند لقي ت قرا عرو ا راسك كن الماع وهی ف القن 
وعن ماء السماء تسمى بعلا). ١‏ 1 , 

(۳) انظر: مجمل اللغة (ص۷٤٦).‏ () انظر: تهذيب اللغة (۲/ .)١96‏ 

(5) في (أ): «منهما». (0) في (ج): ابعرش». 

(۷) في (أ): «الأرض». 


ا5 
ا 


TT‏ الغاية في شرح الهداية 
أ ا حح ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروقه فيستغني به عن السقي» 
وكذلك”؟ ما كان عروقه" تصل إلى تهر أو ساقية» ا ابن قتيبة 00 
و 

وقال بعضهم: البعل والعذي واحد وهو ما سقتها*' السماءء وقال غيره: 
العذي ما سقته السماء» والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء› 
وهو معنى ما تقدم . 

قوله: (وما سى بَعَرْبٍء أو ذَالِيَةِ» أو سَانِيَةٍ ففيه نصف العشر على 
القولين)». بل على الأقوال ووجه ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة التي 
تقدمت في" أول الباب» ولأن المؤنة تتفاوت في ذلك" فيتفاوت الواجب به. 

a EEE 

وفي الينابيع : «الذي يسقى بالبقر“» والدَالِيَّة والدّولاب ‏ بفتح الدال - 
ذكره النووي ٠"‏ وهي التي يديرها البقرء والناعورة يديرها الماء بنفسه""'. 

والحانية» والتافح اس البعير وال الى عقن عليها من الر؛ 


ا النهرء والأنثى تاذ 7 


وفي الذخيرة للقرافي: «الدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ 


. في (ج): «وكذا». )۲( في (): (عرقه)‎ )١( 

(۳) انظر: إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (ص”07). 

.(1 /( في (ه): «سقت». () انظر: الصحاح‎ ]٤[ 
في (ج): «من». (۷) في (ب) و(ج) و(د): «بذلك».‎ )5( 


(۸) انظر: العين (4094/5)» غريب الحديث لابن قتيبة (١/۳۸۸)ء‏ تهذيب اللغة (۸/ 
),٦‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (۳/ 059 . 

(9) انظر: الينابيع (ص١44)‏ وفيه: «قوله: وما سقي بغرب. يريد به: الدلو العظيم الذي 
يُستقى بالبقر» والسانية التى تستقى بالإبل» والدالية الناعورة» وهى الدولاب». 

)1١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (457/0). وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص17؟): 
«الدولاب: فارسي معرب بضم الدال وفتحها». 

(١١)انظر:‏ الصحاح (3737947/5). )١1١(‏ في (د): «و». 

(17١)انظر:‏ غریب الحديث لأبى عبيد (۳/ »)۲٥۷‏ الدلائل فى غريب الحديث (۳/ »)۱٠۸۷‏ 
الماع 05 ` ١‏ 


ل ل ا 


الما“ 8 يرجع فینزل» E‏ البعير الذي يسئى عليه أي E‏ 5 


قاله الا والنضح السقى بالجمل» والجمل الذي يجره ناضح» ومثله 
الدواتية والواغير» ا . 

وقال ا النضح أن يستخرج [1١ب/ج]‏ القليل من الماع ومنه 
قوله: من السنن العشر الاستنضاح بالماء"» وهو دون النضخ - بالخاء 
المعجمة ‏ والأول ‏ بالحاء المهملة - .]//١١١[‏ 

قال الجوهري: العذي [5لاب/د] - بكسر العين المهملةء :وسكون الذال 
المعجمة ‏ الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر”” . 

وقول" اة الدلر الي ادا الي ٠‏ بها سی ثم 
نكيت او ا و ا 


000 في (ب): «الدلو»» وهي ساقطة من (ج) و(د). 

2( فى 00 «والثانية). )۳( في (أ): «أن يسقى». 

() انظر: معالم السنن .)5١/5(‏ (0) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 87). 

(5) يقصد القاسم بن سلام» ولم أجده في المطبوع من غريب الحديث» وانظر: تهذيب 
اللغة )١5/5(‏ نقلا عنه. 

0) يعني ما أخرجه مسلم )51١(‏ من حديث عائشة وها قالت: قال رسول الله 4ل : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار» وغسل البراجم. ونتف الابطء وحلق العانةء وانتقاص الماء»» قال زكريا: 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
وما ذكره المؤلف عن أبي عبيد هو معنى : انتقاص الماء؛ قال البغوي في شرح السّنَّةَ /١(‏ 
28 «وانتقاص الماء: هو الاستنجاء بالماء» وقيل: معناه: انتقاص البول بالماء» 
وهو أن يغسل ذكره» فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول» ولم ينزل» فإن لم يغسل» نزل 
منه شيء» وقيل: هو الانتضاح». وقال الأزهري في تهذيب اللغة )١11/54(‏ مفسرًا 
الانتضاح: «وهو أن يأخذ ماء قليلا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء 
لينفي بذلك عنه الوسواس» وهو في خبر آخر انتفاض» الماء ومعناهما واحد). 

(۸) انظر: الصحاح .(TETT/D‏ )0( في (]): (السايبة)» . 

)٠(‏ في () و(ب) و(ه): «الذي». 

() في (): «الدلب». وفي (ب): «الدولاب». 

)١6(‏ في (): «ويشبه»» وفي (د) مهملة. 


5 الغاية في شرح الهدابة 


کال 
القطر السافي متها يرل . 

وقيل: إنما وجب العشر؛ لقيامه مقام الكل؛ لأن الحسنة بعشر حسنات» 
كما جاء في رمضان وإتباع ستة من شوال. 

وإن سقى بعض”" السنة بكلفة» وبعضها بغير كلفة اعتبر الغالب» وسقط 
حكم الآخر”" [11807/ ب]ء وهو قول عطاء“» والغوري”*؟؛ ومالك" وابن 
حنبل» وأحد قولي الشافعي”" اعتبارًا للغالب”'' كما مر في السائمة. 

إن ما TES‏ بكلفة» NET‏ د کلفة قال ماللى ° 
ولاف ا O‏ ا ل آرباع ال ف د اس 
كل زاعة من الو OO WY,‏ 


م 


.)۲۲۳/۲( انظر: العين (707/17)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

() في (ج): البعذ) . 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء (۳۲۲/۱)» بدائع الصنائع (۲/ »)٦١‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانی (۲/ ۳۲۷). 

9 اق مف كيك الرؤاق الا 59 ا ا آزل WO E‏ 
الإشراف (۲۸/۳). 

.)۲۸/۳( الإشراف‎ »)۱۳۸/٤( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى‎ )٥( 

(3) انظر: النوادر والزيادات (554/1)» الذخيرة للقرافي (۸۳/۳)ء التاج والإكليل 
کو ع02 

(۷) انظر: الكافي ٠)٠٠ /١(‏ المحرر (١/٠۲۲)ء‏ الفروع .)۸۸/٤(‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۳/ »)56٠‏ البيان (۳/٠۲۳)ء‏ المجموع شرح المهذب .)٤١١/١(‏ 

(9) في (ج): «الغالب». )١(‏ في (د): «بعضها» . 

)۱١(‏ فى (د): ابعضها). 

(19) انظر: النوادر والزيادات (۲/٤٠۲)ء‏ الذخيرة للقرافي (*/88)» التاج والإكليل 
لمختصر خليل .)۱۲٤/۳(‏ 

(۱۳) انظر: الأم »)5١/5(‏ البيان (5757/7)» الشرح الكبير للرافعي (01/4/60). 

)١5(‏ في (د): «وأحمد بن حنبل». 

.)۸۸ /٤( انظر: الكافي (١/١٠٤)ء المحرر (۱/١۲۲)ء الفروع‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ج): ليجب فيه) . (۱۷) في (أ): «لم». 

[] فى (ه): «فيه». 

OD‏ فرق لوقك N‏ عزن لمحل ER‏ حكن التووق وجها كاذ ألمت 


زكاة الزروع والثمار | oY‏ 


مسألة: ذكرها في الذخيرة”''» والمحيط"» وغيرهما"": أن وقت 
وجوب العشر عند أبي حنيفة عند ظهور الثمرة» وعند أبي يوسف وقت 
الإدراك» وهو قول مالك“ والشافعي” . 

وغل تجتن عن سي 1 وحصوله في الحظيرة. 

وثمرته تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف» وعندهما فيه» وفي تكميل 
الات 

مسألة: لو مر بالخضروات على العاشر لا يعشرها عند أبى حنيفة» وكذا 
با لكو "بترلا كالقراكةة 1ن ملعت قبية ذلك مائتي درهم» وقال 
أن كاتني ا يعشره"؛ لأنه مال التجارة كما لو كان يتجر به في 


ولأبي حنيفة ما تقدم من قوله كككِْ: «ليس في الخضروات صدقة» ' 
والمراد بها اي ما مر؛ ولأن العاشر إنما يأخذ الزكاة للحماية» وهذه 
الأشياء لا : تفتقر إلى الحماية» ا 0 0 
العاشر في المفاوز فلا يفيد» دکره في البدائع وملتقى البحار» 


= يجب العشر. انظر: المجموع (577/5). وقال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق /١(‏ 
۳): «ظاهره أنه يجب عندنا أيضًا ثلاثة أرباع العشر. اه؛ قال في الاختيار: وإن 
سقي سيحًا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر نظرًا للمالك 
كالسائمة». أه. 

.)ب/٠١7 انظر: الذخيرة البرهانية (ل لا٠5/أ). () انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )١( 

(9) انظر: بدائع الصنائع (/267). الاختيار لتعليل المختار »)١١5/١(‏ الجوهرة النيرة 
7/1١‏ 0). 

(5) انظر: المدونة (١/۳۸۳)ء‏ الفواكه الدواني »)777/١(‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني ١, .)٤۷٤/١(‏ 

»)۲۳۸/۳( انظر: الحاوي الكبير (۳/١۲۲)ء نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )٠( 
1 .)518 /0( المجموع‎ 

[1J‏ في (ه): «ابصفتيه) . )۷( ف (ج): «بكل ما يبقى2). 

[۸] فى (ه): (نعشره». 

(9) انظر: المبسوط للْسِرْحَسِيَ (۲/ »)7١5‏ تحفة الفقهاء (1/ ۳۱۷)ء بدائع الصنائع (۲/ ۳۸). 

.)۳۸/۲( تقدم تخريجه في الصفحة رقم 197. (0)انظر: بدائع الصنائع‎ )09١( 


oA)‏ الغاية في شرح الهداية 
س || ا نزت ز]ز]ت]١]6آ١]؟ه9]‏ _ز- 2 هلس ا ا 


وغیرهما. 

وجمعت بالألف والتاء لغلبتها اسمّا؛ إذ الحمراء”" لا" تجمع على 
حمراوات“» ولكن تجمع على حمر وحمران» وكذا أخواتها. 

وفي المغرب: «هي الفواكه؛ كالتفاح» والكمثرى» أو البقول؛ 
ا ل اق 

(وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق). أي لا يكال؛ (كالزعفران»› 
والقطن"“» والورس (يعتبر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق”''' من أدنى ما يوسق - 
وفي الوبري: من أردأ!''' ما يوسق ‏ كالدخن. والذرة في زماننا - وفي بعض 
النسخ ‏ في ديارنا)» فيجب فيه العشر [٠۸/د].‏ 

(وقال محمّد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة [117/ ج] أعداد من أعلى 
ما يقدر به ذلك الشيء فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة مَن"“)» 


6 انفلةة تحن الفقياء O‏ 

(؟) في (أ): «الخمر». وفي (ه): «الحمر». (") في (ج): (إلا». 

(5:) في (أ): «خمراوات». وفي (ه): «حمراوات». 

() في (أ): «خمر وجمران» : وقي (ه): «حمر وحمران». 

(5) الكَرَفْسٌ: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية» له جذر وتدي مغزلي وساق 
جوفاء: قائمة».يكون في الموسم الأول من موه حزمة هن أوراق. جذرية. ذات. اعناق 
طويلة غليظة تؤكل» وثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين. انظر: المعجم الوسيط 
(VAT /Y)‏ . 

(۷) الكرّاث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة 
ليست جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل أزهارًا كثيرة» وله رائحة قوية. انظر: 
المعجم الوسيط (۲/ 00/87 . 

() انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١٤١).‏ 

(9) فى (أ): «كالقطن». 

)٠١(‏ في (ب): اقيمته خمسة أوساق». وفي (ج): «قيمته ففيه خمسة أوساق». وفي (د): 
(قيمته فيه خمسة أوساق». 

[3] في (ه): «أدنى» . 

١١)المن:‏ كيل يكال به السمن وغيرهء وقد يكون من الحديد. أو ميزان يوزن به؛ كما 
في الصحاح والمصباح؛ وقال الجوهري: المنا أفصح من المن. والتثنية منوان» - 


وهي ستمائة رطل» [١١١ب/أ]‏ والجملة ثلاثة آلاف رطل بالبغدادي؛ لأنك تقول 
73ب/ ب] عندي أوقية» ورطل» ومن وقنطار"» وحمل من القطن» 
فالحمل أعلى مقاديره”". 

قلت: وكان ينبغي له أن يقدر بالقنطار“؛ لأن القنطار أعلى ما يقع 
به“ التعامل والأقادير”'' فيه» ولا اعتبار بالحمل منهما. 

وفي الزعفران خمسة أمنان» ويقال: أمناء أيضًا؛ لأن مفردها" مناء 
وتثنيتها منوان» ويُقال: من أيضًا ومنانء والمن أعلى مقادير الزعفران. 

وعند مالك“ والشافعي» وابن حنبل “ لا شيء في الزعفران» 
والقطن. 

ومن اعتبر حاجة دفع العري بحاجة دفع الجوع أوجب في ذلك. 

وأبو يوسف ومحمّد خالفا قاعدتهما الأصولية من وجهين: 

أحدهما: أن العام لا يحمل على الخاص عندنا على ما تقدم. 

والوجه الثاني: أنه لم يرد نص فيما لا يوسق» فكيف قاساه على ما 
يوسق مع معارضة عموم الحديث لهذا القياس؟ 


= والجمع أمناء. انظر: الصحاح (754917/75)» المصباح المنير (؟/ 087)» تاج العروس 
)۳۹/ الاه). 

)١(‏ القنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس» وهو بمصر فى زماننا مائة رطل وهو 
4 من الكيلوجرامات والمال الكثير. انظر: المعجم الوسيط (۲/ 0/15. 

(۲) الحِمّْل ‏ بالكسر -: ما يحمله على ظهر أو رأس» والجمع أحمال» وقيل: هو 
ثلاثمائة رطل بالعراقي» وقيل: ثلاثمائة بالقبطى» وقيل: أربعمائة» وقيل: ستمائة : 
زرفل ؟ لقع انقو المحكم واليسيط الاعف 0/9 المخرب فى تريب 
المعرب (ص9١١).‏ 

(۳) في (): «على مقدار مقاديره»» وفي (ب) و(ه): «على مقاديره». 

0( في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «بالقناطير». (0) في (ج): «(عليه) . 

(7) في (ج): «والأقارير». (۷) في (أ) و(ب) و(ه): «منفردها». 

(۸) انظر: النوادر والزيادات (۲/ 777)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ .(A*‏ 

(9) انظر: الأم (۲/١٤)ء‏ الحاوي الكبير .)۲۳١/۳(‏ الشرح الكبير للرافعي .)٠٥٦۲ /١(‏ 

.)89/7( الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 007)» الإنصاف‎ »)٠١١ /4( انظر : المغني‎ )٠١( 


و ا ا 0 


ولا يقال: إنه مخصوص بالمستثنيات المذكورة في أول الباب؛ لأنا 
نقول: ليس ذلك بتخصيص؛ لأن الله تعالى قال: #كلوا من مرو إا ا 
وكاتوا قم وت حَصََادِوء چ [الأنعام: »]١4١‏ وليس في الحطب وأخواته ما 
يؤكل؛ ولأنه عام فيما يقصد به استغلال الأرض وتلك”'' الأشياء مما يبقى من 
الجنان فلا يتناولها العموم. 

وإنما قدر أبو يوسف بالأدنى؛ لأن الغالب عنده في العشر معنى 
العبادة» واستدل عليه بصرفه فى مصارف الزكاة» فكان الاحتياط فى ذلك 
الأخذ و 1 1 


EIN تعفن‎ E REISE REY 

واستدل عليه بوجوبه في مال الصبي» والمجنون» والمكاتب» والمأذون 

العووو ٠‏ وارقن ارقف :فلا بيعل الا حاط فلا يقن با لأدتى 
بالشكهدوالاضل درا الدمة :. 


قوله: (وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر)» وهو مروي عن 
49 2 م و4 00 
عمر بن فبك الي والأوزاعي» والزهري > وربيعة ` 


)١(‏ فى (أ) و(ه): «وملك». 

)۲( فی (د): بعد قوله: (الأدنى) زيادة: «لأن الغالب عنده فى العشر». 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)١١4/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
۴ البناية شرح الهداية .)٤١١/۳(‏ 

5 ا “ز) فى( ر 

0) انظر: الاختياز لتعليل المختار 4)١١4/1(‏ تبيين الحقائق شرح كخز الدفائق (1/ 
۴۳ البناية شرح الهداية (457/7). 

(۷) هكذا رواه عنه أبو عبيد في الأموال (ص۹4٥)ء‏ وقال ابن حزم في المحلى /٤(‏ ۴۷) 
عن هذه الرواية: إنها لا تصح. وفي رواية عنه أنه لا يرى الزكاة في العسل. انظر: 
مصنف عبد الرزاق 2))5١0/54(‏ الأموال لأبئ عبيد (ص١١66).‏ 

(۸) انظر: الإشراف (۳/٤۳)ء‏ الاستذكار (9/ »)۲٤١‏ المغنى (4/ 18). 

0 !انظ الأموال لأدى عندد (قنةة 0 انق “التعضيلى 00/437 الا زعا 
4 المغنى (18/4). 

.)۲٤١ /۳( انظر: المحلى (9//4")» الاستذكار‎ )٠١( 


زكاة الزروع والثمار 


و ا د وابن وهب من انالك ولان بن 
موسى الفقيه الأشدق الدمشقي“ وإسحاق”) وابن عبيد» وابن حنبل" . 
وقال [۲۳۸/ب] ابن أبي ليلى”” [۸۰ب/د]ء والحسن بن صالے*“)» 
ومالك" والشافعي'"'' لا شيء في العسل . 
لهم: أنه يتولد'"'' من حيوان فأشبه اللبن» والإبريسم 
ولنا: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ل : «كان 
يؤخذ في زمانه من قرب" العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها»”*", 


(۳) 


(1) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص۹4٥)ء‏ الإشراف (۳/ 20275 المحلى »)۳۷/٤(‏ المغني 
.(A۳/6(‏ 

(۲) انظر: المحلى ۳۷/0)ء الاستذكار .)٠٤١/۳(‏ 

ااتظوة تفن" ا الا بي 

(5) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص244). الإشراف (١/٤۳)ء‏ المحلى ۳۷/0)» المغني 
(187/5). 

(0) في (د): «وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيُها . 

© اتف عل الإنام الحمد رهاق ين ا 1 له الأشراك 4010 
الح 

0/0 EE 4015/61 ETE E EEE 
.)187 /5( المغنى‎ 

0 انظر- الأموال لأبى عد لاضن :)+ "الإشراق 90 ۳٤‏ لمن 012/4 

(9) انظر: المحلى بالآثار (٤/۳۹)ء‏ الإشراف (۳/٤۳)ء‏ الاستذكار (۳/ ١‏ المغني 
.(A"/)‏ 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (۳/٤۳)ء‏ الاستذكار (۳/١٤۲)ء‏ النوادر والزيادات (؟/2)557 
الذخيرة للقرافى (۳/ .)۷١‏ 

.)407/0( البيان (0/ 20771 المجموع‎ »)۳٤/۳( انظر: الأم (؟/41- 47)» الإشراف‎ )1١( 

)١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): امتولد). 

(17) انظر: المجموع (407/0)» المغني (187/4). 

(14) قرب جمع قربة وهي: ظرف من جلد يخرز من جانب واحدء لحفظ الماء. انظر: 
المعجم الوسيط (۷۲۳/۲). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود :»)١501(‏ والنْسَائِيَ (5594)» وابن ماجه »)١875(‏ والدارقطنى فى 
المؤتلف والمختلف (7/ ١۷١۱)ء‏ وصححه الألباني لغيره في الإرواء ٠ .)۲۸٤/۳(‏ 


oY 


4 


الغاية في شرح الهداية 


اھ 


وکو سحديك 1۲1 من ذكره الدَارفظنى. 

وعنه" : أن بني شبابة [۹۷١ب/ج]‏ بطن من فهم. وفي الصحاح”". 
والمغرب“ : «قوم بالطائف من خثعم). 

قال في المغرب: «وشيابه“ تصحيف». 

وسيابه بن عاصم السلمي"“ الصحابي غير هذا. 

وفي المبسوط: «قومٌ من جرهم كانوا يؤدون لرسول الله ييه من نحل 
أل علبهم من كل عكر فرب درا وكان رسول الله ية يحمي لهم 
وادیین"“ . رواهما ابن ماجه» وحميد بن زنجويه النّسَائَىَء وأبو عبيد في 
كتاب الأموال» والأئره" . 

وعن عمرو بن شعيب» ن ابه عن جده قال: «جاء هلال أحد بني 
متعان ' إلى رسول الله ی بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي واديًا يقال 
له : سَلَبّه فحمى له رسول الله ذلك الوادي»» أخرجه أبو داود بطوله""' . 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «القرطبي». 

(؟) أي: الدَّارَفُظَنِيَ. وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (۳/ .)٠١۷۳‏ 

(9) انظر: الصحاح .)٠١١/١(‏ ولم ينسبهم لخثعم. 

.)۲٤۳ص( انظر: المغرب فى ترتيب المعرب‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ) و(ه): «وسياقه». 

(5) هو: سيابة بن عاصم بن شيبان بن خزاعي بن محارب السلمي» وفد على النبي وَل 
وروى عن النبي ية قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك». انظر: معرفة الصحابة ا 
نعيم (7/ »)٠٤٤٤‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)591١/7(‏ أسد الغابة (507/5). 

(۷) في (ب) و(ج) و(د): «واديين لهم». (4) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (؟/517). 

(9) هذه الرواية ليست عند ابن ماجه» ولا أبي عبيدء وأخرجها ابن زنجويه في الأموال 
)1١88/(‏ برقم .)5١15(‏ 

٠١‏ في (): «جاز إحدى بني شعبان»» وفي (ج) كالمثبت لكن الكلمة الأخيرة: «منعان». 

)١١(‏ فى (أ): «فقال». 

(۱۲) أخرجه أبو داود .)0٠١(‏ والنّسَائِيَ (7449)» والبيهقي في السئن الكبرى (117/4) 
برقم (7570). وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار (7/ ».)۲٤١‏ وصححه الألباني. 


انظر: إرواء الغليل )/ 585). 
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58 5 د ولاق + و 4 (De.‏ 

وعن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ميه في العسل : «في كل عشرة 
أزق n‏ و 0 وقال: في إسناده مال" 

وعن َه هريرة» عن رسول الله : (كتب إلى أهل اليمن: ا يۇ خحذ 
من العسل العشر» . ذكره في الإمام. 

ولا يعارضه ما ذكروا عن معاذ ول : (أنه سئل عن العسل في اليمن. 
فقال: لم أؤمر فيه بشيء» e‏ لأنه لا يلا غد ۲ مر معاذ | ألا نحت 
فيه العشرء وإثبات أبي هريرة مقدم على نفي أمر"“ معاذ. 

وعن أبي عبيد ذكره في كتاب الأموال قال: حدثني أبو مسهرء عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» عن سليمان”"'' بن موسى: «أن أبا سيارة المتعي”؟'' وكا 


[۸] 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «في عشرة»» وفي (ج): «كل». 

(۲) في (أ): «أرق رق». 

(۳) الزق: وعاء للشراب» وهو الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. انظر: العين /١(‏ 
۳ الصحاح .)۱٤۹۱/60(‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة العسل (۳/ )٠١‏ 


برقم (1۲۹). 
[] في (ه): «مرسل؟. (7) انظر: العلل الكبير للترمذي (ص١٠٠).‏ 
(۷) في (ج) و(د): «أن24. [] في (ه): «وجد). 


(9) أخرجه عبد الرزاق »)14۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )5١7/4(‏ برقم 
EN‏ عن عبد الله بن محررء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال 
الزَّيْلْعَِ في نصب الراية (۲/ :)۹١‏ «والحديث معلول بعبد الله بن محرزء قال 
ابن حبان فى (كتاب الضعفاء): كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب. ولا 
يع .ويقلب الأحباز» ول مقا وقال ابن حزم في المحلى بالآثان 508/00 
«وأما حديث أبي هريرة فمن رواية عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق 
على اطراحه). 

.)١504( أخرجه عبد الرزاق (5954)». والشاشي في مسنده (595/75) برقم‎ )0١( 

)١١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

)١١(‏ في (د): ذأ مر نفي2. (1) في (ج) و(د): «سلمان». 

)١4(‏ في (1): «المنعي». وفي (ه) مهملة. 


[oré) 55‏ الغاية في شرح الهداية 


حليمًا”'' لبني خاله قال: يا رسول الله: إن لي نحلاء قال: أذ العشر ۲۳۸1ب/ 
ب]. قال: فاحم" إذن جبلها rE‏ 

قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: إسناده ثقات غير أنه مرسل» وهو 
حجة عندناء وعند مالك» وابن حنبل. 

وأبوسيازة المعني”*» ثم الفيسي > قبل أيه غميرة بن الأغلمء 
وقيل: عمر بن الأعلم» ذكره أبو عمر بن عبد البر في أنساب الصحابة" . 

وعن الحارث بن عبد الرحمن”'' بن أبي ذباب [181/د]» عن أبيه» عن 
جده" : «أن عمر أمره في العسل بالعشراء 5 الأثرم“ والأمر للوجوب. 

وعن عطاء الخْرَاسَانِنَء عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال لعمر: إن 
عفدنا واا فيه عسل كثير» فقال: عليهم في كل عشرة او فرق» ذكره 
حميد بن زنجويه في كتاب الأموال'. 

وقالوا: إنما أخذ النبي ييو عشر العسل من هلال بن [11١7ب/أ]‏ سعدا" 


000( في (أ) و(ه): خليعًا» . فم في (]): «قاصم . 

(۳) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص4۷٥)‏ برقم .)١588(‏ والحديث أخرجه: أحمد 
)۸۰٩(‏ وابن ماجه (۱۸۲۳). وهو مرسل قال الترمذي في العلل (ص؟١٠):‏ 
«وسألته عن حديث سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» ن اتی سيارة» 
فلخ ا رول الله إن ل تجلا قال الد هة العضرة. قال :. هو ديت مرسل » 
سليمان لم يدرك أحدًا من اعات النبي كلكا . 

(4) في (أ): «المنعي». وفي (ه) مهملة. (0) في (أ) و(ه): «القسي». 

5 اعات فى معرفة ات 203/4 1 

)¥( في جميع النسخ : ارم عبد الرحمن بن أبي ذباب». والصواب المثبت من مسند 
الشافعي (ص۹۲) . 

(۸) في (ج): «أن». 

(9) أخرجه الشافعي في مسنده (ص45)» والبيهقي في السنن الكبرى )7١/5(‏ برقم 
.(V9(‏ 

)۱١(‏ فى (): «عشر ما فراق». 

OAV EY OAS BOS 

(10) في (أ): «كتب أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر من هلال بن سعد». 
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إذ جاء به متطوعًاء وحمى له الوادي رفقًا ومعونة له بدل ما أخذ منه 

وهذا لا يصح [158أ/ج]؛ لأن قول أبي هريرة عن النبي يَكِهِ: 
آنه“ كضبة إلى آهل اليمن آن برخذ سن العطل العشر ركذا قولة: 
«أدّ العشر»» وكذا أمر عمر بالعشر في العسل”" ينافي التطوع به» فلا يستقيم 
خيلد عل 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: أخذ عُمَرَ العْشْرَ من العسل كان على“ أنهم 
تطوعوا به؟ قال: لاء بل أخذه منهم س( . 

فإن قالوا: فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: ليس في الخيل» ولا في الرقيق» ولا في العسل صدقة”" . 

قلت : العمري”" ضعيف لا يحتج به. 

ومعنى حمى لهم الوادي أن النحل”'' إنما يرعى”"' من النبات 
أنوارها" ' وما نعم منها فإذا حميت مراعيها""'' أقامت» ويحتمل أن يكون 
5 500 يترك اد ون ا الا 

فن قيل: قال البخاري: ليس في زکاء”“ العسل حديث يصح . 


قلت: هذا لا يقدح ما لم يبين عله" الحديثء والقادح”"'' فيه» وقد 


)١(‏ انظر: معالم السنن (47/75) (؟) في (أ): «أنه يذ كتب». 
(۳) في (د): «بالعسل». )٤(‏ في (ج): «على ظن». 


)06 في (): «خذ منهم). وفي (ب): «خذه منهم». والمثبت من (ج) وفي (د) كلمة 
(حمًا) ساقطة. وفي (ه): «أخذه منهم) . 

(5) انظر: المغني 218/5 الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 0۷۷). 

(۷) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص094). (8) في (أ): «اليعمري». 


(9) في (أ): «النخل». )٠١(‏ في (ب): #ترعى». 
(١)الأنوار‏ جمع نؤْرة: وهي الزهر الأبيض. انظر: المعجم الوسيط (457/7). 
() في (1): «مراعتها) . ۳( في (): «لهم حمى). 
)١5(‏ في (د): «المعسل». )١5(‏ انظر: معالم السنن .)٤/۲(‏ 
(٧‏ في (ج): «كورة». (۱۷) في (ج): «علته)» . 


(1) في (1): «کالقادح». 
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روأه اع منهم أبو داود ولم يتكلم عليه» فأقل حاله أن يكون تا وهر 
حجة» ولا يلزمنا قول البخاري؛ لأن الصحيح ليس موقوفًا عليه» وكم من 
حديث صحيح'") لم يصححه البخاري» ولا يلزه من كونه غير صحيح”" 


[5*9/ ب] أن لا يحتج به؛ فإن الحسن لم يبلغ درجة الصحيح وهو يحتج به؛ 
ولان الل سنارول مق الأنواز واتار وها العو 
إف4 


قلت: عندهم لا يجب فى الأنوار» والأزهار» والثمارء وما يتولد 


مما يجب فيه العشر يجب في المتولد؛ كالسوائم» والشعير من القصيل“› 
بحلاف تنو لأن الرقاة و ا وو" موعن نيا وله کلف 
القصيل”''' بعد ما صار شعيرًا لا يؤخذ منه شيء» وبخلاف دود القز فإنه"7") 
يتناول الأوراق ولا شيء فيها بالاتفاق. 

وفي الصحاح: “2y E E‏ ا الشكنت:* هو 
بكسر الهمزة والراء» وفتح السين»'. 

وقؤله:افق الات لحخديث بني سيارة ٠‏ شهو""..بل ذلك أب رة 
كما تقدم. 

ولو وجد العسل في الفلاة» والجبال”'' يؤدي عشره» ذكره مُحمّد 


)١(‏ في (أ) و(ه): «(صحح». (۳) في (ج): «ولأنه لا يلزم». 

(۳) في (د): (صحيح عنده». 0) في (أ): «الأثمار». 

(5) فى (ب) و(د): «وفيهما». 

(5) انظر: اللباب في الجمع بين السُّنّهَ والكتاب (0758/1. 

(۷) في (ج): «عندهما». 

(۸) القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. انظر: تهذيب اللغة (۲۸۷/۸)» لسان 
العرب (١١/۸٥٥)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (0505/5). 

(9) في (أ): «ولا». )٠١(‏ في (أ) و(ج): «الفصيل». 

(۱1) في (ب) و(ج) و(د): ١لأنه».‏ 

(١١)الإبريسم:‏ أحسن الحرير. انظر: المعجم الوسيط .)5/١(‏ 

(۱۳) في (): «المعرب». )١5(‏ فى (أ) و(ه): «قل». 

(15) انظر : الصحاح .)۱۸۷١/١(‏ (1) في (أ): «سارة». 

(10) في (1) و(ه): «سهل». () في (ب): «وأجبال». 


[١۸ب/د]‏ في كتاب الزكاة”''» وعن أبي يوسف في الإملاء لا خمس فيه ولا 
Ez‏ 
وفي قاضي خان: «روى أسدا"' بن عمروء ومُحمّد بن الحسن عن 

أبي حنيفة الوجوب فيه» وهو ظاهر الرواية“ . 

وعن أبي يوسف» والحسن لا شيء فيه؛ لأنه مباح كالصيد» والحشيش» . 

وفي الؤبرئ: «الوجوب استعسان و" القاس آلا يجب فيه شي لأنه 
خولك هن وان کال وقد ذكزنا الى 1 1 متوماء 

وفي شرح مختصر الكَرْخِيَ'". والمفيد: «إنما لا يجب في أرض 
الخراج؛ لأنه يأكل من أنوار الثمار» ولا شيء في الثمار في أرض الخراج» 
ES‏ يتولد من ثمارهاء ويجب في قليله وكثيره عند أبي حنيفة رضي 
[ب/ج] الله عنه؛ لأنه لا يشترط النصاب في العشرء وعن أبي يوسف إذا 
بلغت قيمته قيمة خمسة أوساق» وعنه: أنه قدره بعشرة أرطال». 

قال في المبسوط: «وهو رواية الأمالي””''» وهي خمسة أمناء ‏ كما 
ذكره صاحب الكتاب - وهو في البرامكة» وعنه: أنه اعتبر فيه عشر قرب 
سن 

لوعن حكن أيفنا تلاش د ووانات: إسداي "+ ج قرت وال 
خمسون مثا ذكره في الينابيع“» وفي المغني القربة"'! رطل"' . 


.)١١/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( .)٠١١/۲( انظر: الأصل‎ )١( 
في (ه): «أسيد». (6) في (ج): «المذهيه».‎ ][ 

() انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص507). 

فت في (د) : «اوفي» . (۷) انظر: شرح الكرخي (ص٤۱۱۲).‏ 
(۸) في (ب) و(ج) و(د): «فكذا». (9) في (د): «فيما لا». 


.)١57/7( المبسوط‎ :رظنا)١(‎ 

)١1١(‏ فى (أ) و(ه): «للحر»» (ب): «للجر». 
ORES‏ (۳) فى (د): «أحدها». 
)١5(‏ انظر: الینابیع ( ص۳٩٤‏ - ]٠[ .)٤۹٤‏ في (ه) زيادة: «مائة». 


(15) انظر: المغني (184/4). 


ويم الغاية في شرح الهداية 


والثانية : خمسة أمناء . 

والثالثة : خمسة أفراق» قال السرّحَسِيَ: وهي ت 

وفي قصب السكر يعتبر أن يبلغ ما يخرج [۲۳۹ب/ب] منه خمسة أوسق. 

وفي شرح الكَرْخِيَ”"': اعتبر خمسة أفراق فاعتبر الوزن دون الكيل» 
وفيه”" خمسة أمناء» وكذا يجب في المن إذا كان على العواسج”" في 
ارقي اک و لاتب كما لو كان على الأ عجان ذكره 000 

فاك شي والمطرزي” 0°( : فان الدر وا ا YI.‏ 
عشر رطلاء وذلك ثلاثة أصوع ‏ قال المطرزي ‏ هكذا في التهزيب!4775) 


عن ثعلب» وخالد بن ا 

قال الأزهري: a‏ على السكون» وكلام العرب على 
ال 
)١(‏ انظر: الينابيع (ص 197 .)٤۹٤‏ (۲) انظر: شرح الكرخي (ص١١١١).‏ 


إفرة في (ج): «وقيل». 

(4) المن: مادة تفرزها بعض الأشجارء وطل ينزل من السماء على شجر أو حجر 
ينعقد ويجف. وطعمه حلو يؤكل. انظر: لسان العرب (۳٠/١٠٤)ء‏ المعجم الوسيط 
.(AAA/)‏ 

)٥(‏ في (أ) و(ه): «في». 

(5) العوسج: نبات شائك له ثمر مدور كأنه خرز العقيق الواحدة تسمى عوسجةء فإذا 
عظم فهو الغرقد. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١٠").‏ 

(۷) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص*٠").‏ (8) في (ج): «القتيبي». 

(9) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)١١۳/١(‏ 

(0)انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص707) . 

)1١(‏ انظر: معجم ديوان الأدب ]١7[ .)۲۲٤/۱(‏ في (ه): «ست». 

]١[‏ في (ه): «المهذب». 

()انظر: تهذيب اللغة (494/9) وفيه: : «ستة عشر مدا وبينهما فرق فالمد رطل وثلث. 

(15) في (أ) و(ب) و(ه): «زيد». والمثبت من (ج) و(د) وهو الموافق لما في المغرب 
(ص۹۷) . 

(15) في (أ): «على السكون التحريك». وشطب على أل من السكون. 

(۱۷) نقله المؤلف بحروفه عن المغرب في ترتيب المعرب (١/۸١۳)ء‏ ولفظ الأزهري: - 
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«وفي التكملة: وفرق بينهما القتبي”'' فقال: القَرْقٌ - بسكون الراء - من 
الأواني”"' والمقادير ستة عشر رطلًا ‏ وبالفتح ‏ مكيال يأخذ ثمانين رطلاء 
وقيل : بالسكون مائة وعشرون كك قال وبعضهم: يقول ‏ بسكون الراء - 
TEE‏ 
وذكر' السفى أنه.سنة وتلاتون رطلا > وكله عن. القاضى من الحتايلة 
وقال: في تعليقه: إن الفرق ستة وثلاثون رطلًا عادةً جاريةً بينهم» كجريان 


الرطل والأوقية"2. 

ET‏ الان ل ا الي وقد تقدم 
مستوفى في فصل العسل . 

وغند”" ابن حتبل نصابه عشرة أفراق"» وهو قول الزهري”"''2 ويروى 
عن عمر وي 2110 . 


وجمعه على أفراق يدل على تحريك الراء في المفرد؛ لأن المَرْقَ 
بالسكون يجمع على أرق وَفُرُوقٌ 1851/د]. 
قوله: (وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب لكين 


= «والمحدّئون يَقُولُونَ المَرْقَء وَكلام الْعَرّبِ الفَرّق». انظر: تهذيب اللغة (49/9). 

)١(‏ في (ج): «القتيبي». (؟) في (): «الأماني». 

)۳( انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۹۸) . 

() انظر: المستصفى (ص۷۲۳). 

(5) فى هامش النسخة (د): «وأيضًا عن القاضى من الحنابلة الفرق ستون رطلا ذكره فى 
الكافى فى الفقه للحنابلة». ٠‏ 

(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤١٤)ء‏ الفروع (5/١١١)ء‏ الإنصاف (۳/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: (1640/4). 

eNO 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السَّحِسْتَانِنَ (ص١٠١)ء‏ المغني (184/4): 
المخرر 591/13 

.)184/4( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 77)» المغني‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى (5/ 1۳). الأموال لابن زنجويه (۳/ .)1١99‏ 

.)1١94/1( ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من الهداية‎ )١5( 


er‏ الغاية في شرح الهداية 
أجر العمال ونفقة البقر)» وهو قول الشافعي”. 

قال في الوبري» وغيره'"': لا يعتد لصاحب الأرض بما أنفق على الغلة 
من سقي”» ولا عمارة» ولا أجرة حافظ» ولا أجر العمال» ولا نفقة البقرء 
ويجب العشر أو نصفه في جميع الخارج. 

وأجمعوا على أن ما تلف» أو سرق» أو ذهب بغير 
غرم عليه [١7ب/أ]‏ في ذلك" . 

وقال مالك: لو أتلفت”" الجائحة"“ جميع الخارج فلا ضمان عليه" . 


۹ (o) . (4) 


وجه ذلك: أن ما وجد فيه زيادة كلفة ومؤنة"'“ أوجب الشرع في 
الخارج منه [1144/ج] نصف العشر [١٠۲أ/ب]ء‏ وقد" رفع المؤنة مرة حيث 
3" الو اجيج لكر المؤة كا مم ا قا 

ومن الناس من قال: ينظر إلى قدر المؤن”*'' من الخارج فيسلم له بلا 
عشر””“» ويخرج من الباقي؛ لأن ذلك بمنزلة السالم له بعوضص"“. 

قلت”"'': المؤن لم ترفع من نصب”*'' الزكاة مع تكرر الواجب فيهاء 
فلأن لا يرفع من العشر مع عدم تكرره كان أولى. 


)١(‏ تقدمت مسألة أثر الدين على الأموال الظاهرة. 

(۲) انظر: الجامع الصغير (ص١١)»‏ بدائع الصنائع (7/ 2277 تحفة الملوك (ص59١1).‏ 

(© اف (ب): اشيا )٤(‏ في (د): «من غير». 

)0( في (آ) و(ه): الصيغة) . 002 فى (أ) و(ب) و(ه): «ولا). 

#0 تقل الإجناع :على ذلك ابن المتذر الاجماغ (ص٤٤)»‏ ا اف قن ال 0 
.)30١‏ ومحل الإجماع فيما تلف من الثمر قبل أن يُجذ» ويؤويه الجرين . 

(۸) في (ج): «أتلف». (9) في (): «الحاجة». 

.)91/7( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «مؤونة وكلفة». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فقد). ۲( في (1): «ذلك». 

)١5(‏ في (ج): «المؤبن بإهمال الباء». )٠١(‏ في (1): «مسلم له ثلاثة عشر». 

(0)انظر: الإشراف (۳/ 70)؛ المغنى  755/5(‏ 0556). 

(10) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قلنا». 

(۸) في (1): «نصيب». 
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وض ا ورات الفقه(”/ ارغان : ل ا شينًا من 
طعام العشر حتى يؤدي عشره» ولو أكل ضمن عشره» وعن أبي يوسف: لا 
يضمن لکن يكمل به النصاب» وعنه: يترك له ما يكفيه وعياله. 

وفي خزانة الأكمل: «لا يحتسب على صاحب الأرض ما أطعم عياله» 
وجيرانه» وهداياه وما بقي ففيه العشر إن بلغ خمسة أوسق» ولا يحتسبه 
أو 0 ع اه 

وفي شرح مختصر الكَرْخِيّ: «وروى الفضل بن غا عن أبي يوسف: 
أن ما أكل و“/أطعم بالمعروف اعتد به في تكميل الأوسق» ولم يلزمه 
غ وهي التي ذكرناها عنه» وعن محمد يعتبر ذلك من تسعة أعشاره. 

وقال الشافعي: لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص 
بأكل ولا بيع » فإن أكل غرم وعزر مع العلم وإلا"'') غرم" . 

قال ابن يا : يجوز له الأكل بقدر الثلث أو الربع» ولو خرصه 
الخارص ترك ذلك لما روي عنه يي أنه قال: «إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»"' رواه أبو عبيد وأبو داود والنَّسَائِيَ 
والترمذى , 


)١(‏ انظر: (ل ١٠/رب).‏ (0) انظر: (ل 9”/أ). 

(۳) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص۷٤").‏ (6) فى (أ): «لا يؤكل». 

(0) في خزانة الأكمل (ل 57/أ): «لزوجته». )١0‏ انظر: خزانة الأكمل (ل 617/أ). 

(۷) هو: الفضل بن غانم» من أصحاب أبي يوسف» روى عنه مسائل» ولم أجد له 
ترجمة غير ما ذكرت. انظر: الأثمار الجنية (؟/ .)٥٤١‏ 

[4] في (ه): «او». 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخ للقدوري (ص14١١).‏ 

)١(‏ في (أ) و(د) و(ه): «ولا». 

(١١1)انظر:‏ المجموع .)47١/5(‏ وانظر أيضًا: فتح العزيز بشرح الوجيز (088/0). 

. )0ا/١ الشرح الكبير على متن المقنع (؟/‎ »)507/1١( انظر: الهداية (ص٠أ١)» الكافي‎ )١١( 

(17) ما بين القوسين مكرر في (أ) مع اختلاف في نص الحديث وهذا نصه: «ولو خرصه 
الخارص ترك ذلك لما روى عنه ت أنه قال: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع»». 

- »)۱١۷۱۳( وأحمد‎ »)۲٤۹۱( والنّسَائَىَ‎ »)٦٤۳( والترمذي‎ »)١1١5( أخرجه: أبو داود‎ )١5( 


[ofT—‏ الغاية في شرح الهداية 


وفي الذخيرة المالكية: (والماكول من العمرة لا يحتسي في 
الخرص»”©. 

OS Doc Tg 
وزفر”") كقول أبي حنيفة أن ما يأكله من الثمر والزرع“ محسوب عليه» وأن‎ 
. مذهب الشافعي”“ كمذهب ابن حنبل» وهو قول الليث”"'‎ 


قلت: الصحيح من مذهب الشافعي أنه كقول [۸۲/ د[ أ Ns‏ 


= وأبو عبيد في الأموال (ص 285) برقم »)۱٤٤۸(‏ من طرق عن شعبة» حدثنا خُبَيْبٌ بن 
عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» عن سهل بن أبي حثمة. قال 
الترمذي في السنن: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في 
الخرص» وبحديث سهل بن أبى حثمة» يقول أحمد» وإسحاق». قال النووي في 
المجموع شرح المهذب (4179/6): (وإسناده صحيح إل عبد الرعمن» قلم يتكلموا 
فيه بجرح ولا تعديل» ولا هو مشهور ولم يضعفه أبو داود». 

)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (7/ 84). (0) لم أجده في المطبوع. 

(۳) فى (د): «أن من». 

© حور ابن رشد الجد يذه في البيان والتحصيل (205/1) محل النزاع في هذه 
المسألة فقال: «أما ما أكل من حائطه بلحّاء أومن زرعه قبل أن يفرك؛ فلا اختلاف 
في أنه لا يحسبه» لأن الزكاة لم تجب عليه بعد فيه؛ إذ لا تجب الزكاة في الزرع 
حتى يفرك» ولا فى الحائط حتى يزهى؛ واختلف فيما أكل من ذلك كله أخضر بعد 
وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمارء أو بالإفراك في الحبوب» على ثلاثة أقوال؛ 
أحدها : قول مالك: إنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زکاته» والثاني: أنه 
ليس عليه أن يحصي ذلك ولا يخرج زكاته» وهو قول الليث بن سعدء ومذهب 
الشافعي. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ڪا ين تَمَرِوَ إ1 أَثْمَرَ واوا حَمّهُ يوم حصادن» 
[الأنعام: .]١5١‏ والثالث: أنه يجب عليه ذلك في الحبوب» ولا يجب ذلك عليه في 
الثمارء لقوله ية : «إذا خرصتم فخذوا ودعواء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 
وهو قول ابن حبيب».اه. وانظر: الاستذكار (777/5)» مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (۲/ ۲۸۵). 

(5) انظر: الأموال لابن زنجويه )۱۰٤٩/۳(‏ برقم »)١940(‏ الاستذكار (۲۲۳/۳). 

(*) انظر: الاستذكار (۲۲۳/۳). (۷) في (أ): «والزروع». 

(۸) فى () و(ه): «الشافعى أنه». (9) انظر: الاستذكار (۲۲۳/۳). 

)٠١(‏ الصحيح من مذهب الشافعي ما قرره المؤلف أنه كمذهب أبي حنيقة» وقد تقدم ذلك 
في الصفحة رقم ۷۳۲. 
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ES 


ہے رر رم روو 


واحتحوا ا بقوله تعالى : چ ڪلوا من مرو دآ أثمر واوا 25-5 
وم م حَصسادء ې [الأنعام : ١ط‏ وبه قال أبو او 3 ويحيى آلو 


وفي المَرْغِينَانِي“» وجوامع الفقه”: أن مؤنة حمل العشر على 
السلطان دون رب الأرض. 

مبآلة: لا ترصن "الرظبيه :والعيتك :اورجه ١اا‏ فن التمان 
1 ء والزروع"'" عندنا. 

قال ا وار الك بدعة . 

وقال الشافعي: هو سنّة في الرطب» والعنب» ولا خرص في الزرع“› 
وهو قول ابن ل O‏ 

وقال القرطبي في شرح الموطأ”"'': وقاس الشافعي الزيتون عليهماء 


O, 


ومنع خرصه بإجماع المتقدمين 
وقال داود الظاهري» وأصحابه: لا يخرص إلا النخل”*". 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب و(ج) و(د). 

(۲) انظر: معالم السنن .)٤٤/۲(‏ (9) انظر: نفس المصدر السابق. 

(4:) بحثت عنه في الفتاوى الظهيرية فلم أجده. . 

(5) بحثت عنه في جوامع الفقه فلم أجده في المخطوط الذي بين يدي . 

(0) في (أ): «والزرو». وفي (د): «والزرع». 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1717/5)» معالم السنن (۲/٤٤)ء‏ الاستذكار 
(64/۷). 

(۸) انظر: مختصر اختلاف العلماء »)557/١(‏ الاستذكار .)٤٤/۷(‏ 

(9) انظر: الأم »)۳٤/۲(‏ الحاوي الكبير (9/ 2271١‏ المجموع .)٤۷۸/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ الكافي »)50١/1١(‏ الفروع »)۹۸/٤(‏ المبدع في شرح المقنع (0751414/5. 

(0))انظر: المدونة »)70928/١(‏ النوادر والزيادات (”757577/7)» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (۲۸/۲). 

)1١(‏ لم أجده ذ في المطبوع. 

(1)انظر: مختصر المزني (۸/ ١٤٠)ء‏ الحاوي الكبير (7/ 427374 المجموع شرح المهذب 
(ه/ هه:). 

(5١)انظر:‏ المحلى (57”/5 - 514). 


اة ا 


وحديث ابن المسيب [4ب/ ج1 عن عتاب بن أ سيد منقطع › ولم يأت 
خرص العنب إلا فيه. 

وقال اتو ر ب عبد ال «(ذكر أصحاب الإملاء عن محمد بن 
الحسن أنه يخر ص الرطب تمرّاء» والعنب E‏ 

قلت: لم يذكر أصحابنا هذا القول عن مُحمّد فيما علمته"“» و 
عند بدو صلاح””) الثمار. 

يقول الخارص : E‏ كذا وكذا رطبًاء أي : ا ويجيء مله 
كذاروكذا مرا ذكره انور ۰ ۰ 

e E ا 0 اد‎ 

ويكتفى بخارص واحد عندهم بمنزلة الحاكم» وفي قولٍ للشافعي لا 
بد من عدلين؛ كالحكمين» والمقومين”''' في المتلفات” '. 

وفي الذخيرة""'': «وبعد الخرص لا عبرة بما يحصل عند الجذاذ 
لاتصال الحكم به" وهو بعيد من الشرع والفقه؛ لأن الحاكم إذا ظهر 


0 في (): «عمرو بن عبد العزيز)»› وفي (ب) و(ه): «عمر بن عبد البر). 


(۲) انظر: الاستذكار (۲۲۳/۳). (۳) فى (أ) و(ه): «عليه». 

)٤(‏ قال العيني في البناية شرح الهداية (477/5): «قلت: يمكن أن يكونوا ذكروه فيما 
علم غيره»! 

)0( في (1): اوهو عنب وصلاح». 0( في () : «(أخرصها» . 


(Vv)‏ في (): «حرزها»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (١/۷۸٤)ء‏ وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص١١١):‏ 
«الْخَرْصٌ مصدر حرص يَخْرِصُ ‏ بضم الراء» وكسرها ‏ وهو حَزْرٌ ما على النخيل من 
الرطب تمرًا». وانظر أيضًا في معنى الخرص: العين 2)١87 /٤(‏ جمهرة اللغة /١(‏ 
ة الصحاح (۳/ ۳0 1(. 


(9) في (أ) ولج) و(د): «الشافعي». )٠١( ١‏ في (ب): «وكالمقومين». 
(١١)انظر:‏ الأم (۲/١۳)ء‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (”/ 555)», البيان (9/ 757 
- 555). 


)١١(‏ فى (د): «الذخيرة المالكية». 


0 )فى (أ): «لا عبرة بما يحصل عند الحدادي لإيصال الحكم به». وفي (ه): «لا غيره 
عند الجذاذ لإيصال الحكم به». 
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م 
زف 
ییا 
Oo‏ 
هخ 


کو ی ا ی فكت ادافين ا و ا وک يقن 
الإنسان على الخطاًء ويعمل به؟ وهو أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه إذا 
وخالف مالكًا و 

e e . 8 2‏ 4 4 . 
وجَعْلُ الْحَازر“ بمنزلة الحاكم غَلَط بَيّن؛ِ لأنّ الحاكم يعمل بشهادة عدلين» 
والخارص لا يعمل بقول غيره» بل يعمل بقول نفسه» فكيف إذن نقضوا حكم 
الحاكم» ولم ينقضوا حَرْرَ الْحَازِر'” عند بيان خطئه وظهوره؟ 

3 و‎ 5 8 55 a CD 2 ا‎ 

وفي أصح قولي الشافعي أن الخرص تضمين؛ ومعناه أن حق 
المساكين ينقطع من عين الثمرة» وينتقل إلى ذمة المالك حتى كان له أن 

2 5 56 : : ا‎ OE o 
يتصرف في جميع الثمرة»› ويكقية تفيين الخارصى فلا تقر إلى فول"‎ 
المالك» وفى قولٍ لا بد من التصريح بالتضمين» وقبول 5040 قال‎ 
النووي: ايند ال‎ 

ولو أصابتها آفةٌ سماويةٌ؛ كأكل الجرادء والاحتراق بالنار» أو [189/ د] 
بآفة الريح على الشجرة [3/ بل أو في كيين 


)١(‏ في (ب): «الحزر». وفي (ج) و(د): «الحرز». 

(؟) انظر: الذخيرة للقرافي (/41). 

(۳) فى (): «قالوا: ولو جذ من أربعة أوسق فجاء خمسة تجب عليه». 

(5) في (أ): «الجار». وفي (ج) و(ه): «الحارز». وفي (د) مهملة. 

(5) في (أ): «حرز الجار». وفي (ج): «حرز الحارز». وفي (د) مهملة. 

(7) فی (د): «قول». 0) في () و(ب) و(ه): «قول». 

(۸) فى (أ) و(ب) و(ه): «الملك». ١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۳)ء البيان (۳/ ١٤۲)ء‏ الشرح الكبير للرافعي (088/0). 

.)٤۸١ /٥( في (ب) و(ج) و(د): «وهو). (١١)انظر: المجموع‎ )٠١( 

(0١)فى‏ (أ) و(د) و(ه): «الخرص». 

(16) الجرين : موضع تجفيف التمرء وهو تَسْوِيَةُ أهل الحجاز» والمربد لهم أيضّاء والأندر 
لأهل الشام» والبيدر لأهل العراق» وأهل البصرة الجوخان» ويسميه بعض من يلي 
اليمامة: المسطح. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۱/ )۲٤۷‏ - (2)917/7 الجراثيم د 


e‏ الغاية في شرح الهداية 
فلا“ شيء على المالك بالاتفاق . 

قلت: إذا كان هذا تبعًا لما على الشجرة بما قدره الخارص في الذمةء 
فكيف”" يجوز اشتراط بقائه وسلامته إلى وقت إحرازه وتمكنه من النقل 
والتحويل إلى بيته لسلامة ما في ذمته بغير أثر ولا نظر؟ 

الوا سوت مد و اليه فد ابن اير 
[١؟ب/أ]‏ رسول الله ية قال: في الكرم: إنها تخرص» كما تخرص النخل 
فيؤدي زكاتها زبيبًا كما“ يؤدي زكاة النخل تمرًا")» رواه أبو داودء 
والترمذي وقال: حديث حسن غريب» ولم يصححه» وهو مرسل؛ لأن 
عتابًا“ أسلم يوم الفتح» وولاه رسول الله مكة» ولم يزل واليّا عليها إلى يوم 


«أن 


= (/۸). معجم ديوان الأدب (9/ 00787 تهذيب اللغة (6/ 42١74‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)75577/1١(‏ 
وفي الإنصاف للمرداوي (۳/ :)3١7‏ «فائدة: (الجرين) يكون بمصر والعراق» و(البيدرء 
والأيدر) يكون بالشرق والشام» و(المربد) يكون بالحجاز» وهو الموضع الذي تجمع 
فيه الثمرة ليتكامل جفافها. و(الجوخان) يكون بالبصرة» وهو موضع تشميسها 
وتيبيسهاء ذكره في الرعاية» وسمي بلغة آخرين (السطاح) وبلغة آخرين (الطبابة)» . 

)١(‏ في (): «ولا». 

(0) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (2»)089/5 المجموع شرح المهذب .)٤۸۲ /٥(‏ 

(۳) في (ب) و(ه): «كيف». (5) فى (د): «أسد». 

)0( فى (ب) زيادة: «لو). 00 7 (أ): «ثمرًا». 

© ا رالرى 0859 .الا 0113 عن طرق عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن أسيد. قال ابن عبد البر في التمهيد 
59 قن الرهري عن سعيد بح المسيي رعلا قال انى ا كا في 
العلل لابنه :)۲٠١/١(‏ «الصحيح عندي والله أعلم: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب مرسلا». وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۱۷۸/۲): «ولا 
يتصل من طريق صحيح) . 
قال ابن حجر فى التلخيص (۳۷۸/۲): «ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب» 
وقد قال أبو داود: لم يسمع منه. وقال ابن قانع : لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه 
ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات عتاب يوم مات أبو بكر» وسبقه إلى 
ذلك ابن عبد البر». وانظر: المجموع .)50١/0(‏ 

(۸) في (أ) و(ه): «غياثا». وفي (ج) مهملة. 
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CD 


SS 5‏ وسعيد بن المسيب ولد بعد ذلك 
م ارح ]نوكتل بأربع””) 
وفي الإمام: وقيل : E TOE‏ عشرين 2 


رسول الله من., وجه غير 53 


وفيه د ضّ صالح E‏ امار : 
e E MS e A‏ : 
وثقه ' ابن حنبل» وقال أبو زرعة الرازي: شيخ وليس بالقوي» لا 


. ۱۰٩ر‎ 

ا ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير› ل يحل الاحتجاج 
اقا e‏ ذكره 0 الفرج 0# 

يرويه عن 5 مبَخمك عيد الله بن نافع القرشي المخزومي المدني 
الصائغ”""2. وليس هو عندهم بالحافظ» وعبد الله بن نافع في الرواة ثقة“' . 

وروى الواقدي» عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزهري» عن 


)١(‏ في (ب) و(ج): «أن مات يوم مات». (۲) في (د): «بأربع سنين». 

(۳) فى (ب): «منذ ستة» . 

BE SEE OSE‏ رفن 848 مرفة Ce‏ لأ ب 2/4 1ه 
أسد الغابة (059/7). 

(0) انظر: التلخيص الحبير (۷۸/۲). () في (أ) و(ه): «المزني». 

(۷) في (أ): «الثمار». (۸) في (أ): «وافقه». 

0( 8 (أ): لحديث). 

(١)انظر:‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ۲۸۷)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
77/7 . 

. في (ج) و(د): «بانفراده؟‎ )١١( 

(؟١)انظر:‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (971/7). 

(1) في (أ) و(ه) مهملة» وفي (ب): «الضابع». (ج) و(د): «الصانع». والمثبت هو 
الصواب: انظر: الحاشية التالية. 

(۱) في (ب) و(ه): «سبعة». وفي (ج) غير واضحة وهي أقرب إلى ما في نسخة (ب)» 


سسا مز » »4 5 ابد 
| سس امفليع في شس امل 


سعيد بن المسيب» عن المسور بن مخرمة» عن عتاب!'! بن أسيد" قال: 
«أمر رسول الله كله أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل» ثم تؤدى زكاتها 
بيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا»”". 

ثم هذ الرواية تسلم من الانقطاع لو صحت لكنها لا تصح؛ لأن 
الواقدي عندهم كذاب. 

ومسور بن مخرمة”"' بن نوفل الزهري» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» 
وقدم الحصين بن نمير لقتال ابن الزبير في صدر صفرء وحاصر”'"'' مكة فأصاب 
المسور حجر المنجنيق”"'» وهو يصلي بالحجر فقتله في مستهل شهر ربيع الأول 
سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير [١١۲ب/ب]‏ بالحجون» . 

وتعلقوا أيضًا بحديث سهل بن أبي حثمة في ترك الثلث أو الربع» 
وقد ذكرته قبل هذه المسألة لمذهب'''' ابن حنبل» وفيه عبد الرحمن بن 
مسعود . 

قال النووي: «فلم يتكلموا فيه بجرح'''' [8ب/د] ولا تعديل» ولا هو 
مشهور»'. 

وقال أبو الحسن بن القطان: «لا يُعرف7'! له حالء ولا يُعرف بغير 


[1] فى (ه): «غياث». 

9) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(۳) أخرجه الدَّارَمْظنِيَ في السنن )٤4/۳(‏ برقم .)5١44(‏ والأثر مرسل» وفي سئده 
الواقدي وهو متروك. وقال ابن حجر في التلخيص (۳۷۹/۲): «وقال أبو حاتم: 
الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي بي أمر عتابًا مرسل». 

(:) في (ج) و(د): «فهذه». () في (أ): «مخرم». 

0( فى (ب): «فحاصرا. 

(۷) المنجنيق: أله قديمّة من آلات الحصارء كَانّت ترمى بها حِجَارَة تَقيلّة على الأسوار 
فتهدمها. انظر: المعجم الوسيط (؟800/5). 

(۸) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)1١99/9(‏ 

(9) في (أ) و(ب): «و». )٠١(‏ في (ج): «المذهب». 

.)٤۷۹/١( في (ج): «الجرح». (١1١)انظر: المجموع‎ )١١( 

[17] في (ه): اتعرف». 
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هذاء وهو غير كافي6"''. ذكره في الإمام. 

وتعلقوا أيضًا: بما روي عن ابن جريج أنه قال: 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان 
رسول الله ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حيث 
يعي "فل أن يؤكل 0 

وف هذا اجهالة المخر لابن جر عن ابن شهات: 

رواه أبو داود من حديث حجاج» عن ابن جريج. 

وقال الموفق ابن قدامة في 33 الس : NET‏ ومو غلط 
TE 7‏ اناي تقل أرقا عله 

وفي الإمام: وقال ابن أبي شيبة أيضّاء قال مُحمّد بن بكرء قال 


(MDs o ا‎ 


ابن جريج كذلك أخبرنا عبد الله بن فلان: أن رسول الله ب أمر بخرص خيبر 
3 000 
حين طاب تمرهم »> وهو مجهول» مرسل [١١٠ب/ج].‏ 
وروی ابن ماجه عن ابن عباس: «أنه يهو بعث عبد الله بن رواحة 
حين تصرم النخل» فحزر النخل - وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص - 
فقال: فى ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة» فقال: أنا 


O 


.)5١5/4( انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )١( 

0) فى (ب): «أخرت». [؟] في (ه): «تطيب». 

04" حر اطي اراق( وان ا رفاسن سبد 6/0 ا 
»)۲٥۳۰۵(‏ وأبو داود »)١707(‏ وابن خزيمة في صحيحه )4١/4(‏ برقم (۲۳۱۵)» 
والبيهقي في الكبرى (27307/4. من طرق عن ابن جريج» قال: أخبرت عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. والحديث أعل بالانقطاع بين ابن جريج وابن 
شهاب» وجهالة المخبر. انظر: البدر المنير .)٥٤١/٥(‏ وضعفه الألبانى. انظر: 
OT ASG)‏ 1 

)٥(‏ هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف ليست في جميع نسخ المغني» والذي يظهر أنها وهم 
من النساخ» وفي المغني (174/4) ذكر المحققان عند حديث عائشة في الحاشية ما 
يلي: (في أء م زيادة: متفق عليه) . 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )٤٠١/۲(‏ برقم .)1١655(‏ 

0 في (أ) و(ب): «رواجة). 


ا ا 


أحزر"“ النخل» وأعطيكم“ نصف الذي قلت» قال: فقالوا: هذا الحق» وبه 
تقوم السماء والأرض» وقد رضينا أن تأخذ الذي قلت . 


وفيه أنه وا قفن کرت ٠‏ رین آل وس م تمر ن ع فل 


وإن أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» فأخذوها بما قال». 

وفي هذا أنه ييه بعثه وقت التصرم» وقرب القسمة» وهذا اضطراب”") 
كثير في بعث ابن رواحة . 

وقال أبو بكر بن العربي: «ليس في الخرص حديث يصح إلا واحدء 
وهو ما رواه البخاري - قلت: ومسلم” " في المناقب"' ۔ [۲٤۲/ب]‏ عن 
أبي حميد الساعدي قال: «خرجت مع رسول الله في غزوة تبوك» فلما جئنا 
وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله 4يا لأصحابه: اخرصوا 
أو" خرص رسول الله بيا عشرة أوسق» وقال"“ لها: أحصي ما يخرج 
منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فلما أتينا تبوك قال كَلِةِ: أما إنها ستهب 
الليلة ربح شديدة فلا يقوم-9١)‏ أحد. ومن كان معه بعير فليعقله» وهبت ربح 
شديدةٌ*'' فقام رجل [184/د] فألقته بجبل طيئ» وأهدى ملك ايل" 


)١(‏ في (أ) و(ه): «أحرز». وفي (ج) و(د) مهملة. 

)۲( في (أ) و(ه): «واغتنم»). وفي رب): الواعيكم». وفي (د): «و!»» والمثبت من (ج). 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳٤۱١(‏ وابن ماجه (۱۸۲۰). 

)٤(‏ فى (أ) و(ه): «أخرصت». وفى (ب): «خرصت». 

() في (د): «فإن». ٠‏ 

(3) أخرجه أحمد »)١15467(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۷/۶) برقم .)۷٤۳۹(‏ 


(۷) في (): «اضطراب في». (۸) في (أ) و(ب): «رواجة». 
(9) انظر: صحيح البخاري .)١581(‏ (١٠)انظر:‏ صحيح مسلم (۱۳۹۲). 
)١١(‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (”/ 770): «وهو المتفق عليه». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «و). (1) في (د): «فقال». 


(18) في () و(ه): «ولا يفر من». 

)٠١(‏ في (أ): «الريح»» وفي (ب) و(د) و(ه): الريح». 

)١١(‏ أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. انظر: معجم 
البلدان (۱/ ۲۹۲). 


رميو ل الله ا ا و ا وكين 3-0 بع ا أت 
وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك.:فقالت: عة اوسن خرص 
د و 

ففي هذا الحديث أنه ية خرص حديقتهاء وأمرها أن تحصيء» وليس فيه 
أنه جعل زكاتها في ذمتهاء وأمرها أن تتصرف في ثمر نخلها كيف شاءت» 
فهو حجة عليهمء وإنما كان يفعل ذلك تخويقًا للأكرة" ؛ لئلا يخونواء وأن 
يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام» هذا معنى الخرص 
عندناء فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «ليس فيما ذكروا أن الثمرة كانت رطبًا 
حينئذ فتجعل لصاحبهاء وحق الله بمكيله”'' تمرًا يكون عليه نسيئة!'''. وقد 
«نهى رسول [5١١7ب/أ]‏ الله يا عن بيع الثمرا''' على رؤوس النخل كياد" 


]١[‏ فى (ه): «بردا). 

)۲( في جميع النسخ: «لهم»» والصواب المثبت من الصحيحين. 

(۳) في (أ): «ببحرتهم»» وهو صحيح على بعض الروايات ولم أجدها في الصحيحين . 
ومعنى بحرهم : أي بلدهم. انظر: فتح الباري لابن حجر .)۳٤١/۳(‏ 

(4:) ببحرهم: أي ببلدهم وأرضهم. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۷۹/١(‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر .)٠٠١/١(‏ 

(5) فى (أ): «عشرة ما». 

O NEE‏ زناف عمو من سباق المولت: 

(۷) في (أ) و(د): «للاكراه». والصواب المثبت. انظر: معالم السنن »)٤٤/۲(‏ المغني 
.(V/(‏ 
وَالأكَرَةٌ: جممٌ أكار وهم الحُرَّاتُ. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (۷/ ۸۲). 

(۸) انظر: معالم السنن (۲/٤٤)ء‏ المغني (۱۷۳/6)ء اللباب في الجمع بين السنّة 
والكتاب .)۳۷١/۱(‏ 

(9) في (أ) و(ه): «تكميله»ء (د): «تمليكه». والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق لما 
في شرح معاني الآثار (۳۹/۲) وعبارته: «كيف يجوز أن تكون كانت رطبًا حينئلٍء 
فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرًا يكون عليه نسيئة». 

]1٠١[‏ في (ه): (نسبية». ]١[‏ فى (ه): «التمر». 

(۱۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم »)١947(‏ عن عبد الله بن عمر وج : «أن رسول الله كل 


عا مي ل لدو ةهزن ايا 


«ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)”"2» وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» 
وإنما أريد بخرص ابن رواحة”" ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم" من 
الثمار فيؤخذ بقدره وقت الصرام“» لا أنهم””' يملكون شيئًا /1٠١1[‏ ج] منه مما 
يجب لله ببدل لا يزول ذلك عنهم ‏ قال وكيف يجوز ذلك» وقد يجوز أن 
يطفن لني ”بعد :ولك آله ستاو فاا فزن ها ا من ايها يدل 
من حق الله تعالى(" مأخوذ بدلا مما لم یسل“ ل . 

قلت : إذا أصابتها آفة لا يجب عليه شيء» وقد ۲1٤۲ب/ب]‏ تقدم. 

وقيل: إنه منسوخ بآية الرباء وبحديث المزابنة “؛ إذ العمل بالمُحرّم 
أولى» فكيف إذا لم يكن المبيح ثابئّاء والمحَرّمْ صحيح ثابت؟ 

فرع: ولو لم يتصرفوا فيه بعد الخرص أخذ العشر مما" وجد. 

وفي الذخيرة: ما لا يثمر» ولا يتزبب يخرص أن لو كان ذلك ممكئاء 
فإذا بلغ نصابًا أخذ عشر”"'' ثمنه وإن قل عن نصاب النقدء وإن نقص عن 
النصاب لا يؤخذ من ثمنه شيء وإن زاد على نصاب النقد»”"" . 

وقال الشافعي: يؤخذ رطبًا وعنبًا“'» وهو قول عبد الملك من 


= نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلًا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (50”)» عن سعد بن أبى وقاص» يقول: «نهى رسول الله ية عن 
بيع الرطب بالتمر نسيثة». ۰ 

(0) في (أ) و(ب): «ابن رواجة». (۳) في (1): اليوم». 

(5:) في (): «الإصرام». (5) في (أ) و(د): «لأنهم». 

(5) فى (): «يصدر لثمره». وفى (د) و(ه): «يصيب الثمرة». 

020 في (د): «فيه». وفي (ه): «تعالى فيه». (۸) في (أ) و(ه): اليسم)». 

(9) انظر: شرح معاني الآثار (۳۹/۲). )٠١(‏ في (1): «المزاينة». 

)١1١(‏ في (أ) و(ه): «ما». 

فى صميع ا لنب والضوات اليك من التقيرة 4/8 

(1) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)۸٤‏ 

(5١)ما‏ يؤخذ رطبًا وعنبًا هو فيما لا يتتمر أو يتزبب من النخل والعنب» وما سواه فلا 
يؤخذ منه إلا بعد جفافه. انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۲۳١/۲(‏ تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (۳/ .)۲٤١‏ 


زكاة الزروع والثمار 4 
١‏ 


Oo 
6 
- 
ةد‎ 


المالكية فقد أوجبوا في الثمار التي لا تدخر وهو نقض .لما أصلوه . 

فائدة- فان قيل : كيف سی العنبا كرما وق تی فى الین 
أله كله “قال :الا تسمو] الب الكرم» فإن الكرم المسلم»” + وفي وواية: 
«فإن الكرم قلب المؤمن»””'» ويؤيده قوله تعالى : وين تَمَرتٍ الل والب“ 
[النحل: 57] [84ب/د]ء وقوله تعالى: رمتا وقضبا © ونوا ود ©4 
[عبس: ۲۸ء ۲۹]» ولم يذكروا إلا الأعناب دون الكرم؟ 

والجواب: أن تسميتها كرما من الراوي؛ فلعله ما بلغه النهيء أو فهم 
أن النهي نهي تنزيه» وعن وائل بن حجر عن النبي ييه أنه قال: «لا تقولوا: 
الكرم وقولوا: العنب» والحَيلق 0 ا الا و 0 

وفي حديث البخاري ومسلم من علامات النبوة: إخباره وَل عن الريح 


(1) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 84). 

() في (أ) و(ه): «وهو يفض إلى أصوله». وفي (ج): «نقض الما أصلوه». 

)۳( 2 (د) و(ه): سمي . 

(:) أخرجه البخاري »)٦۱۸۲(‏ ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (2)5187 ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 

(5) في (ب) و(ج): «وقوله تعالى: والنخيل والأعناب. وقوله تعالى: وين تَمرتٍ انَل 
والب [النحل: 4]17. 

)۷( أخرجه مسلم .)۲۲٤۸(‏ (۸) فى (أ): «الیاء». 

(9) قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ :)٤٤١‏ «في الصحيحين عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم». وفي 
لفظ : «فإن الكرم قلب المؤمن». ولأبي داود وغيره «ولكن قولوا: حدائق الأعناب». 
وترجم عليه (باب في حفظ المنطق) ولمسلم عن وائل مرفوعًا: «لا تقولوا: الكرم 
ولكن قولوا: العنب والحبلة». والخبّلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها 
شجرة العنب» ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرمّاء بل يقال: عنب أو 
حبلة؛ لن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه» فنهى 
الشرع عن إطلاقها على ذلك؛ لأنهم يتذكرون بها الخمرء فيقعون فيهاء وقال: إنما 
يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن؛ لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح 
الراءء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرمًا؛ لما فيه من الخيرء قال أهل اللغة 
يقال: رجل كرم بفتح الراء وإسكانهاء وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف 
بالمصدر كضيق وعدل...). 


الغاية في شرح الهداية 


TTT 
o 
o 

یا 
امسا 


التي هبت قبل عه قال ابن بطال: «وهذا ا يعلم إلا لوحي 


وفيه لما رأى a‏ قال: هذا جبل يحبنا ونحبها'' 0 قيل: المراد به 
أهله بحذف المضاف؛ كقوله تعالى: وَل الْمَرْيَهَ الى تًا فبا [يوسف: 
۲ يريد آل قال الخطابي: حمل الكلام على عمومه وحقيقته أولى 
من حمله على مجازه وتخصيصه. 

وقد ثبت أن رسول الله كله: ارتج حراء““ تحتهل*! فقال: «اثبت 
عليك إلا نبي» أو وصي»» فسكن» وقد حن الجذع اليابس إليه"". وكلمه 
القت ا ك وسلم عليه الحجر””'''/» وأخبره اللحم 
a‏ '"» قَلِمَ يُنْكَرُ حب الجبل له؟. 

قوله: (قال: تغلبي له أرض عشر عليه العشر مضاعمًا)» وقد تقدم ذلك 
في [١5أ/]‏ باب زكاة السوائم. 

وعن مُحمّد: أن فيما اشتراه التغلبي من مسلم عشرًا واحدًا"“؛ لأن 


.)٥۲۸/۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۰۸۳(‏ ومسلم (1795). 

(۳) انظر: الاستذكار (۲۳۱/۸). 

(5:) في (): «ربح حدا» بإهمال الباء في ربح» والمثبت من بقية النسخ. وانظر: الحا 
التالية. 

[5] فى (ه): «محبة). 

»( لم أجده بلفظ نبي أو وصي» والحديث أخرجه مسلم (1411) من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله بء كان على حراء هو وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» 
فتحر كت الصخرة» فقال رسول الله َك : «اهدأ فما عليك إلا نبى» أو صديق», أو شهيد» . 

(۷) أخرجه البخاري (7”587) عن ابن عمر ونا . ١‏ 

(۸) أخرجه أحمد (8071) عن أبي هريرة. ا ن حبان (15944) عن أبي سعيد الخدري 

(9) أخرجه الطّبَرَانِيَ في المعجم الكبير )7”97/١١(‏ برقم »)۱۲٠٠۳(‏ عن ابن عباس 5 
والبيهقى فى دلائل النبوة دلائل النبوة للبيهقى )١18/57(‏ عن جابر بن عبد الله. 

1 .(۷۷( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١١9(‏ والدارمي (1۸)» وأبو داود .)55٠١(‏ والحاكم 
(8900) وصححه. 


(١١)انظر:‏ السير الصغير (ص775). 


22 3 هْ إل‎ ٠. 
ل ا 22 ام بي م‎ 


ال راخدا مار ونه" ا ر للقي ا و 
ذمي غير تغلبي فعليه العشر مضاعمًا؛ لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا 
مر على العاشر [١١٠ب/ج]‏ بمال التجارة فإنه يأخذ منه نصف العشر وهو 


ء 


ي وكذا إذا اشتراها منه مسلم» أو أسلم التغلبي 
2 أب حنيفة » سواء كان التضعيف أصلبًا؛ ؛ وهو أنه ر ا 
“داولا الأيدي من تغلبى إلى تغلبى بالشراء» أو الهبة» ا أو 
كان حادتًا بأن اشتراها التغلبي من مسلم. 
التضعيف» وروى الحسن عنه: أن عليها الخراج من عمر. 
وقال مُحمّد: إن كانت هذه الأرض من الأراضي التي وقع الصلح 
(A) 5 (Vv) 2 000‏ . )4( 
عليها” ' من عمر مع بني تغلب واستمرت ‏ معهم وهو الأصل” فالجواب 
ما قال أبو حنيفة» وإن كانت أرضًا اشتراها التغلبي من مسلم أو ذمي فأسلم 
التغلبى يعود إلى عشر [85/ د] واحد كما قال أبو يوسف. 
وروى مُحمّد بن سماعة عن مُحمّد: أن التغلبي إذا اشترى من مسلم 
أرضًا عشرية لا يؤخذ منه إلا عشر واحد وإن لم يسل" . 
5-0 أن لصحيب 0 لا يتصور ا محمد وغو 
ا 
وجه قول أبي يوسف. ومُحمّد: أن سبب التضعيف قد زال بالإسلام» 


[1] في (ه): ابتغيرا. 0) فى (أ) و(ه): «عن». 
() في (ج) و(ه): «أيام». (١‏ في (أ) و(ب) و(ه): (و). 
() في (أ): «أو». (5) في (د): «عليها الصلح». 
(0) في (): «واستمروا». (۸) في (ج): «الأصلي». 


(9) في (أ): «والجواب». 
(١)انظر:‏ السير الصغير (ص4)776: المبسوط للسرّحَسِئيَ (5/7 - 207 تحفة الفقهاء /١(‏ 
0١‏ بدائع الصنائع (1/ 554 00)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5954/١(‏ 


ا لطت ص ات لل لكلل ل سا شد لمك 


فصارت الأراضي كالسوائم يزول التضعيف فيها بالإسلام”"' . 

ووجه قول أبي حنيفة'": أن ما يؤخذ من الكافر بمنزلة خراج 
المقاسمة؛ لعدم أهلية الكافر لوجوب العشر عليه» وأرض الخراج لا تتغير 
بالإسلام [*4'ب/ب]ء ولا بالبيع من المسلمء ثم الفرق بين العشر والخراج 
أن”" المسلم يجوز أن يؤخذ منه الخراج» وإن كان فيه معنى العقوبة؛ لأن 
الإسلام لا ينافي العقوبة من وجه كالحدود . 

وذكر أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: «عن عمر"'» وعلي'” ويا 
أخذ الخراج ممن أسلم وأقام على أرضه»» وروی ابن عباس أنه كره شراء 
أرض الذمي وقال: «لا تجعل ما جعل” الله في عنق هذا الكافر في 
عنقك"''. وعن ابن عمر مثله”"'© ‏ فدل هذا على جواز بيع أراضيهم 
الخراجية وبقاء الخراج على المسلم المشتري'''' منهم» فتبطل به دعوى 


الوقف كما يزعم" مالك" وأحمد“' ودعوى وجوب القسمة كما 


(%0 


يزعم [5١؟ب/أ]‏ الشافعي؛ لأن بيع" الوقف لا يجوز» وبيع مال 


.)١١١١ص( انظر: بدائع الصنائع (؟/ 00)» شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري‎ )١( 

(۲) في (أ): «أبي يوسف». (۳) فى (أ): «إلى2. 

.)١١١75ص( انظر: بدائع الصنائع (؟/ 00): شرح مختصر الكَرِْيَ للقدوري‎ )٤( 

(05) فى (أ) و(ب) و(ه): «جعفر». 

(5): أخرجعه عبد الرزاق 0١١/50‏ واب أب شی 404/0 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 2)٠١/5(‏ سعيد بن منصور في سننه (559/5) برقم »)۲٥۹۳(‏ 
وابن أبي شيبة (504/5). 

0 ف (تب).ولاهة ی 

)4( في (1): «لا يجعل به الجعل في عنق هذا الكافر في عنقك». 

.)۱۸٤١۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۷/۹) برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «على المشتري المسلم». 

(10) فی (أ): «مر عن». 

(17) انظر: المدونة (۳/ ۲۹۷)ء الكافى فى فقه أهل المدينة /١(‏ 487). 

(15) انظر: المغني (۱۸۷/6)ء الشرح الكبير على متن المقنع .)٥۳۸/٠١(‏ 

.)505/4( انظر: الأم (۲۹۸/6)ء الحاوي الكبير‎ )٠١( 

(15) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «البيع». 


هة 


الغانمين لا يجوز لأهل الذمة ‏ قال أبو بكر الرازي -: خراج الأرض ليس 
بصغار ‏ قال لأنا لا نعلم خلافًا بين السلف أن من أسلم من أهل الذمة 
يؤخذ منه الخراج لأرضه دون رقبته"» بخلاف وجوب العشر على الكافر؛ 
لأن الكفر”" ينافي وجوب ما فيه معنى العبادة"" على الكافر» وفي التَّسَائِيَ 
عن عمر بن عبد العزيز أن الجزية التي قال الله تعالى: حى يُعْطوأ الْجرية عن 
ير [1١1/ج]‏ وهم صروت 4039 [التوبة: ۲۹] إنما هي على الرؤوس لا على 
الأرضين > وغ عفر بع الخطاي: أن دهقانة نهر الملك أستلسث: وتيك 
NET E‏ 

وعن علي: أن دهقانًا أسلم على عهده" فقال له: إن أقمت على 
أرضك رفعنا الجزية عن رأسك» وأخذناها من أرضك» وإن تحولت عنها 
فنحن أحق بها“ ذكره الرازي” '» والنَّسَائِيَ . 

وأراد به أنك إن عجزت عن عمارتها وزراعتها'''' دفعناها لمن يقوم 
بخراجهاء لاد تبطل الحقوق الواجبة فيها: 

وفي المغرب: «الدَّهْقَانَ عند العرب الكبير من [85ب/د] كفار العجمء 
وقد غلب على أهل الرساتيق"''' منهم» ثم قيل لكل من له عقار كثير: 


.)7575/0( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) في (ج): «الكافر». [؟] في (ه): «الصلاة». 

(4:) انظر: الأموال لابن زنجويه .)۲١٠/١(‏ (0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فتركت». 

(5) فى (د): «أرضا». 

000 :الظرة NO aa N‏ 1135 09 ولس الات 
أن دهقانة نهر الملك أسلمت ولها كثير أرض» فكتب عمر أن «ادفعوا إليها أرضهاء 
فتؤدي عنها الخراج»ء وهذا لفظ ابن زنجويه النَسَائِيَ . 

(۸) فى (أ): «یده». 

Oa الأموال: لابن‎ 0109 o e لأ‎ I 08 

.)18/4( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 

[١١]فى‏ (ه): «زرعانها). 

)1١(‏ في (أ): «لأنها لا», وفي (ب) و(ج) و(ه): «لأن لا». 

]١[‏ في (ه): «الرسانيق». 


2 ۳ 
| أ 
س ||9۸ 


الغاية في شرح الهداية 


دهقان» واشتقوا منه الدهقنةء ويقال [1554/ ب] للمرأة: دهقانة» . 

ولأن الإسلام لا يمنع بقاء الخراج كما لا يمنع بقاء الرق بخلاف 
الجزية على الكافرء فإنه”"' يستوي فيها الابتداء والبقاء؛ كالمحرمية”" في 
النكاح» والقدرة على الماء في التيمم؛ لأن الجزية صغار محض»ء» والخراج 
في معنى نماء الأرض؛ ولهذا لا تجب إلا في الأرض الصالحة للزراعة. 

وفي المبسوط: «قال مالك: إذا اشترى مسلم من ذمي أرضًا خراجية 
تبر غشرية ٠‏ وإن اشرق اذم من سل رها عر قال مالك بجر 
على بيعها من مسلم» وفي أحد قولي الشافعي: لا يجوز بيعها كما لو باع 
عبدًا مسلمًا من كافر عنده» وفي قوله الآخر يجب العشر والخراج» وهو قول 
ابن أبي ليلى» وقال.:شريك بن عبد الله: لا شيء قفيها كالسوائم» قال“ 
صاحب المبسوط: ولكن هذا ليس بصحيح» . 

قال النووي: «هذا قول مالك» والشافعي» وابن حنبل ‏ وفي قول 
لمالك ‏ لا يصح بيعها»”" . 

وفي الذخيرة القرافية: «لو صالح الإمام أهل الذمة على خراج» ثم 
أسلموا يسقط عنهم كالجزية» وإن فتحها عَلْوَةً وباعها بثمن مقسط“ منهم 
يؤخذ في كل سنة وهو الخراج» وأنزل”"' الغانمين منها" » وضرب الخراج 
عليهاء وهو أجرة عند مالك» والشافعي لا تسقط بالإسلا»"''. 

قال أبو بكر الرازي: «وقول من زعم أن عمر دفع أرض السواد""'' إلى 


.)١۷١ص( انظر: المغرب فى ترتيب المعرب‎ )١( 

0) فى (د): «إنه. ٠‏ (۳) فى (1) و(ه): «كالمحرمةة. 

[4] في (ه): «أرض». )٥(‏ في (د): «ثم قال». 

(5) انظر: المبسوط للسرْخيي (۳/ ٥‏ -6). 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب .)٥١١ _ ٥٦١ /٥(‏ 

)۸( في (1): افيمن يسقط). وفي (ج): ابثمن مسقط). وفي (ه): «فيمن مقسط). 

(9) في (ج): «وإنزال». )١(‏ في (ج): «عنها». 

.)۸۷ - ۸٦ /۳( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )۱١( 

7 ارا اکر ایر لأشيرى كقنك فل ا وه وت 


زكاة الزروع والثمار ت 


أهلها بطيبة من نفوس الغانمين على وجه الإجارة غلط [1/1717] لوجوه: 

أحدها: أن عمر لم يستطب نفوس الغانمين في وضع الخراج» بل 
ناظرهم على ذلك» وشاور الصحابة على وضع الخراجء «وامتنع بلال 
وأصحابه» ودعا''' عمر عليهم» فأين الاسترضاء؟! 

ثانيها: لم يحضر أهل الذمة الغانمين على تلك الأراضي» فلو كان 
استئجارًا لهم أو إجارةً منهم لاشترط عند عقد الإجارة. 

ثالثها: لم يؤخذا" في ذلك رضا“ أهل الذمةء فلو كان إجارةً أو 
اسار للعامل غل العم ارف :الوك کا )اتن اوب] رع اا 
تصير وقمًال'! لاشترط" [۲۰۲ب/ج] رضاهم . 

ورابعها: أنه لم يصدر بين عمرء وبين أهل الذمة عقد إجارة» ولا بينهم 
وبين نوابه» فكيف توجد الإجارة”* بلا عقد؟ 


خامسها: جهالة الأراضي تمنع من صحة الإجارة. 


= سواد الْعرّاق سوادًا؛ لِكثْرّة الجر والمياه وَالْخضر فيه. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 
5 المصباح المنير .)۲۹٤/۱(‏ 
واختلف في حدود أرض السواد» فقيل: إن حد السواد طولا من لدن تخوم 
الموصل» مادا مع الماء لن ساحل البحر» ببلاد عبادان من شرقي دجلة» وحده 
عرضًا منقطع الجبل من أرض حلوان. إلى منتهى طرق القادسية المتصل بالعذيب من 
أرض العرب فهذه حدود السواد» وعليه وقع الخراج. 
ويروى عن الحسن بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة وكان 
أبو حنيفة يقول: هي كل أرض بلغها ماء الخراج. قال أبو عبيد: وسمعت محمدًا 
يحدثه عنه. انظر: الأموال لأبي عبيد (ص91). 

)۱( في (]): ردها. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص١7)‏ برقم 2)١417(‏ وابن زنجويه في الأموال /١(‏ 
۱ برقم (5؟5). 

[۳] في (ه): «يوجدا. (6) في (): «يعني». 

(4) في (ب): «استئجار». [7] في (ه): «وفقا». 

(۷) في (أ) و(ه): «لا يشترط»» وفي (ب) كما أثبت. 

(۸) في (أ): «للإجارة». 


و 


سا 

سادسها: جهالة المدة تمنع صحتها. 

سابعها: الخراج مؤبدء وتأبد الإجارة باطل. 

ثامنها: الإجارة“ لا تسقط بالإسلام» وقد قالوا: الخراج 1١۸أ/د]‏ 
ES‏ 

تاسعها: قد أخذ عمر الخراج من النخل» والكرم””» والأشجارء ولا 
تصح إجارتها. 

عاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروا أراضى من أهل السواد من 
اا فلو كانت في ا بطري لجار لما متم ير الها كذ الو 
كانت وققًا كما زعموا»» ويأتي ‏ إن شاء الله - بقية الوجوهء والأدلة على 
باک چا وا ی پاب فی الحتاف مر کاب ال 

قوله: (ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني ‏ غير تغلبي - 
وقبضهاء فعليه الخراج عند أبي حنيفة) . 

قال في المبسوط: «سواء وضع عليها الخراج» أو لم يوضع حتى لو 
وجد بها عيبًا لم يردهاء بل يرجع بالنقصان”" ‏ وهي رواية السير الكبير 
0 في البدائه © - 

وفي موضع آخر: إن وضع عليها الخراج فليس له أن يردها بالعيب”""© 


الحاصل في يد المشتري بالوضع»ء وإذا لم يوضع يردها بالعيب وتكون عشرية 
کا ا 


6 الغاية في شرح الهداية 


)١(‏ في (ج): «الأجرة» . (0) في (أ): «يسقطه). 

(۳) في (ب) و(ج) و(د): «والكروم». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «بأيديهم» . وفي (ه): «على يدهم). 

.)574  ”55/5( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

() في (): «الغانمين». ۷ انظنة المبسوط للسوْعيي :)٤۷/(‏ 
(۸) في (ج): «وذكرها». (9) انظر: بدائع الصنائع .)٠١/۲(‏ 
اق( و وة و( ية 

.)1791/1١5( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )۱١( 


وفي البدائع : «هذا إذا ردها بالقضاء وبغيره تعود خراجية؛ لأنه بيع وفي 
الأولى كما انقطع حق المسلم عنها صارت خراجية» والخراج أولى بالكافر 
من العشر كيف كان)0'. 

قال أبوايؤسف؟ يجب :فيه عشران #العغلبى إذا فخ الواضصف اول 
[5:4أ/ب] من ال فاو کے عشي وا لما فيه من التسوية بين 
المسلم والكافر» ثم يصرف في مصارف الخراج؛ لأنه لا حق للفقراء في مال 
الكافر» لأنهم يأخذونه على وجه الطهرة والعبادة“. 

وقال مُحمّد: هي عشرية كما كانت؛ لأن العشر وظيفة الأرض كالخراج 
لا يتغير بالبيع» وقد تعلق حق الفقراء به كما تعلق حق المقاتلة بأرض 
7 ب/أ] الخراج» ثم في رواية السير الكبير تصرف في مصارف الزكاة؛ لأن 
الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفته أيضّاء ورواه قريش بن إسماعيل 
عنه» ذكره في السير الصغير»ء وفي رواية عنه يصرف في مصارف الخراج؛ لأنه 
مال الكافر على ما مر» وهو رواية مُحمّد بن سماعة عنه» وقاس على المأخوذ 
من أهل الذمة إذا مروا على العاشر""'» وذكر قبض المشتري؛ لأن شرط 
وجوب الخراج التمكن من الزراعة وبالقبض يقدر عليها فإن أخذها مسلم منه 
بالشفعة» أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت [۳٠۲ب/ج]»‏ 
وكذا لو باعها بشرط الخيار للبائع بفسخ البيع» أما الأول فلأن حق الشفيع 
مقدم على حق المشتري» فتحولت الشفعة إليه [473ب/د] فصار كأنه باعها من 


الشفيع المسلم. 


26 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ه): «البدل». والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في الهداية .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) في (ب) و(ج) و(د): «ولا). 

(4:) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (1/۳)ء الهداية (١/۹٠)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق .)۲۹٤/۱(‏ 

(4) فى (): «المقابلة». 

EO E O E‏ كيز 
الدقائق ۲۹٤/۱(‏ _ 5960). 


1ه الغاية في شرح الهداية 

قلت: وذكر في الجامع أن الأخذ بالشفعة من المشتري له أحكام البيع 
للتمليك”'' ببدلٍ خلا ضمان الغرور؛ لأنه يأخذها جبرّاء ولهذا يثبت للشفيع 
خيار الرؤية والعيب» وإن رآها المشتري وأبرأه من العيب» ولا يثبت الأجل 
في حق الشفيع ويردها على البائع إذا كان أخذها منه ولا يسلم للمشتري فدلت 
على الفسخ دون التحول. 

قال الإسبيجابي: «والتحول أصح؛ لأنه لو انفسخ البيع بين البائع 
والمشتري» وانعقد بينهما بيع آخر؛ لبطل أحدهما" بالشفعة»”". 

قلنا: لا يتعدى الانفساخ إن الشفيع كالإقالة بين البائع والمشتري» وفي 
الشفعة لو ابتاع منها سهمًا بثمن ثم ابتاع [٠٠۲ب/ب]‏ بقيتها فالشفعة للجار في 
السهم الأول دون الثاني» وعلل فيها بأن الشفيع عجار فيه" ع «والمشترف 
شريك في الباقي”*2 لم يجعل تحول الصفقة بالأخذ بالشفعة في السهم الأول» 
كأن الشفيع اشتراه من البائع» بل اعتبر شراء المشتري في السهم الأول حتى 
جعل شريكا به فإذا اعتبر شراء النصراني من المسلم يجب أن تصير خراجية. 

وفي الزيادات: اشترى دارًا وهو شفيعها وغيره وقبضها""'. فوهبها 
وسلمهاء فلشريكه أن يأخذ نصفهاء وتبطل الهبة في الباقي؛ لأن الشيوع مقارن 
إذ حق الشفعة يثبت عند زوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري حتى لو 
اشترى دارًا بشرط الخيار للمشتري تثبت الشفعة فيهاء وإن لم يملكها المشتري 
عنده» بخلاف رجوع الواهب في النصف وبعض الورثة [118أ/أ] فيه؛ لأنه 
شيوع طارئ فمن تم قال بعض المشايخ: إن من اشترى جزءًا من دار ثم 
اشترى بقيتها”" احتيالًا للشفعة كان للشفيع أن يأخذ الكل استدلالًا بهذه 
المسألة؛ لأنه أخذ الجزء الأول بحق سابق فيصير شريكا في الدار» وهو 
خلاف ظاهر الرواية. 


)١(‏ في (د): «للتملك». (1) في (د): «أحدها». 
(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 86/ب - 1/85). 
() في (ج): «فيهما». )٥(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الثاني». 


() في (ج): «وقضبها» . (۷) في (ج): «نفسها». 


وأما الثاني : فلأن”'' بالفسخ والرد بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن 
كالب ولان ىا ينطل بهذا الشراء» اه ٠‏ عطق ارد 

قلت: هذا التعليل فيه نظر؛ بل“ يبطل حق البائع””' في البيع الفاسد 
بالتسليم إلى المشتري» ويبقى فيه حق الله حتى لو تعلق [80أ/د] بالمبيع حق 
العبد لا يبقى حق الفسخ؛ وعلته أنه قد اجتمع فيه حق الله وحق العبدء 
وهو الذي تعلق به" حقه بالشراء ونحوه» وحق العبد مقدم” على حق الله 
لحاجته وغنى الرب سبحانه» فلو كان حق البائع لم ينقطع بعد البيه'") 
والتسليم لما استقام هذا التعليل. 

وأما الثالث: وهو البيع”''' بشرط الخيار للبائع؛ فلأن الرد بخيار 
ال والرؤية 1*١٠ب/ج]‏ فسخ للعقد من الأصل من كل [151/ب] وجه 
قبل القبض وبعده بقضاء القاضي» وبغيره والمبيع لم يخرج من ملك البائع في 
خيار الشرط لهء والكلام"' فيه أظهر. 

(قوله: وإذا كان لمسلم دار خطة فجعلها بستانًا فعليه العشر”"'' إذا سقاه 
بماء العشرء وإن سقاه بماء الخراج فعليه الخراج)ء والأراضي العشرية سِتَ: 

آرم 197" الزيون EE‏ تور 

والثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعًا . 


والثالثة : فت بين الغانمين. 


010 في (): «ولأن». )۲( في (ج): الما . 

(۳) في 0 و(د): «لكونه). )٤(‏ في وك و(ه): «تطويل». 

(5) في (( و(ه): «التبايع». 0( في (1أ) و(ه): «وعليه». 

(۷) في () و(ب) و(ه): «له). 

(۸) في (( و(ه): «يقدم». وفي (ج): «متقدم». 

(9) في (أ) و(ه): «المبيع». )٠١(‏ في (أ): «المبيع». 

)1١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «البيع الرد الشرط». 

)١١(‏ في (ب) و(د): «فالكلام». (1) في الهداية )1١9/١(‏ زيادة: امعناه». 
)١4(‏ في (): «أراض». (16) في (1): «الغرب». 


)في (ب) و(ج) و(د): «ونحوهما». 


والرافة يك نفيك ناا العف 

والخامسة: الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراج» فسقيت بماء عشري . 

والنادسة: جل دار سانا وسقاة يعاء الحشز» زهو سا السات 
والعيون» والآبار» والبحار الكبار التي ليس لأحد عليها يد . 

والأرض الخراجية أيضًا ثمان: 

الأولى: الأرض التي فتحت عنوة» وتركت في أيديهم بالخراح 
المضروب عليهاء كما فعله عمر به في أرض سواد العراق ومصر. 

والثانية: أرض أحياها كافر ذمي بإذن الإمام» أو قائَلَ فرضخ" له 
الإمام» ذكره في التحفة. 

والثالئة: جعل داره بستانا» وإن سقاه بماء العشر. 

والرابعة: طلب بعض الكفار”" من الإمام أن يضرب”“ على أراضيهم 
خراجًا من غير قهر” . 

والخامسة: أحييت بماء الخراج . 

والسادسة: أرض [۲۱۸ب/أ] اشتراها مسلم من كافر. 

والسابعة: الأرض العشرية إذا انقطع عنها ماء العشر» فسقيت بماء الخراج . 

والثامنة: لمسلم دار خطة فجعلها بستانّاء وسقاه بماء الخراج كما تقد 
ذكر ذلك كله الوَلْوَالِجَِ”"2. وغیره" . 


)١(‏ فى (د): (يده). 

() الرَّضْحُ لغةً: العطية القليلة. واصطلاحًا: هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من 
الغنيمة. انظر: الصحاح »2577/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲۸/۲)ء 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)1147/١(‏ 

(۳) في () و(ب): «الكافر». وفي (د): «الثمار» بإهمال الثاء. 

() في (): «بصوى بإهمال الباء». (9) فى () و(ه): «نهر). 

(3) انظر: الفتاوى الوَلوَالجية (ص ۲۰۲ ٠ (۲٠۹‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسَرْحَسِئَ (۷/۳)» تحفة الفقهاء (۳۱۹/۱ - »)۴۲١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (ل 85/ ب)» العناية شرح الهداية (۲/ »)٠١۷‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ .)٤۳۸‏ 


والماء الخراجي: ماء الأنهار الصغار التي احتفرها الأعاج''' ‏ على ما 

يأتي في باب الخراج إن شاء الله وماء سيحون"» وجيحون““) 

ودجلة» والفرات”' عشري”" عند [147ب/ب] مُحمّدء خراجي”" عند 

أبي يوسف» والخلاف مبني على إثبات اليد عليها”"' . 
(وليس على المجوسي في داره شيء)» وكذا اليهودي› والنصراني» بل 

أو لي ما أهل الا 
وجه ذلك : أن عم 5-0 جعل ال والمقابر لم 

)١(‏ كنهر الملك. ونهر يزدجرد. انظر: فتح القدير (؟5//ا6؟7). 

(0) سَيْحُون: بفتح أوّله» وسكون ثانيه» وحاء مهملة» وآخره نون: نهر مشهور كبير بما 
وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند» يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده 
القوافل» وهو في حدود بلاد الترك» وهو يعرف اليوم باسم (سَيْر دَرْيَا)» وتقع منابعه 
في جمهورية قرغيزيا. انظر: معجم البلدان (۳/ ٤۲۹)ء‏ بحث بعنوان: معاقل العلم: 
ما وَرَاء النهر»ء مجلة الوعي الإسلامي» العدد ۹ ديسمبر 117١1م.‏ 

(۳) ججيْحُونَ: ‏ بالفتح» وهو اسم أعجميّ ‏ وكان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين 
الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في شماله» أي وراءه من أقاليم قد 
سماها العرب ما وراء النهر. وهو يعرف اليوم باسم (آمو)ء أو(آمو دَرْيَا) وتقع 
منابعه في مدينة واخان الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لدولة أفغانستان. انظر: 
معجم البلدان (۲/١۱۹)ء‏ بلدان الخلافة الشرقية (ص176) وما بعدهاء بحث 
بعنوان: معاقل العلم: ما وَرَاء النهرء مجلة الوعي الإسلاميء العدد 2017١‏ ديسمبر 
۳م 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د): «جيحون وسيحون). 

(5) دججلة: نهر بغدادء لا تدخله الألف واللام. انظر: معجم البلدان .)٤٤١/۲(‏ 

(0) القُرّات: والفرات في أصل كلام العرب أعذب المياه. انظر: معجم البلدان (541/5). 

(۷) في (أ): «عسر». 0) فى (أ) زيادة: «و». 

)٩(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ ١٠٠)ء‏ الفتاوى الوَلْوَالِجِيَة (ص۰۸). 

)١(‏ فى (ب) و(ه): «أنهما). 

انز الا ى الهررية 0885/81 سل افير اعمال :اين الما :7/0 

)1١(‏ في (): «المساكين». ]١[‏ فى (ه): «عفو». 

(15) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص97). قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (؟/101): 
«هكذا هو مأثور في القصص وكتب الآثار من غير سند». 


E‏ الغاية في شرح الهداية 
[۷ب/د]؛ للحاجة» وعدم الاستنماء" . 

قال قاضي خان: (إنه إجماع ا 

فإذا جعل داره بستانًا وسقاه بماء العشرء فعلى قياس قول أبي يوسف 
يجب عشران» وعلى قياس قول محمد عشر واحدء وقد قدمنا”" وجه القولين. 

وفي قاضي خان: لم يذكر غير الخراح . 

وفي المَرْغِينَانِيَ: «له قرية في أرض الخراج» وفيها بيوت» ومنازل» 
ا EAS‏ يسيك أو لإا تناها لا 5-8 فهأ 0 

(وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين" ما في أرض الرجل) من العشر 
الا في العشرية” والخراج الواحد 8 الخراجية» والخراج لا 
يضاعف''' عليهم إجماعًا؛ إذ التضعيف [4١٠1/ج]‏ عرف فيما" هو في 
معنى الصدقة» والخراج مؤنة محضة.ء ولم يرد به نقل”"'» وقد علم التضعيف 
ف الزكاةة وال 


)١(‏ في (أ): «الاستقا». وفي (د): «الاستمناء». 

(۲) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١١٤).‏ وانظر أيضًا: فتح القدير لابن 
الهمام (؟557/5). 

(۳) فى (أ) و(د): «قدمناه». 

© يعني المسآلة التي ساقهاا يقولةة «فإذا. جمل ذازه غاا ٠‏ إلخ + انظر: شرح الجاع 

لصغير لقاضى خان (ص7؟١1).‏ 

)٥(‏ في (): وان 

(5) المَتاين: جمع مَْيَّن؛ والمَتَبنٌ والمَيْبَنةَ بيت التبن. انظر: المغرب في ترتيب المعرب 

(ص208). 

(۷) المَرَابط: جمع مربّط ‏ بفتح الباء المفرد وكسرها ‏ وهو موضع ربط الدابة. انظر: 
الصحاح (۳/ .)١١717‏ 

(۸) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١٦"). (١‏ في (د): «والتغلبيين». 

)09١(‏ في (1) و(ب) و(د) و(ه): «العشر). ‏ (١١)فى‏ (د): «المضاعف». 

(۱۲) في (ب) و(د): «فما». ۰ 

)١9(‏ في (أ) و(ج) و(ه): «فعل»ء وفي (ب): «فعله». 

(5١)انظر:‏ السير الصغير (ص51١2»‏ البناية شرح الهداية (۳/ .)٤٤١‏ 
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قوله: (وليس في عين القير). ويقال له: القار أيضّاء وهو الزفت» 
والنفط - بالفتح» والكسر ‏ وهو أفصح. ذُهْنٌ يكون على وجه الماء في العين» 
ولا في الملح في الأرض العشرية» أو الخراجية كالماءء والجَمّْيا''. وليس 
ذلك من أموال”" الأراضي”" التي هي رَيْعْهَا'“ ونماؤهاء وفي أرض الخراج 
إذا كان حريمها ماله" للزراعة يجب الخراج في حريمها للتمكن من 
الزراعة» وفي المحيط: «ويجب الخراج في الموضع الذي يصلح منها 

1 ١ 20 
1 للزراعة‎ 

مسألة: العشر على رب الأرض في الأرض اميد أبي حنيفة 
وزفر» وعند الجماعة على المستأجر”". قال في المبسوط: «سواء كان أقل 
من الأجرء أو أكثرء وفي العارية على المستعيرء وقال زفر: على e‏ 

قال الوبري» والوَلْوَالِجِك”*”''2: هذا إجماع إلا إذا كان [1140/ب] 
المستغير دما فجي على المعيرة ٠‏ وبة قال زف 

وفي الوبري» والإسبيجابي'''': فيه روايتان: 

إحداهما”''': على رب الأرض؛ لأنه فوت العشر [9١15/أ]‏ بالإجارة» 
وكان متمكنًا من QP.‏ الزر أعة. 

وفي الثانية : في الخارج› وعندهما على المستعير» لكن يجب عشران 


.)459/7( بالتسكين -: ما جمد من الماء» وهو نقيض الذّوب. انظر: الصحاح‎  ُدْمَججلا‎ )١( 

(؟) فی (ب) و(د): «آنرال». © ف لار 

(5) الرَيْعُ : النماء والزيادة. الصحاح ٠ .)۱١۳۳/۳(‏ 

»)۳۳١/۱( تحفة الفقهاء‎ .)۲۱١/۲( انظر: الأصل (۱۳۸/۲). المبسوط للسِرٌّحَسِنَ‎ )٥( 
فرح الجانع الضعين لقاضي عاد( 5 ن لقان شوم كی الدفامق‎ 
.)۹٦/۱( 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۹/). 

(۷) أي: عند أبي يوسف ومحمد. انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۳/ 0). 

(۸) انظر: المبسوط للسرٌحَسِيَ (0/7). (9) في (أ): «الوالجي». 

)٠١(‏ لم أجده في فتاوى الوَّلْوَالْحِيَ المطبوعة. 

(١١)انظر:‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۸ ب - ۸٩‏ أ). 

)١1١(‏ في (أ) و(ج) «أحدهما». (1) وفي (ج): «بالإعارة وكان متمكنا». 


eA‏ الغاية في شرح الهداية 
عند أبي يوسف» وعند محمد عشر واحدء ذكره في ا 

وفي الأرض المغصوبة على الغاصب. وإن نقصت الأرض بالزراعة» 
وضمن النقصان"» فعلى المالك عندهء وإن لم تنقص فكما"" قالا في 
المستاجرة. 

وفي الأرض المدفوعة مزارعة على صاحب الأرض عنده؛ لأنها فاسدة» 
وعندهما على المزارع؛ لأنها صحيحة“ ٠‏ وفي الإسبيجابي”'. والوبري: «لو 
كان يجيزها فعشر"' الخارج [۸۸/د] على رب الأرض» لكن في حصت“ 
تجب في عينه» وفي حصة المزارع تجب في ذمته ديئًا عليه» . 

وخراج المستأجرة» والمستعارة على الأجير» والمستعير“ وخراج 
المغصوبة إذا كان له بينة» أو كان الغاصب مقرًا تجب على رب الأرض» وإن كان 
جاحدًاء ولا بينة"“ له ولم تنقص الأرض بالزراعة فعلى الغاصب» وإن نقصت 
فعلى رب الأرظن إن كان مغل النقض أو أقل»:وإن كان أكقر تيون ع 00 
الغاصب الأكثر'''' من الخراج"" والنقص» وقال أبو يوسف: تجب على رب 
الأرض على قياس قول أبي حنيفة قل النقص""' أو كثر؛ كالأجرة“'. 

وفي بعض الكتب: «إن كان أقل من الخراج*'' فالخراج"“ على 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 1/٠١‏ ب). 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «النقص». (”) في (أ): «وكما». 
(6) في (أ) و(ه): «لا صحيحة». وفي (ب): «لأنها صحيحة عندهما». 
(4) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 88/أ). 

© في (]) و(ج) و(ه): «بعشر». (۷) في (د): «(صحته». 
(۸) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «المعير». 

(9) في (): «ولايته». وفي (ه): «ولا نية». 

. )فى (): «للأكثر»‎ ١1١( . في (أ) و(ب) و(ه): «في»‎ )۱١( 
في (): «الخارج».‎ )1( 

(۳) فی () و(ه): «قل»» وف (ب): «فل نقص». 

(۱) انظر: تحفة الفقهاء (۱/ ١۳۲)ء‏ بدائع الصنائع (05/5). 

)٠١(‏ في (أ): «الخارج». (15) في (أ) و(ب) و(ه): «فالخارج». 


الغاصب» وسقط عنه ضمان النقص وبرئ» وإن كان أكثر يأخذه ويؤدي منه0© 
چا : 

«وفي المنتقى: عن أبي يوسف الخراج على رب الأرض نقصتها الزراعة 
أو لاء ذكره في الذخيرة»”" . 

وإن باع أرض العشر مع الزرع ولم يبلغ [٤٠۲ب/ج]‏ تجب قدر البقل 
على البائم» وعشر الحب على المشتري عند أبي يوسف. وقال أبو حنيفة : 
على المشترئء هكذا ذكزه فی التوادرة” . 

وقيل: على المشتري بلا خلاف؛ إذ العشر في الحب» وهو حاصل 
يي 

وفي رفي الخراج إذا باعهاء وقد بقي من السنة مقدار ما يمكن 
المشتري [/؛ب/ب] أن يزرعها يجب الخراج» وإلا فعلى البائع ين 
المدة يقلاثة أشهرء وغه الفعوع” , 

وفي الذخيرة : «هذا في الدخن» فإنه يدرك في هذه المدة. هذا في خراج 
يؤخذا"! في آخر السنةء أما ما يؤخذ في أول السنة على سبيل التقدمة فذلك لا 
يكون على البائع» ولا على المشتري» وإن كان فيها زرع فالخراج على 
المشتري» وإن كان قد انعقد الحب وبلغ فهو بمنزلة بيع الأرض الفارغة»”" . 

فرع: رجل له أرض خراجية فباعها' ‏ من رجل فمكثت"''' عند 
المشتري شهرًاء ثم باعها من آخر ومكثت عنده شهرّاء وباعها من آخر ومكثت 


(YD 
به‎ 


عنده شهرًا نّم ونّمّ حتى تداولتها الأشرية''' سنة كاملة» فليس على واحد 


.)ب/١٠١8 في (د): «عنه). (0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١( 
.)٥۷ /۲( انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۸٠٠/ب). (5) انظر: بدائع الصنائع‎ )©( 
في (ج): «على المشتري». (5) في (أ): «وقر رب».‎ )5( 


(۷) انظر: فتاوى قاضي خان .)۱۳٤/١(‏ [8] في (ه): ايوجد). 
(9) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۹٠٠/ب). )٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «باعها». 
)١١(‏ في (ب): «ومكثت»» وهي ساقطة من (ج) و(د). وفي (ه): امكثت». 

)١١(‏ في (أ): «الأشهر». 


ev]‏ الغاية في شرح الهداية 


منهم خراج إلا أن يبقى في يد المشتري الآخر مدة يتمكن من الزراعة على ما 
تقدم [ةاكب/أ] فيجب عليه خراجهاء وإن کان اا ريعان خريفي 
. ' < 0 ( 

وربيعي وسلم أحدهما للبائع» والآخر للمشتري فالخراج عليهما" . 

قال في الذخيرة: «هكذا ذكره'" صدر الإسلام» . 

وفي الوَلْوَالِجِىَ: «خراج الأرض إذا لم يطلبه السلطان يتصدق به على 
الفقراء»* . 

4 2 5 5 : : 

فرع: ذكره في الوبري: لو هلك الزرع قبل الحصاد يسقط عن الأجر 
مرق وله" كنيز" ا جنر وعد ال لدت ذا 


يسقط عن الأجر 0 


قلت: هذا مشكل . 

وفي الذخيرة: «قال مُحمّد: السلطان إذا جعل العشر لصاحب الأرض 
لا يجوز بلا حلاف وقال شيخ الإسلام: هذا على وجهين: 

اعدهما: ن رك اغفا ونما فج ك اج لار أن 
يتصدق به على الفقراء. 

والثاني: أن يتركه عليه بعلمه'"'' وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون غنيًا فيكون له جائزة فيضمن السلطان مثله من مال 
بيت مال" الخراج لبيت مال الفقراء. 


)١(‏ في (ب): «الأرض». 
(؟) في (أ): «تعاد يتمكن من الزراعة على ما تقدم فيجب عليه خراجها». وفي (ه): 
«ريعان متمكن من الزراعة على ما تقدم فيجب عليه خراجها وإن). 


(۳) في (د): «ذكر». () انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)]/١٠١9‏ 
(5) انظر: الفتاوى الوَّلْوَالِجِيّة (ص:5١7).‏ (5) في (ج): «على». 
0) في (أ): «فلا». [۸] فى (ه): «یسقط». 
0 انظر: باتع الصتان (65:/8). a OSD‏ قا إن 
]١[‏ في (ه): «إعقالا». (۱۲) في (د): «بعمله). 


(۳) في (1): «في مال بيت المال». وفي (ه): «من مال بيت المال». 
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والوجه الثاني: أن يكون من عليه العشر محتاجًا إليه فلا ضمان عليه؛ 
إذ لا فائدة"'2 في أخذهء ثم في إعادته إليه"» وكذا إن جعل خراج أرض”" 
له عند محمد كالعشر» وعند أبي يوسف [558أ/ب] يجوزء وبه يفتي»“ . 

قن القضيكا"" و یه 

ولونت اللملطاذة سادرم رويد أرقي اجاور اق en‏ 
لاتم الات وال مسن ل دو ب 

وقال في المبسوط: (إن شاء أخذ العشر من البائع» وإن شاء من 
المشتري» ويرجع المشتري على البائع» هذا في بيع رب الأرض»" . 

قال في الذخيرة المالكية : «1١157/أ]‏ إن باع زرعه بعد فركه/*”*' أخرج زكاته 
من جنس المبيع» وبيعه نافذ قاله”''' الأئمة؛ لعدم تعين حق الفقراء» وفي بيع العنب 
يؤخذ من ثمنه عند مالك» ولا يجوز" العنب والرطب» وقال الشافعي”""', 


)١(‏ في (): «فائدة عليه». (۲) في (أ) و(ه): «عليه». 

(۳) في (أ) و(ب) و(ه): «أرضه». 

.)ب/١٠١9 انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )٤( 

(5) لم أجده في المحيط الرضوي. 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١١/أ).‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ .)۲٠٦/۲(‏ 

(۸) في جميع النسخ: دفعه» والصواب المثبت من الذخيرة للقرافي (*/ ۸) ولفظه: «من 
باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه نافذ. . .» وفي حاشية الذخيرة قال المحقق 
(/08) حاشية رقم (5): في (ي): «دفعه)؛ وهو تحريف. 

(4) فركه: أي: اشتداده في سنبله» وقال الجوهري: وأْفْرَكَ الستبل» أي صار قَريكاء وهو 
حين يصلح أن يفرك فيؤكل. انظر: تهذيب اللغة »)١١7/٠١(‏ الصحاح (1707/4). 

)٠١(‏ في (ج): «وقاله». )١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): (يجزئه). 

)١١(‏ مذهب الشافعية أن الرطب والعنب يخرصان وهما كذلك» ولا تجب فيهما الزكاة إلا 
إذا بلغ يابسهما نصابًا. وأما إخراج الزكاة من الرطب قبل أن يصير تمرّاء ومن العنب 
قبل أن يصير زبيبًا فله حالان: الأولى: أن يكون مما يجف وييبس فلا يجوز إخراج 
الزكاة منهما إلا بعد جفافهما. والثانية: أن تكون مما لا يجف - وهو في بعض 
الأنواع النادرة ‏ فيخرج منهما قبل جفافهما؛ وهذا نادر كما ذكر النووي. انظر: فتح 
العزيز بشرح الوجيز (١/۳۳٥)ء‏ المجموع شرح المهذب (508/5 - .)٤٥۹‏ 


كلاه ] الغاية في شرح الهداية 


وبك الملك :يوعد رطا :وعبات وفيدنا بجر أئ ذلك ادام 

وإن شرط الزكاة على المشتري يؤخذ منه عند مالك - وعندنا يفسد البيع 
به - وإن باع وتعذرت”" الزكاة عليه قال ابن القاسم» والشافعية: يؤخذ من 
المبيع لتقدم حق الفقراء فيه على المشتري» ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع 
واستقرار الملك للمشتري كالعبد الجاني إذا باعه سيده بعد العلم بجنايته 
NT‏ ا 


© © © 


)١(‏ فى (]) و(ب): «وعند مالك». وفى (ه): «عند مالك.» والصواب المثبت من 
الد للف 44/8 1 

0) فی (): اوبعل رب». 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)۸١ - ۸٤‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب ااه 06 
تعريف الشهيد ARR‏ ا E‏ 
ما ينزع عن الشهيد وضابطه ل E A OD O‏ 
الصلاة على الشهيد AS SRS OSES‏ 
فرع : المسلم المقتول ظلمًا بيد مسلم E ERR‏ 
غسل الشهيد إذا كان جبًا E EE e.‏ 
غسل الشهداء لاوطا اس مساق شود وان لالم اف م ال ا 
تغسيل من وجد قتيلًا في المصر E Se Se‏ 
تغسيل من قتل حدّاء أو من قتل من البغاة وقطاع الطريق ER‏ 
فصل في ذكر لواحق باب الجنائز AE‏ م ا N‏ 
فصل أحوال المحتضرين وما وقع في الوجود من المحن ا ON‏ 
ما نقل من الثبات عند الممات لاتحت تل اشن و O SRE‏ 
باب حكم الصلاة في داخل الكعبة SN.‏ 
الصلاة في المسجد الحرام ومن تفسد صلاته من الجماعة المتحلقين م 
كتاب الزكاة لالجل جات ارات م اطاط عا مط وي ا لجال اكوا Nes SEs BRS‏ 
تعريف الزكاة asas‏ مص لما ول ا مرو VY.‏ 
حكم الزكاة VaR EO E O O os‏ 
من تجب عليه الزكاة SEA‏ ا لوو مالو A see‏ 
الفرق بين مال الصبي والمجنونء وبين مال البالغ العاقل د 
زكاة الأرض العشرية RS‏ 11 1 1[ ا 

es:‏ ركد 


إخراج الزكاة على الفور أم على التراخي؟ EE‏ 


الموضوع الصفحة 
شروط وجوب الزكاة AF desea aS‏ 
فرع: من امتنع من دفع الزكاة ولم يجده وجوبها IT ATA‏ 
من كان عليه دين يحيط بماله ل 1 
الزكاة دور السكنى والثياب وأثاث المنازل ونحوها EE a‏ 
زكاة المال المضمار والمفقود والمغصوب E‏ 
فروع: من ورث أعيانًا ونوى التجارة فيها فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ Ee a.‏ 
اشتراط النية في أداء الزكاة سا جاه E‏ يت ما 
مسألة: أداء العين عن الدين VON eR ERASE‏ 
باب زكاة السوائم ملودد د الموج لاوخ لارام الات أو اس م 10 
فصل نصاب زكاة الإبل والقدر الواجب فيها VON ERS SSS‏ 
فصل نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها 2100000« 
فائدة: معنى الوقص ب 7 *ش*ظ2ظ« 
الجواميس والبقر في الزكاة سواء لاط وا الم eo‏ 
فصل نصاب الغنم والقدر والواجب فيها 0 0 SNS Sse‏ 
فصل في زكاة الخيل ا OD‏ ا 
الفرق بين الإناث والذكور عند الانفراد انق لي بات أن شمو ENE EE‏ 
فصل هل تجب الزكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل؟ OC ata‏ 
من وجبت عليه سن ولم يجد عنده a‏ 00108 0 ااا 
إخراج القيمة في الزكاة» والكفارات» وصدقة الفطر» ونحوها 0 
زكاة العوامل والحوامل والعلوفة امتح ا اكيس قا و لفك ل O‏ 
كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول ل E‏ 
فرع : إذا وجبت الزكاة في السائمة ثم باعها صاحبها E e ES‏ 
مسألة: استبدال مال الزكاة بمال الزكاة لا يكون استهلاکًا IANS‏ 
الحكم لو أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم EE EN‏ 
نصارى بني تغلب هل تلزمهم الزكاة؟ 0000000000000 
إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة ا E‏ 


RESA LONER RCS AEROS باب زكاة الزوع والثمار‎ 


فهرس الموضوعات زهلاة ]اج 
الموضوع ني 
الفرق بين هلاك المال وبين استهلاكه ا EON‏ 
حكم تقديم الزكاة على الحول محا كي لبس سوب افو اس الس وو O‏ 
باب زكاة المال ا ل N‏ 
فصل الزكاة في الذهب والفضة 1[ 1 1[ |[ 1[ 1[ 11 
نصاب الزكاة في الفضة ومقدار الواجب محف نموا مامه اموس و 
حكم الزكاة في المغشوشة ا ااا EA‏ 
فصل في الذهب ا تر ل ل ا A O‏ 
الزكاة في تبر الذهب والفضة»ء وأوانيهما AVE se‏ 
زكاة الحلي ا وا OT‏ ولخو الو مو ل ا ع ار ل 
مسألة: الذهب المخلوط بالفضة إذا بلغ النصاب ا ا 
فصل زكاة العروض» وحكمهاء وشروط وجوبها 000000131318 0 0 00000 
إذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول»ء فهل تسقط الزكاة بنقصانها فيما بين 
ذلك؟ ل ا ا N‏ 
هل تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب أم لا؟ Ce‏ 
بيان الضم بالقيمة أو الإجزاء OES RES‏ 0 10000000 
فصل فيمن يمر على العاشر ES GA‏ 
وما صدق فيه المسلم E AR E‏ 
المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشر CEE RES‏ 
باب في المعادن والركاز ا ااا 
الفصل الأول: أنواع المعدن ل 
الفصل الثاني: وجوب الزكاة في القيل والكثير 7 AS‏ 
الفصل الثالث: إذا وجد ال ا معدن 1 |[ ز[ز[ز[ز ز[ CAA eee‏ 
الفصل الرابع: في واجده انتقو لو وق اعمال سو محا ةن بوط اك اوم ENVY‏ 
الفصل الخامس: الواجب في المعدن عض EVO RS‏ 
الفصل السادس: في مصرف خمس الغنيمة والفيء 0018 0 0 0 0 اا 
40 


الموضوع الصفحة 
فرع: لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب مخ اما اس و ON‏ 
فرع: إذا اشترك جماعة في الزرع» وبلغ النصاب ا OE‏ 
الواجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية ا ا ا 1 01 
مسألة: وقت وجوب العشر OT ES DN‏ 
زكاة العسل والقدر الواجب فيه ا Oe‏ 
مسألة: حكم خرص الرطب والعنب وغيرهما EE ae‏ 
فهرس الموضوعات مب ا ا ا له ام لا كط خاو OV n‏ 


